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[ ٠ لبيوع‎ ١ كتاب‎ 


:فشي الله الرتمن السو 


ككتاب الموع 01/4 


711001 _ 


وقول الله تعاِىى: #وأحلّ الله ليع وح م اربوأ #6 [البقرة:©17؟]. 
ظ وقوله: إل أن 5 1 حدر اف تدرا ونها بَيْنْحَكُم 4 [البقرة:787]. - 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتابُ البيوع. وقول الله تعالى: #وأحلّ الله الْمَيمَ وَحَرَم 
الربوا أ وقوله: :إل أن 5 ا اا 
تفي ولا أبو ذرٌالآيتّين. والبيوعٌ: ود م لاختلاف أنواعه» والبيعٌ: تقل مِلكِ 
إلى الغير بثمن» والشَّراءٌ ة َبُولهه ويُطلَقٌ كل منهما على الآخر. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمةٌ تقتضيه؛ لأنّ حاجة الإنسان تتعلّق بها في يد 
صاحبه غالباً وصاحبّه قد لا يَذَلهِ له» ففي تشريع البيع وسيل إلى بلوغ الغرض من غير حَرَج. 

والآية الأول أصل في جواز البيع» وللعلاءفتها أقؤال أضيتها: انه عام محصوصء فإنّ 
للف لفظ عموم يتناول كلّ بيع فيقتضي إباحةً الجميع؛ لكن قد مَنمّ الشارع بيوعاً أخرى 
وححرّمَّهاء فهو عامٌ في الإباحة خصوصٌ با لا يدل و وقيل: عام أريدَ به 
اللضوض رن اخقل ندالشسة وكل شرق الأقر ال لتق أن لمفرّد المح بالألف 
واللام يح والقول الرابع: أن ّم في ابيع للعهد. وأئانزلت بعد أن أبح رع يرع 
وحَرَّمٌ بيوعاء أَريدَ بقوله: «وَآحَلَ مه ألْبَيمَ # أي : الذي 6 الشّرعٌُ من قبل» ومباحث 
الشافعي رفوو تس هل | البيوع القامية تنك بيع وإ كافت :لا بقع بها انث لبناء 
الأيان على العرف. 


4 3 ب _- سَ عه م 00 
والآية الأخرى تدل على إباحة التّجارة في البيوع ال حالّة» وأوَّها في البيوع المؤجّلة. 


1 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب ما جاء في قول الله عر وجل: ٠‏ فَإِدا فضِيتٍ اَلصَلَوه فََنتَضِرُوأ 
في الْأرضِ وَأبهوأمن فَضَلٍ ألَّهِ 4 إلى آخر السورة 
وقوله: 2( لا تَأَكُلُوا أمولكم ينْنَحكُم بالطل إل | أل ككرت كر عن نَراضٍ 
مِنَكمّ # [النساء:9 ؟]. 

4 قوله: «باب ما جاء في قول الله عز وجل: 8 فَإِدا فضِيَتٍ الصَلَهُ فَأَنتَضْروأ في الْأَرضٍ 
وَأبنغوأ من فَضَلٍ أَلنّهِ # إلى آخر السورة [الجمعة:١٠-١١]»‏ كذا لأبي ذر» وللنكفي: «الآيتين». 
أي: إلى آخر الآيتين» وساق في رواية عا بتمامهما. 

قوله: «وقوله: لا تأ أكلوا أموالم ينتَحكم كم بِالسْطِلٍ ِل أن تكرت ره عن 
راْضٍ مِنَكُمّ 14 والآية الأولى يُوْحَذ منها مشروعيّة البيع من طريق عموم ابتغاء الفضلء 
لأنه يَشْمَلُ التجارة وأنواعَ التكسب. 

واختّلف في الأمر المذكورء فالأكثر على أ نَّه للإباحة» ونُكتنتُها مخالفة أهل الكتاب في 

4 منع ذلك يوم السبتء فلم يُحظّر ذلك على المسلمين./ وقال الدّاووديٌ الشارح: هو على 
الإباحة لمن له كُفافٌ ولمن لا يُطِيق التكسّبء وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيءَ عنده 
نعلا يحتاج إلى السؤال» وهو محرّءٌ عليه مع القّدْرة على التكسب. وسيأتي بقيّة تفسير الآيتين 
في تفسير الجمعة (5899). 

0 بعضُ الشراح فقال: إِنَّ الآيات المذكورة ظاهرةٌ في إباحة التجارة إلا الأخيرة» 

فهي إلى النّهى عنها أقرب» يعني قوله بيات اع سي تار 
التجارة المذكورة مقيّدة بالصّفة المذكورة» فمن َم أشيرَ إلى ذَمّها. 5900007 
م تدّمّ. والذي يظهر أن مرادَ البخاري ببذه الترجمة قوله: 9 وَأبتفوأ من فَضَلٍ أله #, وأمًا 
ذكرٌ التجارة فيها فقد أفردّه بترجمة تأي بعد ثانية أبواب”"» والآية الثانية فيها تقييدٌ التجارة 
المباحة بالتراضي 


ع 


() في «باب الخروج في التجارة». 


كتاب البيوع باب ١‏ /رح ٠١47‏ /7 


مأ هك 


وقوله: أَموَلَكُم 4 أي: مال كلّ إنسان لا يَصرفْه في محرّم أو المعنى: لا يأخذ بعضّكم 
مال بعض. ظ ظ 

وقوله: © إلّة أن تَكُورت 4 الاستثناءٌ منقطع اتفاقاً» والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» لكن إن حصّلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل» وروى أبو داود”'' من 
111ص 
الطَّري (1/5”") من مَرسّل أبي قلابة: أن النبي كد قال: «لا يتفر قر بيّعان إل عن رضاً». 
ورجاله ثقات» ومن طريق أب زَرْعة بن عَمُْرو: أنه كان إذا بايَعَ رجلا يقول له: خيّرني» ثم 
يقول: قال أبوهريرة: "قال رسول الل ككلة:دلاينترق اثنان_ .يعض ف البيع- إلاعن رضا»ء 
وأخرجه أبو داود أيضاً (7504)» وسيأتي الكلامٌ في الخيار قريباً )75١٠١(‏ إن شاء الله تعالى 
ومن طريق سعيدٍ عن قَتّادة (0/ 77): أنه تلا هذه الآيةَ فقال: التّجارةٌ رزقٌ من رزق الله 
لمن طلبها بصِدقها. 

ثم ذكر البخاريّ في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

4« لت حرّننا أبى التمَانغ قال؛ حدّثنا شعيت» عن الزهريٌ) قال: أخرن.سعيد بن 
المسيّب وأبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرة 45 قال: إِنَكُم تقولونّ: إِنَّ أبا هريرةً يكير 
الحديتٌ عن رسول الله يكل وتقولون: ما بال المهاجرينَ والأنصار لا يُحذَنُونَ عن رسولٍ الله 
يكل بوثل حديثٍ أب هريرة؟ وإِنَّ إخوّتي من المهاجرينَ كان يَشِعَلّهِم الصَّفْقُ بالأسواق, 
وكنثٌ ألرّمُ رسو الله يكِ على مِلءِ بَطني, فأشهَدٌ إذا غابواء وأحمّظ إذا نسواء وكان يَشَغَل 
إخوّي يمن الأنصار عمل أموالهم» وكنتٌ امرّأ مسكيناً من مساكين الصّفَق أعِي حِنَ يَنْسَونَ) 
وقد قال رسولٌ الله بك في حديث يُحدنه: إن لن يَبسُط أحدٌ ثوبه حنّى أقَضي مقَالتي هذه ث)َ 
يْمَعَ إليه ثوبّه إلا وَعَى ما أقول» فبَسَطتٌ تر علي حنَّى إذا قَصَى رسول الله يك مقالته 
حمَعتها إلى صدريء فا تبت من مقالةٍ رسولٍ الله كك تلكَ من شيء. 


.)5 ٠١1/7( وانظر «تحفة الأشراف»‎ »)7١/5( بل هو عند ابن ماجه‎ )١( 


/ باب ١‏ / ح ٠١48‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أخبرني سعيد بن المسيّب وأبو سَلّمة) كذا في رواية شعيب» وقد تقدّم في أواخر 
كتاتت العلم (11) من طريق مالك عن الزّهْرِي فقال: عن الأعرّج» وهو صحيح عن 
الزّهْري عن كل منهم» وطريقه عن الأعرّج حُتصّرة» وسيأتي في الاعتصام (7754) من 
طريق سفيان عن الزَهْري أتمّ منه» وقد تقدّمت مباحث الحديث هناك. 

والمقصود منه قول أبي هريرة: إن إخوّتي من المهاجرين كان يَسْعَلّهِم الصَّفْقٌ بالأسواق. 
والصَّفق بفتح المهمّلة» ووقع في رواية القابسي بالسّينء وسكون الفاء بعدها قافء والمراد 
به: التبايُع» وسّمّيت البيعة صَفْقَةٌ لأمهم اعتادوا عند لُزوم البيع ضرب كفب أحدهما كف 
الآخرة إشارة إلى أن الأملاك تُضَاف إل الأيدئ: فكأن يد كل واحد استقكت عل ماضار 
له. ووجه الدّلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي كَكيِ واطّلاعه عليه وتقريره له. 

قوله: «على مِلءِ بطني» أي: مُقبَنِعاً بالقوت» أي: فلم تكن له غَيبةَ عنه. 

قوله: اثمرة» بفتح النّون وكسر الميمء أي: كساء مُلَوّناً. وقال تَعلبٌ: هي ثوب مخطّطء 
وقال القرّاز: درّاعة تَُلبَسٌ فيها سوادٌ وبَِياض. وقد تقدّمت بقية مباحثه في أواخر كتاب 
العلم» لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجهٍ آخرٌ عن أبي هريرة» ويأتي شسيءٌ من 
ذلك في كتاب الاعتصام. 

-7١‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا إبراهيمُ بِنُ سعدٍ. عن أبيه. عن جَدٌَّه قال: 
قال عبد الرحمن بن عَوْفٍِ #ه: لما قدِمنا المدينة آحَى رسول الله يك بيني وبينَ سعد بن 
الربيع؛ فقال سعدٌ بن الرّبيع: إن أكثرٌ الأنصار مال فأقسمُ لكَ نْصفَ مالي وانظر أيّ زوجتيّ 
كوبت نزلثٌ لك عنهاء فإذا عَلّت تَرَوّجتهاء قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. 
هل من سوق فيه تجارةٌ؟ قال: سوق قيْقاع» قال: فمّدا إليه عبدٌ الرحمن فأنى بِأقِطٍ وسَمنء 
قال: ثمَّ تابَعَ الغدٌ فا لبت أن جاء 5507 عليه أبدٌ صُفرق فقال رسول الله ككلل: 
١َرَوَجِتَ؟2‏ قال: نعم قال: «ومّن؟» قال: امرأةً من الأنصار, قال: كم سُقتَ؟2 قال: زنة 
نُواةٍ من ذهب - أو نَواةٌ من ذهب - فقال له النبي ا «أُولِمْ ولو بشاةِ». 
[طرفه في: 7/8٠١‏ 7] 


كتاب البيوع - باب ١‏ /ح ٠١44‏ . 

الحديث الثاني: حديث عبد الرّحمن بن عوف. 

قوله: ١عن‏ جَدَّوا هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفِ. 

قوله: «قال: قال عبد الرحمن بن عوف» في رواية أبي تعييم في «المستخرج) فين :طريق 
يحبى لحان عن إبراهيم بن سعد بسنده» عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مُسئد عبد 
الرحمن» وقد أخرجه المصنّفٌ في فضائتل الأنصار (7/80”) عن إسماعيل بن عبد الله - وهو 
ابن أبي أَوَيسِ ‏ عن إبراهيم بن سعد فقال: عن أبيه عن جدّه قال: لما قِموا المدينة 
آخى... إلى آخره» فهو من هذه الطّريق مُرِسَلء وقد تين بالطّريق التي في هذا الباب أنه 
موصول. 

قوله: «آخى» تقدّم في الصيام )١1474(‏ بيان وقت المؤاخاة في قصّة سلمان وأبي الدّرداء. 

قوله: «سعد بن الرّبيع» سأذكر ترجمته في فضائتل الأنصار (717/5). ظ 

قوله: «نزلت لك عنها» أي: برعي لعاف ولك أى: انمه فا وسيأقي 
الكلام على هذا الحديث مُستوقٌ في الوليمة من كتاب التكاح (2177) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن التين: كان هذا القول من سعد قبل أن يَسأل النبيّ لِةِ الأنصار أن يَكفوا 
المهاجرين العمل ويُعطوهم نصفت الثمَرة. 


قوله: «قينقاع» بفتح القاف وسكون التححتانية وضمٌ النون بعدّها قاف: قبيلة من 


اليهود نسب السّوق إليهم» وذكر ابن التّين أنّه ضْبِط «قينِقاع» بكسر النون في أكثر نُسَخ 
القاسبي» وهو صوابٌ أيضاء وقد حكيّ فتحها أيضاًء ويجوز" صَرْفَ قينقاع على إرادة 
الحىّ» وتركه على إرادة القبيلة. ظ ظ ظ 

قوله: «تابع الغدوٌ) أي : داوم الذَّهابَ إلى السو فق للتجارة. 

649- حدّئنا أحمدٌ بن يونسء حدّثنا زهيرٌ حدّئنا حُمينٌ عن أنس #» قال: قَدمَ 


و ساه 


عبدُ الرحمن بن عَوْفٍ المدينة: فى النبنٌ كله به وبدنَ سعد بن الرّبيع الأنصاريٌ» وكان سَعاٌ 


)١(‏ قوله: «ويجوز») سقط من (س). 


0 


١‏ باب ١‏ /رح ٠١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ذا غِنىء فقال لعبد الرحمن: اسك مالي نِصِفَين» شك قال: بارّكَ الله لكَ في أَهَلِكَ 
ومالك لوي عل الوق فرتعم بك ننه انشا وسنا. فا بها أهل كدرل مكنا 
يَسِيراً أو ما شاء الله فجاء وعليه وَضَجٌ من م فقال له النبي تكلِه: «مَهِيمْ» قال: يا 
رول الله تَرَوّجَتٌ امرأةً من الأنصارء قال: «ما سَقت إليها؟» قال: نَواةَ من ذهب د افقو 
نواةٍ من ذهب - قال: «أولِم ولو بشاة). 
[أطرافه في: “791 الال لال لدم 4غ ام 16م مهاف مام 77853547 ] 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصّة عبد الرحمن بن عَوْف المذكورة. قد أُورَدَه 
المصتف من طرق عن حُميدِ وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صُهيبٍ» كلّهم عن أنسء 
وليس في شيء منها أنْ أنساً حمل عن عبد الرحمنء إِلّا ما وقع في رواية لمسلم /١5797(‏ 87) 
وللنسائي (7707) عن طريق عبد العزيز عن أنس فقال: عن”" عبد الرحمن بن عَوْف قال: 
رآني رسول الله يَكِة وعليّ» فذكر الحديث. ووقع عند الدّارَقطني”" من طريق مالك عن 
ميد عن أنس عن عبد ال رحمن بن عَوْف أيضاًء وذكر أن روح بنَّ عبادةً تفرّد به عن مالك» 
والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة» وسيأتي الكلامٌ على حديث أنسء وبيان فوائد طرقه 
واختلافها في الوليمة (2171) إن شاء الله تعالى. 

والغرض من إيراد هذين الحديثين اشْتِغالٌ بعض الصحابة بالتّجارة في زّمَّن النبي كلل 
وتقريره هل للق روقه ان لكب هو عار وتهوها أرلنن الك سه لماز تعره 

-٠‏ حدّثني عبدٌ الله بن حمّدِ حدّئنا سفيانٌ» عن عَمرِوء عن ابنٍ عباس رضي الله 
عنههاء قال: كانت عُكاظ وحَحَنَةَ وذو المحاذ 0 الجاهليّة فلمًا كان الإسلامُ فكَأئم 


ا#ر 
رع لها و يكيم ار 


|* ما 9 تَبْتَعْوأْ فَضَالا مّن رَيَِحَكُمْ 4 [البقرة: 
الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام» وقد 


)١(‏ لفظه عندهما: سمعت أنساً يقول: قال عبد ال رحمن. إن مولع عالذكريع. 
()لم نقف عليه عند الدارقطنيء وهو عند البزار أيضاً برقم (5 .)٠٠١‏ 


كتاب البيوع باب ” /ح ١١ ٠١6١‏ 
تقدّم الكلامٌ عليه في أثناء كتاب الح .)10/17٠١(‏ 

وقوله فيه: «فلم كان" الوسلام») أي : وجاء الإسلام» ف«كان» هنا تام و«تأنّموا) أي 
طرّحوا الإثم؛ والمعنى تَرَكوا التجارةً في الحج حَدَّراً من الإئمء وقراءة ابن عبّاس: في 
مَواسم احج" مغدودة مرخ التقناد الذي صَح إسناذه» وهو جد وليس بقرآنٍ. 

-١‏ باب الحلال بِيْنُ وا حرام بين وبينهم| مُشبّهات 

-١‏ حدّئني محمد بن المتّى» حدّئنا ابنُ أبي عَدِي عن ابن عَوْنِ عن الشّعْبِيَ قال: 
سمعتٌ النعمانّ بنَ بَشِيرِ 2ه يقول: سمعث النبيّ يكلة. 

وحدّئنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّئنا ابن عُيَنشَ حدّثنا أبو فَرُويَ عن الشَّعْبِيٌّ قال: سمعثُ 
لثعمالنَ بن بشيرء عن البيّ تكلة. 

وحدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا ابن عبن عن أب فَرْوة قال: سمعث الشَعْبِيّ سمعتُ 
التُعمانَ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهماء عن النبي كَككلة. ظ 

حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌء عن أب كَرُوة عن الشَّحْبِيٌ» عن التعمان بن بَشير طله 
قال: قال النبييك: «الحلال بين والحرامُ بن ويبتها مود مُشتبهةٌ) فمن تَرَكَ ما سب عليه من 
الإئم كان لما استبانَ رك ومن اجمرأ على ما يشاك فيه ين الإئم أوضَكَ أن يواقَِ ما استبان: 
والمعاصي حمّى الله» مَن يَرنَعْ حول الجمى يُوشِكُ أن يُواقِعَها. 

قوله: «باب الحخلال بِيّنٌ والحرامٌ بين وبينها مُشَبّهات!'» ذكر فيه حديث اسمن شير 
بلفظ الترجمة وزيادة»/ فأورّدّه من طريقين عن الذي عنه» والثانية من طريقين عن أبي 
فَرُوةَ عن الشَّعْبِي. فأورَده أوَّلاً من طريق عبد الله بن عَوْن عن السَّعْبِي» ثم من طريق ابن 
يي عن أبي فَروة عن السَّعْبِيء صَرَّحَ تارةً بالتحديث لابن عيّينةَ عن أبي فَرُْوة» وثانياً 
)١(‏ في (أ) و(ع) و(س): «فلما وكان» بالواوء ولا معنى لما. 
(0) وقع في الأصلين و(س): يعقريانقه والظاهر الدتقويك م انك ا لأن هذه الترجمة هي نص الحديث 

السالف عند البخاري برقم (07)» وذكر الحافظ هناك أن الرواية فيه عند غير الأصيل: مشبّهات» بوزن 


مفكّلات» بتشديد العين المفتوحة» ويؤيد ذلك هنا اتفاقٌ رواة البخاري في نص الترجمة على قوله: 
مُسشَبّهاتء حسب ما في اليونينية والقسطلاني. 
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١‏ باب ؟ /رح ٠١6١‏ فتح الباري بشرح اليبخاري 


بالتصبررفح بسماع أبي قَرُوة من الشّعْبِي. 

وقد أخرجه الحميدي في مسنده) (414) عن ابن عبينة» فصرّح فيه بتحديث أبي فَرُوة 
له» وبساع أبي فَرُوة من الشعبي» وبسماع الشَّعْبِي من التّعمان على المذبر» وبساع النعمان من 
رسول الله ككَه. 

ثمّ ساقه المصئف من طريق سفيان رك - عن أب فَرُوةء وساقه على لفظه ىا 
صَرَّحَ بذلك أبو نُعيم في «المستخرّج 2 

وأا الفظ ابم عن انقق اخرحه ار ريه في «صحيحه)”"» والإسماعيل من طريقه 
ولفظه: «حلال بين وحرام بيّنْء ومُشتّبهات بين ذلك» فذكره وفي آخره: «ولكل مَلِكِ جمى. 
وحمى الله في الأرض معاصيه». 

وأمّا لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود (9؟5*”) والسّسائي (50 5) وغيرهما بلفظ : إن 
الحلال بين وإِن الحرام بين وبينهما أمور تفتهاةت واحاناً يقول: مُشتبهةٌ - وسأضرِبٌ 
لكم في ذلك مثلاً: إِنْ الله تمى حمّى, وإِنّ حمى الله ما حَرَّم وإِنّه من يَرْعَ حول الجمى 
وفك أن #الطدهوى] من خالط اليه توقتك أن عستو اوأرو مزوة اذ كيهو لكر 
واسمه عرّوة بن الحارث الْحَمُداني الكوفيء ولهم أبو قَرُوة الأصعّر الجُهّني الكوفي» واسمه 
مسلم بن سالمء ما له في البخاري سوى حديث واحدٍ في أحاديث الأنبياء .)717017٠(‏ 

قوله: «قال النبي يلا في الرواية الأولى: سمعت النبي يِه وقد قدّمت في الإيهان (017) 
الردعلى من تُفى سماعه من النبي يكل. 

قوله: «الحلال بيّن والحرام بيّن...» إلى آخره. فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياءء وهو 
صحيح. لأنّ الشيء إِمّا أن يُنَصّ على طلبه مع الوعيد على تركه؛ أو يُنصّ على تركه مع 
)١(‏ وكذلك رواه أحمد )١18414(‏ عن مؤمّل» عن سفيان الثوري. بهذا اللفظ. 
(0)لم نقف عليه في المطبوع منه» ولم ينسبه إليه الحافظ في «الإتحاف» .2010٠١917/(‏ فالله أعلم. وهو باللفظ 


المذكور عن أبن عبينة عند أحمد في (لمسئذدة) (88م١).‏ والحميدي .)91١4(‏ وأبي عوانة (6055)., 
وغيرهم. لكن جاء عنذهم ميعا: لو شيهانك ني ذلك 


كتاب البيوع ظ باب " ظ ١‏ 








ظ الوعيد على فعله أو لا ينض على واحدٍ منهماء فالأوّل: الحلال البيّنء والثاني: الحرام الييّن. 

فمعنى قوله: «الحلال بيّنَ) أي: لا تاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كلّ أحد, والثالتٌ 
مُشْتبِه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيلّه ينبغي اجتنابه لأنه إن 
كان في نفس الأمر حراماً فقد بَرِىَ من تبعتهاء وإن كان حلالاً فقد أَجِرٌ على تركها بهذا 
القضيك لذن الأصل في الأشياء ا خنراً وناج وال يان قد يدان جميعاًء فإن 
لم تأر منهم وإلّا فهو من حير لتم الثالث. وسافكرها ترك يد النبية بعدهذا 
الباب» والمراد أنَّا مُشتبهةٌ على بعض الناس بدليل قوله عليه الببلام' «لا يعلمُها كني من 
الناس»» وقد تقدّم الكاد؛ على ذلك وعلى هذا الحديث يتوق (05) في «باب فضل من 
استَبرأ دنه وعِرْضِه؛ من كتاب الإيهان» وقد توارّد أكثرٌ الأئمة د العرين له على إيراده في 
كتاب البيوع» لأنَّ الشبِهةَ في المعاملات تَقَمُ فيها كثيرًء وله تَعلّق أيضاً بالتكاح وبالصّيد 
والأاكسي روا رامد والأكدر برضي ذلاك ا لاف وول لمان 

وفيه دليلٌ على جواز اجرح والتعديل» قاله البَعْوي 2 اشرح السَّنَّة). واستنبط منه 
بعضهم مَنْمَ إطلاق تلان ودر دعل :ا لاك يله لأنه من جملة ما لم يَسَتَبنْ» لكن 
قوله كَل: الا يعلمُها كثيرٌ من الناس» يُسْعِرُ أن منهم من يعلمُها. 

وقوله في هذه الطريق «استبانَ) أي: ظهَرٌَ تحريمّه. - 

وقوله: «أوشَك» أي: لان متعاطي الشمهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمّده. 
أو يقع فيه لاعتياده التساهل. 


الي ياب تفسم, الم لشيّهات 


وقال حسَّانَ بن أبي سنان: ااا 


و 2 


قوله: «باب تفسير المشبّهات» بتشديد الموحَّدة وللنسّفي بضمّتين بضمّتَين عمف بغير ميم» ولابن 797/4 
عبياكرٌ يقَيم اليم وزيادة ناِ لما تقدّم في حديث التعمان بن شير (01): إن ناكل 
يعلمها كثيرٌ من الناس». وافتضى ذلك أن يععن العلاء يعلمها. 
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١‏ باب ٠"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أراد المصيّف أن يُعرّفَ الطَّرِيقَ إلى معرفتها لتُجِتَنَبَء فذكر أوَّلاً ما يَضبطّهاء ثم أورَدَ 
أحاديتٌ يُوْحَلّ منها مراتبٌ ما يجبُ اجتنايه منهاء ثم ثنّى بباب فيه بيان ما يُستَحَبّ منهاء 
ثم كَلْتَ يباب فيه بيان ما يكرّه. 

وشرحٌ ذلك: أنَّ الشيء إِمًا أن يكون أصلُّه التحريج» أو الإباحة» أو يُشَّكُ فيهء فالأوّل: 
كالصّيده فإِنه يرم أكله قبل ذكاته» فإذا شك فيها م يز عن" التحريم إلا بيقينٍه وإليه 
الإشارةٌ بحديث عدي بن حاتم والثاني: كالطهارة إذا حَصَلّت لا رقع إلا بيقين الحَدَثء 
وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث (57 ارين اساعهمن لتروحة 
كن وسَكّ هل طَلَّنّ أو أعتىّ فلا عِيرةَ بذلك وهما على ملكه. والثالتُ: ما لا يتحمّقٌ 
أضلهوة ذبن الى والأناضةه فالآو ل تركف بو الله الاقارة معديف: القمرة الساقطة فى 
الباب الثاني. 

قوله: اوقال حسّان بن أبي سنانٍ» هو البصري أحد العبّاد في زمن التابعين» وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضعء وقد وّصّله أحمد في «الزُهد)”"» وأبو نُعيم في «الجلية» (117/7) 
عنه بلفظ: «إذا شَكَكتَ في شيء فاتركه». ولأبي نعيم (/117) من وجهٍ آخر: اجتمع 
يونس بن غنيك وتحشان بن أن ينان فقال يوتئن :/ ماعاطث شيعا أشد عل من الوَرّع فقال 
حنان: ما عالجت شيئاً أهوّنَ علي منه. قال: كيف؟ قال حسّان: تَرَكت ما يُريبنى ني إلى ما لا 
رسي فاستّرّحتٌ. قال بعض العلماء: تكلّمَ حسَّانَ على قَدْر مقامه. والترك الذي أشار إليه 
أشدٌ على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاقٌ الفعلية. 


وقد وَرَدَ قوله: «دَغْ ما يربك إلى ما لا يَرِيبّك» مرفوعاًء أخرجه التَرَمِذِي (5518). 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: على» والتصويب من (س). كما في «شرح البخاري» لابن بطال ١157/5‏ عند 
شرح أحاديث هذا الباب. 

)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: أو عبد والمثبت من (س) على الصواب. لأنه يريد اجتماع العبد والزوجة كليهما 
عند الرجل» مع الشك في إعتاق هذا أو طلاق هذه. ويدل عليه قوله: وهما على ملكه. 

(6) لم نقف عليه في كتابه «الزهد»» لكن رواها عنه أبو بكر المرّوذِي في «الورع» (5؟5). 


كتاب البيوع باب “ /رح ١ ٠.61١6‏ 


والشسائي :)007١1(‏ وأحمد (177)» وابن كا0/99: واطتاعة (9/ 419 من سندية 
جين بن على. وفي البات عن أنسن عكن اد .)١٠١٠١99(‏ ومن حديث ابن عمر عند 
اباي با بن الأسمّع' ''» ومن قول 
ابن عمر'" أيضاً وابن مسعود ”" وغيرهما. 

قوله: يريك بفتح أوّله ويجورٌ الضم » يقال: رابَةُ يَيبُه بالفتح: وأرابَ يريبه بالضم 

من الريبة: وهي الشكُ والتردده والمعنى: إذا تَكَكتَ في شيء فدَعْهء وترك ما يُشَكُ فيه 
أصل عظيمٌ في الور وقد روى الَرِذِي (1401) من حديث عطيّة السّمْدي مرفوعاً: 
الا يبلْعْ العبدُ أن يكون من لتقي حنَّى يَدَعَ ما لا بأسّ به حَدّراً مما به البأسٌ»» وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إليه في كتاب الإيهان». 

قال الخطاي: ا شَكَكت فيه فالوَرَعٌ اجتنابه. ثمّ هو على ثلاثة أقسام: واجبٌ 
0 0 ومكروة فالواجب: اجتناب ما يستلزه”” | رتكابٌ المحرّم؛ والمندوبٌ: اجتناب 

مَن أكثرٌ ماله حرامٌ والمكروه: اجتنابُ الرخصٍ المشروعة على سبيل التنطّع.. 

- حدّئنا محمد بن كس أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبن 
حسينء حدّثنا عبدٌ الله بن أبي مُلَيكة عن عُقبةَ بن الحارثٍ ه ضه: أنَّ امرأةٌ سوداءة جاءت» 
فرّعَمَت أنَّا أرضَعَنْهماء فذَكَرَ للنبيّ كل فأعرّضٌ عنه وتَبسّمَ النبيٌ يكلِْ قال: «كيفَ وقد 
قيلَ؟». وقد كانت تحته ابنة أبي إِهَابِ التَعِيمِيّ. ظ 

0 بانارانل دمن بويا عن عُرْوة ‏ بن الربيرِ عن 


ص 
سي 
و 


. عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن بي وَقَاصٍ عَهَدٌ إلى أخيه سعد بنٍ ع أبي وَقاصء أنَّ ابنَّ 

)١(‏ حديث واثلة عند الطبراني في #الكبير» 1950/57 أما حديث بي هريرة فلم نقف عليه في المصادر التي 
بين أيدينا. 

(؟) أخرجه من قول.ابن عمر أحمد في «الزهد» ص 197. 

(") أخرجه من قول ابن مسعود النسائينٌ (/071). 

(5) في شرح الباب الأول من كتاب الإييان. 

(0) تحرف في (س) إلى: يستلزمه. 


١‏ باب ” / ح "١604-7١01‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وَلِيدةٍ رَمْعةَ مني فاقبضْةء قالت: فلم كان عامَ الفتح أخدّه سعدٌ بن أبي وَقَاصٍ وقال: 
رذ أعى قوغيد رن هه نقاء علاية رئد فتاله أحن وار وليه اي الذافل تررق 
فتَساوَقًا إلى رسول الله يِه فقال سعدٌ: يا رسول الله ابن أخي. كان قد عَهِدَ ِيّ فيه فقال 
عبد بن رَمْعة: أخي 0 وَلِيدةٍ أي» وَلِدَ على فراشه. فقال النبي يئِنِ: «هو لك يا عبد بنَّ 
رَمْعةَ)» ثم قال النبي طَلِله: «الولدٌ للغراشء وللعاهر الحجرا, : ثم قال لِسَوْدةٌ بنتِ رَمْعة زوج النبي 
يِِ: «احتجبي منه يا سَوْدةٌ) لما رأى من شَبَهه بِعنْبَةَ فها رآها حتى لَقِيَ الله. 

[أطرافه في: 1 7غ # ل مغلا 4.8 9 لات محالت لالت 1خمال] 

4- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السَّمَرِ عن الشَعْبِيّ 
عن عَدِيَ , عام و ال سألت رسول الله عن الِمعُراض؟ فقال: «إذا أصابّ بِحَدّه فكل. 
وإذا أصاب بعزضه فقكلٌ فلا تأكل. فإِنّهِ وَقِيذٌ». قلتُ: نا سول الله ِل كلبي وأستي. 
فأجدٌُ معه على الصَّيد كلباً آكَرَ م أُصَمٌّ م عليه. ولا أدري أمّه أخدّ! قال: «لا تأكل. إنما سَمَّيتَ 
على كلك وم نُسمٌ على الآخَرِ. 

الحديث الأوّل: حديث عقبةَ بن الحارث في الرَّضاعء ووجه الدلالة منه قوله: «١كيف‏ 
وقن قل كاقرنه يقيو نيان أده بقراق اعراها اكاة لاحن اقول المرأة: اغا أرضعيياء 
فاحتمل أن يكون صحيحاً فيّرتكِب ال حرام. فأمَرّه بفراقها احتياطاً على قول الأكثر» وقيل: 
بل قَبِلَ شهادةً المرأة وحدّها على ذلك» وستأتي مباحثه في كتاب الشّهادات (510) إن 
ا ان اك 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة ابن وَلِيدة رَّمْعة وستأتي مباحثه في كتاب 
الفرائض (749)» ووجه الدَّلالةٍ منه قوله يَكلِ: «احتجبي منه يا سَوْدة» مع كمه بأنّه 
أخوها لأبيهاء لكن لما رأى الشَّبَهَ البيّنَ فيه من غير رَّمْعةَ أمر سَوْدةَ بالاحتجاب منه 
احتياطاً في قول الأكثر. 

واعتَرّضٌ الدَاوودي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء. وأجاب ابن 
لين بأن وجهّه أن المشبّهات ما أشبَهّت الحلالٌ من وجه والحرامَ من وجو وبيانّه من هذه 
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القصّة أنَّ إلحاقه برَمْعةَ يقتضي أن لا تحتجب منه سَوْدة والشّبَه ب ِعْنْبَة يقتضي أن تحتجبّ. 

وقال ابن القَصّار: إِنّ) حَجَبَ سَوْدةَ منه؛ لأنَ للرّوج أن يَمنَّعَ زوجتّه من أخيها وغيره 
-" وا" ,:وقال غية بل وحَت ذلك لغِلَّظٍ أمر الججاب في حقٌّ أزواج النبي يَكِِه ولو 
فر تَهَنّ مثلُ ذلك لغيره» لم يجب الاحتجابُ» | وقع في حقٌّ الأعرابي الذي قال له: : العلّه 
و 

الحديث الثالث: حديثُ عدي بن حات في الصّيه ووجه القلال نه قول كك 
على كليك وم تُسمٌ على الآخر» فين له وجه المنع وهو ترك التسمية. . وأبعَدَ من استَدَلٌ به 
على سَدٌ الذّرائع. 

4 - باب ما يتنر من الشبهات 

حدّثنا قَبِيصةٌ حدّئنا سفيانٌ عن منصورء عن طلحة عن أنس #5 قال: م 
النبيّ يكل بتمرة مسقوطةء فقال: «لولا أن تكونَ صدقةً لأكلتها». 

وقال همّاقٌ عن أبي هريرةً ضهه عن النبيّ يك قال: «أجدٌ تمرةٌ ساقطة على ؤراشي». 
[طرفه في: 517١‏ 7] ظ ظ 


0 م 2 ع سسا 2 عه ير 5 ره 
قوله: «باب ما يتنزه) بضم أوَّلهء أى: سنب «من الشبئهات». وللكشويهني: يكرّه؛ بدل: 


0 


قوله: «حدّئنا سفيان» هو الثوري. ومنصوز: هوابن المعتمر» تطلح تهو ابن مهفن 


والإسناد كلّه كوفيون إِلّا الصحابي فإنَّه سَكَنَ البصرةً وقد دَحَلَ الكوفة رار وصَرّحَ 





)١(‏ نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (37790-77791) عن المزني صاحب الشافعي كلاماً يفيد أنه يك 


إنا أمر سودة بالاحتجاب منه لعدم البينة وعدم إقرار سَوْدة بأنه أخوهاء وأنه لو ثبت أنه أخوها ما 
أمرها أن تحتجب منه؛ لأنه يكبت بصلة الأرحام؛ وقد قال لعائشة في عمها من الرّضاعة: «إنه عمك 
فليَِجْ عليك» ويستحيل أن يأمر زوجته أن لا تحتتجب من عمها من الرضاعة ويأمر زوجة له أخرى أن 
تحتجب من أخيها لأبيها. ثم عقّبه ابن عبد البر بقوله: اقول الزن عذا اصع ن التطرووائيت يكم 
الأصول من قول سائر أصحاب الشافعي القائلين: إنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من رؤد ؤية أخيها. 
)7١(‏ سيأي عند المصنف برقم (0105). ظ 
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يحبى القَطّان بالتحديث بين منصور وسفيانَ كا سيأي في اللقّطة (49؟). 

قوله: «مسقوطة» كذا للأكثر وفي رواية كريمة: مُسقطة» بضمٌ أوّلهِ وفتح القاف. قال 
ارخ اسن : قوله: مسقوطة كلمة غريبةٌ لأنَ المشهور أن سَقَط» لازمٌ والعربُ قد كذ تدك 
الفاعل بلفظ المفعولء وَاستَشْهَدَ له الخطّابي بقوله تعالى: «إكنَ وَعَدُهُ ميا [مريه اتاأى: 
آتيا وقال ابن التّين: مسقوطة بمعنى: ساقطة كقوله: حِجَابًا تَسْبُوًا © [الإسراء:ه 4] أي : 
ساتراً. وقال ابن مالكِ في «الشّواهد)”©: قوله «مسقوطة» بمعنى: مُسقّطةء ولا فعل له 
ونظيرٌه مرقوقٌ بمعنى مُرَقٌ» أي: مُستَرَقٌ عن ابن جِنّي» قال: وكا جاء مفعول ولا فعلّ 
له جاء فعلّ ولا مفعولٌ له كقراءة التْحَعي: «عموا وصمّوا) بضم أوّهاء ول ع : 
مصمومٌ اكتفاءً بِأصَمَ. 

قلت: وقد أخرجه الإسماعيلي'" من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال: 
مطروحة؛ وأخرجه أبو تُعيم من وجهّين آخرّين عن قبيصةً شيخ البخاري فيه فقال: 
بتمرة» ولم يقل: مسقوطة ولا مُسقطة. 

قوله: «وقال همّامٌ...» إلى آخره؛ وَصَّله في اللّقَّطة (؟49؟) يترامه ولفظه: «إني اَنِب إل 
هلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرقمُها لآكلهاء : ف اعطى ان كرون عدن بالقبياة: 

مار يس ديه لفظ رواية مام فقال: تمام الحديث غيرٌ مذكورء وهو: لولا أن 
تكون صدقةً لأكائها. 

قلف والكة فى ذكرى هناما فيسمن اتعين الع الذي ران قد لقم 6 وهو ف اله 
ادوع ادم يأكليا وذلف الع في الؤل. 

قال المهلّب: : لعل يي كان يقيسم الصّدَّقة مرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصّدّقة 
شيء فيقع في فراشه؛ وإلّا فها الفرقٌ بين هذا وبين أكله من اللّحم الذي يُصّدَّقّ به على 





.١9417ص «شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
عن قبيصة بن عقبة» مبذا اللفظ.‎ 9٠ /١ وهو أيضاً عند ابن سعد في «طبقاته)‎ )1( 
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وقد روى أحمد (51770) من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال: تَصَوَْرَ 
النبي كِِ ذات ليلق» فقيل لها أسير ك ؟ فال: «إني وعلات عر ساقطة فأكلتهاء ثم 
كرك قرا كافاعرنا من بر الصدفة ب ادري اين ولك كانت التمرةٌ أو من تمر أهلي. 
فذلك أسهرَني»» وهو محمولٌ على التعدّده وأنّه لم اَن و داكن العم ة كا في هذا الحديث 
وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وَجَدَ مثلها مما يدخلّه التردّدُ تَرَكّه احتياطاء ويحتمل أن 
يكون في حالة أكُله إياها كان في مقام التشريع» وني حال تركه كان في خاصة نفيمه. 

وَقانالهلت: إن تَرَكَها بل تورّعاً وليس بواجبء لأنَّ الأصلّ أن كل شيء في بيت 
الإنسان على الإباحة حتى يقوم م دليلٌ على التحريم. وفيه تحريمُ قليل الصّدّقة على النبي 
كل ويُو كَل منه تحريمُ كثيرها من باب أولى. 

فحريانت من [ يز الوساروض ونحوها مو النجهات 

قوله: «باب من لم يَرَ الوٌّساوس ونحوّها من الشبّهات» في رواية الكشوييض :7 
اياك يم وي و اسن بزب ابره ول يش تيا ود 
التريعة معتودة انها تكزومن التتطم بق الو وعد 

قال الغزالي: الوَرّع أقسام؛ وَرَعّ الصّديقين: : وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على 
العبادة» ووَرَّع المتّقين: وهو ترك ما لا شبِهةَ فيه ولكن يُحشى أن يَجَرَّ إلى الحرام» ووَرَّع 
الصالحين» وهو ترك ما يَتَطرَّقٌ إليه احتمال التحريم بشرط أن يكونّ لذلك الاحتمال موقع» 
فإن م يكن فهو وَرَحٌ المَسوسين, قال: ووراء ذلك وَرَعُ الشّهُود: وهو ترك ما يُسقِطَ 
السّهادةء أي: أعدٌ من أن يكونَ ذلك المتروك حراماً أم لا. انتهى. . 





(1)العدية قعنة رووز الك برك 14317 
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وغرض المصئف هنا بيان وَرَعَ الموّسوسين كمن يَمءَ يَمتَنِع من أكل الصّيد خحشية خحشية أن يكون 
الصّيدٌ كان لإنسانٍ ثم أفلتَ منه. وكمن ترك شراة ما يحت إليه من مجهول لا يدري أماله 
حلالٌ أم حرام وليست هناك علامةٌ تدلٌ على الثاني» وكمّن , تلك ينا وُلَ الشىء لخر وَرَدَ فيه 
متمق على ضعفه وعَدّم الاحتجاج به؛ ويكون دليل إباحته قوياً وتأويله ممبَِعٌ أو مُستبعدٌ. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

-١ 7‏ حدّئنا أبو نُعَيمِه حدّثنا ابن عبيندَ عن عن الزْهْريه عن عبّاد بن تميم» عن عَم قال: 
شكِيَ إلى النبِيّ كل الرجلٌ بد في الصَّلاةٍ شيئا بطم الصَّلاة؟ قال: : ١لا‏ حتّى يَسمَعَ صوتاً 
أو تحَدَ ريحا». 

وقال ابن ني حفصةً» عن الزْهْري: ١لا‏ وُضوء إلا فيها وجدتٌ الرّيحَ أو سمعتٌ الصّوتٌ». 

الأوّل: قوله: عن الرُّمْري» في رواية الحُميدي (517): عن سفيان؛ حدّئنا الزْهْري. 

قوله: اعن عبّاد بنٍ تميم عن عَمّه؛ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي رواية 
الخميدي المذكورة: ويه عر ان السي سر وي ل ل شلا د 
وقد تقدَّم في الطّهارة عن أبي تُعيم عن سفيان”", وسياقه يُشْعِرٌ أن طريقٌ سعيدٍ مُرِسَلةٌ 
وطريقٌ عبّاد موصولة» ولم يتعرّض الِزِي لتمييز ذلك في «الأطراف». ظ 

قوله: «وقال ابن أي حفصة» هو محمد, وكنيتّه أبو سَلَّمَة واسم أبي حفصة”" مَيسَرَةٌ 
وهو بصري نزل الجزيرة» وظنّ الكزماني أن محمداً هذا وسالاً ابن أبي حفصة وغهارة بن 
أبي حفصة إخوةٌ فِجَرّمَ بذلك هنا فوَهِمَ فيه وهماً فاحشاء فإنَّ والد سال لا يُعَرَفُ اسمّه 


وهو كوفيء ووالد غمارةً اسمّه نابت بالتون ثم موحّدة ثم مُثنّاة وهو بصري أيضاًء لكن 





) قوله: تقدم في الطهارة عن أبي نعيم؛ سبق قلم من الحافظ رحمه الله فقد تقدم الحديث في كتاب الوضوء 
برقم (177) عن علي بن المديني عن سفيان بن عبينة. 

(؟) وقع في الأصلين و(س): اسم والد أبي حفصة؛ بإقحام كلمة «والد»» وهو خطأء لآن أبا حفصة هو 
ميسر 6. 
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مَيسَرَةٌ مولّ» ونابثٌ”" عري» وسالم بن أبي حفصة من طبقةٍ أعلى من طبقة الاثتين. 

قوله: «لا وُضوء...» إلى آخره. وَصَلّ أحمد )١1157(‏ أثر ابن أبي حفصة المذكور من 
طرق”'"2. ووقع لنا بعلو في امُسئّد أبي العبّاس السراج»» ولفظه: عن الزّهْري عن عبّاد بن 
ظ بور مرفوعاًء باللّفْظٍ المعلّق» ومَشى بعض الشرَاح على ظاهر قول البخاري عن 
الزهْري: ١لا‏ وُضوء...» إلى آخره» فَجَرّمَ بن هذا المتنّ من كلام الزّهْريء وليس كما ظن 
لما ذكرته عن «مُسنَدَّي) أحمد والسّرّاجء وقد جَرّت عادة البخاري مهذا الاختصار كثيراًء 
والتقدير: عن الزّهْرِي بهذا السَّنّد إلى النبي يك قال: «لا وُضوء» الحديث.. 

وأقرب أمثلة ذلك ما مغى في الصوم في «باب إذا أفطرٌ في رمضان ثم طَلَعَت الشمس» 
َه أوؤة ديت الباني'(138) فق ترواية أي بي أسامة عن هشام بن عُرُوة عن فاطمة عن 
أسماء قالت: أفطرنا على عهد النبي يكل : 8 طلعف الفهبى. قيل لهشام: أمروا القفياء#نقال: 
ويد مز اققاتي فاك اللطارس: وقال تعر سيك غقاما قوللا ادو انقو أء لافهذا 
أيضاً فيه حذفٌ تقديره: سمعت هشاماً”" بالسّتّد والمتن» وقال في آخره: فقال إنسان لحشام: 
أقَضَوًا أم لا؟ الكل قوق ونه اعريت عبد الرواق عن معقر لوبو ارك مين ايه 
غيقاً بك ينه اناه | اغالا عن هد الرزاق هن مر » سحت هناما عن فاطية عه 
أسماء» فذكرتٍ الحديثء قال: فقال إنسان لهشام: أَقَضَوا أم لا؟ قال: لا أدري. 

كيه لوي أل سمس اق را لا تا الال يك مارت ادك 
ذال الضئلةة وخاريجهاء وروالة غير من أثناتك أضحاب الأ خرى تقهى تخصبصٌ ذلك بهن 
كان داخلٌ الصلاة» ووجهه أنَّ خروج الرّيح من المصلٌّ هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره 
)١(‏ وقع في (س): ميسرة مولى نابت عربي» بإسقاط حرف الواوء وهو خطأ. 
(1) ليس له في «المسند» غير طريق رَوْح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة؛ وم يذكر غيرها أيضا في «تغليق 

التعليق» 7/ 717. 
() وقع في (أ) و(س): سمعت هشاماً عن معمر عن هشام بالسند والمتن» وهو خطأ واضح» وسقطت 

العبارة برّمّتها من (ع). ا 
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من النُواقضر. فإنَه لايمجُمْ عليه إلا نادر» وليس المراد حصرٌ تقض الوضوءٍ بوجود الرّيح. 


شر تر 


-٠١ 0‏ حدَّنا أحدٌ بن اليقدام العِجْلُ حدّثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدَّئنا هشامُ 
ابن عْرُوة عن أبيه. عن عائشةً 5 الله عنها: أنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله. إِنَّ قوماً يأنوّن 
باللّحمء لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسولٌ الله يكل: «سَمُوا الله عليه وكُلوه). 
[طرفاه في: .66-١1/‏ 48 "ا/ا] 

القاق نايك عائشة ف التسمية غك الدينحة؛ وق استدل دغل أن اللسمية لست 
شرطأ لصِحَة اذبح وقد استّدِلٌ به على أنَّ التسميةً ليست شرطاً في جواز الأكل من 
البييحة» وسيأتي تقريرٌه والجوابٌ عنًا أورة عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح فيك 
تستوق إنشاء الله تعالى» وهو أصلٌ في تحسين الظّنٌ بالمسلم» وأنّ أموره محمولةٌ عل الكا 
ولاسي) أهل ذلك العصر. ْ 
- باب قول الله عن وجل: 9 وَإِدَا روأ تحر أو طَوَا أنقَضُوأ لها [الجمعة:١١]‏ 
حدّثنا طَلقٌّ بن عنام حدّثنا زائدةٌ عن حصَين عن سالم» قال: حدثني جاير 
طن قال: ينا نحنُ تُصَلٍ مع النيي يي إذ أقبلّت يبن الشّام عِدد تحمل طعاماًء فالتفتوا إليها 
حتّى ما بَقِيَ مع النبيّ يكِِ إلا اثنا عَشَّرَ رجلاً فنزلت: 2 وَإدَا رَأوَاْمحرَةً أو لّوا أَنقَضوا ليها 4. 
قوله: «باب قول الله عرَّ وجل: :9 وَإِدَا أو تجحرَةٌ أو لوا نمضأ إلا 14 كأنّه أشار هذه 
الترجمة إلى أن التّجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال. فَإتّهَا قد ثُلَمّ 
إذا تذ مع هل نااعيت تقدرثه عابنا 

وقد أورّدَ في الباب حديتٌ جابر في قصّة افضاض الناس عن النبي وَكِةِ وهو يَخطّب. 
ومغضى الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الجمعة (477)» ويأتي بعضّه في تفسير سورة الجمعة 
(5849) إن شاء الله تعالى. 

- باب من لم يبال من حيث كسب المال 


٠. 0 0 2‏ 2 ل و أ 
84- حدثنا أدم حدثنا ابن أبي ذِئبء. حذثنا سعيد المقبرى, عن أبي هريرةً #. عن 


كتاب البيوع 2 باب م رح 5١51-85٠١‏ ب 








النبّ يك قال: «يأتي على التّاس زمانٌ لا يبلي المرءٌ ما أخدّ منه أَمِنَ الحلال أم من الحرام». 


[طرفه في: 7/١؟]‏ 


قوله: اباب من لم يبال من حيثٌ كسب المال» في هذه الترجمة إشارةٌ إلى ذم ترك التحَرّي . 


الكاست: 

قوله: «يأني على الناس زمانٌ» في رواية أحمد (141) عن يزيد عن ابن أبي ذنبٍ بسنده: 
الَيأتينٌ على الناس زمان»» وللنّسائي من وجهٍ آخر: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الريعل 
من أين أصابت المال من جل أو حرام). وهذا أورَّدَه تبان (2044) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن عن الشّعْبِي عن أبي هريرة. 

ووَهِمَ المرّي في «الأطراف» فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب» فترجم به 
للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظنٌ فإني لم أقف عليه في 
جميع النْسّخ التي وقَفْت عليها من النّسائي إِلّا عن الشَّعْبِي لا عن سعيد» ومحمد بن عبد 
الرحمن المذكور عنه أظنه ابنَ أبي ليل لا ابن أبي ذئبء لأني لا أعرفٌ لابن أبي ذئب رواية 
عق الشخبن: ظ ظ 

وقال ابن اليَّْن: أخبر النبي يل مهذا تحذيراً من فتنة المال» وهو من بعض دلائل نبوّته 
أو خباره بالأمور التي لم تكن في رَمَنِه. ووجه لدم من جهة التسوية بين الأمرّين» ولا 
ناخد انال بون الال لنس لاوما رن شيك وو والله أعلم: 

4- باب التجارة في البّرْ وغيره 

وقوله عر وجلّ: ريال لا دِيم يحَرة ولَابيمٌ عن وكأ 4 [النور:0] 

وقال قَنَادة: كان القومٌ يتبايعونَ ويتجرونٌ) ولكثهم إدا ناتهم حَق من حقوق الله م تلههم 
تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله» حتّى يُوَّدُوه إلى الله. 


كل 505١‏ - حدّئنا أبو عاصِمء عن ابنٍ جرَيجح) قال: | خبرني عَمْرو بن دينار. عن أبي 


و 
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00 باب 6 /رح .51-7.5."؟ فتح الباري بشرح البخاري 








لهال قال: كنتُ أَثرُ في الصَّرْفِء فسألتٌ زيك بنَ أركَمَ 5د فقال: قال الببيٌ بكلة. 

وحدّثني الفضل بن يعقوب. حدّئنا الحجَاجُ بن محم قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمْرو بن 
ينار وعامر بِنْ مُصعب. أتَّهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بنَ عازب وزيدٌ بن رقم 
عن الصَّرْفِء فقالا: كنا تاجرّين على عهدٍ رسول الله كلك فسألنا رسول الله يكِةِ عن الصَّرفٍِ. 
فقال: «إن كان يدا بِيَدِ فلا بأس, وإن كان نسِيئاً فلا يَصلحُ». 
[أطرافه في: 191/7١8٠‏ 7 791794] 


[أطرافه في: 75982711 ٠91؟]‏ 

قوله: «باب التجارة في البَرّ وغيره» لم يقع في رواية الأكثر قوله: وغيره» وثبتت عند 
الإسماعيلي وكريمة'". واختلف في ضَبْط البَرّ فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث 
ادل عليه يخصوصو ل بطري عمو الكانسي المتاحةه وضر جا اتن ستاكر انر اراي 
وهو أليقَ بمُؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو: «التجارة في البحر»””". وكذا ضَبَطَّها 
الدّمياطي» وقرأت بخَّطٌ القطب اللّبي ما يدلّ على أنََّا مضبوطةٌ عند ابن بطّال وغيره 
بضمٌ الموحٌدة وبالراء» قال: وليس في الباب ما يقتضى تعييته من بين أنواع التجارة. انتهى. 
وقد أخطأ من رَعَمَ أنه بالراء تصحيففٌ إذ ليس في الآية ولا في الحديث ولا الأثر اللّاتي 

قوله: (وقوله عرَّ وجل اللا لهم تجحارة ولا بيع عن ذكِْ أ 4 أي : وتفسير ذلك. وقد 
روى عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أن المعنى: لا تُلهيهم عن الصلاة المكتوبة”". وكَسّكَ به 
قوم في مَدح ترك اتتجارات وليس بواميج 


ع 


أورّدها في الباب ما يرجح أ 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» /١١‏ 17/4 : على تقدير وجود هذه اللفظة الأصوب أن البرّء بالزاي» ويكون 
المعنى: وغير البز من أنواع الأمتعة. 


كتاب البيوع باب 9 / ح ٠١57‏ م ؟ 








قوله: «وقال قَتَادة: كان القوم يتبايعونّ...2 إلى آخره؛ لم قف عليه موصولا عنه”"» وقد 
ظ وقع لي من كلام ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق”" عنه: أنه كان في السّوق فأقيمت الصلادٌ 
فأغلّقوا حَوانيتهم ودخلوا المسجدّء فقال ابن عمر: فيهم نزلت» فذكر.الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه. وني «أطجلية؛ 10 )1١‏ عن سفيان الثوري: #كانوا تايعون 
ولايَدَعونٌ الصَّلّوات المكتوبات في الجاعة. 

0 أورة لعب بحجلديت زيل بن أرقم والبّراءِ بن عازب في الصّرفء وسيأتي الكلام 
عليه (510) في اباب بيع الوّرِق بالدَّهبٍ نَيئة بعد نيّفِ وسنّين باب وموضعٌ الترجمة 
منه قوله فيه: وكانا تاجرّين على عهد رسول الله كل وقد تفي ذلك على القطب فقرأت 
بجوو لم يَذكر أحد من الشَّرَاح مُناسَبة سد الترحة طزا الخدية نل 

تنبيه: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غيرٌ أبي المثهال صاحب أبي بَرْرَة الأسلّمي في حديث 
المواقيت””» واسم هذا عبد ال رحمن بن مُطعِم» واسم صاحب أب بَرْزة سَيَارُ بن سلامة. 

وأخرج البخاري الطَّرِيقٌ الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مُصعب مع عمْرو 
ابن دينار في رواية ابن جُرَيج عنهما عن أب المنهال المذكور» وعامر بن مُصعب ليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع الواحد. ظ 

قوله: انّسيئاً) بكسر المهمّلة وسكون التحتانية بعدّها همزةق وللكتوييني: اانّساءً) بفتح 
الثون والمهمّلة ومّدة. ظ 

4 - باب الخروج في التجارة 


وقول الله عز وجل: ## فانتشْ روا في | م رَضٍ وَأَبنَعوأ من فَضْلٍ أَللّهِ 4 [الجمعة:١٠]‏ 

)١(‏ نقل الحافظ في «تغليق التعليق» */ 717 عن الإمام أحمد قوله في كتابه «الزهد»: حدثنا يحي بن سعيد» عن 
عوف؛ حدثنا سعيد بن أى الحسنء قال: قال فلان» سياه ونسيه عوف» ولعله قتادةة وقال: لا تلهييم 
ع سقو بي سو ممه 5 1 5 2 5 : 1 
تجارة ولا بيع عن در أي # قال: هم رجال في سوقهم وتجاراتهم لا تلهيهم بيوعهم وتجاراتهم عن ذكر الله. 

() في «تفسيره» 7/ .1١‏ 

(*) تقدم برقم (/051). 
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3-5 باب 9 / ح ٠١57‏ فتح الباري بشرح البخاري 








5- حدَّئنا محمد بن سَلَام أخبرنا حَحلدٌ بن يزيت أخبرنا ابنُ جُرَيج» قال: أخبرني 
عطاءً» عن عبيد بن عَمَير: أن أبا موسى الأشمَرِيٌ استأدّنَ على عمرٌ بن الخطّاب طك» فلم يدن 
له وكأنّه كان مشغولآء فرّجَعٌ أبو موسى. 

ففَرَعَ عمرٌ فقال: ألم أسمَعْ صوتٌ عبد الله بن قيس؟ اتدّنُوا له. قيلَ: قد رَجَعَ فدَعَاه 
فقال: كنا نَوْمَدُ بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبيّنق فانطلقٌ إلى مجالس الأنصار فسأهم 
فقالوا: لا يَشْهَدٌ لكَ على هذا إلا أصغرّنا؛ أبو سعيدٍ الحُذْريٌ. فذهب بأبي سعيدٍ الحُذْري» 
فقال عمرٌ: أَحَفِيَ علي هذا من أمر رسولٍ الله بكلِِ؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق. يعني: الخروج 
إلى تجارة. 
[طرفاه في: 0 57. 7ه "/ا] 


قوله: «باب الخروج في التّجارة. وقول الله عر وجل: ل فَاَنتَشِ روفي اَلْرْضِ وَأَبَعوا من فَضْلٍ 
أله 24 قال ابن بطّال: هو إباحة بعد حَظْر كقوله تعالى: ظوَإدَا َكل َأمَطادُوا 4 [المائدة:؟]. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: غرضٌ البخاري إجازة الْرّكات في التجارة ولو كانت 
بعيدةٌ» خلافاً لمن يَتَنَطّمُ ولا يحضُمٌ السّوقٌ كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أنَّ أبا موسى استأدَّنَ على عمر فلم يُؤذَّن له زا بشرءبق متعيد عن أى:سعيد كا 
سيأقي ف الاستعذان (50 55): أنّه استأدّنٌ ثلاثاً. 

قوله: «فقال: كنا نوْمَرُ بذلك» في الرواية المذكورة أَنّهِ قال: قال رسول الله كِ: «إذا استأدّنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم يُؤدّن له فليّرجع». 

قوله: «فذهبٌ بأبي سعيدٍ» في الرواية المذكورة: فأخيرتٌ عمر عن النبى يَكِلةِ بذلك. 

وفيه الدّلالة على أن قولّ الصحابي: كنا نُوْمَرٌ بكذاء محمولٌ على الرفع» ويقوى ذلك إذا 
ساقه مساق الاستدلال. 

وفيه أن الصحابي الكبيرَ القَدْرِ الشَّدِيدَ اللّروم لرسول الله كه قد يخفى عليه بعضُ 


أمره. ود يسمعه من هو دوته. 


كتاب البيوع - باب ٠١‏ /ح ٠.7‏ /” 








م دعقا فقه أن غهر كان اليك الت من شخض واحدة:وليس 
كذلك» لأن في بعض طرقه أن عمرٌ قال: إِنَى أحبّبت أن أتثيّتَ. وستأتي فوائده مُستوفاةً في 
كتاب الاستئذان (5755) إن شاء الله تعالى. وقد قَبلَ عمرٌ خبر الضْحّاك بن سفيان ده 
في الدّيّة”""» وغير ذلك”". 


قوله: «فقال عمر: أحَفِي علي هذا من أمر رسولٍ الله كلِ؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق, د 
الخروج إلى التجارة» كذا في الأصلء وأطلقّ عمر على الاشتِغال بالتجارة لوا لأنها أنه عن 
طول مُلارّمة النبي وك حبّى سمع غيره منه ما لم يسمعه؛ ولم تقصد عمرٌ ترك أصل الملارّمة 
وهي أمر نسبيّ» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسّوق من أجل الكسب لعياله والتعففٍ 
عن الناس» وأمًا أبو هريرة فكان وحدّهء فلذلك أكثرٌ مُلارَّمَتَه ومّلارّمَةَ عمر للنبي يك لا 
تَفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب (785). واللهو مُطلّقاً: ما يُلِهي سواءٌ كان حراماً أو 
حلالاً» وفي الشَّرع: ما يحَرُمُ فققط 

-٠‏ باب التجارة في البحر 
وقال مَطَرٌّ: لا بأسَ به. وما ذَكَرَّه الله في القرآن إلا بِحَرّ بِحَقٌّ ثم ثلا: « وَكرى الله 
فِهِوَلِتبْتَما من مَضَْلِوٍء 4 [النحل:4 :]١‏ الفُلّكُ: السَّفنٌ» الواحدٌ والجمعٌ سَواءٌ. 

وقال ا كر السّفنْ الرّبحَ ولا مَحَرٌ الرّيحَ من السّمنٍ إلا الك العظام. 

-٠ ١‏ وقال اللَّيثُ؛ حدّئني جعفرٌ بن رَبيعة عن عبد ال رحمن بن هُرمُر عن أبي هريرة 
ذه عن رسول الله ل أنّهِ ذَّكرَ رجلاً من بني إسرائيلٌ حَرَحَ في البحر فقَضَى حاجته... 
وساقٌّ الخديث. 


:)511557( وابن ماجه‎ »)١5١10( و(151/57), وأبو داود (/79471)»: والترمذي‎ )١51/55( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنساتي في «الكبرى» (5174). وخبر الدية يعني توريث المرأة من دية زوجها.‎ 

(؟) كحديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي كلِِ أخذ الجزية من مجوس هجرء وسيأتي عند البخاري برقم 
(65١؟).‏ 


نع 53/41 


” باب ٠١‏ /ح ٠058‏ فتح الباري بشرح البخاري 
هط على 5 3 0 
حدثنى عبد الله 2 صالح. قال: حدثتى الليث. به. 


قوله: «باب التجارة في البحر» أي: إباحة رُكوب البحر للتّجارة» وفي بعض النمخ: 
وغيره فإن ثبت قَوّى قول من قرأ «البَرّا فيها سَبَقّ بباب بضمٌ أوّله أو بالزاي. 

قله لاوفال قط به إلى الختررو يسهيو قط الود اف البصريء مشهورٌ في التابعين» ووقع 
في رواية الحَمُويٌّ وحده: وقال مُطرّفء وهو تصحيف. وبأنّه لواف وَصَمَه المزّي 
والقطب وآخرون. وقال الكرماني: الظّاهر أنه ابن الفضل المروّزي شيخ البخاري. وكأنَّ 
ظهورٌ ذلك له من حيث إن الذين أفرَدُوا رجالّ البخاري كالكلاباذي ل يَذكّروا فيهم 
الوَرَاقَ المذكور لأنهم لم يُستوعِبوا من عَلَقّ لهم؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله 
ابن شَوْدَبٍ عن مَطَرِ الوّرّاق: أنه كان لا يرى برُكوب البحر بأساًء ويقول: ما ذكره الله 
ال ق القران إل دل ووجه عَمْل مَطَّر ذلك على الإباحة أئّها سيت في مقام الامتنان» 
وتضمّنَ ذلك الردَّ على من مَنَمَ ركوب البحرء وسيأتي يَسط ذلك في كتاب الجهاد (1845) 
إن كاه امال 

قوله: «الفلّك: السَّفِنُ الواحدٌ والجمعٌ سواءٌ» هو قول أكثر أهل 0000 
تعالى: # في الَْلكِ الْمَشْحُون» [الشعراء:4١١]»‏ وقوله: حو إدَا كُثْرٌ في الْمُلكِ وَجَرَينَ يهم 4 
[يونس:575)., فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد. 

وقيل: إن القُلكَ بالضمٌ والإسكان: جمعٌ قَلَكِ بفتحتّين مثلٌ أَسْدٍ وأسدء وقال صاحب 
«المحكّم»: السّفينة فَعِيلة بمعنى فاعلة» سمت سفينة لأنها تَسفِنٌ وجة الماءء أي: تَفْشْره29, 
والجمع: سف وسَفائنٌ وسَفِينٌ. 

قوله: "وقال مجاهد...» إلى آخره. وَصّله الفرْيابي في «تفسيره». وكذلك عبد بن حميدٍ من 
وجهٍ آخر”", قال عياضٌ: ضَبَطَه الأكثرٌ بتَضْب السُّفْنَء وعَكسّه الأَصِيلٍء والصواب الأول 
عند بعضهم بناءً على أنَّ الرّيحَ الفاعلٌ» وهي التي تصرف السّفيئة في الإقبال والإدبار, 


() تصحفت في (س) إلى : تفسره. ول يتضح نَقَطّها في (أ» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في كتب اللغة. 
(0) وهوفي «تفسير مجاهد) 577/١‏ ". 


كتاب البيوع باب 1١‏ /ح ٠034‏ 1 





وضَبّْط الأصِيلٍ صوابٌ» وهو ظاهرٌ القرآن إذ جعل الفعلّ للسّفيئة فقال : 9 مواخر فيه 4. 


وم 


بحري العا تذرو يقال كدت السفية ذا كدت اماه بعبوف: 
وقل# المح الوك تتشوبوكان غناهد] أرافة أن كن الصفية البحر بيضوت غير 
بواسطة الرّيح» ومعنى قوله: «ولا تَْحَرٌ...» إلى آخره: أن الضّوتَ لا يحصْل إلا من كبار 
الشّفنه أو لا خضل .من الصغان غاناً. ظ 

قوله: «وقال الليتُ. .»إلى آخره» هو طرف من حديث ساقه بتامه في كتاب الكفالة ا 
سيأتي ))7379١(‏ وسنذكر الكلام عليه نَّمّ. 


عافن اس 


ووه عل بالترجمة ظاهرٌ من جهة أنَّ شع من قبن شرع لنا إذا لمي في شرعنا ما 
ل 0 مُقرّرا له أو في سياق الثَناءِ على فاعله أو ما أشبّ ذلك. 

ويحتمل أن يكون مرادً ا مصنّف بإيراد هذا أن رُكوب البحر م ل اننا مارفا 
قديم الزّمانء فيُحمَل على أصل الإباحة حبَّى يرد دليلٌ على المنع. 

قوله في آخره: احدّثني عبد الله بن صالح. حدّثنا الليث. به فيه التصريح بوصل المعلّى 
المذكورء ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في «الصحيح»» ولا ذكره أبو ذرٌ إِلّا في هذا الموضع 
0 ظ 

70050 


]١١:ةعمجلا[‎ * بات 3 وَإِذَا راد تجمدرة أوطوا انفضوا إِلَيها‎ - ١ 
وقوله جا د «يجَال لا لهم تحر ولام عن ور أ 4 [النور:/1م]‎ 


وقال قَتَادة: كان القومُ يَنَجرونَ ولكنّهم كانوا إذا نابهم حَقٌّ من حُقوقٍ الله لم تُلههم تجارةٌ 


ولا بِيعٌ عن ذكر الله حتى يُوّدُوه إلى الله. 
5 - حدّئني محم قال: حدّثني محمد بن فُضَيلء عن خُصَينء عن سام بن أبي الَعْدِ؛ 
عن جابرٍ 5د قال: أقبَلّت عِيرٌ ونحنُ نْصَلِ معَ النبيّ يكل الجمُعة فانمّض النَّاسٌ إلا ائني 


اس 2 5 ار 000 ه س# ا مع ص ل رساو سي 
0000 روا ره أَوَهُوا انفضوا ليها وتركوك قايما #. 
له: 


221 - 
0 


قوله: 'لباب: «( وَإدَا روا كر ولو نوأ ليها 4» وقوله: ريال لا ثلهييم تجار 


م صقر مده 
١‏ 
0 


35 ولا 


ا 


1م 


2 باب ١١‏ /رح 5005-1056 فتح الباري بشرح البخاري 








بيع عن ذَكر له 4» وقال قَنَادةٌ: كان القومُ يتَحِرونَ...» إلى آخره» كذا وقع جميعٌ ذلك مُعادا في 
رواية المُستَمْليء وسَقَط لغيره إِلّا النسَفِي فإنّه ذكرها هاهنا وحَذَّفّها نا مضى. وكذا وقع 
كور لق انكة القفان» وهذا توك نا شمن القن عن أن :ذل اشروي أن أضل 
البخاري كان عند الفِرَبْريء وكانت فيه إلحاقاتٌ في الموامش وغيرهاء وكان من يَنْسَحْ 
الكتابٌ يَضْمٌ الملحَنّ في الموضع الذي يظنه لائقاً به. فين كم وقع الاختلافٌ في التقديم 
والتأخير ويُرادُ هنا أنَّ بعضهم احتاطً فكَتّبٌ الملكّق في الموضعين فتّشّأ عنه التكرار» وقد 
تكلّف بعض الشُّراح في توجيهه بأن قال: ذكر الآيةَ هنا لمنطوقها وهو الذَّمّ وذكرها هناك 
مفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبس بالصلاة وساع الخطبة» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك مُستوق”". 
- باب قول الله تعالى: # أَنَفِفُوأ من طِيَبتِ ما سبكم # [البقرة:1717] 

- حدّئنا عثمانُ بن أبي شَيْبَهَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أب وائل» عن 
مسروق. عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال النبي كَك: «إذا أنقَقَتِ المرأةٌ من طعام بيتها 
غير مُْسِدة كان لها أجرّها با أنقَّتء ولزوجها بها كَسَبَ» وللخازنٍ مِئلّ ذلك» لا يَنقصٌُ 
بعضُهم أجرٌ بعض شيئاً». 

7- حدّئني يحبى بن جعفر حدّئنا عبدٌ الرَّرَاقِه عن مَعمَرِ عن همّام قال: سمعت 
أبا هريرةً ته عن النبيّ يكل قال: «إذا أَنقََتِ المرأة من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره. فلها 
صف أجرو). 
[أطرافه في: ]077٠١ 5196 25١957‏ 


« 


قوله: «باب قوله تعالى: 9# أَنَفِهُوأ من طِيْبَتِ ما كسَبدٌ #ا أي: تفسيره. وحكى اتن 
بطال أنه وقع في الأصل: كُلواء بدلّ «أنفقوا» وقال: إِنَّهِ غَلَطّ. اتتهى وكذا رأيته في رواية 
لنسََىء وقد ساق الآيةَ في كتاب الزكاة على الصواب”". وقد تقدّم التّمل عن مجاه أنه قال 


(0) في باب (79): صدقة الكسب والتجارة. 


كتاب البيوع . باب ١1١‏ /رح 737١ 7١51/‏ 








في تفسيرها: إن المراد بها التجارة. 
ثمَّ ذكر البخاري حديتٌ عائشة مرفوعاً: «إذا أنمَقّت المرأةٌ من طعام بيتها» الحديتٌ» 
وقد تقدّم الكلامٌ عليه مُستوقٌ في كتاب الزكاة .)١574(‏ 


8 


ثم أورَدَ حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ: «إذا أَنمَقّت المرأةٌ من كَسّْبٍ زوجها عن غير 
أمره» فلها نصف أجره)» وفيه رَدّ على من عيّنه فيا أَذِنَ لما في ذلك, والأولى أن مُحَمَلَ على 
ما إذا أنمَقّت من الذي يِخصّها به إذا تَصَدَّفَت به بغير استتذانه» فإنّهِ يَصِدُقٌ كوثه من كَسْيِه 
فيؤْجَرٌ عليه» وكوثه بغير أمره يحتمل أن يكون أَذِنَ لها بطريق الإجمال» لكنّ المنفي ما كان 
بطريق التفصيلٍ» ولا يد من الحَمْل على أحد هذين المعنيَينِ وإِلّا فحيثٌ كان من ماله بغير 
إذنِه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌ وقد وَرَدَ فيه حديثٌ عن ابن 
عمر عند الطّيالسى وغيره”» 

والاترله في ديت أي عريرة للها نمق العرءا فيو عبرل جلما ]3ل يكلو دلاة 

من عها غل فين المدقة: بخللاف حديث عافقا قله أن للخادم مثل ذلك. أو المعنى 
بالنضف عدوت أن شريرة: أن عزوو اشرما ]ذا ناكان ذا[ متهن كفل . 
منين] أج كام :وهنا اثتان كاب تصفان. 

-١‏ باب من أحبٌ البسط في الرّزْق 

-٠١7‏ حدّثنا محمد بن أبي يعقوب الكرمانٌ حدَّئنا حسَّان حدّثنا يونسٌ» قال محمّدٌ ‏ هو 
الزهْرَيُ -: عن أنس بن مالكِ ذف قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (مَن سَرّه أن يُبِسَط له في 
ِرْقِه أو يُنسَا له في أَرِهِ فليصِلُ رَحَه. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي في (مسنده» ))7١77(‏ وعبد بن حميد في المسنده» (8117)) كا ضعيفء. ولفظه: 


اولا تعطي من بيته شيئأ إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر». ويغني عنه ما روأاه 


أبو هريرة قال: لآ تعد اللراة رلا سن قر هاه قأدا سو ها لاوومعها :قلع بلا الا ركلف ورقرية الاجر 
بينهما. فهذا قول راوي الحديث وهو أعلم بها رواه. وإسناده صحيح» وهو عند عبد الرزاق (7/717), 
وابن أبي شيبة 5/ *5/417. ظ 


ا 


“3 باب 1 / ح 7١71‏ فتح الباري بشرح البخاري 





[طرفه في: 09185] 

قوله: «باب من أَحََبٌّ البَسْطّ) أي: التوسَّعَ «في الرّرْقِ» وجوابٌ ١مَنْ»‏ محذوف تقديره ما 
في الحديث, وهو: «فليّصل رَحّه). ويُستَفادُ منه جوارٌ هذه المحَبّة خلافاً لمن كَرهَها مُطلقا. 

قوله: «حدّثنا محمد بن أبي يعقوب») اسم أبيه إسحاق بن منصورء وقيل: 1 متضورا 
اسم أبيه» وقيل: إِنَّ أبا يعقوب جََدَّه الكزماني بكسر الكافء وذكر الكزماني الشارحٌ أن 
الثووي صَبَطّها بفتح الكاف ا وَخَلفَ النووي في ذلك أبو سعيد بن السَّمُْعان) 
وهو أعلمُ الناس بذلكء فلعلٌ الصواب فيها في الأصل الفتح”" ثم كَثرٌ استعماهًا بالكسر 
تغييراً من العامّة» وقد نزلٌ محمدٌ المذكورٌ البصرة» ووَنّقَه ابن معين وغيره» ولم يعرف أبو 
حاتم الرازي حالّه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء وآخرٌ في تفسير المائدة 
د ا وعد إل ال شوق »وشيةة 
حسّان: هو ابن إبراهيم الكِرماني» ويونس: هو ابن يزيد 

قوله: «قال محمد - هو الزّمْري » كذا في الأصلء وني رواية أ أبي نُعيم من وجهٍ آخرٌ عن 
حسّان عن يونس بن يزيد عن الزَهْري. 

قوله: «عن أنس» يأ في الدب (0587) من وجه اعفن الر خرى: أخخرى أن 

قوله: «ويُنسَأ» بضمٌ أوّله وسكون النّون بعدها مُهمَلةَ ثمَّ همزة. 4 أ : و له والآثر 
هنا: بقية الْعُمُر قال زهير: 

والمر تنا عات مسدوة نامل لأ تحني العند #مدى حي الأدد 

وسيأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الل #:امعتى التشطة فى ال دق الخركة فيدعروق الخثرة حصو القؤة فق ايده 
)١(‏ عبارة السمعاني في «الأنساب»: بكسر الكاف, وقيل: بفتحهاء ثم قال: بفتح الكاف وهو الصحيح. غير 

أنه اشتهر بكسر الكاف. 
(؟) المثبت من الأصلين» وفي (س) وهامش (أ): «الطّزْف»» ويُروى: العُمْرء كما في «لسان العرب» مادة (أثر). 

ويروى "تنتهي العين» ىا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة. وبعضهم نسب البيت لكعب بن زهير. 


كتاب البيوع باب ١4‏ /ح 0١ 1١14-7058‏ 








لأنَّ صِلةَ أقاريه صدقةٌ والصَّدَقة ترَيْ الم وتزيدٌ فيه فينم بها ويرك لأنَ رِزْق الإنسان 
يكدّبٌ وهو في بطن أَمّهء فلذلك احتيجٌ إلى هذا التأويل» أو المعنى: :أنه يك مقيد مُقيّداً بشرط» 
ايفان إن نضا ريخت فل كناد كداز الس ديا وكره تمان بعل اموت 

وأغرّب الحكيمٌ التَّرّمِذي فقال: المرادٌ بذلك: قِلَة البقاء في المَرَرّخ. 

وقال ابن قُتَيبة: يحتمل أن يكتّبَ أجل العبد مئة سنةٍ وتّركيته عشرينء فإن وصّلٌ رحمه 
زادّه التزكيةً. وقال غيثه: المكتوث عند الملَّكِ الموكّل به غيد المعلوم عند الله عزَّ وجل» 
فالأوَلُ يَدَلٌ فيه التغيير. وتوجيهه: أنَّ المعاملات على الظّواهر والمعلوم الباطن حَفِيٌ لا 
يُعلّقٌ عليه الحكم؛ فذلك الظظَاهِرٌ الذي اطَّلَمَ عليه الملّكٌ هو الذي يَدخخلّه الرِيادة والتققص 
والمحرٌ والإثبات» والحكمةٌ فيه إبلاغ ذلك إلى المكلّف ليعلّمَ فضل الي وشُوْمَ القطيعة: 
وعنياق دك 0007 مبسوطةً في كتاب القَدَر (2509» ويأتي الكلامٌ على إيثار الغِنى 
على الفقر في كتاب الرّقاق (57 15) إن شاء الله تعالى. ظ 

-١ 5‏ باب شراء النبي كك بالسيئة 

4- حدّئنا مُعلّ بن أسد, حدّئنا عبدٌ الواحي. حدّثئنا الأعمّش. قال: ذَكَرنا عند 
إبراهيم الرّهنَّ في السّلّم؛ ٠‏ فقال: حدّئني الأسوّتُ عن عائشة رضي الله عنها: أن هي 

اشترّى طعاماً من بودي إلى أجَلٍ» ورَهَنّهِ وِرْعاً من حديدٍ. 
[أطرافه في: 1١ت‏ ١٠٠ل‏ 7077761 تل ودوك "511 1171719155517 ] 

-١ 8‏ حدَّئنا مُسلِيٌ حدّئنا هشامٌ حدّثنا قَتَاده عن أنس (ح) 

وحدّئني محمد بن عبد الله بن حوشّبء حدَّئنا أسباط أبو اليد لبَصْريٌ» حدّئنا هشامٌ 
الدّستوائيٌ» عن قَتَادة عن أنس ظك: لَه مَقَى إلى الني كلل بحب شعبر وإهالةٍ سَيْحَة' ولقد 
رَهَنَ النبن يكل ورعاً له بالمدينة عندَ بودي وأخدّ منه شعيراً لأهله. ولقد سمعته يقول: : «ما 
أمسى عند آل محمَّدٍ صاع بر ولاصاعٌ حَبٌٍّ)». وإِنَّ عنده لَتِسعٌ نسوة. 
[طرفه في: ]١ 6١08‏ 


ا 


00 


1 باب ١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب شراء النبي وك بالنّسيئة) بكمتر الموقلة الك أي : بالأجل. قال ابن بطّال: 
الشّراءُ بالنسيئة جائز بالإجماع. قلت: لعلّ المصئّف تيل أنَّ أحداً يَتَخيّل أنه كلل لا يشتر 
بالّسيئة لأنها دين فأراد دفعَ ذلك التخيّل» وأورّة المصنّف فيه حديئي عائشة وأنس في أن 
يك اشترى شعيرً إلى أجَلٍ ورّهَنَ عليه ورعّه» وسيأتي الكلامٌ عليهها مُستوقٌ في أوّل الرّهْن 
(508> و9١5١)‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله في طريق عائشة: «ذكرنا عند إبراهيم» هو النْحَعي. 

وقوله: «الرّهن ني السَّلَم) أي: السَّلَفِء ول يرد به السَّلمَ العرفَ”". 

وقولّه في حديث أنس : «حدَّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم. 

وقوله في الطّريق الثانية: «أسباط» هو بفتح الهمزة وسكون المهمّلة بعدّها موحّدةٌ. 

وقوله: «أبو اليسَع» بفتح التحتانية والمهملة. وهو بصري. واكذاضقة وال الإسناد. 
وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضعء وقد قيل: إن أشن أمدعية الواجده وقد 
ساقه المصتف هنا على لفظ أب اليسَع» وساقه في الرّهن (20508) على لفظ مسلم بن 
براهيم؛ والْكتةٌ في جميهها هنا مع أنَّ طريق مسلم أعلى» ُراعاةً للغالب من عادته أن لا 
يدك الدييثك الواحد في موضعين بإسناد واحد. وَلأن أبا البسَع المذكور امال فاحتاج 
أن يَقرنّه بمن يعضله. 

وقوله فيه: بيد 
قال ذلك لما رَهَنَّ الدرعَ عند اليهودي مُظهِراً للسبب في شرائه إلى أجَلِه ودَهَلَ من 
أنه كلام قَتَادةَ وجعل الصَميرَ في اسمعته) لأنس» لآنه إخراح يي 
دليل» والله أعلم. 

6- باب كسب الرجل وعمله بيده 
قوله: "باب كسب الرجلٍ وعمله بيده» عطفف العمل باليد على الكسب من عطف 





.)7758( سيذكر الحافظ مفهومه في كتاب السلم قبل الحديث‎ )١( 


كتاب البيوع ٍ باب ١6‏ / ح ٠١17١‏ ظ 30> 








الخاصٌ على العاءٌ لأنَّ الكسب أعجٌ من أن يكون عملاً باليد أو بغيرها. وقد اختلفَ العلمءٌ 
في أفضل المكاسب. 
ظ قال الماوزدي: أصول المكاسب الزّراعة والتّجارة والصّنْعة والأشبه بمذهب الشافعي 
أنَّ أطيّها التّجارة» قال: والأرجَحٌ عندي أن أطتهاة ال راغت لها أفرت إلى التر كل 
1 عقب التّووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب» وأنَّ الصوابٌ أنَ أطيّبٌ الكسب ما كان 
بعمل اليدء قال: فإن كان رَّرَاعاً فهو أطيّبُ المكاسب لما يَسْتَولُ عليه من كونه عمل اليد 
ولمّا فيه من التوكل» ولمًا فيه من التَمُع العام للآدمي وللدَّوابَ» ولأنّه لا بد فيه في العادة 
أن يُؤْكَلَ منه بغير عِوَضٍ. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يُكتَسَبُ من أموال الكفّار 
بالجهاد» وهو مَكسَبٌُ النبي يك وأصحابه» وهو أشرّف المكاسب لمآ فيه من إعلاء كلمة 
لله تعالى لان كلمة أعدائه والنّمع الأخروي. 
قال: نين يعدن يقارع ويسله انم الكادكرنا .قلع” وهو مبنيّ على ما 


بَحَتٌ فه من الع التعدّي» ولم ينحصر الم اندي في الّراعة» بل كل ما يعم بليد 
قتف ود ا د ا 


ود 


قال انق المندوة ان فصل عه اليد سائرٌ المكاسب ا العامل؛ 5 حاف تصر ها 
به في حديث أبي هريرة"". 

فليك : ومن َه أن لا يلق من الكشبه » بل من الله تعالى هذه الواسطة» 
ون عل العدل 201 الشغْلٌ بالأمر المباح عن البطَالة واللهوء وكسرٌ النتفس بذلك» 
والتعففُ عن ذِلّة الشّؤال والحاجة إلى الغير. 

ثم أورَدَ المصئف في الباب أحاديف» أوَلا: في التجارة» والثاني: في الزراعة» اثالث 
وما بعدّه: في الصّنعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4417).» ولفظه: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح»» وإسناده صحيح. 


- باب ١١‏ / ح "١7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الحديث الأوّل: 
5-6 حدّئنا مايل وعد للستي مر ب رعو عو برط عن لبر وان 
قال: أخيرني غروة بن الرْبِيرِ أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصّدٌ 
ال لقد َم قوم نكي م تكن تعيب عن ؤة أهل, وشفِلت بأمر السلميئ سيا 
آل أبي بكر من هذا المالء وأَحتَرفٌ للمسلمينٌ فيه. 
قوله: ١احدّثني‏ إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي 
قوله: «لقد عَلِمَ قومي» أق نر متيو التلجيون: 
قوله: "جرقتي» بكسر المهمّلة وسكون الراء بعدها فادٌ أي: جهة اكتسابيء والجرفةٌ جهة 
الاكتساب والتصرّف في المعاشء وأشار بذلك إلى أنه كان كَسُوباً لمُونتِه ومُّؤنة عياله 
بالتجارة من غير عَجْرء تمهيداً على سبيل الاعتذار عر يأخَذَّه من مال المسلمين إذا احتاج إليه. 
قوله: «وشغِلتٌُ» جملة حاليةٌ» أي: إن القيام بأمور الخلافة شَغّله عن الاحتراف» وقد 


م 
أو شين . 


ىت 


ردى ابن سعد (/ 147 وابن المنزير بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت: لم 
مَرِض أبو بكر مَرَضَه الذي مات فيه قال: : انظّروا ما زادَ في مالي منلٌ دَكَلْت الإمارة فابعثوا 
ل ال سا9 
فى تنهانا لقع فيشينا يا إل عمن فنالن: رحمة الله على أبي بكرء نقد أنع فوع يعدم 
وأخرج ابن سعد (/ )١197‏ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحوّه وزاد: إنَّ الخادمَ 
كان ميقلا يعمل ,تيوت السلون وذ الدأن ركه وين طريق ثايت عن أنين اسه 
(/19-7)) وفيه: قد كنت حتريصاً على أن أَوَفْرَ مالّ المسلمين» وقد كنت أَصَبت من 
اللّحم والَبّنِء وفيه: وما كان عنده دينارٌ ولا درهبٌ ما كان إلا خادمٌ ولفْحة ومِحْلَبٌ. 
قوله: ال كي راع لي اك وقيل: أراد نفسه بدليل قوله: 
4 أحتّرف». حكاه الطيبي./ قال: 007 ق الكلام. لاله اسك الاحتراف إلى ضمير 
المتكلّم عاطفاً له على: فسيأكلء فلو كان المرادٌ الأهلّ لتَنائرَ انتهى. 


كتاب البيوع باب ١6‏ / ح ٠07١‏ 0 








ْم ابيضاوي بأل قوله: آل بي بكرءصُدول عن لمتكم إلى الْبية على طريق:الايفاته 
قال: وقيل: أراد نفسه؛ والأوّل مُّقحَمٌ لقوله: وأحتَّررف» وليس بشيء» بل المعنى: إِني كنت 
أكبِبُ لهم ما يأكلوئه: والآنَّ أكبَِّبُ للمسلمين. قال الطَّيبي: فائدةٌ الالتفات أنه جَرّدَ من 
نفسه شخصاً كسوباً ُونة الأهل بالتّجارة» فامتتَمَ لشْعْلِهِ بأمر المسلمين عن الاكتساب» 
وفيه إشعارٌ بالعِلّة وأنَّ من انَصَفَ بالشّغْلِ المذكور حقيقٌ أن يأكل هو وعياله من ببت 
لمال» وحص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهئها ومُعظَمَها. 

قال ابن اليّن: وفيه دليل على أنَّ للعامل أن يأخذ من عَرَضٍ المال الذي يعمل فيه قذر 
حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يَقطّع له أجرةٌ معلومةً. وسَبَقَه إلى ذلك الخطابي» قلت: لكن 
في قصّة أي بكر أنَّ القَدْر الذي كان يتناوله فض له باتَّمَاقٍ من الصحابة» فروى ابن سعد 
(/ 184) بإسناد مُرسَلٍ رجاله يات قال: لما استُخلفٌ أبو بكر أصبّحَ غاديا إلى السّوق 
على رأسه أثوابٌ يَنّجِرُ بهاء فقي عمر بن الخطاب وأبو عُبيدة بن ن الجرّاح فقالا: كيف 
تصنع ذوفن ليت ادر المستلمين ؟!قالة فم ادن طفن عيالي؟ قالا: تفرض لك. 
فمّرّضوا له كلّ يوم شطرٌ شاقٍ. 

قوله: ١وأحتّرف»‏ في رواية الكُشْمِيهني: ويحرّف. فالتانة الأير: سكاف المي 
نظرّه في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم» وكذا قال البيضاوي: المعنى أكتيسبٌ للمسلمين 
في أموالهم بالسّعي في مَصالحهم ونم أحوالهم. وقال غيره: : يقال: احتّرّفَ الرجل: إذا 
جازى على خير أو شَرٌ. وقال المهلّب: قوله: أحتّرف لهم, أي: جر لهم في ماهم حنّى يعو 
عليهم من ربحه بِقَدْر ما آكُلُ أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يَتَجِر في مال المسلمين 
بقَدر مُوئَتهه إلّا أن يَطَوّعَ بذلك كا تَطَوّعَ أبو بكر. ظ 

ظ قلت: والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجَة لأ أب بكر بين السبب ني ترك الاحتراف 
وهو الاشتِغال بالإمارة» فمتى يتفرع للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يُمكِنّْه الاحتراف 
لاحتَرَفَ لنفيه كا كانء إِلّا أن مَل على أنه كان يُعطي الم من يَنّجر فيه ويجعل ربحَه 
للمسلمين» وقد روى الإسماعيلي في حديث الاج عو طري تعر عن ال قري فلمًا . 


5 باب ١5‏ / ح 7١71١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


استخلف عمرٌ أكَلَ هو وأهلّه من المال - أي مال المسلمين ‏ واحيّرّفٌ في مال نفيسه. 

تنبيه: حديث أبي بكر هذاء وإن كان ظاهرّه الوَقَفء لكنه با اقتضاه من أنَّه قبل أن 
يُستخلف كان يحرف لتحصيل مُؤْنة أهله يصير مرفوعاًء لأنه يصير كقول الصحابي: كد 
نفع كذا على عهد النبي َل وقد روى ابن ماجَة (6114) وغيئه من حديث أ سَلّمة: 
أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بُصرى في عهد النبي يي وتقدّم في حديث أبي هرير ة في أوّل 
البيوع 3١50‏ ): إن إخواني من المهاجرين كان يَشْعَلّهم الصف بالأسواق» ويأق 200 
عائشة (301/1): أن الصحابة كانوا عََالَ أنفسهمء وهذا هو الم في إيراد البخاري له 
عقب حديثها عن أب بكر. 

الحديث الثاني: 


م 


-0١‏ حدثنا محمّدء حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّئنا سعيدٌء قال: حدّثني أبو الأسوّد عن 
عُروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحابٌ رسول الله يك َال أنفيهمء فكانّ 
يكونَ هم أرواح فقيل لهم: ل اغمَسَلُم. 

رواه همَام عن هشام؛ عن أبيه عن عائشة. 


يما 


قوله: : احدّئنا محمدء حدّثنا عبد الله بن يزيد» كذا ثبت في جميع الروايات إِلَّا ر واية أَى 


ينا 


عليّ بن شَبّويهِ عن الفِرَبْري عن البخاري: حدَّثنا عبد الله بن يزيد» فمحمدٌ على هذا: هو 
الصتفء وعبد الله بن يزيد: هو المُقرعٌ» وقد أكثر عنه البخاري» وربّا روى عنه بواسطق. 
جما هو ابن أب أيوبء وأبو الأسوّد: : هو التوفَليِ المعروف بيتيم عُرُوة» وجَرّمَ الحاكم 
بأنَّ محمداً هنا : هو الذَّهْل. 

قوله: : ااروأه همّامٌ) يعني: : أبن يحيى «عن هشام» يعني أن غروة: 

وهذا التعليق وَصَله أبو نُعيم في «المستخرج' ل كان القوم 
دام أنيهم؛ وكانوا يروحون إلى اجمعة فأمروا أن يَخٌسلواء ويهذا لظ رواه قيس لبن 
أنس عن هشام عند ابن خرّيمة (13701) والبَزّار وقد تقدّم هذا الحديث من وجه آكَرَ عن 
عزوة (407)» ومن وجهٍ آخرٌ عن عَمْرة (407)» وتقدّم شرحُه مُستوقٌ» والغرض منه هنا 


كتاب البيوع باب ١6‏ رح 1.0١‏ أو 








قوله: كانوا عَالٌ أنفسهم. 

وقوله: «يكون لهم أرواحٌ» جمع ريح لأنَّ أصل ريح رَوْحٌّ بفتح الراء وسكون الواوء 
ويقال في جنعه أيضا: أرياح» قِلةِ. | | 

الحديث الثالث والرايع: 

01- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, أخيرنا عيسى بن يونس» عن نُورِء عن خالد بنٍ 
مَعدانَ» عن المقدام وه عن النبي ٍِ قال: «ما أكَلٌ أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يذه وإنَّ نبي الله داود عليه السلام كان يأكلُ من عمل يله». 

7 حدّئنا يحبى بن موسىء حدَّئنا عبد الرّزَاقَء أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام بن ُنب حدّثنا 
أبو هريرة» عن رسولٍ الله يل «أنَّ داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده). 
[طرفاه في: 51/١7 ,7” 5 ١١/‏ ] ظ 

قوله: «عن نُورا هو ابن يزيد الشامي لا ابن زيدٍ المدنى: 

قوله: «عن المقدام» هو ابن مَعْدي كَرِبَ الكندي من صِغار الصحابة» مات سنة بضع 
وثانين بحمصء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في الأطعمة .)5١74(‏ 

قوله: «ما أكَلَ أحدٌ» زاد الإسماعيل: «من بني آدم». ظ 

لظام قط خيراً من أن يأكل من عملي يده» في رواية الإسماعيلي: «خيرٌ» بالرفع 
وهو جائرٌء وفي رواية له: «من كد يَدِيه»» والمراد بالخيرية: ما يَسِتَلزِمُ العمل باليد من الْغِنى 
عن الناس. ولابن مَابَهُ من طريق بَحِير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَ عنه: «ما من كَسُب 
الرجل أطيّبٌُ”"' من عمل يَدَيه)؛ ولابن المنر من هذا الوصنفة اها أكل ريج 1 
أخل عن عمل بديقة وق «فوائد هشام بن عدَّار) عن بَقيِّة: عدن بعر" بو سعدينا 


,)75118( في (س): (ما كسب الوجل أطيبَ...» وهو الموافق لما جاء في «سئن ابن ماجه» بتحقيقنا‎ )١( 
وانصب الراية» ؟/ 4/7 حيث‎ »)١١051١( والمغبت من الأصلينء موافقاً لما جاء في «تحفة الأشراف»‎ 


3 


ذكرا نصّ ابن ماجه كا ذكره الحافظ. 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: عمر. 


0 


ع باب ١١6‏ / ح ٠١174‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الإسناد» مثل حديث البابء وزاد: «من بات كالّا من عملهء بات مغفوراً له»؛ وللنّسائي 
(44014444) من حديث عائشة: (إِنَّ أطيّبَ ما أَكَلَ الرجل من كَسْبه»» وفي الباب 
من حديث سعيد بن عمّير عن عمِّه عند الحاكم (؟/ 23١‏ ومن حديث رافع بن خديج 
عند أحمد .)١75165(‏ ومن حديث عمرو 2506 عن أبيه عن ده عند أبي دأوت 
تر وين 

قوله: «وإِنَّ داود...؟ إلى آخره؛ في رواية الإسماعيلي بحذف الواوء وفي روايته: «من 
كسب يله). 

قوله: ١لا‏ يأكل إلا من عمل يدِه؛ هو صريمٌ في الحضر بخلاف الذي قبله. وحديث أبي 
هريرة هذا طرف من حديثٍ سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياءٍ (719)» ووقع في 
«المستدرك» (217/7) عن ابن عبّاس بسندٍ واو: «كان داودٌ رَّرّاداً وكان ادم اناه وكان 
نوم نجَاراء وكان إدريسٌُ ححيّاطأء وكان موسى راعياً». 

وفي الحديث فضل العمل باليد» وتقديم ما يُباشره الشّخص بنفسه على ما يُباشره بغيره. 
والحكمة في تخصيص داود بالذّكر أنَّ اقتصاره في أكله على ما يعملّه بيده ل يكن من الحاجة؛ 
لأنه كان خليفة في الأرضي كا قال الله تعالى'"” وإِنَّا ابتَى الأكلّ من طريق الأفضلء ولهذا 
أورَدَ النبي يَكْهِ ِصّنَه في مقام الاحتجاج بها على ما قَدَّمَه من أن خيرَ الكسب عمل اليد 
وهذا بعد تقرير أن شرع من قبكّنا شرعٌ لناء ولا سيّا إذا وَرَدَ في شَرْعِنا مَدحُه وتحسينه مع 
عموم قوله تعالى: # فَبهِد نهم أَقْسَدِةٌ ‏ [الأنعام:90]. 

وفي الحديث أن التكسّب لا يَقدّح في التوكل» وأنَّ ذكرٌ الشيء بدليله أَوقَمُ في نفس سامعه. 

الحديث الخامس والسادس: 

6 7- حدّئنا يحسى بن بُكَير حدّئنا اللِثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب, عن أب عُبِيدٍ 


.)5797( وهو أيضاً عند أحمد (5717/8). وابن ماجه‎ )١( 


4 5 5 00 اي يي ل ل ا 1 يي كم 2-0 00 يكم 
(5) يشير إلى قوله تعالى: 9# يَنْدَاوْدُ نا جَعلََكَ حَلِيِفَهُ فى الْأرضٍ فاخ ينلاس بأَلَيّ 4 [ص:؟]. 


. 
ا 


كتاب البيوع ْ باب ١١‏ /ح ولا 7 5١‏ 


مولى عبد الرحمن بن عَوْفِء أنه سمعَ أبا هريرةً 2ه يقول: قال رسولٌ الله يك «لَأنْ يحتَطِبَ 
أحذّكُم خُرْمةَ على ظهره. خيرٌ من أن يَسأَلَ أحداء فيُعطِيّه أو يَمبَعه). 

يا محا وسور كدت 
ابن العَوّام ضيه قال: قال النبي لِِ: «لَأَنْ أَخْدٌ أحذكم أحيله. . 
ظ قوله: «لأن يحتّطبت أحدكم) تقدّم الكلام عليه )١57١(‏ في «باب الاستعفاف عن 
المسألة»» وأخرجه هناك من طريق الأعرّج عن أبي هريرة» وبعد أبواب )١50(‏ من طريق 
أبي صالح عنه؛ وهنا من طريق أب عبيدٍ مولى عبد الرحمن بن عَوْفٍ ‏ وهو مولى ابن أزهَرٌ - 
وقد تقدّم الكلامٌ على ترجمته في أواخر الصيام .)١1995(‏ 

وحديث الزْبِير بن الِعَوّامِ في ذلك أورَّدّه هنا حتصّراً وساقه في «باب الاستعفاف من 
الزكاة» بترامه وتقدّم الكلامٌ عليه هناك .)١5/1(‏ . 

وقوله: «أَحبْله) بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة: جمع حَبّْلء مثل: قلس وأفلس. 

*اتناب الشهولة وال ]حةق القدراء والبيع ومن ظلي عقا 
ظ فليطليه في عفاف 

0 - حدّثنا علنٌ بنُ عبّاشء حدّئنا أبو غسّانَ حمدُ بن مُطرّفِ قال: حدّثني محمد بن 
المنكدِر عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكِْ قال: «رَحِمَ الله رجلاً سَمْحاًء 
إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى). ْ 

قوله: «باب الشّهولة والسّماحة في الشراء والبيع» يحتمل أن يكون من باب الل 7.7/4 
والنشرة كربا أو غيرٌ مُرنّبِء ويحتملٌ كل منهها لكلّ منهماء إذ السّهولة والسَّماحة متقاربان 
في المعنى» فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللّْظيء وهو ظاهرٌ حديث الباب» والمراد 
بالسّاحة: ابحماوسية وياد 


: المثبت من (أ)) وفي 6 الماكّسة» وكلاهما بمعنى المناقصة من الثمن» وفي (س): المكايّسة» وهي لمحاكرة‎ )١( 


> باب ١١‏ /رح ٠١75‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ومن طَلّبٍ حَمَاً فليَطلَيْه في عفانٍ» أي: عا لا يحل أشار بهذا القَدْر إلى ما 
أخر جه ارون 


٠ 5‏ 2 ا 5 - م ع 
وعائشة مرفوعا: (من طلب حَقا فليطلبه في عفافٍ واف أو غير وافي»). 


وابن ماجّه )١57١(‏ وابن حِبّان (2080) من حديث نافع عن ابن عمر 


قوله: «حدّثنا عل بن عيّاش» بالتحتانية والمعجّمة. 

فوله: «رَحِمَ الله رجلاً» يحتمل الدّعاء؛ ويحتمل الخبر» وبالأوّل جَرّمَ ابن حَبيب المالكي 
وآنن بط لور كه :لذ رودي راكد القان ها وواة ترمد 1803)امن طروق دي 
عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ: «عَمْرَ الله لرجل كان قبلكم كان 
سهلا إذا باع» الحديث» وهذا يُشْعِرٌ بأنّه قَصَدَ رجلاً بعَينِهِ في حديث الباب. 

قال الكزماني: ظاهرّه الإخبارٌ لكنّ قرينة الاستقبال المستفاد من (إذا» تجعله دُعاءٌ 
وتقديرٌه: رَحِمَّ الله رجلا يكون كذلكء وقد يُستَمَادٌ العمومٌ من تقييده بالشّرط. 

قوله: (سَمْحاً) بسكون الميم وبالمهملتين» أي : سهلا وهى صهة يي تدلّ عل 
انوت فلذلك كرّرَ أحوال البيع والشَّراءِ والتقاضيء. والسَّمُحٌ: الجواد» يقال: سَمْح 
بكذا: إذا جادَ» والمراد هنا: المساملة. 

قوله: «وإذا اقتضى» أي: طلبَ قضاء حقّه بسُهولةٍ وعَدَّمِ إلحافء في رواية حكاها ابن 
العين: «وإذا قضى» أي : أعطى الذي عليه بسُهولةٍ بغير مَطْلٍ. 

0 0 ) والحاكم (؟/557) من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله 8 

سَمح البيع سَمِح ف الشرراء 4 سَمحَ القضاءاء وللسبائن (5) من حديث عثان رَفعَه: 

١أدَحَلٌ‏ الله الجنّةَ رجلاً كان سَهُْلاً مُشْرياً وبائعاً وقاضياً ومُّقتّضياً». ولأحمد (1457) من 
حديث عبد الله بن عمرو نحوه. 

500 على السّماحة في المعاملة» واستعال معالي الأخلاق وترك المُشاححة 
والحضٌ على ترك التضييق على الناس في المطالية وأخذ العفو منهم. 


0 نقف عليه عند الترمذي» ولم يعزه إليه صاحب (التحفة». 
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١١‏ - باب من أنظر مُوسراً 

-١ 0‏ حدّثنا أحمد بن يونس» حدّئنا زهينٌ حدّئنا منصورٌ أنَّ ربعي بنَ حِرَاشٍ حدّئه أن 
حَدَّيفةَ كك حدّثه قال: قال النبى عد «تَلَقَتِ الملائكة روح رجلٍ يمن كان قبلكم. فقالوا: أَعَمِلتَ 
من الخير شيئاً؟ قال: كنث آمرٌ فنياني أن يُنظِروا ويَتَجاوَّزوا عن الموسر» قال: فتَجاوّزوا عنه». 
1 وقال أبو مالك؛ عن رِبْعي: كنتُ أَيسُّ على الموبيرء وأَنظِرٌ المعيرٌ. 

وتابَعه شُعْبةٌ عن عبد الملِك» عن ربعي. 

وقال أبو عَوَانة: عن عبد الملِكِ» عن ربعيّ: «أَنظءُ الموي وَأَتَجَاوَرٌ عن المعبير). 

وقال أبو عَوَانَة: عن عبدٍ الملكِ» عن ربعي : «فأَقبل ٠‏ من الموييرء وأَتجاوَرُ عن المُعير). 

وقال نُعَيمٌ بنُ بي هندء عن ربِعِيٌ: «فأقبلٌ من الموسرء وأتجاو عن الممير». 
[طرفاه في: 7791١‏ 73561] / 

قوله: اباب من أنظرٌَ مُوسِراً» أي: فضل من فعَلّ ذلك أو حَكمُه. 

وقد اختلفَ العلماء في حَدٌَ الموير» فقيل: من عنده مُوْنَتّهِ ومُؤنة من تَلرَّمُهِ نفقتّه» وقال 
التؤْرِي وابن المبارَك وأحمد وإسحاق: من عنده خسونٌ درهماً أو قيمتّها من الذّهبٍ فهو 
مُويِرٌء/ وقال الشافعي: قد يكون الشّخْصٌُ بِالدّرَهَم غَنَاً مع كَسْبِه وقد يكون بالألّفٍ 4/4., 
فقيراً مع ضعفه في نفسه وكَثْرة عياله. وقيل: الموير والمعيرٌ يّرجِعان إلى العُرْفء فمن كان 
حالّه بالسبة إلى مثله يُعَدٌ يَسارأ» فهو مويب وعكسّهء وهذا هو المعتمّدٌ» وما قبله إنَّ) هو 
في حَدٌ من تجورٌ له المسألة والأخذٌ من الصٌَّدّقة 

قوله: «منصور) هو ابن المعتمر. 

ظ قوله: أن لّيفة ده زاد مسلم (39//1670) في روايته من طريق تُعيم بن أبي ند 
عن ربعي: : اجتّمع حُدَيفةَ وأبو مسعودء فقال حُدّيفة: «رجل لقي رَ بها فذكر الحديث» وفي 
آخره: فقال أبو مسعودٍ: هكذا سمعتٌ رسول الله يك ومئلّه رواية أبي عَوَانة عن عبد الملكِ 
عن ربعي كما سيأتي في هذا الباب. 


5 باب ١7‏ / ح ل/ا/ا١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: اتَلَقَت الملائكة» أي: استقبَلّت روحّه عند الموت» وفي رواية عبد الملكِ بن عُمَير 
عن ربعي في «ذكر بني إسرائيل» (8551): «أنَّ رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملّكُ 
ليقبض رَوحَه). 

قوله: «أَعَوِلْتَ من الخير شيئاً؟» وفي رواية بحذفٍ همزة الاستفهام وهي مُقَدَّرَةٌ زاد في 
رواية عبد الملك المذكورة: «فقال: ما أعلم» قيل: انظُرُء قال: ما أعلم شيئاً غير أن فذكره. 
ولسلم )1١11(‏ من طريق ل شَقِيقَ عن أب مسعود رَفْعَه: خوسبَ رجل تمن كان قبلكم. 
فلم بُوجد له من الخير شيء ااه كان يخالط الناس وكان مويير»؛ وفي رواية أبي مالك 
المعلّقة هنا ووصلها عند مسلم (54/1570): « أي الله بعبد من عباده آثاه الله مالاً فقال له: 
ماعَولت في الدّنيا؟ - قال: ولا يَكتّمونَ الله حديثاً ‏ قال: يا رَبٌّ آنيتني مالّك فكنت أَباي 
الناس» وكان لقي الْجَوَاز) الحديثء وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: «فيقول: يا 
رَبَّء ما عملت لك شيئاً أرجو به كثيراء إِلَّا أنّك كنت أعطّيتني فضلاً من مال» فذكره. 

قوله: ١فتياني»)‏ بكسر أوَّله جمع فتى : وهو الخادم حرا كان أو تملوكا. 

قوله: «أن يُنظِروا ويَتَجاوّزوا عن الموير» كذا وقع في رواية أبي ذرٌّ والنْسَفي وهو لا 
تالف الترجمة» وللباقين: «أن ينظروا المعرّ ويَتجاوّزوا عن الموسر)» وكذا أخرجه مسلم 
(17/1970) عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه؛ وظاهره غير مُطَابقٍ للتّرجمة» ولعلّ 
هذا هو المّدٌ في إيراد التعاليق الآتية» لأنَّ فيها ما يطابق الترجمة. 

قوله: «وقال أبو مالكِ عن ربعية: كنت أُيسّدْ على الموسر وأَنظِدُ المعيرٌ) ل 
عن حُذّيفة في هذا الحديث وَصَّلها مسلمٌ (59/1570) من طريق أبي خخالبٍ الأحمر عن أبي 
مالك كا تقدّم أوّلآه وقال في آخره: فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجُهَني: 
هكذا سمعناه من في رسول الله وَلكِل. 

قوله: «وتايعه * شُعْبةَ عن عبد الملك» يء: يعني: ابن عمّير ١عن‏ ربُعي) أي: عن خذيفة» يعني: 
قاقز قراطل العور يه رد قفن نومك 40 من طريئ أن صامر هن قلئية عيذ 
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. اللّفظء ووّصّله المؤلفٌ في الاستقراض (741) عن مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة بلفظ: 


اقأكر_ عن الرمير ركنن بن الغعر )نوق أخرة ترك [ن ماتعرة كا | سيف 

قوله: «وقال أبو عَوَانةَ عن عبد الملك...» إلى آخره؛ وَصّله المؤلّف (451”) في ذكر بني 
إسرائيل مُطوَّلآ وهو كما قال: «أَنظِرٌ المويِرٌ وأْتجاوَرُ عن المعيير»؛ وفي آخره قول أبي 
مسعود: هكذا سمعت. 

قوله: «وقال نُعِيم بن أبي هِندٍ...2 إلى آخره؛ وَصّله مسلم /١07٠(‏ 710) من طريق مغيرة 
ابن مِقسَمِ عنه» وقد تقدّم لفظه» وفيه قول أبي مسعود أيضاً. 

قال ابن التين: رواية من روى: وأنظر الموسرا أولى من رواية من روى: وواظز 
المعيرٌ» لأن إنظاز المعير واجبٌ. قلت: ولا يَلرّم من كزنه رانك أن 113 7 عاد 
عليه أو يُكَمّر عنه بذلك من سيّياته» وسأذكر الاختلافٌّ في الوجوب في الباب الذي يليه. 

4- باب من أنظر معسراً ‏ 

#4 حي - حدّثنا هشامٌ بن عرّاره حدّثنا يحبى بن حمزة» حدّثنا الرْبَيديُ؛ عن الزّهْريٌ» عن 
الاين جز افا لس أباعريرا امسو الي لز نال 10ر2 رٌ يُداينُ التاسء فإذا 
رأى مُعيراً قال لفتْيا يانه : #باززياء لكل الإو جتبارز ع قبائز العم 
[طرفه في: 5/٠١‏ ١؟]‏ 

قوله: «باب من أنظرٌ مُعسراً» روى مسلم (005) من حديث أبي اليَسَر ‏ , 
التحتانية والمهمّلة ثم الراء ‏ رَفَعَه: «من أَنظَرَ مُعييراً أو وضع له أظَلّه الله في ظِلّ عَرْشِها 
وله )١167(‏ من حديث أب قَنَادةَ مرفوعاً: «من سَرَّه أن يُنجيّه الله من كَرَبٍ يوم القيامة 


ل ا ااا رو «(وقاه الله 


00000 


ا 


واختلفٌ لوه تعالى: # وَإِن كان ذو عَسْرَقر فر إل ل ميسرقر# [البقرة: 


000 وإسناده ضعيف جد 


بفتح 9/4." 
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فروى الطّبري وغيه من طريق إبراهيم يم النَحّعي ومجاهدٍ وغيرهما: أن الآية نزلت في 
دين الرّبا خاصّةء وعن عطاء: أنَّا عامّةٌ في دين الرّبا وغيره» واخختار الطَّري() نولت 
نَضَاً في دين الرّبا ويَتَحِقُ به سائر الدّيون لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أَعْسَرَ المديون 
وَجَبَ إنظارٌه» ولا سبيل إلى صَرْيه ولا إلى حَبّيه. 

قوله: ١حدّئنا‏ الربيدي» بالضم. 

قوله: عن عُبيد الله بن عبد الله» أي: ابن عنتّبة بن مسعود. في رواية يونس عند مسلم 
(1515) عن الزّهْري: أنَّ غبيد الله بنَ عبد الله حدّكّه. 

قوله: «كان تاجرٌ يُداِينُ الناس» في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي (5145): 
را ) يعمل عيرا قط وكان يدان انامس 

قوله: «تجاوّزوا عنه» زاد السائق: «فيقول لرسوله: زهي وات له فا عَسَْ وَحَاوَزة 
ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوّضيعة وحسن التقاضي. 

وفي حديث الباب والذي قبله: أن اليسيرَ من الحسنات إذا كان خالصاً لله كَفَرَ كثيراً 
فق الشياة: 

وفيه: أن الأجرّ يحصلٌ لمن يأمرٌ به وإن لم يَتوَلّ ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أنَّ 
شرع مَن قبلّنا إذا جاء في شَّرْعِنا في سياق المدح كان حسناً عندنا. 

4- باب إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا 

ويذكر عن العَدَاء بن خالدٍ قال: ك, 2 كنب لي النبيّ ككللة: «هذا ماا* شترّى محمَّدٌ رسول الله من 
العَدَاءِ بنِ خالد, بع المسلم المسلم لا داء ولا خِبّئةَ ولا غائلة». 

قال قاد الغائلة: الزّنى والسَّرقةٌ والإباق. 

وقيلَ لإبراهيم: إن بعض النَخَاسِينَ يُسَمّي آري: خُراسانَ وسجستانَ» فيقول: جاء أمس 
من ُحراسانَ» وجاء اليومَ من سجستانَ» فكَرهَه كراهةً شديدةٌ. 


.١١١و١١١‎ /” انظر «تفسير ابن جرير الطبري»‎ )١( 
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وقال غقبةٌ ب بن عامر: لايل لامرئ يَبِيعُ سلعةٌ يعلم أنَّ مها داءً إلا أخيره. 
4- - حدّثنا سلياقٌ بن حرب» حدّئنا مك عن كاده عن صالح أبي الخليلء عن 
عبد الله بن ا حارث رَقَمه إلى حَكيم بن حرام طق فال: قال رسول اله له يَكِدِ: «البيّعان بالخيار ما ل 
يترا - أو قال: حنّى يرقا - فإن صَدَقا ويا ُو م في بيههماء وان كتما وكدبا يقت 
1ك بتعهياة: 
[أطرافه في: ]1١١577١١ 757١8 .7١87‏ 
قوله: «باث إذا بين البيّعان)» ب: بفتح الموحدة وتشديد التحتانية. أى : الباء تع والمشتري. 5/4 
قوله: «ولم يكت|» أي: ما فيه من عيب. 
وقوله: «ونصّحا» من العام بعد الخاصٌء وحذِفَ جوابٌ الشَّرْط للعلم به وتقديره: 
يُورِكَ هما في بها كما في حديث الباب» وقال ابن بطّال: أصلٌ هذا الباب أنَّ نصيحة المسلم 


9 
واجبة. 


قوله: «ويُذكّر عن العذاء» بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفَعّالء ابن خالد بن هَوذة بن 
رَبِيعةَ بن عَمْرو بن عامر بن صَعصّعة”"» صحابي قليلُ الحديث: أَسلَّمَ بعد حَنٍ. 

قوله: «هذا ما اشترى محمدٌ رسولٌ الله من العدَّاءِ بن خالدٍ» هكذا وقع هذا التعليق» وقد 
وصّلٌ الحديتٌ التَرّمِذي )١١١7(‏ والنّسائي”" وا بن ماح (7701) وابن الجارود )1١(‏ 
وابن مَنْدَهْ كلهم من طريق عبد المجيد , بن أي يزيد عن العَدّاء بن خالدء فاتّمّقوا على أن 
البائع النبئٌ يك والمشتري العَذَّاءُ عكس ما هناء فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوبٌء وقيل: 
مر سوام وعوين الرواية بال لان انرق وباج ييدث واعؤه رارع من ذلك للم 
0 


)١(‏ الذي في كتب الأنساب: ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. فلعل الحافظ اختصره 
(0) ليس في المطبوع» وهو في «تحفة الأشراف» (/485). 


م باب ١9‏ / ح و/ا١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وشّرّحَه ابن العربي على ما وقع في التَِذي فقال فيه: البداءةٌ باسم المفضول في الشّروط 
إذا كان هو المشتريء قال: وفي كنتب رسول الله يك له ذلك وهو تمن لا يجوز عليه تقض 

عهده لتعليم الخلّقء قال: ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتَعاطى صَفْقَاتٍ كثيرة 
بغير عَهدةِء وفيه كتابة الاسم واسم الأب والحدٌ في العُهدة إِلّا إذا كان مشهوراً بصفة نحْصَّه 
ولذلك قال: «محمد رسول الله» فاستّغنى بصفته عن نَسَبهه ونّسَبَ العَدَّاء بن خالد قال: وفي 
قوله: «هذا ما اشترى» ثم قال: 1 بيع المسلم المسلم». إشارة إلى أن لا فرق بين الشّراء والبيع. 


قوله: (, بِيعَ المسلم المسلم) فيه أنه لبن ف شان المسلم الخديعة. أن تصدير الوثائق 
بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدَقٌ لا بأس به. ولا عبرة بوَسوّسة من مَنَمَّ من ذلك 
ورَّعَمَ أنَها تَلتّس ب«(ما» النافية. 

قوله: لا داءً» أي: لا عيب. والمراد به الباطن سواء ظَهَرَ منه شيءٌ أم لاء كَوّجَع الكّبد 
والتعالةقالة المطرّزي. 

وقال ابن المندر في «الحاشية»: قوله: «لا داءَ) أي : يَكتَمُه البائع» ول فلو كان بالعبد داع 
د البائعٌ لكان من بيع المسلم للمسلم. وححصّلّه أنه لم يُرد بقوله: «لا داءً» نفيّ الذّاء 
مُطلّقاً بل نفيّ داء مخصوص. وهو مالم يطّلع عليه. 

قوله: تولااحة ركس الحكمة ورضيتها وسكون الوخدة بعدها كلنة إى متا فد 
قوم لحم عهد. قاله المطرّزي. وقيل: المرادُ الأخلاق الخبيثة كالإابّاق» وقال صاحب «العين»: 
الريبة» وقيل: المراد الحرام» ى! عَبَّرَ عن الحلال بالطيّبء وقال ابن العربي: الدَاءٌ ما كان في 
لْحَلّق بالفتح. والخبثة: ما كان في املق بالضدّء والغائلةُ: سكوتٌ البائع على ما يَعلّمُ من 
مكروه في المَبِيع. 

توله ولا غائلة بالك اع دولا حوريو فز للراة لاا تقال ان يطال هق 
من قولهم: اغتالّني فلانُ: إذا احتال بحيلة يُتلفُ بها مالي. 


ع 


قوله: «قال قتادة. .. إلى آخره. وَصَّله ابن مَنْدَهُ من طريق الأصمعي عن سعيد بن أن 


كتاب البيوع باب 1١9‏ /ح ول/ا١٠٠‏ ظ 6 


عَرُوبةَ عنه» قال ابن فرقول: الظَاهرٌ أن تفسير قََادةَ يَرجع إلى الخبّئة والغائلة معاً. 


قوله: «وفيل لإبراهيم» أ النَحَعي إن بعض التَخَاسينَ) بالنوة واللناء المعجّمة. 
ي: الدَّلَالينَ 


ع 


قوله: «يُسمّي آري) ب: بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراءِ وتشديد التحتانية: هو مَرَبَط 
الدابئّة» وقيل: مَعْلَمُهاء ورَدَّه ابن الأنباري. وقيل فورحل يُدفْنُ في الأرضي ويبرَزٌ طرفه 
تُشَدٌ به الذابَة» أصلّه من الْحَبسِ والإقامة» من قولهم: تأرّى الرجلٌ بالمكان» أي: أقامّ به 
والعق: أن التخافيين كانوا لكوت قراط دواكره ياس ]و البلا لبدلسرا عل المشترق 
بقولهم ذلك ليوهموا أنَّهِ مجلوبٌ من خراسانَ وسجستان. فيَحرِصٌ عليها المشتري ويظن 
نا قريبة العهد بالجَلّب. ظ 
قال عياضٌ: وأظنّ أنه سَقَطَ من الأصل لفظةٌ: «دَوابّهم»» قلت: أو سَقَطَت الألف 
واللّام التي للجنس كأنّه كان فيه: يُسمّي الآريّء أي: الإصطبلء أو سَقَطَ الصّمير كأنّه 
كان فيه: يُسمّي آريّه وقد صحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروّزي/ فذكرها: :١١م‏ 
«أَرَى) بفتحيّين بغير مَدَ وقضر آخره. وزن: دَعاء وفي رواية أ بي ذرٌ ر اشروي مله لكن بضم 
الهمزة؛ أى: أظن. 
واضطرّب فيها غيرهماء فنحكى | 5 التين أئّا رويت بفتح الهمزة وسكون الراء» قال: 
وني رواية ابن نيف #قرى» بضمٌ القاف وفتح الراء . والأوّل هوالمعتمّد قال الراعي: - 
فقدفَخَروابِخَيلِهِمُعلينا لناارِيَهُنَ على مَعَدَ 5 
وقد بين الصوابٌ في ذلك ما رواه ابن أبي قّيَْة (8/ 4-769 68) عن مسيم عن مغيرة 
(1) كذا ساق الحافظ هذا البيت بهذا اللفظ وهذا الترتيب» والذي في #ديوان الراعي): 
همْفَكَروابِخَيلِهمٌ فقلنا بغي الخيل تَغِْبٌ أوجدينا 
لنا]آثئارهنَ عل معد وخير فوارس للخير فينا 


ابر م 


فقد خعل الحافظٌ شطر البيت الثاني عَجََا للبيت الأول» وقال: أرعقة والذي في «الديوان» : آثارهن! 


0 باب ١9‏ / ح ٠١17/94‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناا فزن المداميين و أضوحات الذّوابٌ يُسَمَّي أحذهم إصطبل 
دَوابّه خراسانَ وسجستان ثم يأتي السوقٌ فيقول: جاءت من خراسانَ وسجستان. قال: 
فكرهَ ذلك إبراهيم. ورواه سعيد بن منصور عن هَشيم ولفظه: 95 بعضص التخاسين يُسمّي 
آريّه خراسان... إلى آخره» والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يَتَضمَّنْه من الغِسٌٌ والخداع 
والتدليس. 

قوله: «وقال عُقبةٌ بن عامر: لايل لامرئ يبيعٌ سلعةً يعلم أنَّ بها داءً إلا أخبره» في رواية 
الكُشِيهني: أخبر به. 

وهذا الحديث وَصّله أحمد )1740١(‏ وابن مَاجةُ (77457)» والحاكم (؟/8) من طريق 
عبد الرحمن بن شَِاسَة ‏ بكسر المعجّمة وتخفيف الميم» وبعد الألف مُهِمَلةٌ - عن عقبة 
مرفوعاً بلفظ: «المسلمٌ أخو المسلم» ولا يل لمسلم باع من أخيه ببعاً فيه عش إِلّا ّنه له»ء 
وفي رواية أحمد: «يعلم فيه عيبً»”"» وإسنادُه حسن. 

قوله: «عن صالح أبي الخليل» في الرواية التي بعد بابين: سمعت أبا الخليل. 

قوله: 'رَفْعَه إلى حَكِيمٍ بن حَرَام» في الرواية المذكورة: عن كيم وسيأتي الكلامٌ عليه 
مُستوقٌ في «باب كم يجوز الخيار» بعد عشرين حديثاً »)751١4(‏ والغرض منه قوله: «فإن 
صَدَقا وبيّنا يُورِك لما في بيهما...» إلى آخره. 

وقوله: ١صَدَّقا‏ أي: من جانب البائع في السّوم» ومن جانب المشتري في الوفاء. 

وقوله: اوبيَاا أي: لما في الشُمن والمُثْمَن من عيبء فهو من جانبّيههاء وكذا نقيضٌه. 

وفي الحديث حصول البَرّكة لما إن حَصَلٌ منهما الشَّرْط وهو الصّدق والتبيين؛ وحَحَقَها 
إن وُجَدَ ضِدَّهما وهو الكذب والكَتُمه وهل تَحصّلٌ البَرَكةٌ لأحدهما إذا وُجِدّ منه المشروط 


ن الآ ؟ : لقح أ ا 6 سم 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه؛ ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزعَ 


)١(‏ لفظ رواية أحمد(17551): الا يحل لامرئ مسلم أن يغيّبٍ ما بسلعته عن أخخيه إن علم بها تركها». 


كتاب البيوع ظ باب 751-17١‏ رح ١٠خ.-1م0؟‏ اه 
البَرَكةٌ من المبيع إذا وُجِدَ الكذب أو الكَنْمُ من كل واحدٍ منهماء وإن كان الأجر ثابتا 
للصادق المبيّن» والوزرٌ حاصل للكاذب الكاتم. 

وني الحديث أن اليا ايج حصوما إلا بالعمل الصالح. وأنَّ شُوْمَ المعاصي يذْهَبُ 
بشي اند قا عر 

27 - باب بيع الخْط من التمر 

0 - حدّثنا أبو ُو حدّثنا َب عن يحمى» عن أي لمك عن أبي سعيد طله قال: 
كر مر الجن وهو اول ين الت وك نبي صاتنٍ بصاعء فقال الي ة د دلا 
صاعين بلع ولا درهمَينٍ ن بدرهم؟. 

قوله: اباب بيع الخلْط من الثم الخلط بكسر المعجّمة التمر المجمّمٌ من أنواع مُتفرّق 

وترادي إخديد «كنا تُروّق) ,د بضم النون أوّله أ تُعطاه» وكان هذا العطاء مما كان 

بقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. 

و«تمر الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم: شر اخلط وقيل' هو كلّ لون من النخيل لا 
تمقو وال لجف ستل :ذلك ان ركرة زورك كترم مد جيل 

وفائدة هذه الترحة: رفخ توهُمٍ من يَتوهمُ أن مئل هذا لا يجورٌ يمه لاختلاط جيده 
برَديئهء/ لأنّ هذا اخلط لايَقدَحُ في البيع» لأنه مُتَميّرٌ ظاهرٌ فلا يُحَذُ ذلك عيبا بخلاف ما 
لو خبلطً في أوعية موجهةٍ يرى جيدها ويخفى رَديئها. < ظ 

وفي الحديث: : النّهِيُ عن بيع التمر بالتمر مُتَفاضا وكذا الدّراهم. اد الكلام 
على ذلك مُستوق (5701) في «اباب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) في أواخر البيوع إن 
شاء الله تعالى. ظ ظ ْ 

"١‏ باب ما قيل في اللّحَام والجرّار 


0١‏ - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّثنا أي» حدّئنا الأعمّشء قال: حدّثني شَّقِيقٌ» عن أبي 
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مسعود, قال: جاء رجل بين الأنصار يُكتى أبا شعيب» فقال لعُلامٍ له قَضَابٍ: اجعل لي طعاماً 
كفي خمسة, فإ أرِيدٌ أن أدعوَ النبيّ يل خامسٌ خمسةء فإني قد عَرَفْتَ في وجهه الجوع 
فدعَاهم» فجاء معهم رجلء فقال الي ك8: «إِنّ هذا قد تَبعَناء فِإنْ شئتَ أنْ تأدّنّ له فَأَدَّنْ له 
وإن شئت أن ن يرجع رَجَعَْ» فقال: لا بل قد أَذنتُ له. 
[أطرافه في: 505 7 5 57 0 571١‏ 0] 

قوله: «باب اللّحَام والجرّار"» كذا وَفَعَت هذه الترجمةٌ هناء وفي رواية ابن السَّكّن بعد 
خمسة أبوابء وهو أليٌّ لتتوالى تَرَاجِمٌ الصّناعات. 

قوله: «فقال لغلام له َضَابٍ» بفتح القاف وتشديد المهمّلة وآخرّه موحّدةٌ: وهو ازا 
وسيأي في المظالم (1407) من وجه آخر عن الأعمش بلفظ: : كان له غلام لام وَاتّمَقَت 
اقرف عل ا لدمن قدنن ان مستغود ماروا اعد )عازن تقرعن اعمس 
ينتدفال ينعو رجل من الالسارواي يبي قله ارك رسول ل الاإلترنت 
في وجهه الجوع. فأتيت غلاماً لي فذكر الحديث. وكذا رود يناه في الجزء م من «أمالي 
المحاملي» (47) من طريق ابن ثُمَير» زاد مسلم )3١5(‏ في بعض طرقه: وعن الأعممش 
عن أبي سفيان عن جابر» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مُستوقٌ في كتاب الأطعمة 
(75 2) إن شاء الله تعالى. 

1- باب ما يمحقٌ الكذبٌ والكتمانّ في البيع 

1- حدّثنا بَدَلُ بن المح حدّئنا شُعْبةُ عن قَنَادة قال: سمعتٌ أبا الخليل يحدّتُء عن 
عبد الله بن الحارث. عن حَكِيمٍ بن حرام طن عن النبيّ يليك قال: «البيُعان ن بالخيار ما لم يتفرّقا 
أو قال: حتّى يتف قا - فإن صَدَّقا وبيّنا بورك لما في بيعهماء وإن كنا وكَذَّبا يقت > كه ببيعهن أن 

قوله: «باب ما يَمْحَقٌّ الكذبٌ والكتمان» أي : : من البَركة «في ا ذكر فيه حديث 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هناء مع أن روايات البخاري لم تختلف في أن نص الترجمة: باب ما قيل في اللحام 


كتاب البيوع باب "73 / ح 7١817‏ عا 








حكيم بن رام المذكور قبل بابين (70174)» وهو واضحٌ فيم| ترجمٌ له. 

ااا - باب قول الله عر وجل: : << يكأيها أل َامَنوَاْ لا تَأكُلُوا لبوأ أضعدمًا 

مصَصحَفة ومو أله لمكم مُْلِسُونَ 4 [آل عمران: :1] 

-٠١«‏ حدّئنا آدمُء حدّئنا ابن بي ذِتبء حدّئنا سعيدٌ المقبُريٌ عن أبي هريرةً عن النبيّ 
كه قال: «ليأن ين على الّاس زمانٌ لا بابي المرع بم أخدّالمالّ» أمِنَ الحلالٍ أم ون حرام». 

قوله: اباب قول الله عزَّ وجل : ١‏ يدأيها اموا لا تأكاواا ليوا أمكدمًا مُمَصحَمَة 4 
هكذا للنّسَفْي ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه حديتٌ أبي هريرة الماضي 
(0059) في «باب من ل يبال من حيث كسب المالّ» بإشتاده و مدتة؛ وهو بعيد من عادة 
البخاري ولا سيم| مع قَربٍ العهد, ولعلّه أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النّسائي (7)4405" 
من وجهٍ آخرٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يأكلونَ الزباء فمن لم يأكله 
أصابّه من غباره». 

وروى مالك (؟517-517/5) عن زيد بن أسلَمَ في تفسير الآية قال: كان الرّبا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حَقّ إلى أجَلِ فإذا حَلّ قال: أتقضي أم تُرْبي؟ فإن 
نقناه نخد بن ل" رادو ف تحقه واد الكعقق الكك رب بوزواء الطري :نا :1 لمن طريق 
عطاء ومن طريق مجاهلٍ نحوّه» ومن طريق قَتَادة: إن ربا أهل الجاهلية يبيعٌ الرجل البيع 
إلى أجل م مُسعّى: فإذا ل الأججل ول يكن عند صاحبه قضاء زاد وأرٌ عنه. 


والدبا مقصورٌ» وحكيّ مَدّه وهو شاد وهو من: رَيَايَريُو فيكتّبُ بالألف. ولكن قد 


وقع في خط المصحف بالواو. وأصل الرّبا: الزّيادةٌ إمّا في نفس الشيء كقوله تعالى: 

الل ا ا ا ؛' غ« ١‏ 
:2 أهترت وريتٌ * [الحج:5]» وما في مقابّلة كدرهم بدرهمين» فقيل: هو حقيقة فيهاء وقيل: 
حقيقةٌ في الأوّل جار في الثاني» زاد ابن سُرَيج: نه في الثاني حقيقةٌ شرعيّة» ويُطلق الرّبا 


على كل بيع خحرّم. 


(١)فات‏ الحافظً رحمه الله أن يعزوه ها لأبي داود (73791), وابن ٠‏ ماجه (4/١؟؟7)‏ وإسناده ضعيف. 


577/1 


ام 
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5- باب أكل الرّبا وشاهده وكاتبه 

وقولٍ الله تعالى: لدت يَأْكُلُونَ لبوأ لا يمومُونَ إَّا كما يَقُومُ الى يَتَحبَطَه ليطن 
مِنَ الْمسَ > إلى آخر الآية [البقرة:ه/ا؟]. 

0 - حدّثنا محمد بن بَشَار حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبُ عن منصور, عن إن لفق 
عن مسروقء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما نزلت آخيٌ البقرة قرأ هُنّ النبيّ كَل عليهم 
في المسجلء ثم حَرّمَ التجارةٌ في الخمر. 

6 7- حدّئنا موسى بن إسماعيل. حدّئنا جَريرٌ بِنُ حازم حدّئنا أبو رَجاءِء عن سَمُرةَ 
ابن جندب ذن قال: قال النبي كله «رأيت اللَّيلةَ رجِلَينِ أتياني فأخرّجاني إلى أرض مُقدّسة 
انطلقنا حنّىأثينا على عر من 5و فيه رجل قائٌ» وعلى وسَط اله جل بهن يديه ججارة. 
فأقبَلَ الرجل الذي في التَهر فإذا أراد الرجل أن يرج رَى الرجل بحجر في فيه فرَدّه حيتُ 

كان» فجعلٌ كلَّا جاء لِيَخرّجَ رَمَى في ِبه بحجر, فبَرجعٌ كما كان» فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: الذي 
رأيته في التّهر آكل الرّبا». 

قوله: «باب آكلٍ الربا وشاهده وكاتبه) أي: بيان حكمهم. والتقدير: باب إثم أو ذمُ. في 

رواية الإساعيل: وشاهديه. بالتثنية. 


ليو سل عم الس سل عر و سس 


قوله: «وقول الله تعالى: # المت يَأْحكلونَ الربوأ لا يمومونَ 4 إلى آخر الآية» وهو قوله: 
«هُمْ فيا خَلِدُونَ4 روى الطبري 23١7/50‏ من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاسٍ في 
قوله: طإلا يمُومُونَ إلا كا يَهُوْمُ الى يَتَحَبَطَهُ ألصَعِطُ مِنَ أَلْمَسَ #/ قال: اك مين عت 
من قبره. ومن طريق سعيدٍ عن قَتَادةَ قال: تلك علامة أهل الرّبا يوم القيامة» بُعِثُوا ومهم 
حَبَل. وأخرجه الطّبري”" من حديث أنس نحوه مرفوعاً. وقيل: معنا أنَّ الناس يحخرّجونٌ 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): الطبريء ولم نقف عليه عند الطبري لا في «تفسيره» ولا في «تهذيب 

الآثار»» وجاء في المطبوع من «الترغيب والترهيب» للمنذري عزوٌه للطيراني والأصبهاني» فلعله تحرف 


الطبري عن الطبرانيء والله أعلم. وقد أورد العيني هذا الحديث في «عمدته» 7٠٠١ /١١‏ ونسبه إلى ابن 
الفضل الجُوزي (و تحرفت في المطبوع كلمة «ابن) إلى : أبي) وهو الأصبهاني نفسه صاحب ب «الترغيب - 


كتاب البيوع باب ؛؟ /ح 5١86-1١84‏ 0 


من الأجداث سراعاًء لكن آكل الرّبايَبُو الرّبا في بطنه فيريدٌ الإسراع فيَسقطٌ فيصيرٌ بِمَنزلة 
المتخيط من الجنون. 

وذكر الطَّري في قوله تعالى: «دَلِكَ يأَتّهُح قَالُوا سما لْسَيمْ مِغُلٌ ليوأ 4 [البقرة:ه31]: أئَّهم 
لما قبل لهم: هذا رباً لا جل» قالوا: لا فرقٌ إن دنا الَّمَنَ في أوَّل البيع أو عند مَحَلّه فأكدبهم 
الله تعالى. قال الطّبري: إِنَّا ص الآكل بالذّكر لأنّ الذين نزلت فيهم الآياتُ المذكورةٌ كانت 
لمهم من الب ولا فالوعيد حاصل لكل من عل به سوا كَل من أ لا 

ثم ساق البخاري في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة: لما نزلت آخرٌ البقرة قرأهنَ النبي كَل ثمّ حَرَّمَ التجارة في 
الخمر» وقد تقدَّم الكلام عليه (454) في أبواب المساجد من كتاب الصلاة» ويأتي الكلام 
على تحريم التّجارة في الخمر في أواخر البيوع (7177). 

ثانيهها: حديث سَمّرة في المنام الطّويل» وقد تقدّم بطوله في كتاب الجنائز (1783): 

واقِتَصَمَ منه هنا على قصّة آكل الرّبا. ظ ظ 

وقال ابن المثر"': ليس في حديئّي الباب ذكرٌ لكاتب الرّبا وشاهده؛ وأُجيب بِأنه 
ذكرهما على سبيل الإ حاق لإعاتّتهها للككل على ذلك» وهذا إِنَّ) يقعٌ على من واطّاً صاحب 
الرّبا عليه» فأمًا من كَتَبِه أو شَهِدَ القصّة ليشهدَ بها على ما هي عليه لِيعمَلٌ فيها بالحقٌ فهذا 
جميلُ القصد لا يَدحُلُ في الوعيد المذكورء وإِنَّا يَدحل فيه من أعانَ صاحب الرّبا بكتايته 
وشهادته فيوَّلُ مَنَزِلةَ من قال : نما الْمَيعْ مكل الريؤأ 4. ظ ظ 

وأيقا فقد تفنكة'حديث خائقة ترول الس النقرةه وين خيلة افيه قوله تمان" 
«وأحلٌ الله ألْسَيع وَحَرّمْ لبأ © وفيه: «إا تَدَايَسمُ يدبن 11 أجل مسسكى 5 د 
- اممو را بجيو د وا ا اا 


0 باب 76 / ح "١85‏ فتح الباري بشرح البخاري 


[البقرة:187]» وفيه: #وَأَشْهِدُوَأإِدًا تَبَايَعَثُمَ © فأْمَرَ بالكتابة والإشهاد في البيع الذي 
-5 فَأفَهمَ النّهِيَ عن الكتابة والإشهاد ق الرّيا الذي حَرَّمَه. 

00 البخاري أشار إلى ما وَرَّدَ في الكاتب والشاهد صريحا فعند مسلم وغيره من 
حديث جابر: لَعَنّ رسول الله كَل آكل الرّبا ومُوكِلَه وكاتبّه وشاهديه وقال: «هم في 
الإئم سواءٌ»”". ولأصحاب «السّئن”"» وصَحّحَه ابن خرّيمة”" من طريق عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: لَحَنَّ رسول الله بك آكل الرّبا ومُوكِلّه وشاهده وكاتبه. 
وفي رواية الَرمِذي بالتثنية”*'» وفي رواية اجات )018١0(‏ من وجو آخرّ عن ابن 
مسعود: آكل الرّبا ومُوكِلّه وشاهداه وكاتبه» ملعونونَ على لسان محمد كََِ. 

- باب مُوكل الرّبا 
لقول الله عر وجل: ١‏ يَتأيها اليس اموا أسَعُوأ أله وروا مَابقِىَ من اليا 4 إلى قوله: 
وه وهم لا يظلمونَ [البقرة:7/8؟ -١581؟].‏ قال ابن عباس : هذه آخر آبةِ نزلت على النبىّ كلل. 

5- حدّثنا أبو الوليد. حدّئنا شُعْبةٌ عن عَوْنِ بن أبي أبي جحَيفةً» قال: رأيت أبي اشترّى 
عبداً حَجَاما فسألته» فقال: نهى النبي يل عن ثمن الكلب. وثمن الدّم؛ ونهى عن الواشمة 
والموشومة. وآكل الرّبا وموكله؛ لعن المصور. 


[أطرافه في: 5778 /اغ "7ه 254460 *0594717] 


قوله: «باب موكل الرّبا) أي: مُطعِمه. والتقديرٌ فيه كالذي قبله. 


(1) الحديث أخرجه مسلم برقم (/199) دون قوله: «في الإثم»» فليست في المطبوع منه» ولم نجدها أيضاً فيا 
باجا بو الى الخطية ل«صحيح مسلم). ولم يذكرها الحافظ في «بلوغ المرام ' أيضاء فالظاهر أنها 
أدرجت هنا في الخبر بقصد التفسير. وقد وردت في بعض الكتب المسندة المتأخرة» كالاربعين الكيلانية 
والظاهر أنها مدرجة في الحديث. والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (7317785), وأبو داود (7773)» وابن ماجه (/771)» والترمذي .)١7١5(‏ 

(2 الذي في المطبوع منه )575٠0(‏ من طريق مسروق عن عبد الله بنحو لفظ النسائي الذي ساقه الحافظ . 

() وكذلك هو عند ابن ماجه )75١111(‏ بلفظ التثنية في «شاهديه». 


كتاب البيوع باب 5" /رح كى١٠‏ /ام 
4 1 آل لور ل ل لت سس ملسست 
قوله: 0 يَتأيهًا ألَذِرب ءَامنُوأ توأ اللَهَ ودّروأ ما بَقىَ مِنّ ) ربأ # إلى 


ره 


قوله: :وهم لا يظَلمونَ 4» هكذا في جميع الروايات» ووقع عند الدّاوودي: إلى قوله: 9 

تَظلِمُونَ ولا تظكموت 4. وفسّرَهء أي: لا تَظلمونٌ بأخذٍ الزيادة ولا تُظلَمونَ بأن تبس 
عنكم رؤوس أموالكم. ثم اعتَرّضٌ با سيأق. ظ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: هذه آخر آيةٍ نزلت» وَصَّلهِ المصئف في التفسير (5555) من 
طريق الشّعْبِي عنه» واعتّرّضّه الدَّاوودي فقال: هذا إِمّا أن يكون وهماً وما أن يكون اختلافاً 
1000 الذي أخرجه المصتّف في التفسير عنه فيه التنصيصٌ على أن آخر آية 
نزلت قوله تعالى: لإ وَنعوأيوَمَا ترجعُوت يه إل أنُو» الآية [البقرة:١781]»‏ قال: فلعلٌ الناقلٌ 
وَهِمَ لقربها منها. انتهى» وتعقبه ابن اليّّن بأنّه هو الواهم, لأنَّ من جملة الآيات التي أشار 
الها ]لمكاو اق الترعمة قر لمسسان:«( واسموا وما سدور افية «إِلّ أله 4 الآية» وهي آخر آية 
ذكرها لقوله إلى قوله: # وهم لا يِظَلَمُوَنَ © وإليها أشار بقوله: هذه آخرٌ آية أنزلت. انتهى. 
وكأنَ البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عبَّاسِ تفسير قول عائشة: لما نزلت الآياثُ من 
آخر سورة البقرة”". < 

قوله: اعن عَوْنٍ بِنٍ أبي جحَيفة» في رواية آدم عن شَعْبة: حدّثّنا عَوَنْء وسيأتي في أواخر 
أبواب الطّلاق 807 07). ١‏ 

قوله: «رأيت أي اشترى عبداً حجّاماً فسألتُه؛ كذا وقع هناء وظاهرٌه أن السّؤال وقع عن 
سبب مُشتّراهء وذلك لا يُناسبٌ جوابّه بحديث النّهيء ولكن وقع في هذا السّياق اختصارٌ 
ينه ما أخرجه المصئف بعد هذا في آخر البيوع (7778) من وجه آخر عن شُعْبة بلفظ: 


ام 


اشترى حجّاماً فأمرَ بمَحاجه فكُِرَت» فسألته على ذلكء ففيه البيانٌ بأنَّ الشّؤال إِنَّا وقع . 


عن كسر المحاجم» وهو المناسبٌ للجواب. وفي كسر أبي جحَيفةَ المحاجم ما يُشْعِرٌ بأَنَّه 
اا ا 0 مور وا و 


251001111 


0/1 


0/4 باب 5١‏ /اح /41م١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أمواك ”نكر هفاك يقنة فوائدة إن هاه الثاتعال. 

قوله: «ونهى عن الواشمة والموشومة» أي: نمبى عن فعلهماء أن الواشم والموشوم لا 
يُنهَى عنهماء و إِلّما يُنهى عن فعلهما. 

قوله: "وآكل الرّبا ومُوكله؛ هكذا وقع في هذه الرواية معطوفاً على التهي عن الواشمة 
والقواب عت كالذى تله 3ه تليري ل الدبوقم يهاه الرؤانة تكو فابول اللحن بالمى» 
فسيأتي في أواخر البيوع (778) وفي أواخر الطّلاق (0847) بلفظ: ولَعَنَ الواشمةً 
والمستوشمة وآكل الرّبا وموكله. والله أعلم. 

- باب 3 يمح قٌ الله ليوأ ورب الصَد قت وَأللَهُ لا يْحِبُ كل كَمَارِ ذم 4 

-١‏ حدّئنا يحبى بن بُكيرء حدّئنا الث عن يونسٌء عن ابن شهاب: قال ابن المسيّب: 
إِنَّ أ أبا هريرةً كف قال: 0 «الحَلِفٌ مَنْمَقَةَ للسَلْعق تتمكقة للبدكةه: 

قوله: «(باب 38 يمحق لله الريؤأ وير ألصَدَقتِ وَأللَّه لا يْحِبٌ كل كَمَارٍ لثم 4 [البقرة:“71]» 
روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: ذاكَ يوم القيامة يَمِحَقٌ الله الرّبا يومئذٍ وأهله. 
وقال غيره: المعنى: أنَّ أمرّه يَؤُولُ إلى قِلّة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حيّانَ 
قال: ما كان من رباً وإن زاد حبّى يُعْبَط صاحبّه. فإنّ الله يَمِحَقَهء وأصلّه من حديث ابن 
مسعود عند ابن مَاجَهُ (716؟) وأحمد (1/0) بإسناد حسن مرفوعاً: «إِنَّ الرّبا وإن كَثْرَ 
غائئكه إلى قل 44 وووق عب الوزاق (9هة) عن ممص قال"سععت اله ليان عل 
صاحب الرّبا أربعونَ سنة حتى يُمحَقٌّ. 

قوله: اعن يونسٌ» هو ابن يزيد. 

قوله: «الحَلِف» بفتح المهمّلة وكسر اللّامء أي: اليمين الكاذبة. 

قوله: «منقّقة» بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنةٌ مَفعّلة من التّفاق بفتح الثون: وهو 
الرَّواحُ ضِد الكّسادء والسّلعة بكسر السّين: المتاع . 


.)99( الباب رقم‎ )١( 


بهدات البيوع باب 35 /اح /الم١"‏ 59ت 





ص 


وقوله: «تمحقة» مَحَقة) بالمهمّلة والقاف وزن الأوّل» وحكئ عياض ضم أوله وكسر الحاء. 
والح : النقض والابطال: 

وقال القرطبي : المحدثونَ يُشدّدونهماء والأوّل أصوّبٌء واطاءً للمُبالّغة» ولذلك صَحٌّ 
خبراً عن «الحلف). وفي مسلم لبت )”ا والأجن 20 ط«(اليمين الكاذبة», وهي 
أوضح. وهما في الأصل 000 مَزِيدان محدودان بمعنى التّفاق والمحق. 

قوله: «للبركة» تابعه عنبّسة بن خالد عن يونس عند أبي داود (37775)» وني رواية ابن 
وَهُب وأبي صفوان عند مسلم (2207): «اللرّبح»» وتابعهما أنس بن عياض عند 
الإسماعيلي» ورواه الليث عند الإساعيلي بلفظ: «تمحَقة للكسب»». وتابعه ابن وَهُْبٍ عند 
السائن 251 6): ومال الإساعيلي إلى ترجيح هده الروا نوات قروا يلما 61019 
أورده بالمعنى» لأنّ الكسب إذا مق مُقتِ البركة”"» وقد اختُلف في هذه اللّفظة على الليث 
كا اختّلف على يونس. ووقع للمزي في «الأطراف' في يسبة هذه اللفظة لمن ححرّجَها وَهم 
يُعرَف ما حر رنّه. < 

قال ابن المميّر: مُناسَّبة حديث الباب للتّرجمة أنّه كالتفسير للآية لأنَّ البا: الرّيادة 
والمحق: التّقص. فيُقال": كيف ِنَع الزّيادة والتّقص؟ ا الحديت از انكرت 
الكاذبٌ وإن زاد في المال فإنَّهِ يَمحَقٌ المَرَكة» فذلك قوله تعالى: «« يم يمحق الله ليأ أ أي: 
يَمحَق البَرَّكة من البيع الذي فيه الرّبا وإن كان العَدّدُ زائداء لكنّ مَحْقّ البَرّكة يُفضي إلى 
اضوِخلال العَدّد في الدّنيا ىما مَنَّ في حديث ابن مسعود» وإلى اضمِحُلال الأجر في 
الآخرة على التأويل الثاني. ظ ظ 


| () الذي في مطبوع لاصحيح مسلم») :)١6١5(‏ «الحلف». ولم نقف عليه بلفظ «اليمين» فيا بين أيدينا من 
نسخ «الصحيح». 

(6) من قوله: لذآن مووؤاةة إل هناء سقط من (س»» استد ركناه من (أ) و(ع). 

(؟) تصحفت في (س) إلى: فقال. 

(5) ولفظه: «إن الرّبا وإن كَثّر عاقبته إلى قُلّ» وقد سلف تخريجه قريباً. 


و باب /ط-م5 / ح .040-17" فتح الباري بشرح البخاري 








اللسياب يما ترد ين اللي ابي 

-ه- حدّثنا عَمْرو بن محمد حدّ حدَّئنا مُشَيمٌ أخبرنا العوَام عن إبراهيم بن عبد الرحمن. 
عن عبد الله بن أبي أُوقّ ذه: نّ رجلا أقام يلعة وهو في الوق ف باه لق أي ب 
ما لم يُعطَ ليُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمينَ فترَلّت: 9 إِنَّ لذن يعْترُونَ يعَهَدٍ الل وأيْمَهم تمد 
ليا #6 الآية [آل عمران:/ا/9]. 
[طرفاه في: 2771/60 ]400١‏ 

قوله: «باب ما يكرّه من الحلف في البيع» أي: مُطْلّقا فإن كان كذباً فهي كراهة تحريم» 
وإن كان صدقاً فتّنزية. وفي وسياكت حديث قيس بن أبي عَرَرَْةَ ‏ بفتح المعجمة 
والراء والزاي - مرفوعا: (يا معشّرٌ التجَار 3 البيع يحَضْرٌ ةو اللدة والحلفٌ؛. 2007 
بالصٌدّقة»). 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن أبي أوفى» في رواية يزيد" عن العَوّام: سمعت عبد الله بن أبي 
أوى» وسيأتي في التفسير )400١(‏ مع بقية الكلام عليه 

وقد يُحُقّبٌ بأنَّ السبب المذكور في الحديث خاصٌ والترجمة عامّة لكنّ العمومَ مُستَادٌ 
من قوله في الآية «وَأَيْمِمَ #» وسيأي في الشّهادات (1577) في سبب نزوها من حديث 
ابن مسعود ما يقوّي حَمّله على العموم. 

4- باب ما قيل في الصّوَّاغْ 

وقال طاووسٌ: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال النبئٌ يك «لا يت خَلَاها»» وقال 

العبّاس: إلا الإذخرٌّ فَإِنّه لق مُنهمء فقال: «إلا الإذخرً)». 


-١ 8‏ حدَّئُنا عَيُدان أخيرنا عبد الله» أخيرنا يونسشء عن ابن شهابء قال: أخبرني عل 


-1"7/41( والنسائي‎ »)١7١8( عند أبي داود (757) و(7771). وابن ماجه (5155)» والترمذي‎ )١( 
.)١7171"0( وهو في «مسند أحمد) برقم‎ ©» 
.)771/0( (؟) ستأتي عند المصنف برقم‎ 


كتاب البيوع باب 58 /رح 7.484- ١٠.5.0‏ 0 








ابن حسين, أنَّ حسينٌ بنّ علمٌ رضى الله عنهما أخبره. أنَّ علياً عليه السلام قال: كانت لي شارف 
من تَصِيبِي من المغنّم. وكان النبيٌ بكلِةِ أعطاني شارفاً من الخُمسء فلم أَرَدتٌ أن أَبَىَ بفاطمة 
عليها السلام بنتِ رسول الله كل واعكدت رجلا صَوَاغَاً من بني قَينقاع أن يَرَتحِلَ معي, فنأق 
بإذخر أَرَدتَ أن أبيعه من الصّوَاغِينَه وأستَعِينٌ به فى وَلِيمةٍ غم ببى. 
[أطرافه في: 771/8 091" 5٠01"‏ 01/917] 

- حدّثنا إسحاقٌ. حدّئنا خالدٌ بن عبد الله عن خالد عن عِكْرمةٌ عن ابن عبَّاس 
رضي الله عنهما» أن رسول الله د قال: «إِنّ الله حَرَّمَ مَكَةَ ول تَلّ لأحدٍ قبلى» ولا لأحدٍ بعدي؛ 


وإنّا أحِلّتْ لي ساعةٌ من نهار, لا يحت خلاهاء ولاه لمعك تاها ول د عي هادا 
ومس ير برس سو 


تلتقط لقطتها إلا لمعرّفٍ) وقال عبّاسٌ بن عبد الطَّلِبٍ: إلا الإذخر لصاعَينا ولِسُقَفِ بيوتناء 
فقال: إلا الإذخر». 


فقال عكرمة: هل تدري مايََُرٌ صيدُها؟ هو أن ؟ 
قال عبدٌ الومّابء عن خالدٍ: لصاغَينا وقُبورنا. 


قوله: «باب ما قيل فى في الصّوَاغ بة بفتح أوله على الإفراد وبضمّه على الجمع» يقال: صائغ 
وصَوَّاعْ وصَّبّاغْ بالتحتانية» وأصلٌ عمله الصياغة. 


م 


نحي من الظَلّ نَل م مكاته. 


قال ابن المثر: فائدةٌ الترجمة هذه الصياغة وما بعدّها: التنبيه على أنَّ ذلك كان في 
رَمَيهِ يل وأقرّه مع العلم به فيكون كالنصٌ على جوازه وما عَداه يُوْحَدٌ بالقياس. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد» ورواية ابن شهاب بالإسناد 
المذكور مما قيل فيه: إِنَّهِ أصحٌّ الأسانيد. ظ 

قوله: ١كانت‏ لي شارف بمُعجَمةٍ وآخره فاءٌ وزن فاعل: الناقة الميسمّة. 


قوله: «أبتني بفاطمة) أئ: أدخل مها وسيأق الكلام على هذا الحديث فْ فرضس الخمس 


5 ان سِ و َه ب 0 

(04) والغرض منه قوله: واعدثٌ رجلاً صَوَاغَاً من بني قيتقاع» وقد قَدَّمنا نهم رَهطّ 
٠‏ الى 5 ٠‏ يي 01 سر 

من اليهود فيؤخذ منه جوازٌ مُعامَّلة الصائغ ولو كان غير مسلم. ويُوْحَلٌ منه أنه لايَلرَمُ من 


0/1 


ا 


7 باب 79/ ح ٠١91‏ فتح الباري بشرح البخاري 





خول الفستاد ق :ضتعة أن 2ك ماله صانحها ولو تخاطاها أراقِل النانى متلا ولعل 
المصتف أشار إلى حديث: «أكذّبٌ الناس الصَّبَاغْونَ والصّّاغون»» وهو ديت مُضطر ب 
الإسناد أخر جه أحمد وغيره”'"'. ظ 

قله اتحتها إسعاف هو اتن شاهيم وغالة :هو العا موسيك هالياهر اقذاء. 

وقوله ني أوَّل الباب: 'وقال طاووس» وقوله في آخره: اوقال عبد الوهاب...» إلى آخره» 
تقدّم وصل هذين التعليقين في كتاب الحج (18177و184)» وكذلك شرح الحديث 
المذكور» وغرضٌ الترحمة منه ذكرٌ الصياغة وتقريرٌ النبي كي على ذلك. 

4- باب ذكر القَيّن والحداد 

-0١‏ حدَّني محمد بن بَشَّار حدّئنا ابن بي عَدِي عن شُعْبةَ عن سليانَ عن أبي 
الضحَىء عن مسروقء عن حَبَابٍ» قال: كنثٌ قينا في الجاهليّة وكان لي على العاص بن وائلٍ 
َي فأتينه أنقاضاه. قال: لا أُعطِيكٌ حنَّى تَكفرَ بمحمّد يكل فقلتُ: لا أكفْرٌ حنّى يُمِِتَكَ الله 
ث َبعَتٌء قال: دَعْني حتّى أموتٌ واكك فسأوتى مالا ووّلّداًء فأقضيَكٌ, فنزلت: # أفْرءَيِتَ 
ل حكَفَرَ تايا وَكَالَ ويك مالا وَوَلدَا (2) أَطَلم ميب أ اَعَد عند لين عَهَدَا 4 
[مريم: /الط178-1]. 
[أطرافه في: 771/0 76 5 7لا/ائ, “الا/ا4, 5 417/17 1770 ] 

قوله: «باب ذكر القَيِنِ» بفتح القاف «والحَدّادِ) قال ابن دُرَيدِ: أصل القَيْن الحذاث» ثم 
001 صائغ عند العرب قيناً. وقال الرَّجَاحٌ: المَيِنُ الذي يُصلح الأسنة»والقين أيضا 
الحداذه وكأ البخار ي اعتمّد القول الصائر إلى التغاير بينهم|. 

وليس في الحديث الذي أورّدّه في الباب إِلّا ذكرٌ القَّينء وكأنّه ألحَنَ الحدّاد به في 
الترحمة لاشتراكههما في الحكم» وسيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم (11/7) 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7/547١(‏ وابن ماجه ))7١07(‏ وغيرهما. 


كتاب البيوع 2 باب ١1م‏ / ح 17 مو.؟ م 








0 ٍُ ع 7 عن ب سه 

وأا قول أمّ أيمَنَ”": «أنا يت عائشة» فمعناه: رَيّسّهاء قال الخليل: التقيينٌ: التزيين» 
وماشتيت! لف كيه لان من كام الاي 

باب الخياط 

الل ع هه بس 
اسل ا الطّعام؛ رب إلى رسول ل ل شب ومَرَقاً فيه داع وكيك 
فرأيت النبيّ كَل يد تبحُ الدّبَاء من حَوالٍ القصعةٍ قال: فلم أَرَلُ اح الدناف من وود 
[أطرافه في: 9/ا"اه ١٠عص‏ 57# دهاع م 5غ م /ااغ مع 94 "7غ ه] 

قوله: «باب الخيّاط) بالمعجمة والتحتانية. 

قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة”"» وفي الخياطة معنّى 
زائدٌ» لأنّ الغالب أن يكونّ الخيطٌ من عند الخيّاط فيجتمع فيها إلى الصّنعة الآلدّ وكان 

م ره و ٠‏ رصم ل هِ ظ 2 َُ 00 3-34 
القياس أنه لا تَصِح إذ لا تَتَميّرْ إحداهما عن الأخرى غالباًء لكنّ الشارع أقرَّه لما فيه من 
الإرفاق واستقرٌ عمل الناس عليه» وسيأتي الكلامٌ على حديث الباب في كتاب الأطعمة 
(01179) إن شاء الله تعالى. وفيه دلالة على أنَّ الخياطة لا تناف المروءة. 
-“١‏ باب النَسَاج 

0- حدَّئنا بحبى بن بكيرء حدّئنا يعقوت بن عبد الرّحمنء عن 1 أ بي حازم. قال: 
سمعت سهلّ بنَّ سعد 45 قال: جاءتٍ امرأة بيُردةٍ ‏ قال: أتدرونّ ما البردة؟ فقيل له: : نعم 
هى الشّمْلةٌ منسوح في حاشيتها - قالت: يا رسولٌ الله. إن نَسَحْتَ هذه بيَدي أكسوكها؟ 
)١(‏ قوله: «أم أيمن» خطأء يغلب على ظننا أن الحافظ تبع فيه ابنَ بطّالء فقد أخطأ فيه في #اشرحه) 5/ 5 77 

وتابعهما على الخطأ أيضاً العيني في «عمدة القاري» .7٠١8/١١‏ والصواب: أسماء بنت يزيد والحديث 


أخر جه أحمد (71/591)» وانظر تتمة تخريجه فيه. 
(؟) تصحفت في (س) إلى: الإجازة» بالزاي. 


1م 


3 باب "” /رح 5١4160-5:944‏ فتح الباري بشرح البخاري 








فأخذها النبي دحتا إليهاء فحَرَّحَ إلينا وإِتّها إزاره» فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
اكسُنيها! فقال: «نعم»» فَجَلّسَ النبي كَكئهِ في المجلس» ثم رَجَعّ فطوّاهاء ثم أَرَسَلٌ بها إليه. 
فقال له القومُ: ما أحسنتٌ! سألتّها إيَاه لقد عَلِمتَ أنه لايد سائلاً؟ فقال الرجل: والله ما 
سألتها إلا لتكونّ كَمَّي يومَ أموت. قال سهلّ: فكانت كُمَنَه. 

قوله: «باب التَسَاج) انون والمهمّلة وآخرّه جيدٌ» أورَّدَ فيه حديث سهل في البردة وقد 
تَقدّم الكلام عليه مستوق (1770) في اباب من استَعدٌ الكَمْنَ» في كتاب الجنائز. 

وقوله: «فأخذها النبي يَكئه متاح إليها» أي: وهو حُتَاجٌ إليهاء فحَدَّف المبتَدَأ» وللكُشوِيهّني: 
«ممتاجاً إليها» بالنصب على الحال. 

5 باب التجحار 

4 "- حدّئنا ُتيبةٌ بن سعيدء حدّئنا عبدٌ العزيزء عن أبي حازم, قال: أتى رجالٌ سهل 
ابنَ سعدٍ يَسأَلونّه عن المنير» فقالة نكت زميول الله يكل إلى فلانة - امرأة قد سرَّاها سهل -: «أن 
مُري غُلامَكِ النّجَارَ يعمل لي أعواداً أجلِس عليهنَ إذا كَلَّمثُ النّاس) فَأت نه يعملها مرن:ط' قاء 
الغابة» ثم جاء بهاء فأرسَلّت إلى رسولٍ الله يي بهاء فأمَرَ بها فَوْضِعَت فلس عليه. 

06- حدَّئنا لاد بن يحبى, حدّثنا عبد الواحد بِنْ أيمَنَ» عن أبيه» عن جابر بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهما: أنَّ امرأةٌ من الأنصارٍ قالت لرسول الله يَيِ: يا رسول الله. ألا أجعل 
لكَ شيئاً تقعدٌ عليه فإنَّ لي عُلاماًَجَاراً؟ قال: «إن شئتٍ» فعَوِلّت له انب فلمًا كان يوم 
الجمعة قَمَدَ النبنٌ يكلِةِ على المدير اندي صُيْمَ فصاحت النّخلةٌ الي كان يخطّبُ عندها حتى 
كادت أن تَنشَّقَّء فنزل النبي حبَّى أخذها فضّمّها إليه. فجعلّت تَيْنٌ أنِِنَ الصبيٌّ الذي 
يُسكتُ حبّى استَفَدّت. قال: ١بكَت‏ على ما كانت تَسمَعٌ من الذّكر). 

قوله: «باب التّجَار» بالون والجيم؛ وللكُشْمِيهَني بكسر الثون وتخفيف الجيم وزيادة 
هاءٍ في آخره. وبه ترجمٌ أبو نُعيم في «المستخرّج». والأوّل أشبّه بسياق بقية التراجم؛ وأورّدَ 


كتاب البيوع ٠‏ باب 38 / ح ٠١95‏ 160 








فيه حديتٌ سهل أيضاً في قصّة انر وحديث جابر في ذكر لبر وحَنِين الجذّع» وقد تقدّم 
الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة (911و418). 
وقوله في آخر الحديث: «الذي يكت بضم أوَّله وتشديد الكاف. 
وقوله: «قال: بحت على ما كانت تَسمعٌ من الذّكر؛ يحتمل أن يكون فاعل «قال) راوي 
الحديث. لكن صَرّحَ وكيمٌ في روايته عن عبد الواحد بن أيمن أن لني َل أخرجه أحمد 
)١5705(‏ وابن أأبي شَيْبة (11/ 4/88 -585) عنه. 
- باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 


وقال ابن عمرّ رضي الله عنهما: اشترّى النبيّ يكلِةِ جملا من عمرّء واشترى ابن عَمرَ 


«٠ 
بيئقسة‎ 
ىا‎ 
إىا‎ 


وقال عبدٌ الرحمن بنُ أبي بكر رضي الله عنهم: جا عر فبتو فا شترّى النبيّ يك منه شاةً. 

واشترّى من جابر بعيراً. ظ 

5- - حدّثنا يوسف بن عيسى خحدننا ا حدَّثنا الأعمش. ؛ عن إبراهيم. عن 
الأسوّد. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اشترّى رسولٌ الله يل من بودي طعاماً نَسِيئة 
ورَهَنْه درعه. 

قوله: «باب شراء الإماء الحوائجح يه كذا لأبي دعن غنن الكتبييتى »و 
الترجمة للباقين» ولبعضهم: اشراء الحوائج بنفسه» أي: الرجل. وفائدةٌ اترجمة رفع توه ظ 
من يَنوهَمُ أن تَعاطيَ ذلك يَقدّحُ في المروءة. 
قوله: «وقال ابن عمر: اشترى لقي كللاهذ بن عدر انهو طرف من ايت سيأتي 77١/4‏ 
موصولاً في كتاب البّة .)771٠(‏ ظ 


قوله: «وائ شترى ابن عمر بتفيبه» هذا التعليق ثبت في رواية الكشويهني وحدّء» وسيأي 
ظ موصولاً بعد باب (44 .)3١ ١‏ 


“3 باب 4" / ح "١910‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: اوقال عبد الرحمن بن أبي بكر» أي: الصَّدّيق «جاء مُشركٌ َم الحديتٌ. هو طرفٌ 
من حديث يأتي موصولاً في آخر البيوع (17؟١1)‏ في اباب التّراء والبيع مع المشركين». 

قوله: «واشترى» أي: النبي يك «من جابر بعيرأً؛ هو طرفٌ من حديث موصول في الباب 
الذي يليه .)7١91(‏ 

وفي هذه الأحاديث مُباشّرة الكبير والشَّريف شِراءَ الحوائج» وإن كان له من يكفيه إذا 
عل ذلك على سبيل التواضّعء والاقتداءِ بالنبي يك فلا يك أحدٌ أنه كان له مَن يكفيه 
ما يويك من ذلك ولكنه كان يفعله قعل وتشتريعاً. 

م أورَدَ حديتٌ عائشة في شراء الطَّعام من اليهودي. وسيأتي شرحٌه في أوّل الرّهن 
(5609) إن شاء الله تعالى. 

4 باب شراء الدَّواتٌ والحمير 

وإذا اشترّى دابَةَ أو جملا وهو عليه. هل يكونٌ ذلك قبضاً قبل أن يَنزِلَ؟ 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: قال النبيّ يك لعُمرٌ: «بعِيه» يعني: جملاً صَعْباً. 

77- حدّثنا محمد بن بَشَار حدّئنا عبدٌ الومَّاب, حدَّئنا عُبيد الله عن وهب بن 
كَيْسانَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبيّ يكِِ في غَْاقِ فأبطأ بي جملي 
وأعناء فأتى عل النبي يك فقال: «جابرٌ؟» فقلت: نعم. قال: «ما شَّأنَكَ؟» قلث: أبطأ عل جملي 
وأعياء فتَكَلَّفتُ فنزلٌ يحَجُتْه بوحجّيه ثم قال: «اركَبْ» فرَكِبتٌ فلقد رأيئُه أمُقُه عن 
رسول الله كله قال: «تَرَوَجِتَ؟2 قلت: نعم قال: «أبكراً أم نَيَاً؟» قلت: بل يبه قال: «أقلا 


2 واي 


جارية تلاعبّها وثُلاعبّكَ» قلتُ: إِنَّ لي أكحواتٍء فأحبَبتٌ أن أَترَوّجَ امرأةً تَمَعْهُنَ ومَشْطْهنَ 
وتقومٌ عليهنَ قال: «أمَا إِنّكَ قادِمٌ فإذا قدت فالكَيْسَ الكيْس». 


كه هس ع 01 85 8 - 3 عه نجه #202 4 ل عرسا 

ثمّ قال: «أنبِيعٌ جملّكَ؟» قلت: نعم» فاشتراه مني بأوقِيّ ثم قَدِمَ رسول الله يك قبل 
2< و 7 و © لل 0-0 شرج + 2 
وقدمت بالعَدَاق فجثنا إلى المسجدٍ فوّجّدئه على باب المسجد. قال: «آلآنَ قَدِمتَ؟) قلتُ: نع 
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قال: فلع مده فادحلُ فصَلُ ركعت فدحَلتُ فلت » فَأَمَرَ م بلالا أن ن يَزْنَ له أوقبّة فْوَرّنَ 
لي بلالُ» فأرجح في الميزان» فانطلّقتُ حنَّى وَلَيِثُ فقال: «ادعٌ لي جابراً» قلتُ: الآنَ يَرُدْ علي 
الجمل» ولم يكن شيء أبغض إل منه» قال: «خذ جملّكَ ولك ثمنه). 

قوله: «باب شراء الدَّوابٌ والحمير) في رواية أ ادر ر: «الجمر) رذ بضمَّتَين» وليس في حديثي 
الباب ذكرٌ للحُمّرء وكأنّه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالابل» لأنّ حديتّي الباب إِنَّا فيهما 
ذكرٌ بعير وجمل» ولا اختصاصٌّ في الحكم المذكور بداب دون داق فهذا وه العف 


قوله: «وإذا ا* شترى دابّةَ أو جملاً وهو) أي: الماء ئع «عليه هل يكون ذلك قَبضاً؟»/ يعني :أو 1/4م 


يُسْتَرَط في القَبْضٍ قَدْرٌ زائد على مجرّد التخلية؟ وهي مسألةٌ خلافية سيأتي شرحها قريياً في 
«باب إذا اشترى شيئاً فوَهَبَ من ساعته»”''. 

قوله: «قال النبي يك لعمرٌ: بعُنيه» يعني: جملاً صَعباً) هذا طرفٌ من حديث سيأت في الباب 
(/4) المذكور. 

م أورَد حديتٌ جابر في قصّة بيع جمله» وسيأتي الكلامُ عليه مستوقٌ في كتاب الشَّروط 
(17/14؟) إن شاء لله تعالى. ويقال: إنَّ الغزوةً التي كان فيها هي غزوة ذات الرّقاع. 

وقوله فيه: ١يحجُنه؛‏ بفتح أوّله وسكون المهمّلة وضمٌ الجيم» أي: يَطعُنْه. 

وقوله: «أبك رام تيا بالنّصب فيه بتقدير: أتَرّوّجتَء ويجورٌ الرفحُ بتقدير: أهي. 

ه"- باب الأسواق التي كانت في الجاهليّة فتبايَعَ بها الناس في الإسلام 

ل ا 
قال: كانت 01 و ذو المجاز أسواقاً في الجاهليّة فلم كان الإسلام تأنّمو امن التتحارة 
فيهاء فأَنرَلٌ الله 4 جْنَاحٌُ 4 [البقرة:144] في مواسم الحجٌ. قرأ ابن عبّاسٍ كذا. 

قوله: «باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبابعَ بها الناسٌ في الإسلام» قال ابن بطّال: 
ننه عله الترحة: أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا ْنَع من فعل الطاعة فيها. 


.)517( باب رقم‎ )١( 
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ثم م أورَدَ المصتف فيه حديتٌ ابن عبَّاسٍ» وقد تقدّم التنبيه عليه في أوَّل البيوع :)7٠050(‏ 
ون شرحه مضى في كتاب الحجٌ ( ١/0‏ ). 
5"- باب شراء الإبل الميم أو الأجرب 
اهائم : مُ: المخالفٌ للقصد ني كل شيءٍ. 

84- حدّثنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال: قال عَمرٌّو: كان هاهُنا رجلّ اسمُه 
نَوَاسٌء وكانت عندّه إبل هِيمٌ فذهب ابن عمرٌ رضي الله عنهما فا؛ شترّى تلك الإبل من شَرِيكِ 
له فحاء إليه شَرِيكُه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: تمن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذاء 
فقال: ويحَكَ. ذاك والله ابن عمرّء فحاءه فقال: إِنَّ شّريكي باعَكٌ إبلاً هيا بعرت قال: 
فاستقهاء قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دَعْهاء رَضِينا بقَضاء رسولٍ الله يل لا عَدوَى. 

سمعٌ سفيانٌ عَمْراً. 
[أطرافه في: 5864 65٠١97"‏ 95١ه,‏ #اهلاة, الالاه] 

قوله: (باب شراء الإبل اغيم بكسر اطاء جمم أ هيم للمُذذكّر ويقال للأنشى: هيماء. 

قوله: «أو الأجرّب؛ في رواية النسَفي: والأجربء وكرهن عطنب الدر دعل احم ني 
الصفة» لأنَ الموصوف هنا هو الإبلُ» وهو اسم جنس صالحٌ للجمع والمفرّد. فكأ قال: 
شِراءٌ الإبل الهيم وشراءٌ الإبل الْجُرْبٍ. 

قوله: «الحائم: المخالفُ للقَضْدٍ في كلّ شيء» قال ابن التين: ليس الحائمٌ واحد الهيم؛ وما 
أدرق ل#ذكر البخازي الماقه هناء اتتهى»بواقد انيت ركو ما تغاده قال الطزى ف ««تفسيرءة 
(50/ 2316): اليم - جمع أهيّم» ومن ن العرب من يقول: هائم ثم يجمعونه على هيم» كا قالوا: 
عائطً وعيط”» قال: والإبلٌ الهيم: التي أصابها المْيَام؛ بضِمٌ ال هاء وبكسرها: داءٌ تصير منه 
عَطْشى تَشْرّبُ فلا تَروَى. 

وقيل: الإبل ايم المطليةٌ بالقطران من الجَرّبء فتصيد عَطْسََّى من حرارة الجَرّب. 


)١(‏ العائط؛ يقال: عاطت الناقة والمرأةٌ: لم تحمل منذ سنين من غير عُقَم. 
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وفيل: هو داءٌيَنشَّأُعنه الجرّب. 

لم ادي درو عل بو أي للح عع ابو ماس ل ثرا ( تكرؤة مرب | لير » 
[الواقعة:50] قال: الإبل العطاش. ومن طريق عكرمة: هي الإبل بأخحدها العغطاش وكات 

قوله: «قال عَمْرو) هو ابن دينار» وقول البخاري في آخر الحديث: سمع سفيان عَمراً» 
هو مَقَولُ شيخه عل بن عبد الله وقد روآه الميدي في (مُسنده) )7١6(‏ عن سفيان» قال: 
حدّثنا عَمَرّو به. 

قوله: «كان هاهنا» أي: بمكة وف رواية امن أن عمر عن سفيان عند الإساعيل: من 
أهل مكة. 

قوله: «اسمّه نَوَّاسٌ» بفتح النون والتشديد للأكثر» وللقايسي بالكسر والتخفيف. 
وللكَشْمِيهّني كالاوّل لكة برياةةاناءالشي. 

قوله: «من شَرِيكِ له) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إبلاً هي)) في رواية ابن أبي عمر: هياماً بكسر أوله. 

قوله: اوم يَفك) يسكون العين من المعرفة للأكثرء وللمُستَملٍ بض م أوَّله وفتح العين 
والتشديد من التعريف. 


لام 


قوله: «فاستقها» بالمهمّلة فعلٌ أمر من الاستياق» والقائلٌ ابن عمرء والمقولٌ له تَوَاسُء 


وفي رواية ابن أبي عمر: قال: فاستقها إذاء أي: إن كان الأمرٌ ى) تقول فارتَِعُها. 

قوله: «فقال: دَعْها) القائل قو ادن عمو كأن اوانا أراداة تر عه فامكد رك ابن عمد 
فقال: دَعها. 
ظ قوله: «رَضِينا!'» بقضاء رسول الله يكل أي: رضيتٌ بحكمه حيث حَكَمَ أن: لا عَدوى 


)١(‏ الذي في الأصلين: في بالإفراد. والمست هن بت )ء وهو الموافق لما في اليونينية والقسطلاني» فلم 


يذكرا اختلافاً في روايات البخاري في هذا الحرف. 
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ولا طِيرة» وعلى التأويل الذي اختاره ابن النّين يصير الحديث موقوفاً من كلام ابن عمرء 
وعلى الذي اخّرثُه جرى المُميدي في «جمعِه). فأورَدَ هذه الطَّرِيقَ عَقِبَ حديث الزُّهْرِي 
عن سالم وحمزة ابي عبد الله بن عمرء عن أبيهما مرفوعاً: «لا عَذُوى ولا طِيَرَةً» كأنّه اعتَمّدَ 
ا نه 

وفي الحديث جوازٌ بيع الشيء المعيب إذا بين البائع ورضي به المشتري. سواءً بينه البائع 
قبل العقد ارسق كد رذ اخزنييا لمعن اللشدفيف نهذ للكستزى وف فد اكور 
حابحة ونلمة! توفي ظّلمٍ الرجل الصالح» وذكر الحُميدي في آخر الحديث قصّةٌ قال: 
وكان نَوَاسٌ يجالسٌ ابن عمر وكان يُضحِكُه فقال يوماً: وَدِدتٌ أنَّ لي أبا قبّيس ذهب فقال 
له ابنَ عمر: ما تَصِنَْ به؟ قال: أموتٌ عليه. 

قوله: «لا عَذُوى» قال الخطابي: لا أعرفٌ للعذوى هنا معنى. إل أن يكون الميامٌ داءً 
من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حَصّلّ لها مثلّه. وقال غيره: لها معتّى ظاهيٌ, أي : 
رَضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أَُعْدِي على البائع حاك)ً. واختار هذا التأويلٌ 
راك نوين عه 

وقال الدّاوودي: معنى قوله: «لا عذوى»: النّههي عن الاعتداء والظلم. وقال أبو عل 
حجري في «التوادر»: الميام داءٌ من أدواء الإبل يحدث عن شُرْبٍ الماءِ النّجْلٍ" إذا كَثْرَ 
طُحَلْبّهه ومن علامة حُدوئه إقبالُ البعير على الشمس حيثٌ دارت؛ واستمراره على أكله 
وشُربه. وَبَدَنُه يَنقصٌ كالذّائب. فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استَبَانَ له فإن وَجَدَ ريه 
مثل ريح المّميرة فهو أهيّم» فمن شم من بوله أو بعره أصابّه الهيام. انتهى» وبهذا يَتَضِحُ 
المعنى الذي حَحفي على الخطّابي وأبداه احتمالاًء وبه ينضح صِحَةُ عِطفف البخاري الأجرّبَ 
على الهيم» لاشتراكههما في دعوى العَدُوىء ومما يُقوّيه أن الحديتٌ على هذا التأويل يصيءُ في 


حكم المرفوع» ويكون قول ابن عمر: لا عدوى. تفسيراً للقضاءٍ الذي تَضِمّبه. 


)١(‏ الجن هو الماء طهر من الأرفن. 
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ا- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 
مرا با خشيوية لوقه 
4- حدّثنا عد الله , بِنُ مَسَلَمهَ عن مالك عن يحيى بن سعيدٍ» عن عَمرَ بن 
ار 0 
حُتَينِء فبعتُ الدّرعَ فابتَعتُ به عرفا في بني سَلِمة» فإنّه لأوَلُ مال تأتَْته في الإسلام. 
00 


و 00 


قوله: «باب بيع السّلاح في الفتنة وغيرها» أي : هل يُمنّع أم لا؟ 

قوله: «وكرة عمران بن حُصَينٍ بيعَه في الفتنة) أي: في أيام الفتنة» وهذا وَصَّله ابن عدي 
في «الكامل» (7779/7) من طريق أبي الأشهّب عن أبي رّجاء عن عمران» ورواه الطبراني 
في «الكبير» (787/1) من وجدٍ آخرٌ عن أبي رَجاء عن عِمرانٌ مرفوعاً» وإسناده ضعيف. 
وكأنَ المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين؛ لأنّ في بيعه إذ ذاكَ إعانةٌ لمن اشتراه. 
وهذا مَحَلّه إذا اشتبّة ال حالٌ» فأمًا إذا تحفَقّ الباغي فالبيمٌ للطّائفة التي في جانبها الحقّ لا 
بأس به. 

قال ابن بطَالٍ: إِنَّا كر بِيعُ السّلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم» ومن نَم 
كر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع التّب عن يده مرأء وذهب مالك إلى فسخ 
البيع» وكأنّ المصنّف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيثٌ قال: بع حلاكك ممّن شئت. 

قوله: 'عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاري؛ وعُمر بن كثير: هو ابن أفلحَ» وقع في رواية 
مم تترنيت ال دمجا رارج لطي ره 


)١(‏ الذي في المطبوع من «الموطأ» برواية يحيى بن يحبى» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 7/ 4 40: عمرء وهو خطأء 
استدركناه من نسخةٍ خطية مُتقنةٍ عندنا للموطأ برواية يحبى» توافق ما قاله الحافظ هناء وهو الموافق أيضاً 


لما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» 57/7 7: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن يحيى بن . 


سعيد» عن عمرو بن كثير» وتابعه قوم» وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح. لوالعيرات عر 
عمر بن كثير. 


ا 
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قوله: «خرجنا مع رسول الله يك عام حُتَينِ فبعت الدّرْعَ» كذا وقع مختصّراًء فقال الخطابي: 
سَقط شِيءٌ من الحديث لا يتم الكلامٌ إلا به» وهو أنه قَتَلَ رجلا من الكفارء فأعطاه النبي 
يك سَلْبّه؛ وكان الدَرْعٌ من سَلَبه. وتعقبه ابن الّين بأنّهِ تَعشّفٌ في الردّ على البخاري, لأنه إِنَّ) 
أراد جوارٌ بيع الدذرع فذكر موضعه من الحديث وحَدَّفَ سائرّه» وكذا يفعل كثيراً. قلت: 
وهو كما قال» وليس ما قاله الخطابي بمدفوع» وسيأتي الحديث مُستوقٌ مع الكلام عليه في 
غزوة حُنَينِ من كتاب المغازي 4771١(‏ و4777)» وقد استشكل مُطابقَته للبّرحمة. 


قال الاساعيل : لبس فى بهذ لديف من تح النات قن بو احيت يان الترحقة 


بر 
ال #سرايتيا 
0 


مُشْتَمِلةَ على بيع السّلاح في الفتنة وغيرهاء فحديث أب قَتَادةَ مُرّلّ على لشن الثاني وهو 
بِيعٌه في غير الفتنة. وقرأتٌ بخَطّ القطب في «شرحه»: يحتمل أن يكون الرجل لما قال: 
َرْضِه منه. فأراد أن يأخذ الدّرع ويُعوّضَه عنه النينٌ بل وكأنّه بمَنزِلة البيع» وكان ذلك 
وقتّ الفتنة. انتهى» ولا يخفى تَعسّفٌ هذا التأويل» والحقّ أن الاستدلال بالبيع إِنَّ) هو في 
بيع أبي قََادةَ الدَرعَ بعد ذلك لأنه باع الدَرعَ فاشترى بثمنه السّستان» وكان ذلك في غير 
زَمَن الفتنة» ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جوارٌ بيع السّلاح في الفتنة لمن لا يحْشَى 
بن الصون لذن أب قَنَادةَ باع دِرعَه في الوقت الذي كان القتال فيه قائاً بين المسلمين 
والمشركين وأقرّه النبي يكل على ذلكء والظَّنّ به أنه لم يبعْه من يُعِينُ على قتال ا مسلمين» 
فيُستفاد منه جوازٌ بيعِه في زَّمَّنَ القتال لمن لا ُحْسى منه. 

قوله: ١تخرّفاً)‏ بالمعجّمة الساكنة والفاء مفتوحٌ الأوّل: هو البُستانء وبكسر الميم: الوعاءً 
الذي مُجِمَعٌ فيه الثهار. 

قوله: «بني سَلِمة» بكسر اللام. 

قوله: «تأتَلته؛ بالمثلّثة قبل اللّامء أي: جمعيّهء قاله ابن فارسء وقال القَزّارُ: أي: جعلبه 
أصل مالي, وأَثْلَ كل شيء: أصله. 


كتاب البيوع 2 باب 58 / ح ٠١١١‏ ظ .07 


باب فق العطًا.(© وبيع المسك 


-٠‏ حدّئني موسى بن إساعيل» حدَّئنا عبد الواحدء حدّثنا أبو يُرْدةَ بن عبد الله 
قال: سيت أيا بردة سن أبي موسىء. عن أبيه طبه قال: قال زيول الله د «مَكَلَ الجليس 
الصالح والجليس السّوءِ كمَثّلٍ صاحب اليسكِ وكير الحَذَادِ لا يَعَدَمُكَ من صاحب الِِسِكِ. 
إِمَا تتشتريه أو د ريمهء وكيد ادا يبرق بيتكَ أو نوه أو يد مه ريح خبينة». 


[طرفه في: 06 


قوله: بابفي لتر وبعالهمك؛ ليس في حديث اباب سوى ذكر لمك وك كأَنَّه أ تن 
العَطّار به لاشتراكههما في الرائحة الطيبة 

قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد» وأبو بٌُّدَةَ بن عبد الله: هو بُرَيد بن عبد الله بن 
أبي بردةً بن أبي موسى. 


بير 


قوله: «كمَئّل صاحب المسك» في رواية أبي أسامة عن بريد ىا سيأتي في الذبائح 


6 


(0615): اكحامل اليسك»؛ وهو أعمٌ بوكر سنت أو لا. 
قوله: «وكبر الحدّاد) كِير: بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة 5500 وف رواية أبي 

امنا «كحامل المسك ونافخ الكبر). وتحقارته* البناء الذي 2 عليه الرْق» ا 
هو الذي يُنَمَحُ فيه» فأطلقٌ على الزّقّ اسم الكير يازا لمُجاوَرته له» وقيل: الكيدُ هو الزّقَ 
نقيشةة و أما البناء فاسمه الكور. 

قوله: «لا يَعدَّمٌك» بفتح أوّله وكذلك الدال من العَدّمء أي : لا يَعدمك إحدى الحتصلتينٍ 
دلا دراه تقول ليس عتم بهذا الآفره أىء لس لدو ويروا اذ بغ 
أوله و كسترن الدال من الإعدام» أي: لا يَعدِمّك صاحبٌ المسك إحدى المنصلتين. 


ره نر 


عن 2 
قوله: (إِمَا تَشْريه به أو تحِدٌ ريحه) في رواية أبي أسامة : «إما أن حذيّك وإما أن تبتاع منه»ى 


ورواية عبد الواحد أرجَّحٌ أن الإحذاء - وهو الإعطاء ‏ لا يَتعيّن» ببخلاف الرائحة فإئّها 


0-0 


)١(‏ في (س) إلى: العصّار. ولعلها من العّصرة التي تكون من فَوْح الطّيب وهيجه. 


م 


/ باب وم/ ح 71١-11١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لازمة» سواءٌ وَجِدَ البِيعٌ أو لم يُوجّد. 

قوله: «وكير الحَدّاد يرق بيتك أو ثوبك» في رواية أبي أسامة: «ونافح الكير إِما أن 
يحرِقٌ ثياببك»؛ ولم يتعرّض لذكر البيت» وهو أوضح. 

وفي الحديث النَّهَىُ عن مجالّسة من يُتأذّى بمُجالّسته في الدّين والدّنياء والترغيب في 

وفيه جوازٌ بيع المسك والحكم بطهارته لأنه يِ مَدَحَه ورَعُبَ فيه ففيه الردّ على 
من كَرِهَهه وهو منقولٌ عن الحسن البصري وعطاءٍ وغيرهماء ثم انقَرَضَ هذا الخلافٌ 
واستقرّ الإجماع على طهارة المسكِ وجواز بيعه» وسيأتي لذلك مزيد بيانٍ في كتاب الذبائح 
(2005» ولم يُترجم المصدّف للحدّاد لأنه تقدّم ذكرٌه”"» وفيه ضربٌ المَثّلِ والعمل في 
الحكم بالأشباه والتّظائر. 

باب ذكر الحبجام 

5- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن مُميدء عن أنس بن مالكِ 5ه قال: 
حَجَم أبو طَيْبةَ رسول الله يك فأمرَ له بصاع من تمرء وأمَرَ أهله أن يحقُفوا من تحراجه. 
[أطرافه في: 755٠١‏ ل/الاا”, 0778٠‏ 05477781] 

-١ ٠‏ حدّثنا مُسدّدٌ حدّثنا خالدٌ ‏ هو ابن عبد الله حدّثنا خالدٌ عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء قال: ْ حتجَمَ النبنّ كِ وأعطى الذي حَجَمه ولو كان حراماً لم يُعطِه 

قوله: «باب ذكر الحجام» قال ابن المنير: لست هذه الترعة تضصويا لصنحة الحجامة 
إنَّهِ قد وَرَدَ فيها حديث يِخصّهاء وإن كان الحجام لا يُظْلَمُ أجرّه» فالئّمَي للصانع لا على 
المستعمل» والفرق بينههما ضَرُورة المحتّجم إلى الحجامة وعَدَّم ضَرُورة الحجّام لكثرة 
الصّنائع سواها. 

قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والنّدبَ إليها فهو كما قال» وإن أراد التجويرٌ فلاء 


)١(‏ باب (59): ذكر القَيْن والحداد. 


كتاب البيوع باب 4١‏ /ح 7٠١5-7١١4‏ 0 ع7 


م 


و اذى م 3-1 5 3 5 0 أ م 
٠‏ فإنه يتسوغ للمستعول تعاطيها للضرورة؛ ومن لازم تَعاطيها للمستعول تعاطي الصانع لا 
فلا فرق إِلَا با أشرت إليه» إذ لا يَلرَّم من كونها من المكاسب الدّنيئة أن لا تُشْرّعء 
فالكّسَاحُ”" أسوأ حالاً من الحجّام ولو تَوَاطَاً الناس على تركه لَأَصَمَ ذلك بهم» وسيأتي 
الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة» ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس 
(717170و771794) وابن عبّاس (73778) إن شاء الله تعالى. 

4- باب الشّجارة في يُكرّه لَبْسه للرجال والنساء 

64- حدّئنا آدم حدّئنا شَغْبة حدّئنا أبو بكر بِنُ حفص» عن سال بن عبد الله بن 
عمرّء عن أبيه. قال: أرسَلَ ابي كل إلى عمر ضله بل حرير أو سيراة» فرآها عليه فقال: 
ني م سل بها ليك لتلبتها نا بها تن لا لاق له إن عد لابو 
يعدى- : تبيعها. 

م6٠-‏ - حدّئنا عبد لله بنّ يوسف» أخبرنا ملك عن نافع؛ عن القاسم بن مح عن 
عائشة 1 المؤمنينَ رضي الله عنهاء أنَّا أخبرته: أنه اشترت تُمْدُقَةٌ فيها تصاويئء فلم رآها 
رسول الله يي قامَ على الباب, فلم يدل؛ فعَرّفتَ في وجهه الكراهة فقلتٌ: يا رسول الل 
أتوبٌُ إلى الله وإلى رسوله. ماذا أَذنثٌ؟ فقال رسول الله ككل: «ما بال هذه التُمْقةٍ؟» قلتٌ: 
اشتريتها لك لتَقعدٌ عليها وتَوسَّدّهاء فقال رسولٌ الله يلِِ: «إنَّ أصحابَ هذه الصّوَر يوم القيامة 
يُعذَبونَ فيقال لهم: أَحْيُوا ما حَلَقتُم» وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوّرٌ لاتَدخُلهالملائكة». 


[أطرافه فىي: 5 75 0901/018١‏ 0551 لاه هلا] 


قوله: «با التحارة فيها يكرّه لبِسّه للرجال والنّساء» أي: إذا كان مما يَنتَفِعْ به غيرٌ من 
كْره له لَبِسّهء أمّا ما لا منفعةً فيه شرعيّة فلا يجوز بيعٌه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء. 
وذكر فيه حديثين: 
ا د 00 ا يا إذا كَنَسَه فهو كسَّاحء أ ع أو كيج 


576/5 


59 باب 4١‏ / ح 5٠١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدهما: حديث ابن عمر في قصّة عمر في خُلَّة عُطارد» وفيه قوله يك «إنَّ) بَعثثُ بها 
إليك لتستميِعَ بها» يعني تبيعهاء وسيأتي في اللّباس )084١(‏ من وجه آخر بلفظ : «إنَّ) 
بَعَنْت بها إليك لتبيعها أو لتكسوّها»ء وهو واضحٌ فيم| ترجمٌ له هنا من جواز بيع ما يكرّه 
بذ انرو اليس القوارةرإلاكانت خش عن اليم اكنها جرق لازو لمزوأناما كن 
سه لاسا ء فبالقياس عليه» أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه 
د فيه |لررجها لذبو تال نه قتع ذا حداف با اعترطن بيه الأسراضا هن أن معننية 
ابرغو لا يظارق الترعة بحي دز فيها اللساءة 

الثاني: حديث عائشة في قصّة التْمرّقة المصوّرة» وسيأتي الكلاء عليه وعلى الذي قبله 
مُستوقٌ في كتاب اللّياس (29461) إن شاء الله تعالى. 

ووجه الذلالة منه: أنه يك ل ءة فسخ البيع في النمرّقة» وسيآتي أنَّفي بعض طرق الحديث 
المذكور (2404): أنه كِ توكأ عليها بعد ذلك. والثُوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه 
الال و لكا شوو قط لل عن نز عق قاذ :ها اعد ضر يه لاد عيل: 

وقال ابن المنير: في الترحمة إشعار بِحَمْل قوله: (إِنَّا يَلبَس هذه من لا َلاق له» على 
العموم حتَّى يشتركَ في ذلك الرجال والنّساءء لكين الحقّ أنّ ذلك خاصٌ بالرجالء وإ 
الذي يشترك فيه الرجال والنّساء المنمُ من النْمرٌّقة» وحاصله: أَنْ حديث ابن عمر يدل على 
بعض الترجمة» وحديث عائشة على جميعها 

-١‏ باب صاحب السّلعة أحق بالسّوم 


5١١١074‏ حرَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا عبدٌ الوارث» عن أب التيّاح» عن أنس د 


قال: قال النبئّ يكلله: ايا بني النَّجَار ثامئُوني بحائطِكُم» وفيه خَرِبٌ وتخل. 
قوله: اباب صاحب السّلعة أحقٌ بالسَّوْم) بفتح تح المهمّلة وسكون الواوء أي: ذكر قَدر 
معن 0 


وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة» وأن مُتوَّلي السّلعة من مالك أو 


كتاب البيوع باب 45 / ح 51١8-71١7‏ ظ 0 // 


وكيل أولى بالسّوم من طالب شرائها. قلت: لكن ليس ذلك بواجبء فسيأتي في قصّة جمل 
جابر (51/1) أنه وك يَدَأَه بقوله: اابعزيه ا الحديث. 


قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الوارث» هو ابن 5155 والاني ذ كله قفويو 
قوله: «ثامنوني» بمُئلئة على وزن فاعلوني» وهو أمرٌ لهم بذكر الثمن مُعيّناً باختيارهم على 
سبيل السّوم ليذكرٌ هو لهم ثمنا مُعيّناً يختاره» ثم يقع التراضي بعد ذلك» وبهذا يطابق الترجمة. 


وقال المازري: : معنى قوله: «ثامئوني) أي : بايعوني بِالثْمَن؛ أ : ولا آخذه ف قال: 


1 


فليس فيه إلا أن المشتري كب بذكر لثمن. ون تعقبه عياض: بأَنَّ الترجمة إنَّ) هي لذكر الشمن 
معيناء وأ أمَا مُطلَقُ ذكر الشّمن فلا فرق فيه في الأولّوية بين البائع والمشتري. - ظ 
قلت: وقد سَبَقّ هذا الحديث في أبواب المساجد (457)» ويأتي الكلام عليه مُستوق 


في أوَّلَ الحجرة (7977) إن شاء الله تعالى. 


41- بابٌ كم يجوز الخيارٌ 

1ت حدننا صدقة: الخيرنا غيد الوماني» قال سمعة عب در ستعيل» قال "سيعت 
نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل «إنَّ المتبايعَينٍ بالخيّار في ببعهما مالم يتفرّقاء 
أو يكون البيع خياراً». 

قال نافعٌ: وكان ابن عمرٌ إذا اشتررّى شيئاً يُعجِبّه فارّقٌ صاحبه. 
[أطرافه في: ]5١١5:711١ 71117 57١1١7١١9‏ 
ظ - حدّئنا حفص بن عمرّء حدّثنا همّاف عن قاد عن أبي الخليل» عن عبد الله بن 
الحارش. عن حَكِيم بن رام لك عن النبيّ بَلِةِ قال: «البيّعان بالخيّار مالم يَفئّرقا). 

وراد أحمد: حدّثنا بَهْرْ قال: قال همّامٌ: فذّكَرتُ ذلك لأبي التَيّاح» فقال: كنت مم أبي 
٠‏ الخليلٍ لما حدّثه عبد الله بن الحارث ببذا الحديث. ظ 


قوله: «بات» بالتنوين كم 00 الخيار» والخيار بكسر الخاء: اسم من الاختيار أو 
التخيير» وهو طلبُ خير الأمرّين من إمضاء البيع أو فسخه؛ وهو خياران: خيار المجلس ظ 


لذن 


بم //ا باب 45 /رح /ا١١171-م١٠١؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وخيار الشَّرطء وزاد بعضهم: خيار التقيصة» وهو مُندَرِجٌ في الشّرط فلا يُزاد. والكلامُ 
هنا على خيار الشَّرط والترجمة معقودةٌ لبيان ممقداره وليس في حديئّي الباب بيان لذلك. 

قال ابن المنيّر: لعلّه أخدّ من عَدَمِ تحديده في الحديث أنه لا يتَقَيّدء بل يفوّض الأمر فيه 
إلى الحاجة لتَمَاوْتٍ السّلَع في ذلك. قلت: وقد روى البيهقي (5/ 774) من طريق أبي 
عَلقَمة المَّرْوي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «الخيار ثلاثة أيام»» وهذا كأنّه مختصّرٌ من 
الحديث الذي أخرجه أصحاب السّنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع» في قصّة حَبّانَ 
ابن مُنْقَذْء وسأذكره بعد خمسة أبواب”"». وبه احتح للحنفية والشافعية في أن أمَدَ الخيار 
ثلاثة أيام» وأنكّرٌ مالك التوقيتَ في خيار الشَّرط ثلاثة أيام بغير زيادة» وإن كانت في 
الغالب يُمِكِنٌ الاختيارٌ فيهاء لكن لكل شيء أَمَدّ بحَسَبه يُتَخيّر فيهء/ فللدَابَة مثلاً والثوب 
يوم أو يومان» وللجارية جمعة وللذار شهرٌء وقال الأوزاعي: تكد القبار شهرا رأكتر 
بحَسَبٍ الحاجة إليه» وقال التّؤري: يختصٌ الخيار بالمشتري ويَمِتَدٌ له إلى عشرة أيام وأكثر 
قرفال اله انمَرّدَ بذلك» وقد صم القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره» وسيأت شيء منه 
في أبواب الملارّمة”". 

ويحتمل أن يكون مُراد البخاري بقوله: كم يجوز الخيار» أي: كم مُخيّرٌ أحد المتبايعين 
الآخر مرَّة وأشار إلى ما في الطّريق الآنية بعد ثلاثة أبواب )7١١5(‏ من زيادة همّام: ١ويختار‏ 
ثلاث مرارا»ء لكن لما م تكن الززيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. 

قوله: «حدَّئنا صدقة» هو ابن الفضل المروّزيء وعبد الوهّاب: هو الثقفي. ويحيى بن 
سعيد: هو الأنصاري. 

قوله: «إنَّ المتبايعَينٍ بالخيار» كذا للأكثرء وحكى ابن اليّن في رواية القابسي: «إِنَ 


المتنايعان») قال: وهمى ل وفي رواية أيوبت )04 (١ ١١‏ عن نافع 2 الياب الذي يليه: «البيّعان» 


)١(‏ في باب (58): ما يكره من الخداع في البيع» وسيأتي تخريجه هناك. 


00 في كتاب الخصومات: -١‏ باب مايذكر 2 الإشخاص والملازمة» وباب رقم (0) الملازمة. 


كتاب البيوع باب ؟: /رح /ا١١8-171١١71‏ ظ 4/, 


بتشديد التحتانية» والبيع يعخى البايع كضَّيق وضائق» وصَيّن وصائن» وليس كبن وبائن 
فإئّهما متغايران كقيّم وقائم» واستعمال البيّع في المشتري إِمّا على سبيل التغليب» أو لأن كلا 
منهم) بائع . 

قوله: «ما لم يَتفرّقا» في رواية فعاف 10220 «يَفترقا) بتقديم الفاء”"» ونقل تَعلّب عن 


المفضل””" بن فلمد افتَرّقا بالكلام وتَفرّقا بالأبدان» ورَّدّه ابن العربي بقوله تعالى: #إوما 
َمرّقَ لذن أُوبُوأ كنب > [البينة:؛] فإنَّه ظاهرٌ في التفرّق بالكلام لا أَنّهِ بالاعتقاد وأجِيبَ 
العم الازمةاق الغالبيه أن من عالت آخرٌ في عقيدّته كان مُستّدعياً لمُفارقته إياه بِبَدَنِه 
ولا يخفى ضعفُ هذا الجواب, والحقٌ عمل كلام المفضّل على الاستعمال بالحقيقة» وإ 
استعمل أحدهما في موضع الآخر انُساعاً. 

قوله: «أو يكون البيع خياراً) سيأ شرحه بعد باب. 

قولهة#قالثافم#اوكان ابن غسردمة إل الخروه هو موضوك انهاه اكور :وقد ذكره 
مسلمٌ أيضاً (1511/ 40) من طريق ابن جُرَيج عن نافع» وهو ظاهرٌ في أن ابن عمرٌ كان 
يذهب إلى أنَّ التق المذكور بالأبدان كما سيأتي. 

وني الحديث ثبوثُ الخيار لكل من امتبايعين ما داما في المجلس» وسيأتي بعد بابٍ. 

قوله: عن أبي الخليل» في رواية شُعْبة الآتية بعد باب :)511١(‏ عن قَتَاد عن صالح 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا أن رواية البخاري بتقديم التاء على الفاء» مع أن روايات البخاري لم تختلف حسب 
ما في اليونينية أن رواية البخاري بتقديم الفاء» على أن الحافظ قد ذكرها على الصواب عند شرح 
الحديث .)5١١١(‏ 

(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: الفضل. وقول الحافظ فيه: ابن سلمة» خطأء لأن المفضل هذا هو ابن محمد 
الضبّي صاحب «المفضّليات»» وهو مترجم في تاريخ بغداد» 217١/17‏ وقد أورد العراقي هذا النقل 
في (طرح التثريب» »١5//5‏ فقال: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضلء وم يسمّه. وإنا يروي 
ابن الأعرابي عن المفضل بن محمد الضبي المذكور الذي كان زوج أُمّه وأما المفضل بن سلمة الضبي فيعدٌ 
في تلامذة ابن الأعرابي» وهو مترجم في «تاريخ بغداد؛ 17/ 5 217 و«سير أعلام النبلاء» 5 1/ 557. 


وم باب 19 /رح 5١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبي الخليل» وفي رواية أحمد (161717) عن غندَرء عن شُعْبة» عن قَنّادة: سمعت أبا الخليل. 

قوله: 'عن عبد الله بن الحارث» هو ابن" تَوفَل بن الحارث بن عبد المطّلب» ول يُنسَب 
في شىءٍ من طرق حديثه في «الصحيحين»”''» لكن وقع لأحمد )١1067١5(‏ من طريق سعيد 
عن قَتَادة: عبد الله بن الحاردث الهاشمي. ورواه ابن 000 والإساعيل عنه من وجه 
آخر عن شُعْبة فقال: عن قََادة سمعت أبا الخليل تُحَدَّث عن عبد الله بن الحارث بن تّوقل» 
وعبد الله هذا مذكورٌ في الصحابة لأنه وُلدَ في عهد النبي بَكلِْ فأ به فحَنَكّه؛ وهو معدود 
من حيث الرواية في كبار التابعين» وقَنَادةُ وشيخه تابعيان أيضاًء وليس له في البخاري 


تر 


سوى هذا الحديث وحديث آخرّ (7817) عن العبّاس في قصّة أبي طالب. 


5 ' 5 1 رمغعوه اع ع 5 3 1 ع ل م7 
قوله: «وزاد أحمد: حدثنا بهز) أى: ابن أسد. وهذه الطريق وَصّلها أبو عوانة فى 


٠. ع 1 بن ع 6 ل‎ ):١ 
ااصحيحه) عن أبي جعفر الدارمي  واسمه أحمد بن سعيد  عن بَهِر به» ولم أرّها في‎ 


«١مُسِنّد‏ أحمد بن حَنبّل)؛ ورَّعَمَ بعضهم أنه أحمد المذكور, وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر 
عن همّام بعد ثلاثة أبواب )١١١5(‏ بأوضح من سياقه. وفي صنيع همّام فائدة طلب علوٌ 
الإسناد لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأوّل رجِلَّينَء وفي الثاني رجلاً واحداً. 


*'؛ - بابٌ إذا لم يوقت الخيارٌ هل يجوز البيع 


4- حدّثنا أبو النعمان» حدّئنا حمادُ بنُ زيد» حدَّئنا أيوبُء عن نافع» عن ابن عمرٌ 


سب 


رضى الله عنهماء قال: قال النبىٌّ يلِْ: «البيّعان بالخيار مالم يَتفرقاء أو يقولُ أحدٌّهما لصاحبه: 


اخمّر». وربا قال: «أو يكون بيع خيار». 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبو. 

(؟) هو عند مسلم برقم .)١617(‏ 

(*) ذكر ابن خزيمة في غير موضع من «صحيحه؛ أن له كتاباً مفرداً في البيوع» فلعل الحافظ يحرّج منه. 

(:) الذي في مطبوع أبي عوانة (5474): عن أبي جعفر الدارمي عن حبان بن هلال عن همامء ولم نقف عليه 
فيه من طريق بهز عن همامء مع أن الحافظ قد ذكر أيضاً في «تغليق التعليق» ١777/7‏ أن أبا عوانة أخرجه 
من طريق بهز. وكذلك نسبه العيني في «عمدة القاري» 555/1١١‏ إلى أبي عوانة من طريق بهز! 


كتاب البيوع باب 44 /١‏ 








قوله: ابابٌ إذا لم يوقت الخيارً) أي: إذا لم يعن البائع أو المشتري وقتاً للخيار وأطلقاه «هل 
يجوز البيع» وكأنّه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حَدٌ خيار الشّرطء والذي ذهب إليه 
الشافعية والحنفيّة: أنّه لا يُزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليل وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق وأبو نور وآخرونَ إلى أنّه لا أَمَدَ لد خيار الشّرط بل البيع جائزٌ والشّرط 
لازم إلى الوقت الذي يشترطائه» وهو اخنيار ابن امير فإن رطا أو حدق انار مظلقاء 
فقال الأوزاعي وابن أبي ليل: هو شرطٌ باطل والبيع جائرٌ وقال الثُوري والشافعي 
وأصحات الرَّأي: ل البيع أيضاء وقال أحمد رافيان للذي سَرَط الخبار أبدا. 

تنبيه: قوله: 00 أحدهما» كذا هو في جميع الطّرق بإثبات الواو في 'يقول»؛ وني 
إثباتها نظرٌ لأنه مجزومٌ عطفاً على قوله: «ما م يُتفرّقاه فلعلّ الضمّةٌ أشبعت .2 نت 2 لكك ى - 
الياء في قراءة من قرأ: (إنه مَن يقي ويَصِيرٌ)” اريف انرفس ان اتكرن صن إلا 
أن» فيُق رأ حينئٍ بِتضْب اللّام وبه جَرّم التَووي وغيره”". 

ثم ذكر المصئف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه: "أو يكون بيع 
خيار)» والمعنى: أ المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اخثر إمضاء البيع أو فسحّه» فاختار 
إمضاء البيع مثلا» أن بيع يم وإن إ يتفرقاء ويهذا قال التّوري والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وآخرونء وقال أحمد: لا يَيِمٌّ البيعٌ حتّى يتفرّقا وقيل: : إنّهِ تفكّد بذلك» وقيل: 
المعنى بقوله: «أو يكون بِيمَ خيار» أي أن يشترطا الخيار مُطلّقاً فلا يَبِطْل بالتفرّق» وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 

1 باب البيّعان بالخيار مام يتفرّق 


5 8 20 واع - 4 
وبه قال ابن عمر وشريحٌ والشعبيّ وطاووس وعطاءٌ وابن أبي مليكة. 


قوله: «باب البيّعان بالخيار ما ل > تنفد قاء وبه قال ابن عمر» أي: بخيار المجلس» وهو بين 


."0 ١ هذه القراءة لابن كثير في رواية قنبل عنه. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص‎ )١( 
وضبطت في اليونينية بالرفع.‎ )0( 


ا 


ا 


45م باب 44 / ح 71١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








من صنيعه الذي مضى قبل بابء وأنّه كان إذا اشترى شيئاً يُعجِبّه فارقٌ صاحبّه. وللَرّمذي 
(45؟1) من طريق ابن فُضَيلٍ عن يحبى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدٌ 
قامَ ليجب له» ولابن أبي شيب 1717/90) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: كان ابن 
عمر إذا باع ان نصَرّفَ ليجب له البيع» ولسلم (1071/ 40) من طريق ابن جرَِيجٍ قال: أمى 
عل نافع... فذكر الحديثء وفيه: قال نافع: وكان إذا باع رجلا فأراد أن لا يَقيلّه قَامَ 
فمشى هُنّيهة ثم رَجَمَّ إليهه وسيأتي صنيعٌ ابن عمر ذلك من وجهٍ آخر بعد بابين (5117). 

وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حَكِيم: رأيت ابن 
عمر اشترى من رجل بعيراً فأخرج ثمئّه» فوَضَعه بين يديه فحَيّرَه بين بعيره وبين التْمَّن. 

قوله: ١وشرّيح‏ وَالشّعْبِي) أي : قالا بخيار المجلسء وهذا وَصَّله سعيد بن منصور”" 
عن هُشَّيم عن محمد بن علي» سمعت أبا الضُحى يُحَدِّث: أنه سَهِدَ شُرَيحاً واختصَمٌ إليه 
رجلان» اشتّرى أحدهما من الآخر داراً بأربعة آلانٍ فأوجَبّها له» ثم بَدَا له في بيعها قبلّ أن 
يُفارقٌ صاحبّهاء فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعنّك فأوجبت لك, فاختّصًا إلى 
شُرَيح» فقال: هو بالخيار مالم يُتفرّقا . قال محمد: وشّهدتٌ الشّعْبِي قضى بذلك. 

وروى ابن أبي شَيْبة”" لاعن رعو ع لندض الك عن تريع قال: 
اا يا عن الشّعْبِي: نه أن في رجلٍ اشترى من 
رجل يدون فأراد أن يَره قبل أن يَتفرّقاء ذة فقضى السعْبِي: سب 0 فشَّهدَ عنده 
أبو الضحى أنَّ شُرَيحاً أني في مثل ذلك فرَدّه على البائع: فَرَجَمَّ الشّعْبِي إلى قول شرٌ 

قوله: «وطاووس» قال الشافعي في الأ (6/ 0): أخيرنا ابن عبينة عن عبد د بن 
طاووس عن أبيه قال: : حَيّرَ رسول الله كل رجلاً بعد البيع. قال: وكان أب يِحلِفٌ ما الخيارٌ 


اجات 


." 0 5 // ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلٌ1‎ )١( 
من طريق الشعبي عن شُريح.‎ ١75 /1/ وابن أبي شيبة‎ »)١5171/1( وهو عند عبد الرزاق أيضاً‎ )1( 


كتاب البيوع باب 44 / ح 51١١‏ م 








قوله: «وعطاء وابن أب مُلَيكةً) وَصَلَّهِما ابن أبي شَيْبة (9/ )١1780‏ عن جرير عن عبد العزيز 
ابن رُقيع عن ابن أب مُلّيكة وعطاء قالا: البيّعان بالخيارختى يدر قاعن رضا. 

ونقل ابن المنذِر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيّب والزّهْري وابن أبي تب من أهل 
ظ المدينة» وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جرَيج وغيرهم. وبالّعَ ابن حَرْمٍ فقال: لا 
تعلم لهم حُخالفاً من التابعين إلّا النّكّعي وحدّه وروايةً مكذوبةٌ عن شُرَيح» والصحيح عنه 
القول به» وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أب معاوية عن حجّاجٍ عن الحكم عن 
شُرَيح» قال: إذا تكلّم الرجلٌ بالبيع فقد وَجَبَ البيع» وإسنادُه ضعيففٌ لأجل حجَاج: 
وهو بن أَرْطاة. ظ 

6- حدّئنا إسحاقٌ أخبرنا حَبَانُ بن هلال» قال: حدّثنا شُعْبة قال: قَتَادةٌ أخيرني» 
عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث. كال "سفت حكيم بن حرام عن النبي 
يك قال: «البيّعان بالخبار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وييّا بُورِكَ هما في ببيهماء وإن كَلّبا وكتّا 

قوله: «حدّئنا إسحاق» قال أبو عل الْجيّاني: ل أرّه منسوباً في شيء فق الووا لكوتو لعله 
إسحاق بن منصورء فإِنَ 2 روى عن إسحاق بن منصور عن حَبّانَ بن هلال”'". 

قلت: قد رأيته يوا في رواية أبي عللّ بن شَبُويه عن الفرَبري في هذا الحديث: 
إسحاق بن منصورء ول أرّه في امُسنّد إسحاق بن راهويه» من روايته عن حَبّانء فقَوِيّ ما 
قال أبو عا رحمه الله ثم رأيت أباتُعيم استّخرجَه من طريق إسحاقٌ بن راهويه عن حَبَالَه 
وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. فالله أعلم. 

قوله: ١حَبّان‏ بن هلال» هو بفتح الحاء بعدّها موحَدةٌ ثقيلة. 


قوله: «حدّئنا سُعْبة» سيأق بعد باب )75١١5(‏ من هذا الوجه: عن همّام بدلّ شُعْبة 


)١(‏ وقد رمز المزي في «تهذيب الكال» أيضاً في ترجمة إسحاق بن منصور في روايته عن حَبَّان بن هلال برمز 
البخاري» وكذلك في ترجمة حبان في رواية إسحاق بن منصور عنه ولم يذكر غيرّه أصلا. 


َم باب 44 / ح 5١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وهو محمول على أنّه كان عند حَبَانَ عن شيكَين حدّثاه به عن شيخ واحلٍ. 

قوله: ١١م‏ ل يت يتفرّقا» في رواية مام الماضية (/ )٠‏ قبل باب: «(مالم د يَفيرَقاه» وفي رواية 
سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمرء وعن عطاء عن ابن عبَّاس مرفوعا: «ما لم يفارقه 
صاحبه. فإن فارقه فلا خيار له)2". 


وقد اختلف القائلونَ بأنّ المراد أن يَتفرّقا بالأبدان» هل للتفدّق المذكور حَدٌ يتتهي 


يف 


00 


إليه؟ والمشهور الراجح من مذاهب"" العلماء في ذلك: ل عد 
في العرف 7 3 َفرّقاً حَكِمَ به وما لا فلاء والله أعلم. 

قوله: «فإن صَدّقا وبيّنا» أي : صَدَقٌ البائع في إخبار المشتري مثلاً وبين العيبَ إن كان في 
السّلعة» وصَدَقٌّ المشتري في قَدْر الثْمّن مثلاً وبيّن العيب إن كان في الثّمَنَء ويحتمل أن 
الالح يي 0 

قوله: ١محقّت‏ يقت برَكة ببيهها» يحتمل أن يكون على ظاهره؛ وأنَّ شُوْمٌ التدليس والكذب 
وقع في ذلك العقد فمَحَقّ بَرَكَنّهه وإن كان الصادقٌ مأجوراً والكاذبٌُ مأزُوراً. ويحتمل أن 
يكون ذلك نضا بمن وقع منه التدليس والعيبٌُ دون الآخره ورَجّحَه ابن أي جمْرة. 

وفي الحديث فضلٌ الصّدق والحثٌ عليه؛ وذمٌ الكذب والحثٌ على منعه؛ وأنَّه سببٌ 
لذعات التركةه:و أن عمل الكخرة ]| بغ الذ ياوا لاخر 

9 ا او‎ 5١١١ 
عنهماء أنّ رسولٌ الله يلد قال: : المتبايعانٍ كل واحدٍ منهم باليَار على صاحبه. ما ل يَتفرقا فرّقا إلا بِيمَ‎ 
الخيار».‎ 


004 قوله: (إلا بِيعَ الخيار» أي: فلا يحتاج إلى التفرّق كا سيأتي شرحٌه في الباب الذي يليه. 


)١(‏ حديثا ابن عمر وابن عباس أخرجههما ابن حبان )59١5(‏ و(5١591),‏ والدارقطنى (585), والحاكم 


.77٠١ /5 والبيهقى‎ .١ 5 /” 


كتاب البيوع باب 15 / ح 5١١١‏ ظ 60م 








وف رواية أيوبَ عن نافع (1 ٠‏ ف الباب الذي قبله: «ما لم يتفر قا قا اف نول أحدههما 
لصاحبه: اختّراء وهو لط في بخشر زوم البيع بهذين الأمرّين» وفيه دليلٌ على إثبات 
خيار المجلس» وقد مضى قبلُ بباب أن ابن عمر عَمَله على التفرّق بالأبدان» وكذلك أبو 
بَرْرَةَ الأسلّمي» ولا يُعرّف لما مالف من الصحابة. 

وخالّف في ذلك إبراهيم يم شخي فروى ابن أب صَْيةَ 118./10) بإسناد صحيح عنه 
قال: البيٌ جائرٌ وإن لم يتفرّقاء ورواه سعيد بن منصود' افيه رافظ إذا وعتت الصمقة فل 


سير 


خيار» وبذلك قال المالكية إلا ابن حَبيبٍ وا لحنفية ة كلهم, قال ابن حَزْم: لاتَعلَمُ هم سَلََا 
إلا إيراهيمَ وحدّه. 

وقد ذهبوا في الجواب عن حديئّي الباب فِرَقاً: فمنهم من رَدّه لكونه مُعارضاً لما هو أقوى 

ل نه سس 2 و و 

منه» ومنهم من صَحَحَّه ولكن أوله على غير ظاهره» فقالت طائفة منهم: هو منسوخ بحديث: 
«المسلمونٌ على شروطهم)”" والخيارٌ بعد لّزوم العقد يُفْسِدٌ الشّرطء ويحديث التحالِ عند 
اختلاف المتبايعَينٍ”" لأنه يققتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يَستَلزِمُ لُرومَ العقده ولو ثبت الخيارٌ 
لكان كافياً في رفع العقد. وبقوله تعالى: طوَأشهدها ذا تابعكم [البقرة:185]ء والإشهاد 
إن وقع بعد التفرّق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرّق لم يُصادف مَحَلًا. . ولا حجّة في شيء 
من ذلك لأنّ المّسحَ لا يجت بالاحتهال؛ والجمعٌ بين الذَللين مهما أمكَنَ لا يصارٌ به إل 
رحبي واتقية هنا مك يق الأدلة الكورة بعر تيثنن ولا نكا 

وقال بعضُهم: هو من رواية مالكِ وقد عَمِلَ بخلافه» فدَل على أ 550 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» // 00 . 
)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتاب الإجارة: 4- باب أجر السمسرة. 
(19) يعنى به حديث: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعَينها تحالفا وترادًا» قال ابن عروان عله 
4 ": هذا لا يوجد أبداً لا في مرسل ولا في مسندء لا في قوي ولا ضعيف»ء ونقل نحوه الحافظ في 
«التلخيص» ١/7‏ عن الرافعي. قال الحافظ: أما رواية الترادٌ فرواها مالك 51١/7‏ بلاغاً عن أبن 
مسعود» ورواها أحمد (5556) و(5555)» والترمذيء وابن ماجه )7١785(‏ بإسناد منقطع. وانظر تمام 
كلام الحافظ في «التلخيص». قلنا: رواية الترمذي (1770) ليس فيها ذكر التراد. ‏ ظ 
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أقوى منه. والراوي إذا عَوِلَ بخلاف ما روى دَلَّ على وَهْنَ المروي عنده. وتعقب بأن 
مالكاً م يتفرّد به فقد رواه غيره وعَمِلَ به وهم أكثرٌ عَدَداً روايةة وعملاًء وقد حص كثية 
من مقي أهل لصون الخلاف المشهورٌ ‏ فيا إذا عَمِلَ الراوي بخلاف ما روى - 
بالصحابة دون مَن جاء بعدّهم» ومن قاعدتهم أن الراوي أعلمُ بها روى» وابن عمرٌ هو 
راوي الخبر وكان يُفارق إذا باع بَِدَنِه فاتباعه أولى من غيره. 

وقالت طائفة: هو مُعارَضٌ بعمل أهل المدينة» ونقل ابن اليّن عن أشهّب بأنَّه الف 
لعمل أهل مكّة أيضاً. وتُعْقَبَ بأنَّه قال به ابن عمرٌ ثم سعيدٌ بن المسيّب» ثم الزهْريء ثم 
ابن أبي ؤئبٍ كما مضىء» وهؤلاء من أكابر علماءِ أهل المدينة في أعصارهم, ولا يُحَْظُ عن 
وما ا سي ا ا 

منهم القولٌ بخلافه» فقد سَّ سبق عن عطاءٍ وطاووسٍ وغيرهما من أهل مكة. 

وقد اسْبَدٌ إنكار ابن عبد البَرٌ وابن العربي على من رَعَمّ من المالكية أن مالكاً تَرَكَ 
العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. قال ابن العربي: إِنَّا لم يأخذ به مالك لأنَ 
وقت التفرق غيرٌ معلوم فأشبّة بيوعَ العَرّر كالملامسة. وتُعْقَبَ بأنّه يقول بخيار الشَّرط ولا 
ده بوقتٍ مُعينِ وما لدعاه من الغَرّر موجودٌ فيه» وبأنَ ار في خيار المجلس معدومٌ 
لأنَ كلا منها مُتمككُنٌ من إمضاءٍ البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غَرّر. 

وقالت طائفة: هو خبرٌ واحدٍ فلا يُعمَل به إِلّا فيا تَعْعٌّ به البُوى. ورد بأنةمتهر” 
فيُعمَلُ به. كم ادَّعَوًا نظيرَ ذلك في خبر القَهمّهة في الصلاة إيجاب الوتر. 

وقال آخرون: هو حالف للقياس الَْلنَ في إلحاق ما قبل التفرّق بها بعده. وتُعْقّبَ بأنَّ 
القياس مع النصّ فاسد الاعتبار. 

وقال آخرون: التفرّقٌ بالأبدان محمولٌ على الاستحباب تحسيئاً للمُعامّلة مع المسلم لا 
على الوجوب. 


)١(‏ لفظة «عن» سقطت من (س). 


كتاب البيوع باب 1:54 / ح "١١١‏ /اى/ 








وقال آخرون: هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف. وكلاهما على خلاف 
الظاهر. ْ 

وقالت طائفةٌ: المراد بالتفرّق في الحديث: التفرّقٌ بالكلام ى) في عَقَد التكاح والإجارة 
والعتق» وتُعْقَبَ بأنّه قياس مع ظهور الفارق» لذن البيع ُنقَل فيه ملك رَقَبة المَبِيع ومنفعته 
كلاق ما دك ظ ظ ا 

وقال ابن حَزْم: سواءٌ قلنا: التفرّقُ بالكلام أو بالأبدان» فإنَ خيار المجلس بهذا الحديث 
ثابت؛ حك قلنا:/ التفرّق بالأبدان» فواضح» 05 قلنا: بالكلام» فواضح أيضاء أن 
قول أحد المتبايعين مثلاً: بعنّكه بعشرة» وقول الآخر: بل بعشرين مثلاً افَراقٌ في الكلام بلا 
شك بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرةء فإئَّما حينئذٍ متوافقان» فين ثبوثٌ الخيار لما 
حين يتقان لا حين يفترقان”" ا 

وقيل: المراد بلمتبايعَين: المتساومان. ورد بِأنَّه يجَارُ والحمل على الحقيقة أو ما يَقَربُ 
منها أو واحتّجٌ الطّحاوي بآياتٍ وأحاديتٌ استعمل فيها المجازٌ وقال: من أنكَرٌ استعمال 
نفظ البائع في السائم فقد غَمَلَ عن انّساع اللّخة. وتُعُقُبَ بِأنَّه لايّلرَمٌ من استعمال المجاز في 
موضع طَردُه في كل موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة حبّى يقوم الدّليل على خلافه. 

وَقَالوا أيضا: وقت التفرّق في الحديث هو ما بين قول البائع: بعتك هذا بكذاء وبين قول 


المتترى: اشتريتء قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت أو تَرْكِهء والبائع انان إل أن 


» وهوالمعى. 


5 5 َع 00 قو 0 
يوجب المشتري» وهذا!"' حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان منهم» وحكاه ابن خويز منداد 
عن مالك. قال عيسى بن أبان: وفائدته تَظهَرُ فيا لو تَفَرّقا قبل القَبُول فإن القَبُولَ يتعذر. 

0 2 5 - 1 - ع - + 2 
ونع تعقبَ بأن تسميتههم| متبايعين قبل تمام العقد حجارٌ أيضا. وأجيب بأن تسميته| متبايعين بعد 
8 5 تر 0 ع ضِ 9 5 وه 9 مره 
تمام العقد حَازٌ أيضاء لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عَداه يجار فلو كان الخيارٌ بعد 
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اعقاد البيع لكان لغير البيّعَينِ والحديث يَرُده فتعينَ 2 فتَعيّنَ حمل التفرّق على الكلام. 

وااحيك لهذا تعدو اظه] عل الفغيفة ك3 تجاه اذا تفار عن انارق فالا دف 
5101111117 حقينة إلا ل حون ته لفيا كر 
عَقدَهما لا يَيِمّ إلا بأحد أمرين: : إما بإبرام العقد أو التفرّق على ظاهر الخبر» فصَمٌ أئَها 
مُتعاقدان ما داما في مجلس العقد. فعلى هذا تسميئه) مُتبايعين حقيقة بخلاف حمل 
المتبايعين على المتساومَين فإنّهِ يجار باتّماق. 

اسع يي يي سس 0 مَدُ كلا من 
كفو 4[السساءة:#اواجي ةا سمي بذلك لكونه ية يفضي إلى التفرّق بالأبدان. 

قال البضاوف "ومن تن عا الطلين ارك عا تن لاله تمل الأنوال: 
لاحب ريه نهر 
تقديره: إن المتساومّين إن شاءا عَقدا البيع» وإن شاءا لم يَعتداه وهو تحصيلٌ الحاصل. أن 
كل أحد يَعِف ذلك, ويقال لمن رَعَمَ 3 التَفَرّقٌ بالكلام: ما هو الكلامٌ الذي يقع به 
التفرّق» أهو الكلامٌ الذي وقع به العقدٌ أم غيره؟ فإن كان غيرّه فم| هو فليس بين المتعاقدين 
كلام غيره؟ ؟ وإن كان هو ذلك الكلام بعينِهِ لَزِمَ أن يكونّ الكلامٌ الذي اتّفقا عليه ور تم بيعهم| 
به هو الكلامٌ الذي افتَرّقا به وانفسَحَ بِيعْهما به» وهذا في غاية الفساد. 

واقال ارون #«العول بيظ اعت اتدييك لت كد اتاو له فسان ته زمه أن المتبايعين 
إن انّفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يَنِيْت ينبت لواحدٍ منهما على الآخر خيارٌء وإن اختلفا فالجمع 
بين الفسخ والإمضاء جممٌ بين التْقيضين وهو مُستَحِيل. 

وأجيب بأنَ اراد أنَّ لكل منهما الخيار في الفسخ وأمّا الإمضاءً فلا احتياج إلى اعماد: 
إن مُقتَضى العقد. وا حال يُقضي إليه مع السّكوت بخلاف الفسخ. 


وقال آخرون: حديث ابن عمر هذا وحَكيم بن حِرَّام مُعَارَضُ بحديث عبد الله بن 


كتاب البيوع باب 45 / ح 5١١١‏ 8/ 


عمّروء وذلك في| أخرجه أبو داود (407") وغيرُه من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جَدّه مرفوعاً: ايتاذ واكارما 1 قا رلا الذاتكوه ملق عبار ولا قن ننآن تقارة 
صاحبه خشية أن يُستقيله). 

قال ابن العربي: ظاهرٌ هذه الزّيادة مَُالفٌ لأوّل الحديث في الظّاهرء فإن تأوّلوا 
الاستقالة فيه على الفسخ تأوَّلْنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تَعارضٌ التأويلان فَزِعَ إلى 
العم الما عاب 

وُعْقَبَ بأنْ مَل الاستقالة على الفسخ أوضحٌ من حمل الخيار على الاستقالة» لأنه لو 
كان المراد حقيقة الاستقالة لم قَتَمْه من المفارقة»/ لأنها لا تختَضٌ بمَجِلِس العقدء وقد أَئْبَتَ 
ف :لديف اتقياي وومةه ]إن نطاب انز قله ومن البلوم أذ فتن لها خاو لاج إل 
الاستقالة فتَعيّنَ عملّها على الفسخ, وعلى ذلك حَمَلهِ المَّمِذي (49؟1) وغيده من العلماء 
لاتوا تمسعاة لا ل له آنا ثقار تديعن البيم كني ان نار بيع اليه أن العروك تقول 
استَقّلتُ ما فاتَ عنّي: إذا استَدرَكٌه فالراد بالانتعغالة فسخ النادم متو] للبيع» وتكار تفن 
الجلّ على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحُسن مُعاشّرة المسلمء إِلّا أنَّ اختيار الفسخ 
000 

قال ابن حَزْم: احتجاجهم بحديث عَمْرو بن شعيب على التفرّق بالكلام لقوله فيه: 
(حشية أن يستقيله» لكون الاستقالة بكرن ليه تمام البيع. وصِحّة انتقال الملك 
ظ تَسَلِزِمٌ أن يكون الخير المذكور لا فائدة له. لأنه يَلرّم من مل التفرّق على القول إتالعة 
المفارقة» شي أن يُستقيله أو لم يخس . ظ 


/ لايس 


وقال بعضهم: التفرّق بالآيدان ف الصّرف قبل القبض يبطِل العقد. فكيف ل 
العقداها تله و تكد بالغعلد ف انلية ورالها زرفينة ليوهه ذلك أن النقة وتزك اللكن.. * 


رط 2 لصِحّة الصّرفء وهو يُفسِد السَّلَمَ عندهم. 


واحتّجّ بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين )35١11(‏ في قصّة البكر الصَّعْبَ 
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وسيأتي توجيهه وجوابه. 

واحتج المأّحاوي بقول ابن عمر: ما أدرّكتٍ الصَّفْقَةَ حيّاً مجموعاً فهو من مال المبتاع. 
وتعْقَبَ بأنََّم يُخالفوته» أمّا الحنفيّة فقالوا: هو من مال البائع ما لم يه بتاع أى بقل 
والمالكيةٌ قالوا: إن كان غائباً غيب بعيدةٌ فهو من البائع» وبأنه لا حجَة فيه لأنّ الصّفْقةٌ فيه 
محمولةٌ على البيع الذي انْبَرّمَ ل على مال يَنْيرِم جمعاً بين كلاميه. 

وقال بعضهم: معنى قوله: «حتى يَتفرّقاه أي: حتّى يتوافقاء يقال للقوم: على ماذا 
تَفارقتٌم؟ أي: على ماذا اتمَقتُم؟ وتُعْقَبَ بما وَرَدَ في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه. ولا 
سِيّا في طريق الليث الآتية )5١١7(‏ في الباب الذي بعد هذا. 

وموم حديث: 'البيّعان باخيار» جاء بألفاظٍ حُتَِفةٍ فهو مُضْطربٌ لا يجتَج به 
2 ُعْقَبَ بأنْ الجمم بين ما اختلف دن القائله غك بر كان دولا دلق لا رة 
ماب ار 0 
ذللك: 


1 


وقال بعضهم: لا ب: تعن تمل الخبار في هذا الحديث على خيار الخ فلغلة ري 
غبار الخراء أو خيان الزيادة اق التمن أو المتمن: وأَجِيبّ بأنَّ المعهود في كلامه ييل حيثٌ 
يُطلِقٌ الخيارٌ إرادةٌ خيار الفسخ كما في حديث المصرّاة”©» وى في حديث الذي مُحْدَعٌ في 
البيوع”", وأيقبا فإذاكنت أن المراد بالمتبايعينِ المتعاقدان فبَعْد صدور العقد لا خيارٌ في 
الشّراءِ ولا في التّمَن: 

وقال ابن عبد الْبَد : قد أكثرٌ المالكيةٌ والحنفيّةٌ من الاحتجاج لرَدّ هذا الحديث ب) يطول 
ذكره» وأكثره لا يحصْل منه شيء. 

وحكى ابن السَّمُعاننِ فْ «الاصطلام» عن بعض الحنفيّة قال: البيع عَقَدٌ مشروع 


.)5١154( سيأتي برقم‎ )١( 
.)5١1١1/( سيأ برقم‎ )1( 


كتاب البيوع - باب 40 / ح 51١7‏ 04 
بوَصفٍ وحُكبء فوَصفُه الوم وحُكمّه اليلك» وقد ثَمّ البيعُ بالعقد فوَجَبَ أن َم 
بوّصفه وحكوه. فأمّا تأخيد ذلك إلى أن يَفيَرّقا فليس عليه دليل؛ لأنَّ السبب إذا تَمّ يفيدٌ 
حُكمّه» ولا يتفي إِلّا بعارض» ومن ادّعاه فعليه البيان. وأجاب أنَّ البيمَ سببٌ لإيقاع في 
التَدّم الندَمُ توج إلى النظر فأَئبَتَ الشارع خيار المجلس نظراً للمُتعاقدين ليسلا من 
اندم ودليلّه خيار الرؤية عندهم وخيار الدَّرط عندنا. قال: ولو لَزِمَ العقدٌ بوَصفِه 
وحكيه لَمَا شرِعَت الإقالة» لكنّها شُرعَت نظراً للمُتعاقدينء إلا تا شرعَت لاستدراك 
نَم يَنْمْرِدُ به أحذهما فلم تجبْ. وخيارٌ المجلس شرِعَ لاستدراك نَدَم يشتركان فيه فْوَجَبَّ. 
- باب إذا حَبْر أحدّهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البِيعٌ ' 

- حدَّئنا تبه حدّئنا الث عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن رسولٍ الله 
للد أنه قال:/ «إذا تبايَعَ الرجلان فكل واحد 0 بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا حتيعاء أو ميك 6/سمم 
أحدّهما الآخَرَ فتبايعا على ذلكَ فقد وَجَبَ البيعٌ» وإن تفرّقا بعد أن تبايّعاء ول يَتَرْكُ واحدٌّ منهما 
البيعَ» فقد وجب البيع». 

قوله: «باب إذا حبر أحذهما صاحبّه بعد البيع) أي: وقبلٌ التفرّق «فقد وَجَبّ البيع» أي: 
فرق ا 

أوؤوة قنه بحديتة إزؤر غهر فين طاريق الليث عن نافع بلفظ: (إذا تبايع الإجلذن فك 
واحدٍ منهما بالخيار ما لم يَتفرقا» أي: فَيَنقَطِعٌ الخيارء وقوله: «وكانا جميعاً» تأكيدٌ لذلك. 

وقوله: «أو يبر أحدهما الآخر» أي: فيَتْمَطِع الخيار. 

وقوله: «فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» أي: وَبَطّل الخيار. 

وقوله: «وإن ترقا بعد أن تبايعاء ولم يتك أحدٌّ منهما البيع» أي: لم يَفسَخْه «فقد وَجَبَ 
البيع» أي: بعد التفرّقَ» وهذا ظاهرٌ جداً في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطّابي: هذا 
وكذلك قوله في آخره: «وإن تَمَرّقا بعد أن تبايّعا» فيه البيان الواضح 9 التمرّقَ ادن هو 
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القاطع للخيار» ولو كان معناه التفرّقٌ بالقول لخلا الحديث عن فائدة» انتهى. 

وقد أقدمَ الّاوودي على رد هذا الحديث التق على صحّته با لا يُقبَلُ منهه فقال: قول 
الليث في هذا الحديث: اوكانا شميعاً. إلى آخره» ليس بمحفوظء لأ مقام الليث في نافع 
ليس كمقام مالك وتُظرائه. انتهى» وهو رَدٌّ لما اثَمَنّ الأئمّة على ثبوته بغير مُسَنّدِ وأي 
لوم على من روى الحديث مُفْسّراً لأحد مُحتَمّلاته حافظاً من ذلك ما لم يَحمَظه غيرُه مع 
وقوع تعدّد المجلسء فهو محمولٌ على أن شيحَهم حدَّنّهم به تارةً مُفسّراً وتارةٌ مختضّراً. 

وقد اختلف العلماءٌ في المراد بقوله في حديث مالك: (إلّا بيع الخيار»» فقال الجمهور 
وبه جَرّم الشافعي: هو استثناءٌ من امتداد الخيار إلى التفرّقء والمراد أنَّهما إن اختارا إمضاءً 
البيع قبل التفرّق لَزِمٌَ الب م حينئذٍ وبَطَلٌ اعتبار التفرّق» فالتقدير: إِلّا البيع الذي جرى فيه 
العا كان الأروس +اتذن السبدائواتعل: ترجه هذا التأروله والظل كدؤاسهه طااضراة 
وَعلطوا قائله. اقهى ووو ال اللبيع :ظاهرة جذا قت سيحة: 

لاس ب موي قوله: «أو مير" أحدهما الآخرا 

فيشترط الخيار مُدَةٌمُعيةَ فلا ينقضي الخبار بالتفرّق بل يبقى حتّى تمضي المدةٌ حكاء 

0 تُور. رجح الأوّل بِأنّه أقل في الإضار. َتُعينه وواية اجات 
570 ) من طريق إسماعيل - قيل: هو ابن أَميّة وقيل غيره ‏ عن نافع بلفظ: «إلّا أن يكون 
اذ قناع كاوه وإ كا لولبم عن حبار تايماي 700 

وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس. والمعنى: أو مير أحدهما الآخر فيختار في 
خيار المجلسء فيَنتَفَي الخيار» وهذا أضعَففٌ هذه الاحتمالات. 

وقيل: قوله: (إلّا أن يكون بِيمَ خيار» أي: هما بالخيار ما ل يَتفرّقا إلا أن يتَخايرا ولو قبل 


8 ماع 


)١(‏ في (س): «وقيل: المراد؛ وهو خطأء لأنه أراد بيان المعنى المترتب على القول بأنه استثناء من انقطاع الخيار 
بالتفرق. 
(0) تحرف في (س) إلى: يفرّق. 
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التفرّقِء ولا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرّق» وهو قولٌ يجمع التأويلين الأوّلِين 
ويؤيله رواية عبد الرزاق )١5775(‏ عن سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه: 
. الإلُابيع الخيار أو يقول لصاحبه: اختّر)0". إن حمَلنا «أو» على التقسيم لا على الشكٌ. 

تنبيه: قوله: «أو ير أحدهما الآخر» بإسكان 0 من ١خحير)‏ عطفاً على قوله: «ما لم 
يتف قاا» ويحتمل نصب الراءٍ على أن «أو) , بمعنى: (إِلّا أن» كما تقدّم قريباً مثلّه (9 )قي 
قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرً). 

46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 

1- حدّئنا حمّدٌ بن يوسفء حدّئنا سفيانٌ» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبي كَِْةِ قال: «كل بِبَعينٍ لا بي ببتهما حبَّى يتفي قاء إلا بيع الخيار». 

0 حدّئني حاف أخيرنا حَبَانُ حدّثنا مام حدّثئنا كاد عن أبي الخليل. 
عبد الله بن الحارث. عن حَكيم بن حِرَّام طه» أنّ النبيّ يكل قال: «البيّعان بالخيّار حتى يتفرّقا 
قال همّام: وجدتٌ في كتاي: يختارٌ ثلاث مرار - فإن صَدّقا وييّاءبُورِكَ هما في بييهماء وإن كَذَّيا 
وكَتّاء فّسى أن يربّحا ربحاً ويُمحَقا برَكة بييه|». 

قال: وحدّئنا همَامٌ حدّئنا أبو التَيّاح: أنّه سمع عبد الله بنّ احارث تحَدَّث هذا الحديث. 
عن حَكِيم بن حزام» عن النبي وَلِل. ظ 

قوله: «بابٌ إذا كان البائعٌ بالخيار هل يجورٌ البيع» كأنّه أراد الردّ على من حَصَرٌ الخيار في 
المشتري دون يت إن اللذييف قد موق يكهيا :ذلك 

قوله: ١كل‏ بيّعين ن») بتشديد التحتانية. 

قوله: امسا لازم. 
< قوله: ١حتّى‏ يَتفرَ قا) أئ: فيَلرَم البيعٌ حينئلٍ بالتفرّق. 


)١(‏ قوله: «أويقول لصاحبه: اختر» لم ترد في مطبوع «المصنف». ولا في أصله الخطي الذي بين أيدينا. 
(") وضبطت في اليونينية بالرفع. 


١١1/5 عن‎ 
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قوله: «إلّابيعَ الخيار» أي: فيَلرَم باشتراطه كا تقدَّم البحثُ فيه”", وظاهرٌه حَصرٌ زوم 
البيع في التفرّق أو في شرط الخيار» والمعنى أن البيع عَقَدٌ جائرء فإذا وُجِدَ أحدٌ هذين 
الأمرّين كان لزنا 

قوله: «حدّثني إسحاق» هو ابن منصورء وحَبّان: هو ابن هلالٍ. 

قوله: «حتّى يَتفرّقا» في رواية الكدوييق: «ما لم يُتفرّقا». 

قوله: «قالٌ همّام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار» أشار أبو داود (2404) إلى أن 
همّاماً تفئّد بذلك عن أصحاب قَتَادق ووقع عند أحمد )١1674(‏ عن عَمانء عن همّام قال: 
وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار» وم يُصرّح همّامّ بمن حدّنّه ببذه الزيادة» فإن ثبتت فهي 
على سبيل الاختيار. وقد أخرجه الإساعيلٍ من وجه آخر عن حَبَّانَ بن هلالٍ» فذكر هذه 
الزيادةَ في آخر الحديث. 

قوله: «وحدّثنا همَام) القائل هو حبان بن هلال المذكور. وقد تقدّم قبل بابين )١١١4(‏ 
من وجه آخر عن هام قال الكزماني: القائل هو حَبّانَء فإن قيل: لم قال: حدَّثناء وقال قبل 
ذلك: قال هنَامٌ؟ فالجواب أنه حيثٌ قال: «قال» كان سمع ذلك في المذاكّرة» وحيثٌ قال: 
«حدّئنا» سمع منه في مقام التحديث. انتهى. 

وفي جَرْمِه بذلك نظرٌ والذي يَظهَرُ أنّه حيث ساقه بالإسناد عَبَّرَ بقوله: «حذّثنا»» 
وحيث ذكر كلام همّام عَبَّرَ عنه بقوله: «قال». 

- بابٌ إذا اشترى شيئاً فوَهَب من ساعته قبل أن يتفرّقا ولم ينكر البائع 
على المشتريء أو اشترى عبدأً فأعتقه 

وقال طاووسٌ فيمّن يشتري السّلعة على الرّضاء ثمَّ باعَها: وجَبّت له والرّبح له. 

قوله: «بابٌّ إذا اشترى شيئاً فوَهَبَ من ساعته قبل أن يتفرّقا ولم يُنكر البائعغٌ على المشتري» 
أي: هل يَنْقَطِعٌ خياره بذلك؟ قال ابن المنيّر: أراد البخاري إثباتَ خيار المجلس بحديث 


()ف الباب السابق. 


كتاب البيوع باب 107 ه04 


ابن عمرٌ ثاني حديثي الباب. وفيه قِصّته ِضّته مع عثران وهو بين في ذلكء ثم حي أن يُحمَرَض 
عليه بحديث ابن عمر في قصّة البعير الصَّحْبِء لأنَ النبي يكل تَصَرَفَ في البَكْر بنفس تمام 
العقد. فأسلّفَ الجوابَ عن ذلك في الترجمة بقوله: «ول يُنكر البائع» يعني أنَّ الهبة المذكورة 
نا نمت بإمضاءٍ البائع وهو سكوتّه المنزَّلَ مَنزِلةَ قوله. 

وقال ابن التين: هذا تَعسّففْ من البخاريء ولا يُظَنّ بالنبي يك أنّهِ وَهَبَ ما فيه لأحدٍ 
خيارٌ ولا إنكارٌ؛ لأنه إنَّا بعت مُبِيناً. انتهى» وجوابه: أَنَّهِ ل قد بين ذلك بالأحاديث 
السابقة المصرّحة بخيار المجلس. والجمع بين الحديثين ممكِنٌ بأن د" فارقٌ 
مر بأن تقدّمه أو تأر عنه مثلا ثم وَهَب» وليس في الحديث ما يك يعبت ذلك ولا ما ينفيه» 
فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما ولت عليه الأحاديث الصّريحة مد 
إثبات خيار المجلسء فَإئَّا إن كانت مُتقدّمةَ على حديث: «البيّعان بالخيار؛ فحديث: 
«البيّعان» قاض عليهاء وإن كانت مُتأخرةً عنه حل على أنه بل اكتفى بالبيان السابق. 
راخبلاب شري إلالجزة و ابره بكر ابلح ارفاك التساخيار اتوي 
فَهِمّه البخاريء والله أعلم. 

وقال ابن بطّال: أجمعوا على أنَّ البائع إذا لم يُككِر على المشتري ما أحدَئّه من الحبة والعتق 
نّهِ بِيعٌ جائرٌ واختلفوا فيا إذا أنكرٌ ولم يَرضصَِء فالذين يرون أنَّ البيع ينم بالكلام دونَ 
اشتراط التفرّق بالأبدان يجيزون ذلك. ومن يرى التفرّقٌ بالأبدان لا يجيزوته والحديث 
ذا مانيس أكون روس الا علييما ذكره من الاطلاق: بلاا قواابة العاف لقنا 
على منع بيع الطّعام قبل قَضِه ى) سيأتي» واختلفوا فيها عَدَا الطّعام على مذاهب: 

أحذها: لا يجوز بِيعٌ شيءٍ قبل قَبِضِه مُطلّقأ وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. 

ثانيها: يجوز مُطلقاً إلا الور والأرضء وهو قول أبي حنيفة وأي يوسف. 


ثالثها: يجورٌ م تنا إلذ الكل والووون وهر فول الأوزاعى واحمدوإسحاق. 


سَّ 


رابعها: يجوز مُطلقا إلا اللأكول والمشروبّء وهو قول مالكِ وأبي نّوْر واختيارٌ ابن المنذر. 


5711/4 
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واختلفوا في الإعتاق: فالجمهورٌ على أنه يَصِحّ الإعتاق ويصيرٌ قبضأء سواءٌ كان للبائع 
حَقٌّ الْحَبْسٍ بأن كان الثّمَنُ حالّا ول يُدفَع أم لاء والأصحٌ في الوقف أيضاً صِحَنهه وفي الهبة 
والرّهن خلافٌء والأصحٌ عند الشافعية فيه أئََّها لا يَصِحَانَء وحديث ابن عمر في قصّة 
البعير الصَّعبٍ حُجَةٌ لمُقابله» ويُمكِنُ الجوابُ عنه به يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً 
في القبض قبل الهبة» وهو اختيار البَعَويء قال: إذا أذِنَ المشتري للمّوهوب له في قبض المبيع 
كَفى وتَمّ الببع وحَصّلّت الهبةٌ بعده لكن لا يَرّمُ من هذا اتَّحادُ القابض والمُقيض. لأنْ ابن 
عمر كان راكب البعير حينئذ وقد احتّجّ به للمالكية والحنفيّة في أن القبض في جميع الأشياء 
بالتخلية» وإليه أَوْماً”' البخاري كا تقدّم له في «باب شراء الدّوابٌ والُمُر)”": إذا اشترى 
دابّة وهو عليهاء هل يكون ذلك قبضاً؟ 

وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخليةٌ في الدّور والأراضي وما أشبَهّها دونَ المنتقولات. 
ولذلك لم يم البخاري بالحكم بل أورَدَ الترجمة مَورِدَ الاستفهام. 

وقال ابن قَُدَامةً: ليس في الحديث تصريحٌ بالبيع» فيحتمل أن يكون قول عمر: هو لك 
أي: هبة» وهو الظَاهِرٌ فإنّهِ م يَذكّر ثمناً. قلت: وفيه غَفْلةَ عن قوله في حديث الباب: فباعه 
من رسول الله يله وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: فاشتراه» وسيأتي 
في الهبة »)77٠(‏ فعلى هذا فهو بِيعٌ» وكونٌ الثْمَن لم يُذكّر لايّرَمُ أن يكون هبةً مع التصريح 
بالشّراءء وكا ل يَذكُّر الّمَنَّ يحتمل أن يكون القَبْض المشتَرّط وقع وإن ل يُنقل. قال امِب 
الطَّري: يحتمل أن يكون النبي يكل ساقه بعد العقد | ساقه أَوَّلأ وسَوقُه بض له لأن 

قوله: «أو اشترى عبداً فأعتقه» جعل المصنف مسألة الهبة أصلاً ألْحَقّ مها مسألة العتق 
وجوه ننس ل تسشالة المنةا دون العتقى والنشاففية نظروا تق القن :فى أن العتق اقرء 


(1)ي ((س): مال. 
)١(‏ باب رقم (95). 
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ويرايةٌ ليست لغيره» ومن ألحَقّ به منهم الحبةً قال: إِنَّ اعت إتلافٌ للمالية» والإتلاف 
بض فكذلك الهبة» والله أعلم. 

قوله: «وقال طاووس فيمن يشتري السّلعة على الرّضا ثم ئمّ باعها: وَجَبّت له والرّبح له» 
وَصَله سعيد بن منصور وعبد الرزاق )١47170(‏ من طريق ابن طاووسٍ واو 
وزاد عبذ الرزاق: وعن مَعمّر عن أيوبٌ عن ابن سيرين: إذا بعت فيا عل ال ماءقإن 
الخيار لهما حتى يَتفرّقا عن رضا”". ظ 

6- وقال الحُمَيديٌ: حدَّئنا سفيانٌ حدّئنا عَمرٌوه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
عصل ع ب ا اوسي يم ا 
عمرٌ ويَرُده ثم يَتَقَدَمُ رح ااعيهم رده فقال النبيّ يلِدٍ لعمرٌ: «بعنيه» قال: هو لك يا 
سول الله “قال رسؤل الله لله عَلئِاة: ١بعِْيه/»‏ فباععه من رسولٍ الله يك فقال النبي ككلله: «هو لك يا 


عبد الله بنّ عمرٌ تَصِنّعٌ به ما شئتٌ». 
[طرفاه في: ]511١١7751١‏ 

5- قال أبو عبد الله: وقال اللَّيتُ: حا عي ارهن ره عالره عن ابن شهات: 
عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما. قال: بعثُ من أُمِيرٍ المؤمنينَ علثمانَ 
ابن عفّانٌ مالا بالوادي بال له بخييرٌء فلمًا تباّعنا رَجَعتُ على عَقبيَّ حنّى َرَت من بيته 
حَشَْةَ أن يُرادني البيع. ظ 

وكانتٍ السّنَةُ: أنَّ المتبايعين بالجيار حتَّى يَتفرّقا. قال عبد الله: فلمًا وَجَبَ بيعي وبيعْه 
رأيتُ أن قد عَبَْهِ بأ سُقئْهِ إلى أرض تَّمُودَ بثلاثٍ لَيالِء وساقّني إلى المدينةٍ بئلاث لَيالٍ. 

قوله: «وقال الحُمَيدي» في رواية ابن عساكر بإسناد البخاري: قال لنا الحُميدي» وجَرَّمَ 
0 الإسماعيلي وأبو تُعيم بأنّه عَلَقَه وقد رويناه لها موصولاً في «مُسنّد الحُميدي» (5174/ ؟) 


وفي امُستخْرّج الإسماعيلي)» وسيأتي من وجهٍ آخر عن سفيان في الهبة ( 0 موصولاً. 


(1) ل نجده في #المصتف» 5 اللفظ. لكن جاء فيه برقم )١5718(‏ مبذا الإسناد» بلفظ: إذا بعت شين عل 
ارما رتك الروك وو قالسها ديعا سحي ار راسد دزت ظ 


4 باب 507 / ح 11١1١5-171١18‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «في سَمَر) لم أقِف على تعيينه. 
قوله: ١على‏ بكر) بفتح الموحّدة وسكون الكاف: ولد الناقة أَوّلَ ما يركب. 
قوله: اصعب) اع : 5 

قوله: ان شتراه النبي كَل م قال: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع 
به ما شئت 

وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي يك وأن لا يَتَعَدّموهِ في 
المشى . وفيه جوازٌ رّجْر الدّوابٌ» وأنّه لا يُسَْرَط في البيع عرض صاحب السّلعة سِلْعِتَه 
بل يجوز أن يُسألَ في بيعها. وجوازٌ التصرٌّفٍ في المبيع 0 لثمن ومُراعاة النبي كله 
أحوالٌ الصحابة» وجرصّه على ما يُدِخَل عليهم رو 

قوله: «وقال الليث» وَصّله الإسماعيلي''" من طريق ابن رَنْجويه والرَّمَادي وغيرهماء وأبو 
نُعيم من طريق يعقوب بن سفيان» كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به. وذكر 
البيهقي )11١/(‏ أن يحبى بن بكر رواه عن الليث عن يونس عن الزّهْري نحوه» وليس 
ذلك بِعِلَةَ فقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك. فوَّضَح أنَّ للَّيثِ فيه 
شيِخكَينَه وقد أخرجه الإسماعيلي أيضاً من طريق أيوبٌ بن”" سُوَيدِء عن يونسّ» عن الزّهْري. 

قوله: «بعتٌ من أمير المؤمنين عثمانَ بن عَمَان مالاً) أي: أرضاً أو عَقارا. 

قوله: «بالوادي» يعني: وادي القرى. 

قوله: «فلما تبايَعْنا رَجَعتُ على عَقِبىَّ) في رواية أيوبٌ بن سُوَيدِ: فطفقت أنَكّصُ على 
عَتَبِيّ القَهققرى. 

قوله: «يُرادَنِ) بتشديد الدّالء أصله: تراوذق4أي: ا في استرداده. 


قوله: «وكانت السّنّة: أنَّ المتبايعَينِ بالخيار حتّى يتفرّقا» يعني أنَّ هذا هو السبب في خروجه 


.717١ /0 ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: عن.‎ )0( 


كتاب البيوع باب 5:8 / ح 5١١1‏ 468 








من بيت عثمانء وأنَّهِ فعَلّ ذلك ليجب له البيعٌ ولا يبقى لعثمانَ خيارٌ في فسخه. 

وَاسَيَدّلٌ ابن بطَال يقولة» ااوكانت السّنة» عل 95 ذلك كان في أوَّل الأمرء فأمّا في 
الرَّمَن الذي فعلّ ابن عمر ذلك. فكان التفدّق بالأبدان متروكاًء فلذلك فعله ابن عمر لأنه 
كان شديدٌ الاتّباع» هكذا قال» وليس في قوله: وكانت السّنّة ما يَنفي استمرارها. 

وقد وقع في رواية أيوب بن سُوَيدِ: كنا إذا تبايَعْنا كان كل واحدٍ مِنًا بالخيار مالم يَفترق 
المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فساق القصّةء وفيها إشعارٌ باستمرار ذلك. 

وأغرّبٌ ابن رُشْدٍ في «المقدّمات» له فرَّعَمَ أنَّ عثانَ قال لابن عمر: ليست السّنَة بافتراق 
الأبدان» قد انتَسَحَ ذلك» وهذه الزيادة ل أرَ لها إسناداًء ولو صَحَّت لم ترج المسألة عن 
الخلاف» لأنَّ أكثرٌ الصحابة قد نْقَلَ عنهم القو أن الافتراقٌ بالأبدان. 

قوله: ١سَقْتَه‏ إلى أرض ثمود بثلاث لَيالِ) أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه. التي 
صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث لَيالٍ. 

قوله: (وساقني إلى المدينة بثللاث َيالِ) ب يعني أنه نَقَص المسافة التى بيني وبين ا 
الى اخديا عن اليسانة الت ليق يان ويد أرقي النن يننا بغلاث ليال» وإنَّا قال: 
إلى المدينة» لأنبها جميعاً كانا بها فرأى ابن عمر الغبطةً في القرب من المدينة» فلذلك قال: 


عِِ ع ماران رار 
رايت اني قل غبنته. 


وفي هذه القصّة جوازٌ , بيع العين الغائبة على الصّفة» وسيأت تَقَلُ الخلاف فيها في «باب 


بيع الملاتسة"©: وجوارٌ التحيّل في إبطال الخيارء وتقديمٌ المرء مَصلّحةٌ نفيه على مَصلّحة 


٠ 0 0‏ 0 . كه ٠‏ ع2 سس 1 
غيره وفيه جوازٌ بيع الأرض بالأرضء وفيه أن العبْنَ لا يرد به البيع. 


- باب ما يكره من الخداع في البيع 


"1١١7‏ حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالكُ. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 


)ياب رقم (519). 


/ ابا 


٠‏ باب 48 / ح 7117 فتح الباري بشرح البخاري 








عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً ذْكِرَ للديئّ كك أنه تحر اع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقُلٌ: لا 
خلابة». 
[أطرافه في: /501 275 5١5‏ 7. 1975] 

قولة تبات ما كه من الجداع في البيع؛ كأنّه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الخداع في البيع 
مكروةٌ» ولكنّه لا يَفْسَخ البيع؛ لذ إن قبط الى ااهل ها كير الفط المناكورة 
في الحديث. 

قوله: «أنّ رجلاً» في رواية أحمد (1174) من طريق محمد بن إسحاق: حدَّئني نافع عن 
ابن عمر: كان رجل من الأنصارء زاد ابن الجارود في «المنتقى» (0700) من طريق سفيان 
[عن ابن إسحاق]”" عن نافع أله حَبَانَ بن مُنْقَذِء وهو بفتح المهمّلة والموحّدة التّقيل 
اه الدّارَقطني 0/11 من طريق عبد الأعلى» والبيهقي (77*/5) من طريق 
يونس بن بكمير» كلاهما عن ابن إسحاقء به. وزادا فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن 
يحيى بن حَبَانَء قال: هو جَدي مُنقِذ بن عَمْروه وكذلك رواه ابن مَندَهُْ من وجه آخرّ عن 
ابن إسحاق: 

قوله: «ذكر للنبي يكيِْ» في رواية ابن إسحاق: فشكا إلى النبي يك ما يُلقى من العَبْن. 

قوله: «أله يُْدَع في البيوع» ييّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه» وهو ما 
يَلقى من العَبّنء وقد أخرجه أحمد (1777) وأصحابٌ السَّنن”" وابن حِبّان (0050) 
والحاكمٌ )1١١/5(‏ من حديث أنس بلفظ: إِنّ رجلاً كان يُبايع» وكان في عُقَدَّته ضعفٌ. 

قوله: «لا خلابة» بكسر المعجّمة وتخفيفٍ الألام 56 لا خديعة و«لا» لنفي لجنس » 
أى5 لاختدوعة ف الذين الأن الذين اللصيسة :15لدابن سعدا نال رواية بودن و كان 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من «المنتقى»؛ على أن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ ل 


يدرك نافعاً. 
(؟) أبو داود ١(‏ 5 "» وابن ماجه (5 2715 والترمذي ».)١١0٠(‏ والنسائي (54/85). 


كتاب البيوع باب 8: / ح 17١١؟ ١١‏ 








وعبد الأعلى عنه: ثم هّ أنتٌ بالخيار في كلّ سلعة ابتعتها ثلاث لَيال» فإن رَضِيتَ فأميك ‏ 


وإن سَحْطْتٌ فاردد) فبقيّ حتّى أدرَكٌ زمان عثمانَ وهو ابن مئةٍ وثلاثين سند فكَثْرٌ الناس 
في زمن عثان؛ وكان إذا اه شترى شيئاً فقيل له: إنك غرنت في بحم به فيه له الرجل 
من الصحابة بأنَّ لنبي يكل قد جعله بالخبار ثلاث فود له دراهته. . 

قال العلماء: َقَنَه النبي يكل هذا القول لبتَلَفّظَ به عند البيع؛ ؛ فيَطَلمٌ به صاحبّه على أنه 
ليس من ذَوِي البصائر في معرفة السّلّع ومقادير القيمة» فيرى له كم يرى لنفسه. لما تَقَرّرَ 
من حَضٌ امتبايين على أداء الُصيححة كا تقدّم (2114) في قوله يكل في حديث حكيم بن 
حرام : «فإن صَدَقا وبيّنا بورك لما في بيعها» الحديث. 

واستدل :هذا كلدي لأحد:واحد قزل مالك: اله بالكاى الفاسش ذن انعرف 
قيِمةٌ الشلعة. وَتَعْفَّتَ بآلّه كللة إن جحل له الخيار لضعفن عقله» ولو كان العَبْنُ يُملّك'به 


الشبخ 1 ع إلى شرظ البار. 


لبد حو وسو وي 
هي خاضة في واقعة َيِه ييخ بها في حَق من كان بصفة الرجل. قال: وما ما روي عن 
عمر أنَّه كُلَّمَ في البيوع» فقال: ما أجِدٌ لكم شيئا أوسَمَ مَ من جعل رسولٌ الله يك لحبّانَ بن 
وعد د ااا ا اي و را ا 
والدَّارَفطني وغيرهما من طريقه”» لكنّ الاحتمالات التي ذكرها قد تيت تَعيتة بالزواية الت 
صَرَّحَ بها بأنّه كان يُعْبّنُ في البيوع. ظ 
ا ا ثلاثة أيام من غير زيادة» لأنه :. عل 
خلاف الأصل فية تف وال انق ماقمو واواذه عع الحنار الى الم قاد 


يه للطبراني كما عزاه إليه أيضاً الزيلعي في انصب الراية» 8/5 وذكر إسناده» لكنه 
سقط من مطبوع «المعجم الأوسط», وأخرجه الدارقطني (7017)» والبيهقي 0/ 7175. 


بام مولي 


؟* ١٠٠١‏ باب 194 فتح الباري بشرح البخاري 








أيام”"'. واعتبادٌ الثلاث في غير موضع. وأغرّبٌ بعض المالكية فقال: إِنَّها ة قصّرّه على 
ثلاثِ لأن مُعظَمَ بِيعِه كان في الرَّقيق. وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مَرّدْ الاحتهال. 

واستّدلٌ به على أنَّ من قال عند العقد: لا خلابة أنه يصيد في تلك الصّفقة بالخيار سواءٌ 
وَجَدَ فيه عيباً أو عَبْنا أم لاء وبالَعَ ابن حَرْم في موده فقال: لو قال: لا خديعة أو لاغِسَ 
أو ما أشبّه ذلك لم يكن له الخيارٌ حتّى يقولّ: لا خلابة. و من أسهل ما يُرَد به عليه أنه ثبت 
قْ ااصحيح 0 )١586(‏ أنه كان يقول: «لا خيابة) بالتحتانية بدلّ الألامء وبالذال 
المعكية يدل الام أنقنا" كانه كان لا يُْفصِحٌ باللام للّئغة لسانه ومع ذلك لم يتغير 
الحكمٌ في حقه عند أحدٍ من الصحابة الذدين كانوا يَشْهَدونَ له بأنَ النبي كل جعله بالخيار: 
دل على أئَهم اكوا في ذلك بالمعنى. 

واسُِلٌ به على أن الكبير لا يحُجَرُ عليه و بن سَفَهُه لما في بعض طرق”" حد 
أنس: أن أهله أتوا النبيّ كل فقالوا: ا عر فدّعاه فتهاه عن اليم 
فقال: اعد فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة», و بانة لو كان الحجر على 
الكبير لا يه يَصِحٌ نكر عليهم» وأمّا كونّه م يحَجُر عليه فلا يدل على منع الجر على السّفيه. 

واستّدِلٌ به على جواز البيع بشرط الخيار» وعلى جواز شرط الخيار للمشتّري وحذه. 

وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرّجوع إلى الحقٌّء وقَبُول خبر الواحد في 
الحقوق وغيرها. 

4- باب ما ذكر في الأسواق 

وقال عبد الرحمن بن عَوْفٍِ: لما قَدِمنا المدينة قلتٌ: هل من سوق فيه تجارةٌ؟ فقال: 
)١(‏ سيأتي برقم .)5١4/8(‏ 
(1) أي: «خذابة» ولم يقع هذا الحرف عند مسلم كما يُشْعِر به كلام الحافظ» وإنما هو عند أبي عوانة (5975), 


والطحاوي في اشرح المشكل» (864م:). والدارقطنى (م ٠١‏ 762 والحاكم 3 1 والبيهقى *7 7 . 
(7) عند أجد (/ا 15 وأبي داود ١(‏ )ل وابن ماحه (5 6 757), والترمذي (١٠55؟١))‏ والنسائى (55/85). 


كتاب البيوع باب 9: / ح ١ ١ 5١١8‏ 





وقال أنس: قال عبد الرحمن بن عَوْفٍ: دلُو على السّوق. وقال عمر: لهاي الصَفقٌّ 
بالأسواق. 

قوله: «باب ما دُكِرَ في الأسواق» قال ابن بطّال: أراد بذكر الأسواق إباحةً المتاجر 
ودتخول الأسواق للأشراف والفضلاءء وكأنّه أشار إلى ما لم يَتْتْ على شرطه من أئَّا شر 
البقاع» وهو حديتٌ أخرجه أحمد (11745) والبَزّار (470*) وصّحَّحَه الحاكم (89/1- 
) من حديث جُبَير بن مُطعِم أنَّ النبي يكل قال: «أحَبٌُ البقاع إلى الله المساجدء وأبعَضُ 
البقاع إلى الله الأسواق», ونس حسرنٌء وأخرجه ابن حِبَّان (1599) والحاكم )90/1١(‏ 
الغا دن ححدوف رويغ فر اناقال انو يلوعدا جرع عل الغالش ورا ورت 
سوق يُذْكّر فيها الله أكثرٌ من كثير من المساجد. 

قوله: «وقال عبد الرحمن بن عَوّف...» إلى آخره؛ تقدّم موصولاً في أوائل البيوع )5١4(‏ 
والغرض منه هنا ذكرٌ السوق فقطء وكونّه كان موجوداً في عهد النبي كله وكان يَتَعاهَده 
اللعدة ين الفيحانة لتحم الفافى للكذاق زتعن هو الناس. 

قوله: «وقال أنسٌ: قال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ) تقدَّم أيضاً موصولاً هناك .)5١59(‏ 

قوله: «وقال عمر: ألهانى الصَفْقٌّ بالأسواق» تقدّم موضولا أيضاً هناك في أثناء حديث 
أو فى الأشكرى (اداان» 

ثم أورد المصنّفٌ في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة. ظ 

حدّئني محمد بن الصّبَاح: حدّئنا إسراعيلٌ بن زكرياء عن حمّد بن سُوقة عن نافع 
ابن جُبَير قال: حدّئتني عائشةٌ رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله يَكِِ: «يغزو جيش الكعبة 
فإذا كانوا ببَيداءَ يمن الأرضص حسف بأوّهم وآخرهم) قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله كيف مُحْسَف 


577015 


م 


. بلفظ: «أحب البلاد‎ )517١( عَمْلَ الحافظ رحمه الله عن ذكر حديث أبي هريرة الذي في «اصحيح مسلم»‎ )١( 


إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


ج١١‏ باب 19 / ح 7١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 








بأوّهُم وآخرهم, وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يسَفْ بأوَّهم وآخرهم. ثمَ يُعنُونَ 
على زياتهم 

قوله: ١عن‏ محمد بن سُوقةَ) رذ بضم المهمّلة وسكون الواو بعدها قاف كوني ثقة عابلٌ 
يكنى أبا بكر من صغار التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدَّم في 
العيدين (457). 

قوله: ١عن‏ نافع بن جبّيرا أي: ابن مُطعِم التوقلي. وليس له في البخاري عن عائشة 
سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار عن إساعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة: سمعت نافع بن جَبّير. أخرجه الإساعيلي”". 

قوله: «حدَّنّني عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة؛ وخالَفَه 
سفيان بن عَبّينةَ فقال: عن محمد بن سوقة» عن نافع بن جُبَيره عن أُمّ سَلّمة. أخرجه 
المّهذي (7171)» ويحتمل أن يكون نافع بن جُبَر سمعه منهماء فإنَّ روايته عن عائشة أت 
وولفه ون ]لمان رقا أبرين ملم 0119 دين بود كبر من ياه ديول 
من حديث حفصة شيئاً منه» وروى التَرْمِذي )7١185(‏ من حديث صَفيَّة نحوّه. 

قوله: ارج تبان رو سار لإسدة : عَبَتٌ النبي يك في منامه» فقلنا له: 
انام قي نالحد قال: 'العَجَبُ أن ناساً من أَمّي يَوْمَونَ هذا البيتَ لرجلي'” 
من قَريشٍ)» وزاد في رواية أخرى (1885/ 1): أن آم علنة فاتك ذلك وين اين ا ينه 
ون اخرى 5150 )1 أن عند الاين عنقوان احدرواة اتيك هن أن شلمة فالة اهما 
هو هذا الحيش. 

قوله: اببّيداءَ من الأرض» في رواية مسلم: «بالبَيداء»» وفي حديث صَفيِّة على الشك. 
وفي رواية لمسلم /١887(‏ 4) عن أبي جعفر الباقر» قال: هي بَيداءٌ المدينة. انتهى» والبَيداء: 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن حبان (51/00) من هذا الطريق. 


»)20 الذي 3 المطبوع من الاصحيح مسلم»: ابوجل" وما عند الحافظ هنا موافق لرواية مسلم التي عند الحميدي 
في «الجمع بين الصححين» .: 


كتاب البيوع < باب 49 / ح 51١١8‏ ظ ٠٠١‏ 
مكان معروفٌ بين مكّة والمدينة» تقدَّم شرحٌّه في كتاب الحجّ (1541). 

:قولة» ايف بأَوَهُم وآخرهم» زاد الترْمِذي في حديث صَفيّة (318): «ولم ينج 
لون ا كويد « ي ا 
كروك ا باشيداا درا اران لسر يقن 

قوله: ارقم أبوائيي كذاعف البغاري ليله وااناف بيع تله رعاية ابرعم 
والمعنى: أهل أسواقهم أو السّوقة منهم ظ 

ب . 1 32 5 0 00 ع 0 

وقوله: «ومن ليس منهم» أي: من رافقهم ولم يَقصِدْ موافقتهم» ولأبي تعيم من طريق 
سعيد بن سليمان عن إسم|عيل بن زكريا: «وفيهم أشرافهم» بالمعبّمة والراء والفاء» وفي 
رواية محمد بن بكار عند الإساعيلٍ: «وفيهم سواهم»» وقال: وقع في رواية البخاري: 
«أسواقهم» وأظنه تصحيفاء إن الكلام في الْحَسْف بالناس لا بالأسواق. قلت: بل لفظ: 

ا ار اس ا ا ويك : 

«سواهم» تصحيف. فإنه بمعنى قوله: «ومن ليس منهم» فيَلرمُ منه التكرار» بخلاف رواية 
البخاري, : نعم أقرّبٌ الروايات إلى الصواب رواية أبي تُعيم» وليس في لفظ: لأسواقهم» ما 
1 يَمِنَع أن يكون الخسف بالناسء فالمراد بالأسواق أهلهاء أ : يْسَفَ بالمقاتلة منهم ومن 
3 من ن أهل المَتال كالباعة. وف ا 0 (58): فقلنا: إن الطريٌ 3 الناس, 
والموجدة» أى: الكزه وار * الكبيل» أى: ملا ارين موه واس مله زا لي 
ئها استشكلّت وقوعَ العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سببٌ العقوبة» فوقع 
التوا تيان العذاب يقع عامًاً الحضور آجاهم ويُبعَثونَ بعد ذلك على نياتهم ؛ وني رواية 
مسلم (5885): املكون كيلك واحداء وتمدرور مصادرٌ سَنَى) وف حديث 1 0 
عند مسلم (1887/ 5): فقلت: يا رسولٌ الله» فكيف بمن كان كارها؟ قال: «مُْسَفَ به 
ولكن يُبِحَتْ يوم القيامة على نيه أي: اتاد ات كي ا 


0 ل 


5/4 


٠6‏ باب 49 /ح 71١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال المهلّب: في هذا الحديث أنَّ من كَثّرَ سواد قوم في المعصية حُتاراً أن العقوبة تَرَمُه 
معهم. قال: واستَبَعاً منه مالك عقوبةٌ من يجالسٌ كَربَةَ الخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن 
لير بن العقوبةً التي في الحديث هي الْحَجْمَةٌ السَّماوية فلا يُقاسٌ عليها العقوباتٌ الشّرعية 
ويُويدُه آخِرٌ الحديث حيث قال: «ويِعَئُونَ على نياتهم 

وفي هذا الحديث 3 الأعمال تَعتبَدُ تَبَرٌ بنية العامل» والتحذيرٌ من مُصاحبة أهل الظّلم 
متهم وتكثير سوادهم إلا من اصع إل كه ويترق لي مُصاعبة الاجر لأهل 
الفتنةء هل هي إعانة لهم على ظّلهم؛ أو هي من صَرُورة البَشّرية؟ ثم يُعتبَرُ عمل كل أحد 
مهب وهل الفاق يدل ظاهة الحديك. 

قال ابن الثن؛ تمقطل أن يكرن هذا الحيش "الذي تحطفه ببي: هم الذين يمون 

لح ني ديم . ونعْقّبَ بأن في بعض طرقه عند مسلم (58815): «إن 

حو يوسي مو وه 
بعد أن ييدِموها ويّرجعواء وظاهرٌ الخبر أنه نحسَففَ مهم قبل أن يَصِلوا إليها. 

اللسيا لوا ا روس الما ا سا و وات 
قال: قال رسولٌ الله كلل: «صَلاةٌ أحدكُم في جماعةٍ تَزِيدُ على صَلاته في سُوقِهِ وببيه بضعاً 
وعشرينَ درجةً» وذلك بأنْه إذا تَوضّأ فأحسنّ الوؤضوىئ : ثم أتى المسجدٌ لا يُرِيدٌ إلا الصَّلاةَ 
لا َْهِرّهُ إلا الصَّلاكُ لم يخطٌ خَطْوةٌ إلا رُفِمَ بها درجةٌ أو حُطّت عنه بها خَطِيعةٌ والملائكة 
تُصلٌ على أحَدِكُم ما دامَ في مُصَلَاه الّذي يُصَلَ فيه: اللّهمّ صَلّ عليه اللّهمّ ارَحَمْه. مالم 
تحرِث فيه. ما لم يُؤْذْ فيه». 

وقال: «أحدّكّم في صلاةٍ ما كانتٍ الصّلاةٌ تحبِسّه). 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وقد تقدّم مُستوق في أبواب الجماعة (1417). والغرض 
فق ذكر السرزق ووز الصيلةة فيه 


وقوله: لا يُنهِزه) بضم أوّله وسكون التون وكسر الماء بعدها زاي: يُنهضه نا 


كتاب البيوع ْ باب 44 /ح ١٠/ 751١8-1١١‏ 


ان م 
اعسسب د 


ومعنى"", والمراد: لا يُرَعِجُّه. والجملة بيان للجملة التي قبلهاء وهي: «لا يريد 
الصلاة». اا 0 
وقوله: «اللهعَ صَلّ عليه بان لقوله: «يصَلٍ عليه») أي : يقول: اللهم صََْ علية. 
وقوله: «مالم يُوْذِ فيه»» أي: يحصّل منه أَذَى للملائكة أو للمُسلم بالفعل أو بالقول. 
حدَّثئنا آدمُ بن بي إياس, حدَّئنا سُعْبة عن ميد الطُويلٍء عن أنس بن مالكِ 5د 
قال: كان النبي كِةِ في السّوق, فقال زا يا أبا القاسم؟ فَالْتَقَتَ إليه النبي كلل فقال: إد 
دَعَوتٌ هذاء فقال النبئٌ يكلِ: «تَسَمَْا باسمي ولا تَكَنَوَا بكُنيتي2. 
[طرفاه في: 717١‏ /ا"ه"] 
7١‏ -عتثامالك بن إنيافيل” حدّئنا زهينٌ عن حُميدٍء عن أنس طله: دعا رجل بالتقيع: 
ا أباالقاسم؟ فلت إليه الي كه فقال: ل أعكَ قال: « سَمُوا باسمي ولا تَكَنُوا بكيتي». 
الحديث الثالث: حديث أنس في سبب قوله 6غ: 6 شكرا راسي ولا كرا يض 


أورّدّه من طريقين عن حميدٍ عنه» وسيأت في كتاب الاستعذان”". 


والغرضٌ منه هنا قوله في أوَّل الطّريق الأولى: كان النبي يلِةِ في السوق. وفائدة إيراده 
الطَّرِيقَ الثانية قوله فيها: إِنّه كان بالبقيع, فأكنان إل أن المراد بالسوق في الرواية 8 
السوق الذي كان بالبّقيع» وقد قال سبحائه وتعالل: «إوَمَا سنا ملك بلك من المرساست 
1 َأ اقلا وَيسَمُوسب ف الَْسْوَاقٍ 4 [الفر قان:690. 00 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة. 


ا - حدئنا بنع اذه حا سفياك عن عب لبن أي يزيق عن اق بن بجت 
ابن مُطيم. عن أبي هريرةً الدَوْيِيٌ #5 قال: + خَرَجَ النب يك في طائفة التّهار لا يُكلّمُني ولا 
أكلي حتى أتى سوق بني قينقاع» فجَلّسٌ بفناء بيتٍ فاطمة فقال: (أ؟ م لَكَمْ: نَم نَم لَكَمُ؟» 


)١(‏ جعله الحافظ من الرباعى» وهي رواية أبي ذر ال حروي» ورواية الباقين: يَنْهَرُه. من الثلاثي. ش 
() بل في كتاب المناقب (/761719). 


بم١١‏ باب 14 / ح 5١1١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


3-0 7 ع 2 ا 00 : اله 2ت 2 ل 
فحَبّسّته شيئاء فظذنت أنها تلبسه سِخاباء أو تغسله. فجاء يَشتد حتى عانقه وقبله. وقال: 


«اللَهمّ أحبة وأحب م من تبه . 
1م قال”": سفيانٌ قال: عُبيد الله أخبرني: أنه رأى نافع بنّ جُبَير أوكرٌ برَكْعةٍ. 
[طرفه في: 5 /0/8] 


قوله: «عن عبيد الله» بالتصغيرء »ني رواية مسلم (21/1471) عن أحمد بن حَنْبّلِ عن 
سفيان: حدّثني عبيد الله ولكنه أورّدّه مختصراً جذاً. 

قوله: "عن نافع بن جُبّير؛ هو المذكور ني الحديث الأوّلء وليس له أيضاً عن أبي هريرة 
في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «في طائفة من النّهار أي: في قطعةٍ منه» وحكى الكِرماني أنَّ في بعض الروايات: 
صائفة بالصاد المهمّلة بدلّ: طائفة» أي: في حَرٌ الّهار» يقال: يوم صائف. أي: حارٌ. 

قوله: «لا يُكلّمني ولا أكلّمه» ما من جانب النبي كلل ملعل كان مشغول الفكر 
بوَحْي أو غيره» وأمًا من جانب أبي هريرة فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذا ل 
بروا مسمتفا. 

قوله: ١حتى‏ أتى سوقٌ بني قناع فجَلْسَ بفناء بيت فاطمة فقال» هكذا في نُسَخ البخاري. 
قال الدَّاوودي: سَقَط بعض الحديث عن الناقل» أو أَدحَلٌ حديثاً في حديثء لأنْ بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع. انتهى؛ وما ذكره أوّلاً احتمالا هو الواقع؛ ولم يَدحُل للراوي حديث 
في حديثٍ» وقد أخرجه مسلمٌ 1411 /01) عن ابن أب عمر عن سفيان فأنبتَ ما سقط منه. 
ولفظهة حتى جاء سوقٌ بني قيتقاع» : م انصَرَفَ حتّى أتى فناء”" فاطمة» وكذلك أخرجه 
الإسماعيل من طرق عن سفيان» وأخرجه الحّميدي في «مُسنده» (57 )٠١‏ عن سفيان فقال 
فيه: حنَّى أتى فِناء عائشة فجَلّسَ فيه والأوّل أرجح, والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودقٌ 
)١(‏ القائل هو علي بن عبد الله بن المَدِيني شيخ البخاري. 


فة وقع في الأصلين و(س): فناء» بالفاء والنون» ومثله عند العيني في «عمدة القاري) 0/١‏ *2, والذي 
2 الامسلم) وشروحه وأصوله الخطية إلى بين أيذيا : « خباء) بالخاء والباء. 


كتاب البيوع. | باب 14 / ح ١١8 71١77‏ 


قوله: (أ؟ ب 0 الاستفهام بعلاها تللق ا ع ولَكَعْ 2 م اللّام وفتح | 


الكاف» قال الخطابي: اللَكَعْ على معنيّين» أحذهما: الصغيرٌ والآخر: اللئيم» والمراد هنا 
الأوّل» والمراد بالثاني ما ور في حديث أب هريرة أيضاً: ايكون أسعد الناس بالدّنيا َع بن ْ 
لكع0”". وقال ابن التّين:/ زاد ابن فارس: أن اليد أيضا تقال له لع . انتهى؛ ولع من 
أطلقه على العبد أراد أحد الأمرّين م المذكووية وفال يلال بن رين التميمي: اللَّكَمُ في 
عَتنا: الصغيرء وأصلّه في المُهْر ونحوه. وعن الأصمعي: اللّكَمُ الذي لا يَبتَدي لَنطِق ولا 
غيره» مأخوذٌ من الملاكيع وهي التي تخرج مع السّل”". قال الأزمّري: وهذا القول أرجح 
الأقوال هناء لأنه أراد أن الحسن صغيد لا يمدي لمنطق» ول يرد أنه ليم ولا عبد. 

قوله: «فحَبَسَنْه شيئاً» أي: مَنَعنُه من المبادّرة إلى الخروج إليه قليلاً» والفاعل فاطمة. 

قوله: «فظتّدث أنََّا تلِسّه سخاباً» بكسر المهمّلة بعدها مُعجّمة خفيفة وبموحّدة, قال 
الخطّابي: هي قِلادة تُتَحَدْ من طم طِيب ليس فيها ذهبٌ ولا فِضّة» وقال الدَّاوودي: من فَرنفل؛ 
وقال الرَوي: هو حيط من ََرَز يَلبَسُهِ الصَّبِيانَ والجواري. وروى الإسماعيلٍ عن ابن أبي 
عمرٌ أحد رواة هذا الحديث قال: السَّخابُ شيء يعمل من الْحَنظّل كالقَميص والوشّاح. 

و أو تَغْسِلَّه) : رواية الخميدي: ( تله ا بالواو. 
٠‏ قوله: «فجاء يَشمَد) أي : سرح في المشي» في رواية عمرّ بن موسى عند الاسماعيلي: فجاء 
الحسن. وفي ا 5 أبي عمر عند الإسماعيلي: فجاء الحسن أو الحسين» وقد أخرجه 
مسلدٌ (7471/ 07) عن ابن أن عون فقان زواع ١أَثََ‏ لَكّع ؟» يعني: حَسَناًء وكذا قال 


ظ الميدي في «مُسنّده) (47 »)٠١‏ وسيأق ف اللباس (0884) من طريق وَرُقاءَ عن عبيد الله 


. وأجد (737707). وأما‎ ,.)357١9( اللفظ المذكور هو لفظ حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه الترمذي‎ )١( 


حديث أب هريرة فلفظه: «لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع» أخرجه أحمد (٠477م).‏ 
() غشاء رقيق يحيط با جنين ويخرج معه. 


1م 


١١٠‏ باب 49-.0 / ح “1116-7117 فتح الباري بشرح البخاري 





ابن أبي يزيد بلفظ: فقال: «أين لَكّع؟ ادع الحسنّ بن علي) فقامٌ الحسنْ بن عللّ يمشي. 
قوله: «فجاء يَشِئَدٌ حنَّى عائَقّه وقَبّله» في رواية وَرْقاءً: فقال النبى كَل بيده هكذاء أي 
مَدّهاء فقال الحسنٌ بيده هكذاء فَالْتَرَمّه. 
قوله: «فقال: اللهمّ أجِبّه؛ بفتح أوّله بلفظ الدعاءء وفي رواية الكُشْمِيهني: «أحيبه» 
2 0 ع اس © ت يع م 
بفك الإدغام» زاد مسلم عن ابن أبي عمر: فقال: «اللهم إن أحبه فاحبه». 
وفي الحديث بان ما كان الصحابة عليه من توقير النبى يك والمى معه: وما كان 
1 ع . 1 / 1 
عليه من التواضع من الدّخول في السوق والجلوس بِفِناءٍ الدّان ورحمة الصغير والمزاح 
معه ومُعائَقَئُهِ وتقبيله» ومَنْقَبَةَ للحسن بن على» وسيأق الكلام عليها في مناقبه (41/) 
إن نكناد اشتعاق. 
قوله: "قال سفيان» هو ابن عُيّينة» وهو موصولٌ بالإسناد المذكور. 
قوله: «عُبيد الله أخبرني» فيه تقديمٌ اسم الراوي على الصيغة» وهو جائرٌء وعبيد الله: هو 
شيخ سفيان في الحديث المذكور. ظ 
وأراد اببخاري بإيراد هذه الزيادة بيني عُبيد لله لنافع بن جَُير» فلا َي َ لمك 
في الطّريق الموصولة» لأنَ من ليس بِمُدلْسِ إذا ثبت لقاؤه لمن حدَّتٌ عنه يلت عنعنثه على 
السّماع اتّفاقا» وإنَّا الخلافٌ في المدلّس أو فيمن لم يبت يت لَقيِّه لمن روى عنه. 
وأبِعَدَ الكزماني فقال: إِنَّا ذكر الوترٌ هنا لأنه لما روى الحديتٌ الموصولٌ عن نافع بن 
جُبير» انتَهَرّ الفرصةً لبيان ما ثبت في الوتر ما اختّلفَ في جوازه. والله أعلم. 
حدثنا ابن عمرّ: أنَّهُم كانوا يشترونَ الطعامَ يمن الرركبان على عهد النبي يكل فيِعَثْ عليهم مَن 
يَمِنَعُهم أن يَبِيعُوه حيثُ اشترّوه حبَّى يَنقلوه حيث يُبِاعٌ الطعام. 


[أطرافه في: ١717ل‏ /3711”9 7151/7157 33447] 


كتاب البيوع باب 50 / ح ١١١ 1١١6‏ 


46- قال: وحدّثنا ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: خبى النبينٌ كل أن يع الطّعامُ إذا 
اشتراه حتى يَستوفِته. 
[أطرافه في: 75١177‏ 1757117 7] 

الحديث الخامس: حديث ابن عمر في تقل الملّعام من المكان الذي 1100 حيثٌ 
بع العامه وفيه حديثه في المي هن بيع الام حت بستوقية؛ ويأئي الكلام ضلبي بعد 
اي وا 

وقد استُشكِلٌ إدخالٌ هذا الحديث في باب الأسواق. وأَُجِيب بأنَّ الوق اسح لكل مكان 
وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع؛ فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق. 
بل يَحُمُ كلّ مكان يقع فيه التبايع» فالعموم في قوله في الحديث: احيتٌ يُباع الطّعام». 

65- باب كراهية السَّحَب ني السوق 
11 - حدّئنامحمّدُ بن ينان حدَّثنا فيح حدّثنا هلال عن عطاء بن يّسارِء قال: لَقِيتُ 


عبد اله بنّ مرو بن العاص رضي الله عنهماء قلثُ: أخيرني عن صِفَةٍ رسول لله كل في التورا 


قال: أجلء/ والله إن َموصوفٌ في التّوراة ببعض م صَِتِهِ في القرآن: 0 1 
سهد ومُِِرَا برا 4 [الأحزاب :ه4] وجرا لين أنتَ عبدي ورسؤلي سه سَميتَكَ المتوكلّ» 


ليس بِقَظ ولا غَلِيِظٍ ولا سَحَاب في الأسواق, ولا يَدفَعٌ بِالسّيّةِ السَيْئة ولكن. يَعفُو ويَغفِرٌ 
ولن يَقبِضّه الله حتَّى يُقِيمَ به اله العَؤجاء» بأن يقولوا: لا إلهَ إلا الله. ويُفتَحُ بها أَعيْنٌ عَمْي 
ظ وآذانٌ صب وقلوب غلف. 

تابه عبد العزيز بن أبي سَلَّمَةَ عن هلالٍ. 

وقال سعيد: عن هلالٍ» عن عطاءء عن ابن سَلام. 
[طرفه في: 5878 ] ا 


قوله: «باب كراهية السَّحَب ف الأسواق» بفة بفتح المهملة والناء المعجمة بعدها ود 


)١(‏ في باب (5 5): ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 


؟' ١١‏ باب 5١‏ /ح 5١١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ويقال فيه: الصَّحَبٌ بالصاد المهمّلة بدلّ السّين: وهو رفع الصَّوتٍ بالخصام. وقد تقدّم 
ذكرّه في الكلام على حديث أبي سفيان في قصّة هِرّقلَ في أوّل الكتاب (/0. وأَخِرت 
الكراهة من نفي الصّفة المذكورة عن النبي كَِ ىا نُفيت عنه صفةٌ المَظاظة والغِلْظة. 

وأورَدَ المصئف فيه حديتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص في صفة النبي كَل والغرض 
منه قوله فيه: «ولا سَحَاب في الأسواق». وسيأق الكلام على شرحه مُستوق في تفسير 
سورة الفتح (5878). 

ويُستَادُ منه أنَّ دخول الإمام الأعظم السوقٌّ لا يطل من مرتبته لأنَّ التي 
ذم السّحَّب فيها لاعن أصل الدّخول. 

وهلالُ المذكور في إسناده: هو ابن علي» ويقال له: هلال بن أبي هلال» وليس لشيخه 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمّرو في «الصحيح» غير هذا الحديث. 

وقوله فيه: «وجرزاً» بكسر المهمّلة» أي: حافظاً وأصل الحرز: الموضع الصِين. 
الستعارة. 

وقوله: 'حتَّى يُقيم به الِلَّةَ الَؤجاء» أي: مِلَةَ العرب؛ ووَصَفَّها بالعِوّج لما دَحَلَ فيها 
من عبادة الأصنام, والمراد بإقامتها: أن ير يحرج بها”" من الكفر إلى الإيمان. 

وقوله: اوقلوب غُلّف», وقع في رواية التعنى والمستماي: قال أبو عبد الله» يعنى 
المصئف: الغلّف: كل شىء في غلاف. يقال: مسقي أغلت» وقوي علق مم وريحل أخلفت 
إذا لم يكن مختوناً. انتهى. وهو كلام أب عبيدة في كتاب «المجاز»). 


نا ورد ف 


عب 0 


قوله: «تابّعه عبد العزيز بن أبي سَلَّمةَ عن هلال» ستأق هذه المتابعة موصولة في تفسير 
سورة الفتح (5878). 

قوله: «وقال سعيد: عن هلال» عن عطاءء عن ابن سَلَام» سعيد: هو ابن أبي هلال 
وقد خالف عبد العزيز وفلَيحاً في تعيين الصحابي» وطريقه هذه وَصَلَّها الدارمىي في 


كتاب البيوع باب ١ه ١١7‏ 


المُسئده) 0 ووسوت ين ساون الأرجد والعيران 1 ) جميعاً بإسناد واحد 
.عنه» ولا مانع أن يكون عطاءُ بن يسَار حمل عن كل منهراء فقد أخرجه ابن سعد 
(/0---51”) من طريق زيد بن أَسلَمَ قال: ا د عبد الله بن سَلام كان يقول... 
فذكره. وأظن لمبلّ لزيد هو عطاء بن يسار فإنّه معروفٌ بالرواية عنه» فيكون هذا شاهداً 
لرواية سعيد بن أبِي هلالء والله أعلم. 

. وسأذكر لرواية عبد الله بن سَلَام مُتابَعاتِ في تفسير سورة الفتح. وما جاء عنه في ذلك 
ملك ناعرس الل طلس كا ) مق طاريق عبن مدي وسقت و عند اللرين الام اخ 
أبييه عن جدَّه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وَل وعيسى ابن مريم يُدهَنُ معه. 

١ه-‏ حيات الكبل عل الباتع والمعطي 

وقول الله تعالى: 9 وَإِذّا كالوهم أو وَرَدوْهُمَ محْسِرُونَ * [المطففين:] يعني : كالوا لهم ووَرَّنوا 
لهم كقوله: ارس ]: يَسمَعونَ لكم. 

وقال النبي يكلة: «اكتالوا حتّى ع تستوفوا». 

ويُذكر عن عنمن طله: أنّ النبىّ ككل قال له: «إذا بعت فكِلٌ وإذا ابتَعتَ بتَعتَ فاكتل». 

قوله: «باب اليل على البائع والمعطي) أى: مَؤْنة ة الكيل على المعطي بائعاً كان أو مُوفي 
دينٍ أو غير ذلك. ويلك 9 بالكيل في ذلك الوزن فيها يورّن من السَّلّع وهو قول فقهاء 
ل ات لت 


عند الشافعية. 


قوله: "وقول لله عر وجلّ: #وَإِدًا كالوهم أو وهم سرون * يعني: كالوا لهم أو وَرَنوا 


هم) هو تفسيرٌ أبي عبيدة في «المجاز). وبه جرم م الفراء وغيره. وخالمَهم عيسى بن عمر 


م 1 -. 42 007 م 1 
فكان يَقف على «كالوا» وعلى (وَزّنوا)» ثم يقول: هم. ورَيّفَه الطبري”"» والجمهورٌ أعرّبوه 


.7177 7/١ ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 
2.91/79 في «تفسيره»‎ )0( 


10 


4م 


١١‏ باب ١ه‏ / ح 7177-9175 فتح الباري بشرح البخاري 








على حذف الجارٌ ووّصل الفعل. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون على حذفي المضاف وهو 
المكيل مثلاً» أي: كالُوا مَكِيلّهم. 

وقوله: ١كقوله:‏ « يَسْمَعُوتورٌ 14 أي: يسمعون لكم. ومعنى الترجمة ال له 
غيدُه إذا اشترى؛ ويكيل هو إذا باع . 

قوله: «وقال النبي كَلةٍ: اكتالوا حتّى تستوفوا» هذا طرفٌ من حديث وَصَله اللعانن 5 
واد بن حِبّان (1077) من حديث طارق بن عبد الله المُحَاربِي قال: رأيت رسول الله عَكِن 
مرّتين» فذكر الحديث وفيه: فلم أظهَرٌَ الله الوإسلام خرجنا إلى المدينة» فبينا نحن قعودٌ إذ 
أتى رجلٌ عليه ثوبان ومعنا جملٌ أحمرء فقال: أتبيعونَ الجملّ؟ قلنا: نعم» فقال: بِكم؟ قلنا 
بكذا وكذا صاعاً من ترِء قال: قد أخذتٌء فأخدٌ بخطام الجمل ثمّ ذهب حنّى تَوارَى» 
فلمًا كان العِشاءٌ أتانا رجلٌ» فقال: أنا رسولُ رسول الله ب إليكُمء وهو يأمرُكُم أن تأكُلوا 
من هذا التمر حت تشبَعواء وتكتالوا حتّى تستوفواء ففعَلْناء ثم قِمنا فإذا رسول اله عد 
قائمٌ تخطب. فذكر الحديتٌ. ومُطابَقتُه للتّرّحجمة: أنْ الاكتيال يُستَعمَل لما يأخذه المرء لنفسه 
كا يقال: اشتوى: إذا انحل الشواء» واكتّسَسّ: إذا حَصَّلَ الكَسْبء كه ذلك حديث 
عثيان المذكور بعذه: 

قوله: «ويُذكر عن عثمان أنَّ النبي ككل قال له: إذا بعت فكلء وإذا ابتعت ت فاكتل» وَصَّله 
ا وا يي ا 
عثان مهذاء ومنقذ قل خَهول الخالنه لكى لم ررق أخرى اخريفيا انعد 441 )واد 
(577) والبَرّار (4/ من طريق ع ا ا ا 
به» وفيه ابن لّهيعة ولكنّه من قديم حديثه. لذن ابن عبد الحكّم أُورَدّه في افتوح مصر)”"" 


)١(‏ حديث طارق المحاربي أخرج النسائي بعضه مفرّقاً (؟67١7)‏ و(5479). لكن ليس فيه القطعة التي 
ذكرها الحافظ. والظاهر أنه أراد الإشارة إلى وَصَل أصل الحديث عند النسائي وحسب. وقد وردت 
هذه القطعة في رواية ابن حبان. 

(0) أورده ابن عبد الحكم فيه ص 715 إيراداً بقوله: وروى الليث... إلخ, ول يُسنده. لكن ذكر الحافظ في - 


كتاب البيوع باب ١ه‏ / ح 7170-7175 ١١‏ 








من طريق الليث عنه. 
وأشار ابن اليَّين إلى أنه لا يطابقٌ الترحمةٌ قال: لأنّ معنى قوله: «إذا بعت فكل» أي 
فأوفٍ «وإذا ابتعت فاكئّل» أي: فاستوف. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخدّ لا يزيد ولا 
يَنقصء أي: لا لك ولا عليك. انتهى» لكن في طريق الليث زيادة تُساعد ما أشار إليه 
البخاري» ولفظه: إن عثمان قال: كنت أ شري التمر من سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى 
ل 0 
بخبري”", فبَلَعَ ذلك النبّ يكل فقال» فظَهَرَ أن المراد بذلك تعاطي اليل حقيقة 
خصوص طلب عَدَّم الزّيادة والتقصان. وله شاهدٌ مُرَسَلٌ أخرجه ابن أبي سَّيْبَة م 
من طريق الحَكَم قال: قَدِمَ لعثمان طعامٌ» فذكر نحوّه بمعناه. 
5- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسولٌ الله يكل قال: امن اتاج طعاماً فلا يِمْهُ حبّى يَستوفه». 
ظ حدَّئنا عبان أخبرنا جَرِيرٌ عن مُغيرة» عن الشَّطِىٌ عن جابر ضيه قال: توي 
عبد الله بِنُ عَمرِو بن حَرَام وعليه دين فاستَعنتٌ النبيّ بكِِ على غرّمائه أن يَضَعوا من دَينِه 
فطلب النبي يك إل اااي 0 
على حِدَّةِ» وعِذّقَ زد على حدق : 3 م أرسل إيّ» فلت لم أرسَلتٌ إلى النبي َلك فجَلْسٌ على 
أعلاه أو ني وَسَطِ ثم م قال: اكِلْ للقوم فكلتُهم حنّى أوقيئهم الذي هم وتَقِيّتمري كأنه م 
يَنقَضُ منه شي. 1 ظ ظ 
0 وقال ِراسٌ» عن السَعْبِىٌ: حدّئني جابرٌء عن النبي يكِِ: | زالَ يَكِيل هم حتّى أدّى. 
- «التغليق» 719/7 أن أبا بكر المروزي قد رواه في مسنده» من حديث ابن وهب عن ابن طيعة. ثم إن 
ابن ماجه روايته من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة» وكلاهما (ابن وهب والمقرئ) من 
سمع من ابن لهيعة قديياً قبل أن يختلط. 
)١(‏ جاء في (سن) قبل قوله: «ويأخذونه بخبري» زيادة لفظة: وحدوات ودعي مدر وباكدونة 
وبر هو كسلا ونا العاد من (1) وهو الضواتي: 


١00‏ باب ١ه‏ / ح 97175-/7170 فتح الباري بشرح البخاري 








وقال هشامٌ: عن وَّهْبء عن جابر قال النيٌ كلِِ: جل له فأؤْفٍ له». 
[أطرافه في: 74 7740 95ل مغ ل 1ت ودلال, ولاك ومسل "مع ]316١‏ 

ثم أورَدَ المصئف حديث سخ عمر: «من باع طعاماً فلا يبعه حتّى يُستوفيه). وسيأق 
الكلام عليه بعد أبواب (71175). 

وحديث جابر في قصّة دين أبيه» وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه 
وطرقه في علامات النْبوّةه (01/1") إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه قوله فيه: ثم قال: «كل للقوم»», فإِنَّهِ مُطابقٌ لقوله في الترجمة: «الكيل على 
المعطى»). 

وقوله فيه: افصّف تمرك أصنافاً» أي: اعزل كل صِنف منه وحذه. 

وقوله فيه: «وعِذّْق ابن”" زيد» العذقٌ بفتح العين: الخلت وبكسرها: العرجون. 
والذال فيها مُعجّمة» وابن زيد: شخصٌ نسب إليه النّوع المذكورٌ من التمر. وأصناف تمر 
المدينة كثيرةٌ جدَّاًء فقد ذكر الشيخ أبو محمد الْجُوَيني في «الفروق» أنَّه كان بالمدينة فبَلَعَه 
ألم عدوا علد أفيرها طبرت القمر الانيود خآضة قزادت عل الشتن» قال والثهر 
الأحرٌ أكثرُ من الأسوّد عندهم. 

قوله: «وقال فِراسٌ عن الشّعْبِي...2 إلى آخره. هو طرفٌ من الحديث المذكوره وَصَله 
المؤلفافق اخر أنورات الوضايا (10؟) بعراحةه ونه الفط اكور 

قوله: «وقال هشامٌ عن وَهْبٍ عن جابر: قال النبي يكل ل له فأُوفٍ له» وهذا أيضاً 
ظررف من تعديعة امذكووه يوق وطيله للد الك في الاستقراض (5797) بتمامه. وهشام 
الك عرارن زوه وا عرو لبا 
)١(‏ كذا وقع للحافظ: عذق ابن زيد» وكذلك هو عند العيني في «عمدة القاري» ؟7١/‏ 5155. وقال: وفي 


(التوضيح» بخط الدمياطي: عذق زيد. قلنا: يعني بإسقاط «ابن»» وكذلك هى روايات البخاري من غير 
اختلاف كم في اليونينية والقسطلاني» ولكن المشهور أنه «عذق ابن زيد» كما عند الحافظ. 





كتاب البيوع باب 0ه /رح ١ ١١/ 2 5١158‏ 





وقوله: ١ل‏ بلفظ الأمر من الْجَذَاذِ بالجيم والذّال المعجّمة: وهو قَطْمٌّ العراجين. وبين 


في هذه الطَّريق قَدْر الدَّينَ وقَّدْر الذي فَصَلٌ بعد وفائه» وقد تَضمّنَ قوله: «فأُوفٍ له) 
معنى قوله: «كل للقوم). ظ 
- باب ما يستحبٌ من الكيل 

- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, حدّئنا الوليدٌ عن نور عن خالد بِنٍ مَعْدانَ عن 
ليقدام بن مَعدِي كَرت ذف عن النبي يك قال: ١كِيلُوا‏ طعامَكم يُبارَك لكم». 

قوله: «باب ما يُسِتَحَبٌ من الكَيلٍ» أي : في المَبيعات. ظ 

قوله: «الوليد» هو ابن مل + ظ 

قوله: «عن نور هو ابن يزيدَ الدّمَشقيء في رواية الإسماعيلٍ من طريق دُحَيم عن 
الوليك: حدكنا 0 ظ 

قوله: «عن خالد بن مَعْدان عن المقدام بن مَعدِي كَرِبّ» هكذا رواه الوليد وتابعه يحبى 
ابن حمزة”" عن تَّوْرء وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن تُورِء أخرجه 
أحمد عنه (117/11/9)» وتابعه بَحِير”" بن سعد عن خالد بن معدان» وخالفهم أبو الرّبِيع 
لزَّهْرانِ عن ابن المبارك فأدحَلٌ بين خالد والمقدام جُبَيِرَ بن ثُقَير» أخرجه الإسماعيلٍ 
أيضاً””» وروايته من المَزِيد في مُتصِل الأسانيد. 

ووقع في رواية إساعيل بن عياش عند الطبراني (57869)”'» وبَقيِّة عنده (78609) 


وعند ابن ماجه (7771)» كلاهما عن بَحِير” بن سعد عن خالد بن مَعْدانَ عن المقدام عن 


.7/ روايته عند أبي نعيم ف «الحلية) / 3737 والبيهقي‎ )١( 
)عن الأصونوذين) إل غين:‎ 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي 77/5. 

(4) وهي كذلك في «مسند أحمد» .)7861١(‏ 

(5) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: يحيى. 
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بم١ ١‏ باب ١ه‏ /رح 5177-7175 فتح الباري بشرح البخاري 





ا 


يوب الأنصاريء زاد فيه أبا أيوبء وأشار الدَّارَقطني إلى رُججحان هذه الزّيادة”". 


قوله: ١يَبارَكَ‏ لكم» كذا في جميع روايات البخاريء ورواه أكثر من تقدّم ذكره فزادوا في 
آخره: (فيه). ظ 

قال ابن بطّالٍ: الكَلُ مندوبٌ إليه فيا يِف المرء على عياله» ومعنى الحديث: أخرجوا 
بَكَيلٍ معلوم يُلِعْكُم إلى المدّة التي قَدَّرتُم مع ما وضع الله من البَرّكة في مُدٌ أهل المدينة 
تعره ل "ل رفاك ابن اكز وى كيه | تكو عله انق [اشسيمية عليه طيل اكير 

وقال المهلّب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة: كان عندي شَطْرٌ شعير آكُلُ منه 
حتَّى طالّ عل فكلتُه فمَيَ ‏ يعني: الحديث الآتي ذكره في الرّقاق  )1401(‏ مُعارَضةٌ لأنَّ 
معنى حديث عائشة أنََّا كانت مرج قوتها - وهو شيءٌ يسيدٌ ‏ بغير كَيل» فبُورِكَ لها فيه مع 
َرَكة النبي يِه فلما كانُه عَلِمَت المدَةَ التي يَبلّْ إليها عند انقضائها. انتهى» وهو صَرفٌ 
لما يتَادرُ إلى الذّهن من معنى البَرّكة» وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حِبّان 
(240 فا زِلنا نأكل منه حبَّى كاله الجاريةٌ» فلم يَلْبَتْ أن فَنِيَ» ولو ل تَكِلْه لَرَجَوت أن 
يبقى أكثرٌ. 

وقال المحِبٌ الطّبري: لما أمَرَت عائشةٌ بكيل الطَّعام ناظِرة إلى مُقتَضى العادة» غافلةً 
عن طلب البَرّكة في تلك الحالة» رُدَّت إلى مُقَتَضى العادة» انتهى. 

والذي يَظِهَرٌ لي أن حديتٌ المقدام محمولٌ على الطَّعام الذي يُشتَّرىء فالبَرّكة تحصلٌ فيه 
بالكيل لامتّثال أمر لحا وإذا لم يُمتثل الأمرٌ فيه بالاكتيال تُِعَت منه لشؤم العصيان» 
وحديث عائشة محمولٌ على أَنَّا كالنه للاختبار فلذلك دَحَله التقصء وهو صَّبيةٌ بقول أبي 
رافع 7 قال له النبي كَلِْةْ في الثالثة: «ناولني الذّراع». قال: وهل للشاة إل ذراعان؟! 
فقال: «لوم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلْبُ منك»” "'» فخرج من شُوْم المعارضة انتّزاع 
)١(‏ بقوله: والقول قول بحير بن سعد لأنه زادء انظر «العلل» له .)١٠١71١(‏ 


(6) كما سيأتي عند البخاري (5179). 
(؟) حديث أبي رافع أخرجه أحمد (/7180)» وفي سنده ضعفء لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عنده - 


كتاب البيوع باب 9ه / ح ١١6 717١-17119‏ 








البَرّكة» ويَسْهَدُ لما قلته حديث: «لا تحص فبّحصي الله عليك» الآتي (1011). 

والاضل أن الك روه ال ضر بيدا التوكة هال ينف إله ند اعز .وهو أمضال 
الأمر فيما ب* يُشرَعٌ فيه الكيل» ولا تُترّعٌ البَرَكة من المكيل بمُجرّد الكيل ما ل يَنضمَ إليه أمرٌ 
آخرٌ كالمعارضة والاختبار» والله أعلم. 

ايموي «كيلوا طعامَكم» أي ى: إذا اذَّكَرْعَوه طالبين من الله البَرَكة 

قن بالاجاية: فكان تن كاله بعد ذلك يكب لتر قدا فيكون ذلك كك 
الإجانة فعاف شرع اناق قاله الح السر. ويل أن تكون البَرّكة التي تَحصّل 
بالكيل بسبب السلامة من سوء الغلٌّ بالخادم» لآنه إذا أخرج بغير حساب قل فرغ ما 
يرجه وهو لا يَسْعْرٌ ينهم من يَتَوّلَ أمرّه بالأخدٍ منه. وقد يكون بريه وإذا كاه أمِنَّ من 
ذلكء والله أعلم. < 

وقد قيل: إنَّ في سند البرّار»0©. أذ لراديكيل العام تصغير الارخفة» وم أت ذلك 
ولا خلاقه. 

ه- باب بركة صاع النبيٌ بك ومُده 

فيه عائشة رضي الله عنها عن النبيّ كلله. 

49 حدّئنا موسى, حدّئنا وُهَيبٌ» حدّئنا عَمْرو بن يحبى» عن عبّاد بن تميم الأنصاري» 
عن عبد الله بن زيدٍ ف عن النبي كككلة: «إنَّ إبراهيمَ حرم مَكةَ ودعَا هاء وحَرّمتٌ المدبنة كى) 
َرَّمَ إبراهيمٌ مَكَدّ ودَعوثٌ ها في مُدّها وصاعها وثلّ ما دعا إبراهيمٌ عليه السلام لمكَهَا. 

ظ - حدّئني عبد الله بن مَسَلَّمةَ عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 7/1 
أنس بن مالكِ ذد» أنَّ رسول الله يك قال: «اللّهمّ بارِك لهم في ماهم وباك لهم في صاعهم 
5 أيضاً برقم )1١1/07(‏ وعند النسائي في «الكبرى» (77594)» وصححه أبن حبان (/15)) وسنده جيد. 
الع اولاطوات سي و د الع وا 


سمعت بعض أهل العلم يفسره. قال: هو تصغير الأرغفة. وفي إسناده بقية بن الوليد وأبو بكر بن أبي 
مريم» وهما ضعيفان. 


١‏ باب 6ه /رح ١177-711١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ومُدّهما, يع بعني: أهل المدينة. 
[طرفاه في: 5 ١/ا5.‏ ١77/ا]‏ 

قوله: ٠باب‏ بَرّكة صاع النبي يك ومُدّه؛ في رواية النسَفي: ومُدّهمء بصيغة الجمع: وكذا 
لأى رز غن غير الك: لكشويهني, وبه جَرّمَ الإساعيل وأبو تُعيم» والصَمير يعود للمحذوفٍ في 
صاع النبي كلك أي : صاع أهل مّدينة النبي يك ومذهم. ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة 
التعظيم» وشرحٌ ابن بطّال على الأوّل. 

قوله: فيه عائشة عن النبي كَل يشيرُ إلى ما أخرجه موصولاً من حديثها في آخر 
الحجٌ (1889) عنهاء قالت: وُعِكَ أبو بكر وبلال... الحديتٌ» وفيه: «اللهمَّ باركُ لنا في 
صاعنا ومذنا». 

قوله: ١حدّئنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل» وقد تقدّم الكلام على ما تَضمَِّه حديث عبد الله 
ابن زيد - وهو ابن عاصم - المذكور هنا في أواخر الحج. وكذا حديث أنسٍ”"» وَسَيْعادٌ في 
كتات الاعتصام (791). 

تنبيه: إيراد المصّف هذه الترجمة عَقِبَ التي قبلها يُشَعِرٌ بأنَّ البَرّكةً المذكورةً في حديث 
اليقدام )5١14(‏ مُقيّدة بها إذا وة قع الكيل بِمّد النبي يَكهِ وصاعه. ويحتمل أن يَتَعدَى ذلك 
إلى ما كان موافقاً لما لا إلى ما يخالفهماء والله أعلم. 

4“- باب ما يذكر في بيع الطعام والخكرة 

ا حدّثني [سسيحاق بن إبراهيم» أخبرنا الوليدٌ بن مُسلم؛ عن الأوزاعيٌ؛ عن 
الْمْريٌ» عن سال عن أبيه ذي. قال: رأيثُ الذينَ يشترونَ الطّعامَ تَارَفة يُضْرَّبونَ على عهدٍ 
رسول الله يك أن ب يبيعوه. حتى يُؤْوُوه إلى رحاهم. 

1 حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا وُهِيبٌ» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن 


)١1(‏ لعل الحافظ قصد الكلام عن تحريم المدينة دون الكلام عن المدّء فقد تكلم عن تحريم المدينة عند شرح 
الأحاديث )١1851/(‏ و(14859) و(141/0). 


كتاب البيوع باب 5ه /رح ١١١ 714-11١‏ 


عبّاسٍ رضي الله عنهم|: أنَّ رسولٌ الله يك نبى أن يبع الرجل طعاماً حنّى يَسنَوفيه 

قلتُ لابن عبّاس: كيف ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهمٌ بدراهمَ والطّعامُ مُرْجاً. 

قال أبو عبد الله «مُرْجَؤُون»”" [التوية:5١1]:‏ مؤخروق ‏ 
[طرفه في: 1*0 7] 

718- حدّئني أبو الوليد حدّثنا شُعْب حدّئنا عبد الله بن دينار» قال: سمعثٌ ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنهم| يقول: قال النبي كَك: ١مَنِ‏ ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَقبضّها. 

-١4‏ حدّئنا علنٌ حدّئنا سفيانٌ كان عَمْرو بن وينار يرّتُ عر عن الزُمْريُ؛ عن مالك 
ابن أوس أنه قال: مَن عندّه صَرْفٌ؟ فقال طلحةٌ: أنا حنّى بِيء خازننا من الغابة ‏ قال سفيانٌ: 
هو الذي حَفِظناه عن الرَهْرِيٌ ليس فيه زيادة ‏ فقال: أخبرني مالك بن أوس» سمعٌ عمرٌ بن 
الخطّاب ضليك يخي عن رسولٍ الله لله كلك قال: «الذّهبُ بِالوَرِقٍ رباً إلا هاء وهاء: الب بالبرٌ وبأ 
إلاهاء وها والتّمرٌبالتّمر رباً إلا هاء وهاءً. والشَّعِدُ بالشّعِر رباً إلاهاء وهاء». 
[طرفاه و في: 07117٠١‏ 174 1] ظ ظ 

قوله: اباب ما يُذْكر في بيع الطّعام والحَكرة) 5 يضم المهملة وسكون الكاف: 00 
السّلّم عن البيع؛ هذ قتف للح وليس في أحاديث الباب للحُكرة ذكرٌ ىا قال 
الإسماعيلي» وكأنٌ المصنّف استّنبط ذلك من الأمر بتقل اللّعام إلى الرّحال ومَنْع بيع يلم 
قبل استيفاته» فلو كان الاحتكارٌ حراماً لم يأمر با وك إليه» وكأنّه لم ينبت عنده 51 
مَعْمّر بن عبد الله مرفوعاً: دلا يحت إِلّا خاطيتم) اموس اولك 2 د إيوار 


الطّعام إلى الرّحال لا يَستَلِزْمٌ الاحتكار دوعي لذن الاحتكار الشّرعي إمسالك الملّحام عن 


البيع وانتِظارٌ العَلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه» ومهذا فسَّرّه مالك عن أب الزّناد 
عن سعيد بن المسيب. وقال مالك فيمن رَفَعَ طعاماً من ضَيّعته إلى بيته: اعون ب 


08 كناك يعض باللمرة لمرو بعر و واوا ور 
وقرأها الباقون «مُرْجَون) بغير همز. انظر «النشر» لابن الجزري ٠5/١‏ 6 
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ا باب 4ه / ح 7184-7181 فتح الباري بشرح البخاري 
وعن أحمد: إِنَّا رُم احتكارٌ الطَّعام المقتاتٌُ دون غيره من الأشياء. 

ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الكرة التي تبي عنها في غير هذا 
اذيك وآن الرافينا قذة واف عل ينا نظت اهل اللحةوفنناف اللخاديت القن فنها كين 
الناس من شراء الطّعام وتَقبلهء ولو كان الاحتكار تمنوعاً لَّمُنِعوا من تَقلهء أو لَبَيّنَ لهم عند 
تقِلِه الأمَدُ الذي يَنتَهونَ إليه» أو لَأَخدَ على أيديهم من شِراءِ الشيءٍ الكثير الذي هو مَظِنَة 
الاحتكار. وكل ذلك مُشِرٌ بن الاحتكار إنَّ) يُمنَمُ في حالةٍ خصوصة بشروطٍ مخصوصة. 

وقد وَرَدَ في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث مَعمّر المذكور أوّلا. 

وحديث عمر مرفوعاً: «من احتكرٌ على المسلمين طعامّهم عَرَبَه الله بالجُذام والإفلاس» 
رواه ابن ماجّة ))75١645(‏ وإسناده حسن”'"'. 

وعنه مرفوعاً قال: «الجالتٌ مرزوق والمحتكر ملعون)» أخرجه ابن مَاجَه (867١؟)‏ 
والحاكم ))١١/7(‏ وإسناده ضعيف. 

وعن ابن عمر مرفوعاً: «من احتكرٌ طعاماً أرعين: ليلق فقد يَرَىَ من الله ويَرى منه» 
أخرجه أحمد (4480) والحاكم »)15-١1١/1(‏ وفي إسناده مقال. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من احتكرٌ حُكْرةٌ يريد أن يُغالي ها على المسلمين» فهو خاطىٌ) 
أخرجه الحاكم (؟/ 0)17". 

ثمّ ذكر المصدّف في الباب أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر في تأديب من يبِيعٌ الطَّعامٌ قبل أن يُؤويه إلى رَحْلِه وسيأتي الكلامٌ 
عليه بعد باب (11127). 


الثاني والثالث: حديث ابن عبّاس وابن عمرٌ في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوق. 


)١(‏ كذا قال الحافظ: إسناده حسن. وحسّنه من قبله ابن كثير في «مسند عمر» 58/١‏ 27 وصححه البوصيري 
في (مصباح الزجاجة» ورقة 217 مع أن في إسناده رجلين مجهولين! وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة 
أحدهما: الخير منكر. 

(5) هو بهذا اللفظ عند أحمد في (مسنده» 0 والذي عند الحاكم بنحوه بزيادة: (وقد برئت منه ذمَّة اللّه». 


كتاب البيوع ظ باب 4ه / ح 714-711 ١‏ 
وسيأتي الكلامٌ عليهم| في الباب الذي يليه. . 

. الرابع: حديث عمر: «الذّهب بالوّرِق رباً» ومُطابقّته للتّرّحمة لما فيه من اشتراط قََبْضٍ 
الشّعير وغيره من الرّبويات في المجلسء فَإنّه داخل في قبضي الطّعام بغير شرطٍ آخرٌ. وقد 
استشْعرٌ أر بن بطّال مايه لليّّجمة فأدححله في ترجمة ابا بالين عندك '''» وهو مُغايرٌ 
للخ المروية عن البخاري. 

وقوله في حديث عمرّ: "حدَّئنا عليّ» هو ابن المَّدِينيء وسفيان: هوابن عيّينة. ١‏ 

وقوله: «كان عمرو بن دينار تُحَدّثْ عن الزْهْري عن مالك بن أوس نه قال: من عنده 
صَرف؟ فقال طلحة ‏ أي: ابن عُبيد الله - أنا حتى يجيء خازدنا من الغابة»» تأني بقيّته في رواية 
مالك عن الزَهْرِي بعد نيّف وعشرين باباً (: 1)). 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عبّينة بالإسناد المذكور. 

وقوله «هذا الذي حَْظناه من الزّمْري ليس فيه زيادة» أشار إلى القصّة المذكورة» وأنَّه 
حَفِظَ من الزْهْري المتن بغير زيادة» وقد حَفِظها مالك وغيره عن الزَهْريء وأبعّد الكزماني 
فقال: غرضٌ سفيان تصديق عَمْرو وأنّه حففظ نظيرٌ ما روى. 

قوله: «الذّهبٍ بالوّرِقٍ» هكذا رواه أكثرٌُ أصحاب ابن عُيّينة عنه. وهي. روايةٌ أكثر 
أصحاب الزَهْري» وقال بعضهم فيه: «الذّهبٍ بالذّهب) ى) سباق شرحه في المكان 
المذكور إن شاء الل تعال. ظ 

قوله في آخر حديث ابن عبًّاس: قال أبو عبد الله - أي: المصئّف - مُرْجَؤونء أي: 
مُوخَّرون» وهذا في رواية الميتمان وحده»/ وهو موافق لتفسير أبي عبيدة حيثُ قال في 


قوله: «وآخرون مُرجَؤون لأمر الله» أي: مُوْخرونَ لأمر الله. يقال: أرجأتك. أي: 
أخرتّك» وأراد به البخاري شرح قول ابن عبّاس: «والطّعام مُرْجاً» أي: مُوْحْرٌ ويجورٌ 


اع و 7 سه 7 
همز مُرجَؤْ وترك مزه ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همزء وهو للمُبالّغة. 


)١(‏ وهو الباب التالي. 
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5-5 باب هه / ح 1910م فتح الباري بشرح البخاري 


ه»- باب بيع الطعام قبل أن يُقبّضء وبيع ما ليس عندك 

-- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حرّكنا سفان: قال: الذي حَفِظناه من عَمرو بن دينار: 
سمعَ طاووساً يقول: سمعت ابنَ عبَّاس رضي الله عنهما يقول: أمَا الذي هى عنه النبي كلل 
فهو الطعامٌ أن يُباعَ حتى يُقبَض. قال ابنُ عبّاسٍ: ولا أحسبٌ كل شيء إلا مثله. 

5 7- حدّثنا عبد الله بن مَسَلَّمة حدّثنا مالكٌ» عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
أن النبىّ يك قال: ١مَن‏ ابتا طعاماً فلا يَبِعْهُ حتّى يَسنَوفِيَه). 

اد إسماعيل: ١مَن‏ ابتاع طعاماً فلا يبعْهُ حبّى يَقبضّه). 

قوله: اباب بيع الطعام قبل أن يُقبَضء وبيع ما ليس عندك» لم يذكر في حديثي الباب بيع 
ما ليس عندك» وكأنّه م يتيْت على شرطه فَاستَنبَطّه من النّهي عن البيع قبل المَبْضء ووجه 
«السّئّنَ)”" من حديث حَكيم بن حرام بلفظ: قلت: يا رسول الله و الرجلٌ فيُسألنى 
البيعَ ليس عنديء أبيعه منه. ثم أبتاعه له من السّوقٍ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
وأخرجه التَّرَمِذي (17) مختصّراً ولفظه: نهاني رسول الله يك عن بيع ما ليس عندي”". 

قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيَينِء أحدهما: أن يقول: أبيعٌك عبداً أو 
داراً مُعيّنةَ وهي غائبة» فيُشبه بيع العَرّر لاحتمال أن تَتلّف أو لا يرضاهاء ثانيه|: أن يقول: 
مق لذاة كل ا نعل أن اخترم) اسه ساجهاء ادهل أذ تشلميا اقدص ا حتياء اتيى» 
و 0 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو ابن عبّينة. 

وقوله: «الذي حفظناه من عمرو) كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عَمْرو بن دينار 
)١(‏ أبو داود (7607)» وابن ماجه (/7141)» والترمذي .)١7775(‏ والنسائي (5517). 


20 وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاض أيضاً عند أي داود (5 6٠‏ 57), وابن ماجه (484١51؟).,‏ 
والترمذي .)١575(‏ وقالسات (2511): وإسئاده حسن. 


كتاب البيوع باب هه / ح ه6١1-م١1؟ ١6‏ 


عن طاووس زياد عل ما دهم به رو بن دنار هه كشؤال طاووس من بن عام 
عن سبب النّهي وجوابه وغير ذلك. 


قوله عن ابن عبّاس: «أما الذي نبى عنه...) إلى آخره التي سيوم ظ 


سوى ذلك. ظ 
قوله: «فهو الطَّعامُ أن يُباع حتى يُقبَضَ» في رواية مسر عن عبد الملك بن ميسّرة عن 
طاووس عن ابن عبّاس: من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْه حبَّى يَقِبضَه قال مسعر: وأظنه قال: أو 
عَلّفَ"2» وهو بفتح المهمّلة واللّام والفاء. 

قوله: «قال ابن عبّاس: لا أحسبٌ كلّ شيء إلا مثله» ولمسلم (1955/ )شن طرين 
مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه: وأحسبٌ كل شيءٍ بمّنزلة الطّعام؛ وهذا من تَقَقّه إبن 
ع امن وَمَال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطّعامء واحتّح بانَّاقهم على أنّ من اشترى 
عبداً فأعتّقه قبل قَبضه أن عِتقّه جائزء قال: الم ولع بالنارق فعن تداك 
الشارع إلى العتّق. ظ 

وقول طاووس في الباب قبله (5157): قلت لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: ذاكٌ دراهم 
بدراهم والطّعام مُرْجاً؛ معناه: أنه استَفَهُمَ عن سبب هذا النّهيء فأجابه ابن عبّاس: بأنَّه إذا 
باعه المشتري قبل القبض تأر المبيع في يد البائع» فكأنه باعه دراهم بدراهمء ويبِيّن ذلك 
ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم (61/197): قال طاووس: قلت 
لابن عاض لع ؟ ثال: الاتراهم كاعر بال فيه ب والطّعامٌ مر مُرجَأ؛ أي: فإذا اشترى طعاماً 
بطل عيار/ كل كانه لباقيو لتيقي حن لطا لم باع الطّعامً لآخرٌ بمئة وعشرين 
ديناراً وقَبضَها والطّعامُ في يد البائع. فكأنّه باع مئة دينار بمئةٍ ةِ وعشرين ديناراء وعلى هذا 


5" 


التفسير لا يختص النهي بالطّعام. ولذلك قال ابن غاسن: لا أحسّبٌ كل شيء إلا مغله. ظ 


ا يي 0 #ثافت: مى رسول الله يك أن تباع السّلّعُ حيث تُبْتاعٌ حبّى يحُورّها 
التجَارٌ إل :وبحامة أخر جه أبو داود (7599). وومةه ابن حِبّان (4185). 


.)75957( رواية مسعر أخرجها أحمد في لمسنده»‎ )١( 


١5‏ باب هده /رح ه1150-1718 فتح الباري بشرح البخاري 
قال القُرطْبِى: هذه الأحاديثٌ حُجّة على عثمان البَبّئ!"2 حيث أجازٌ بيع كل شيء قبل 
قَبِضِهء وقد أخدّ بظاهرها مالك فَحَمَلَ الطَّعامَ على عمومه وأْلَقٌ بالشَّراءِ جميع 
ا ا 0 
حنيفة والشافعي فعَدّياه إلى كل مُشكَرٌ رَّىء إِلَّا أنَّ أبا حنيفة استثنى العَقّار وما لا يُنقَلء واحتّجّ 








الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال”": نهى النبي َك عن ربح ما لم يُضمّن. أخرجه 
التَرّمِذي (174). قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حِرَّام المذكور في صدر التّرجمة. 

وفي صفة القَبْض عن الشافعي تفصيل: فها يُتناولٌ باليد كالدّراهم والدَّنانير والثوب 
تَنْضُه بالغائل» وما لا تمل #التقار.والتعر عل الشقر حقضه ب التخلية وما يقل :فى 
العادة كالأخشاب والحُبوب والحيوان فَقَبضُه بالتقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به. 
فقول تك ف التخلة ٠‏ 

قوله عَقِبِ حديث ابن عمر: #زاد إسماعيل: فلا ييِمْه حبَّى يَقبضّه يعني: أنَّ إسماعيل بن 
أبي من روى الحديث المذكور عن مالك بسئده بلفظ: ١احتى‏ يَقبضه) 7 قوله: احتى 
يستوفيّه»؛ وقد وَصّله البيهقي (5/ 717) من طريق إسماعيل كذلك. 

وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيلٌ على هذا اللّفظ ابن وَهْبٍ وابن مهدي والشافعي 
و0 

قلت: وقول البخاري: زاد إسماعيل؛ يريدُ الزّيادةَ في المعنى» لأنَّ في قوله: احبّى 
يَقبضَه) زيادةً في المعنى على قوله: «حتّى يُستوفيّه», لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله 
البائعٌ ولا يُقبِضَه المشتريّ» بل يحبسُّه عنده لينقدّه الثُمنَّ مثلاً. 

وعْرفَ بهذا جوابُ من اعتَّرّضّه من الشّرَاح» فقال: ليس في هذه الرواية زياد وجوابُ 
من مَل الزّيادةَ على رد اللَفْظِء فقال: معناه زاد لفظاً آخرّء وهو 'يَقِضُه)ء وإن كان هو 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: الليثي. 
(0) تحرف في (أ) و(س) إلى : عمر وقال. 
فر انظر «مسند أبي عوانة») (/91 5) و(591/5) و(2))5915 و(اشرح معاني الآثار) للطحاوي 7/5 7. 


كتاب البيوع . باب كه /ح /7١؟‏ / ١7‏ 


تمعن لبر فر ددف فوخ ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من عانم 
وتبقيته في مَنزِل البائع لا يكون قَبْضاً شرعياً حنّى يَنقّله المشتري إلى مكانٍ لا اختصاصٌ 
للبائع بهء ىا تقدّم تقل عن الشافعي» وهذا هو النكتة في تعقر تعقيبٍ المصتفي له بالترجمة الآنية. 
1- باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حنى 
يؤويّه إلى رَحَُلِه. والأدب ني ذلك 

الات حدثنا حق دن بكر حدّئنا اللَِّثُ عن يونس عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني 
سال بنُ عبد الله: أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: لقد رأيثٌ النّاسَ في عهدٍ رسولٍ الله 6 
تبتاعونَ جزافاً ‏ يعني: الطَّعَامَ ‏ يُضِرَبِونَ أن يبيعوه في مكانهم حنّى يُؤووه إلى رحاهم. 

قوله: اباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتّى يُؤويّه إلى رَحَلِه؛ والأدب في 
ذلك» أي: تعزير من يبيعه قبل أن يُؤويّه إلى رَحَْلِه. ظ 

ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو ظاهرٌ | ترج له؛ وب قال الجمهوره لكنّهم | 
يخصّوه بالجزاف ولا قيّدوه بالإيواءٍ إلى الرّحال. 

أمَا الأول فلما ثبت من النّهَي عن بيع الطّعام قبل قَيْضِه"» فدَحَلَ فيه المكيل ووَرَدَ 
اتَنصِيِصٌ على المَكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاًء أخرجه أبو داود (7445). 

أ لثانيه فلات الإوا إلى الّحال خرج حرج الغالب» وفي بعض طرق مسالم 10790 
عن ابن عمر: كنا تبتاعٌ الطّعامَ فيبَعَتُ إلينا رسول الله يكِ من يأمرّنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتَعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه. ظ 

وفَرَّقٌ مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمَكيل: فأجارٌ بيع الجزاف قبل قَبِضِهء وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق. واحيّج لهم بأنَّ الجزاف مَرْئيٌ فتكفي فيه التّخليّة» والاستيفاء إن 
يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد (2400) من حديث ابن عمر مرفوعاً: امن 
اشترى طفاذاً كل اوررلان كل منت ع ينيف ورواه أبو داود (5960”) والسسنائن 


0030 تقدم قْ الباب (606). 
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7 باب لاه / ح 7188 فتح الباري بشرح البخاري 


(5505) بلفظ: نهى أن يبي أحد طعاماً اشتراه بكلٍ حتَّى يستوفيه» والذَارقطني (5815) 
من حديث جابر: نبى رسول الله يلِ عن بيع الطّعام حتَّى يجري فيه الصاعان: صاع البائع 
وضناع المتزف بواقد وه لل أرالا :قن ديك أن تزرب .لمكا جين وق ذلك :لاله عل 
اشتراط القبض في المكيل بالكَيلٍ» وفي الموزون بالوزن» فمن اشترى شيئاً مُكايّلة أو موارّنة 
فقَبَضَه جزافاً فمَبْضْه فاسدء وكذا لو اشترى مُكايّلة فقبّضّه موارّنة وبالعكسء ومن اشترى 
مُكايّلة وقَبِضّه ثمّ باعه لغيره لم يجَرْ تسليمُه بالكيل الأوّل حبَّى يَكِيلّه على من اشتراه ثانيًء 
وبذلك كلّه قال الجمهورء وقال عطاء: يجورٌ بيعٌه بالكيل الأوّل مُطَلَّقَا وقيل: إن باعه بِتَقدٍ 
جار بالكّيل الأوّل» وإن باعه بسي لم يجْر بالأوّل» والأحاديث المذكورة ترد عليه. 

وفي الحديث مشروعية تأديب من يَتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس 
من يراعي أحوالهم في ذلك. والله أعلم. 

وقوله: «جزافاً» مُثلَّة الجيم والكسرٌ أفصّح. 

وفي هذا الحديث جواز بيع الصَبْرة جزافاً سواء عَلِمَ البائعٌ قَذْرَّها أم لم يعلم» وعن مالكِ 
التّفرقة» فلو عَلِمَ ل يَصِحَّ» وقال ابن قدامة: يجورٌ بيع الصّبْرة جزافاً لا تَعلّمُ فيه خلافاً إذا 
جَهِلَ البائمٌ والمشتري قَدْرَهاء فإن اشتراها جزافاً ففي بيعها قبل نقلهاء روايتان عن أحمد. 

لاه - باب إذا اشترى متاعاً أو دابّةٌ فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن يُقبَض 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: ما أدرَكَتٍ الصَّفْقَةُ حبَاً مجموعاً فهو من المبتاع. 

6" دكا رو د أبي المّغراءِء أخيرنا عل بن مُسْهرء عن هشام؛ عن أبيه. عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لَقَلَّ يوم كان يأتي على النبّ يله إلا يأني فيه بيت أبي بكر أحد 
طرق النّهارء فلمًا أَذْنَ له في الخروج إلى المدينةٍ ل يَرُعْنا إلا وقد أتانا ظهراًء فحُبّرَ به أبو بكر 


.)١7576( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 


كتاب البيوع باب لاه / ح 71178 ١0 ٠‏ 


زو 


فقال: ما جاءنا النب يلِْ في هذه الساعةٍ إلا مِن حَدَتٌ» فلم دَكَلَ عليه قال لأبي بكر: «أخرخ 


اس سه ش 0 7 اع 6 4 2 
مَن عندّكَ) قال: يا رسول الله إِلْها هما ابتتاي - يعني: عائشة وأسماء ‏ قال: «أشّعَرتٌ أنه قد أذِنَّ 
لي في الخروج) قال: الصّحبَةٌ يا رسولٌ الله قال: «الصّحبةً) قال: يا وسو ل الله الله إِنَّ عند عندي ناقَتَينِ 


أعدّدتب| للخحُروجء فَحُذْ إحداهماء قال: «قد أخذتها بالشمَنِ». ظ 

قوله: «باب إذا اشترى متاعاً أو دايَة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يُقبَض' أورَدَ فيه 
حديث عائشة في قصّة امسر وفيه قوله َلِدٍ لأبي 5 الناقة: «أخذتها بِالشّمَنك قال 
المهلّب: وبعه لامع لاله أن قوله: اأخذتها» لم يكن أخذاً بالند ول يها ده شخصهاء 
وَإنَّا كان التزاماً منه لابتياعها بِالّمَن وإخراجها عن ِلك أبي بكر. الكهى «:ولنسي ها قاله 
اس يي سس يها كدق انع ود عق 
حمل كلّ ذلك على أنَّ الراوي اختصَرٌَ 10 1ض 
صفة القبض فلا يكون فيه حُجَةٌ في عَدَم اشتراط القَبْض. 

وقال ابن المميّر: مُطابقة الحديث للتّرجمة من جهة أنّ البخاري أراد أن مُحَقَق انتقال 
الضَّمان في الدَابَّة ونحوها إلى المشتري بنفس العقدء/ فاستَدَلٌ لذلك بقوله كل «قد أخذتها 
الثتن»» ود لم أله م تقيضها بل أبقاها عند أبي بكرء ومن العلوء أله ما كان ليها في 
ضان أبي بكر لما تقتضيه تقتضيه مكارم أخلاقه حبّى يكونٌ اليلك له والضّمان على أبي بكر من 
غير قَبْضٍ ثمنء ولا سيا وفي القصّة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حيتٌ أبى أن يدها 
البالتترو قلف اولقن عنقت و يندا ع دلت كن لدع واس نإل هما الو ل 


و لوس 


ذلك» إن دلالة الحديث على قوله: (فَوَضِعَه عند البائع» ظاهرة ذا وقد قدَّمتٌ أنَّه لا 
يَسَلزِمُ صِحَة المبيع بغير قَبض. 

ما دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يقبّضَ" فهو واردٌ على سبيل الاستفهام, ول تجزم 
تل ل يس و 
عمر في صدر التَرّجمة مُشعِر باختيار ما دَلَّ عليه» فلذلك احتيج ع انايد نمه وه الرنق. 


م 


5-7 باب /اه / ح 18” فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وقال ابن عمر: ما أدرَكت الصَّغْقةً» أي : العقد «حياً) أ بمهمَّلةٍ ونحتانية عقا 
١مجموعاً»‏ أي: ل يتغبّر عن حالته «فهو من المبتاع» أي: من المشتري. وهذا التعليق وَصَّله 
الّحاوي )1١/4(‏ والدَّارَقُطني (2007 من طريق الأوزاعي عن الزّهْري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه» وقال في روايته: «فهو من مال المبتاع»» ورواه الطّحاوي (17/5) 
أيضاً من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس عن الزَهْريء مثله» لكن ليس فيه: «مجموعاً»؛ وإسناد 
الإدراك إلى العقد يجحا أي: ما كان عند العقد موجوداً وغيرَ مُنمَصِل. 

قال الطّحاوي: ذهب ابن عمر إلى أنْ الصّفقةً إذا أدركّت شيئاً حيّاً فِهَلّكَ بعد ذلك 
عند البائع» فهو من ضمن المشتريء فدَلَّ على أنَّ كان يرى أنَّ البيمَ َم بالأقوال قبل المُرْقة 
بالأبدان. انتهى: وما قاله ليس بلازم, وكيف ينج بأمرٍ مَل في مُعارضة أمر مُصرّح به 
فابن عمر قد تقدَّم عنه 71١7‏ التَّصريحٌ بأنّه كان يرى الفرقة بالأبدان, والمنقول عنه هنا 
يحتمل أن يكونّ قبل التفرّق بالأبدان» ويحتمل أن يكونّ بعدّه فحَمْله على ما بعدّه أولى جمعاً 

وقال ابن حبيب: اختلفف العلماء فيمن باع عبداً واحتَبِسَه بالثْمَن فهَلَكَ في يديه قبل أن 
يأي المشتري بالثّمَن: فقال سعيد بن المسيّب ورّبيعة: هو على البائع» وقال سليمان بن 
يُسار: هو على المشتريء ورّجَعَ إليه مالك بعد أن كان أخدٌ بالأوّلء وتابعه أحمد وإسحاق 
وأبو تَوْرء وقال بالأوّل الحنفيّة والشافعية» والأصل في ذلك اشتراط القبض في صِحَة 
البيع» فمن اشترّطه في كلّ شيء جعله من ضمان البائع» ومن لم يشترطه جعله من ضمان 
المشتريء والله أعلم. 

وروى عبد الرّزاق )١47577(‏ بإسناد صحيح عن طاووس في ذلك تفصيلاء قال: إن 
قال البائع: ١‏ أميكه سس تنه و النقرك تولك فهو من يانه البائعه والاشيوفة 
ضان المشتري. 


وقد فسّر بعض الشرّاح المبتاع في آثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد. 


كتاب البيوع 00١‏ باب /0 اا 

وقد سْيْلَ الإمامٌ أحمد عَمّن اشترى طعاماً فطلب من يحَمِلُه فْرَجَمَّ فوَجدّه قد احتّرّق» 
فقال: هو من ضان المشتريء وأورَدَ أثر ابن عمر المذكور بلفظ: فهو من مال المشتري. 

وفرّع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان مُعيناً دَحَلَ في ضان المشتري بمُجرّد العقد 
ولو ل يُقبّضء بخلاف ما يكون في الذَّمّة فإنَّهِ لا يكون من ضمن المشتري إِلّا بعد القَبْضء 
كا لو اشترى قفيزاً من صَّبْرةٍء والله أعلم. 

وسيأتي الكلامٌ على حديث عائشة في أوَّل ا هجرة إن شاء الله تعالى» فقد أورّدّه هناك 
(405) من وجهٍ آخرٌ عن عَرُوةٌ أتمَّ من السّياق الذي هناء وبالله التوفيق. 

- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يَسُومُ على سَوْم أخيه 
حتى يأذن له أو يترك 

قوله: «بابٌ لا يبيع على بيع أخيه» ولا يَسومٌ على سَوم أخيه حتى يأدَنَ له أو يتك أورَد ٠57/4‏ 
فيه حديئي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك؛ وأشار بالتقييد إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه: وهو ما 
أخرجه مسلم /١517(‏ لون كر عد قر عبر عن انع لون تدك باط 
الاييع الرّجل على بيع أخيه ولا تحط على خطبة أخيه» لا أن أن له»» وقوله: «إِلّا أن 
أَذَنَّ له» يحتمل أن يكونَ استثناءً من الحكمّين ى| هو قاعدة الشافعي» ويحتملٌ أن يختصّ 
بالأخيرء ويُؤيّدٌ الثاني رواية المصنّبِ في التكاح (20147) من طريق ابن جُرَيج عن نافع 
يلففل: ى أن بح الرجل على بيع أخيهء ولا بط الرجل عل يخطة أخيهد حلى 6 
. الخاطب قبله أو يأدّنَ له الخاطب. . ا 00 


000 


ومن نَم نَسَّأْ خلاف للشافعية: هل يختصٌ ذلك بالنكاح أو يَلتَحِقٌ به البيعٌ في ذلك؟ 
والصحيحٌ عَدَم الفرق. وقد أخرجه النّسائي (5505) من وجهٍ آخرَ عن عبيد الله بن عمر . 
بلفظ: «لا يبيمُ الرجل على بيع أخيه حبّى يبتاع أو يَذرَه. 

تيج البحاوي أبضا شروو بلع دك روعت اللاوبوكا اغارب الف إن 
ما وقع في بعض طرقه أيضاًء وهو ما أخرجه في الشّروط (1717) من حديث أبي هريرة؛ 


ا باب مه / ح 71١4.1١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بلفظ: وأن يستامٌ الرجل على سَوْم أخيه» وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر 
أيضاً”". وذكر المسلم لكونه أقرّبَ إلى امتثال الأمر من غيره؛ وفي ذكْره إيذان بأنّه لا يلق 
به أن يَستأَيْرٌ على مسلم مثله. 

1- حدّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ سول الله يكل قال: ١لا‏ يَبيعٌ بعضُكُم على بيع أخيو. 
[طرفاه في: .75١56‏ 0157] 1 

قوله: «لا يبيع) كذ لكر بإثبات الياء في ا(يبيع) عل أن (لا) اف ويحتمل أن تكون 
ناهيةٌ» وأشبعّت الكسرةٌ كقراءة من قرأ: (إنه مَن يتّقي ويَصير» [يوسف:40]» ويُؤيدُه رواية 
الك لكشويهني بلفظ: «لا يَبِعْ» بصيغة الأمر. 

قوله: ابعضكُم عل ببع الغيهه كذا أعرجه عن إساغيل عن ماللكة وسياتي في :وبا 
التهي عن لقي الدُكبان» (5138) عن عبد الله بن يوسهف عن مالك. بلفظ : «على بيع 
بعض»» وظاهر التقييد بأخيه أن يختصّ ذلك بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حَربويه من الشافعية» وأصرّحٌ من ذلك رواية مسلم )04/1١511(‏ من طريق العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يَسومٌ المسلم على سَوْم المسلم»» وقال الجمهور: لا فرقٌ في 
ذلك بين المسلم والذَّمَي وؤكرٌ الأخ خرج للغالب فلا مفهومٌ له. 

- حدَّئنا علي بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا الزّهْريُ» عن سعيد بن المسسيّبء عن 
بي هريرةً يد قال: نبى رسولٌ الله بك أن يِيعَ حاضرٌ لبادٍ: «ولا تَناجشواء ولا يَبِيعٌ الرجل 
على بيع أخيه. ولا يطب على خطبة أخيه ولا تَسألٌ المرأةٌ طَلاقٌ أختها لنُكفِىَ ما في إنائها. 


[أطرافه في: ١54‏ 27 داك الا بات ااا الول بساال, ::أام ”دام م0 ”” ]| 


)١(‏ لم نقف عليه في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمرء كا لم نقف على ذكر السّوم في حديثه من رواية 
نافع عنه في شيء من مصادر التخريج. وهو فيه من رواية مجاهد عنه عند الدارقطني في «السنن» 
(7077) وقرن به أبا هريرة» والمحفوظ في حديث ابن عمر بيع الرجل على بيع أخيه ىا عند المصنف 
هناء وعند مسلم .)١5١5(‏ 


كتاب البيوع ' باب 8ه / ح 1١1٠١‏ س١‏ 


قوله في حديث أبي هريرة: ١نجى‏ رسول الله يكل أن يبيعَ حاضرٌ لباه ولا تَناجَشوا...» إلى 
آخره عَطَّفَ صيغة النّهي على معناهاء فتقدير قوله: نبى أن يبي حاضرٌ لبادٍء أي قال: لا 
يبيع حاضرٌ لباد. فعَطَّفَ عليه: دولا تَناجَشُوا», وسيأتي الحا كل بيع اخاصر للبادى 
بعد قبا كنوه" وكذ ال اليش في الباب الذي يلية. 

وقوله هنا: «ولا تَناجَشوا» ذكره بصيغة التفاعل أن التاجر إذا فل لصاحيه ذلك تكأن 
بِصَدَّد أن يفعلّ له مثله. ويأتي الكلامٌ على الخطبة في كتاب التكاح (4 5 )5١‏ إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: البيعٌ على البيع حرام» وكذلك الشّراء على الشّراءه وهو أن يقول لمن اشترى 
سلعة في زّمَن الخيار: افسخ لأبيتك بأنقصء أو يقولٌ للبائع : افسخ لأشتّري منك بأزيّد 
وهو مجْمَعٌ عليه. ظ 

وأمّا السّومٌ فصورته أن يأخدٌ شيئاً ليشئّريه فيقولٌ له: رُدَّه لأبيتك خيراً منه بثمنه أو 
مثله بأرخصء أو يقولٌ للالكِ: اسئَرِدَّه لأشتريه منك بأكثر» ومَحَلّه بعد استقرار الشّمَن 
ورُكون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاً فلا خلافَ في التحريم؛ وإن كان ظاهراً 
ففيه وجهان للشافعية. 0 

ونقل ابن حَزْم اشتراط الُكون عن ماللكِه وقال: د لق الريك ا يد عله 20 
أنه لا بد من أمر مُبيِ موضع التحريم في السّوم؛ لأنَ السّومَ في السّلعة التي تُباٌ فيمن يزيد 
لايحرْمُ اتّهاقاًى] نقله ابن عبد ابر فتَعيّنَ أن السَّوءَ م المحرّم ما وقع فيه قَدْرٌ زائذ على ذلك. 

وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسّوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري 
تغبونا يا فاحشاء وبه قال ابن حَزْم؛ واحتجٌ بحديث: «الذّينُ التتصيحة»”". لكن لم تنحصر 
يا ب اد مره أن قيمتها كذاء وك إن بعتها بكذا تغبون من غير 


تأثيم فاعله. وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جَرّمَ أهل الظاهر واللّه أعلم. 


(1) باب رقم (58) و(59). 


5414 
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48- باب بيع المزايدة 

وقال عطاءٌ: أدرّكتٌ الئاس لايَرَونَ بأسأ ببيع المغانم فيمّن يزيدٌ. 

5١١‏ - حدَّئنا بشم بن محمّدء أخبرنا عبد الل أخبرنا الحسينٌُ المُكتبٌ) »عن عطاء بن أ بي 
رَبَاحء عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهم|: أنّ رجلاً أَعمّقٌ غُلاماً له عن دُبّر فاحتاجج» فأخدّه 
النبيّ كه فقال: ١مَن‏ يشتريه مئي؟2 فاشتراه نَعيمُ بن عبد الله بكذا وكذاء فَدَقَعَه إليه. 
[أطرافه في: 771١‏ الى 10ل ماعل :ها “504:1 كمالا|] 

قوله: «باب بيع المزايّدة» لما أن تقدّم في الباب قبله النهيُ عن السّوم أراد أن يبن موضع 
التحريم منه» وقد أوضحته في الباب الذي قبله. ووّرَدَ في البيع فيمن يزيد حديث أنس: أنه 
كل باع جِلْساً وقَدَحاً وقال: «من يشتري هذا الجلس والقَدَحَ؟» فقال رجل: أخذتم) 
بدرهم» فقال: من يك على درهم؟) فأعطاه رجل درهمين. فباعه)| منه. أخر جه أحمد 

1 2 ور ا ان 
)١17770(‏ وأصحاب السَّئن”" مُطوَّ لأومختصّراء واللفظ للتَرَمِذي (13714)» وقال: حسن. 
وكأن القت أشنان بالترعة إل تشفعفنانا الغرجة الكدار" من عدي سشيان نة 
وَهْبِ: سمعتٌ النبي كَل ينهى عن بيع المزايّدة» فإن في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
قوله: «وقال عطاء: أدرّكث الناس لا يرونَ بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد» وَصَله ابن أبي 
شي نحوه”” عن عطاء ومجاهد”» وروى هو (5/ /1") وسعيد بن منصور عن ابن عيّيئة 
1 5 .له 215 . وى ما ل ربع بيه 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ. قال: لا بأس ببيع من يزيد» وكذلك كانت تباع الا حماس . 

٠ 2 5‏ هه ع ٠‏ و ٠‏ ع 

وقال الترمذي عقب حديث انس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, لم 
)١(‏ أبو داود »)١741(‏ وابن ماجه (719448)) والنسائي(8٠55).‏ 

.)١71/5( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )1١( 

(*) في (ع) و(س): ونحوه. وهوخطأء لأن الحافظ أراد أن لفظ رواية ابن أبي شيبة نحو اللفظ الذي ذكره 

(4) هو عند ابن أبي شيبة 7/ 7١‏ بلفظ: لا بأس ببيع من يزيد. لكن أخرجه باللفظ الذي أشار إليه الحافظ 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ /ا من طريق عبد الله بن المبارك» عن الليث بن سعد» عن عطاء. 


كتاب البيوع باب 50 /ح 1145 مم١‏ 


يروا بأسا بيع من يزيدٌ في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز 
الغنيمة والمرانكه إن البات واحد والمعتى مهتأ . انتهى» وكأن الترمِذي يُقيّدُ بها وَرَدَ في 
حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خرّيمة' ' وابن الجارود (070) والدّارَقطني )7١875(‏ من 
طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: نمى رسولٌ الله يكِِ أن يبيعَ أحدكٌم على بيع أحد حتَّى 
يَذّر إلا الغنائم والمواريث. انتهى. وكأنّه خرج على الغالب فيا يُعتاد فيه البيعٌ مُْايَدةً وهي 
الغنائمٌ والمواريث, ويَّلتَحِقٌ بهما غيدهما للاشتراك في الحكم. وقد أخدّ بظاهره الأوزاعيٌ 
وإسحاق فحَّصًا الجوارٌ بيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيمَ النّحَعي: أنّهِ كه بِيعَ من يزيد. 

ثم أورَدَ المصنفٌ حديتٌ جابر في بيع المدبّر وفيه قوله وه امن يشتريه مني ؟2 فاشتراه 
تُعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدَفَعَه 5 وسيأق شيعه عون 0 في «باب بيع 
المدبّر) في أو اخر البيوع. ْ 

وقوله: «بكذا وكذا» يأق نه ثمان مئة درهمء ويأتي أيضاً تسمية الرجل المذكور داشنا 
الله تعالى. وقد اعتَرّصّه الإساعيلي» فقال: ليس في قصّة المدبّر بيع المزايّدة» فَإِنَ بيع المزايّدة 
أن يعطى به واحد ثمناً ثمَّ يعطى به غيرُه زيادةً عليها. انتهى. 

وأجاب ابن بيطا 1 شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «من يشتريه مني ؟) قال: 
فعَرْضّه للزّيادة ليستقضي فيه للمُفلِسٍ الذي باعه عليه وسيأتي بيان كونه كان مُفِلِساً في 
أواخر كتاب الاستقراض (7107). 

"- باب التجشء ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 
وقال ابن أبي أوقٌ: التاجش آكل رباً خائنٌ. 


وهو خداعٌ باطلّ لا يل قال النبيّ كلله: «الخديعة في النّارا. و(مَن عَمِلَ عملا ليس عليه 


ىوا هء ص 
أمرنا فهو رَد). 


)٠١8( ذكر ابن خزيمة في «اصحيحه» في عدة مواضع أنه صدّف كتاباً في البيوع» وذلك بإثر الأحاديث‎ )١( 
و(5001) و(738517)» والظاهر أن الحافظ يخرّجَ من مصنفه هذا في شرحه لكتاب البيوع. وقد عَمَلَ‎ 
.)014/( الخافطا رحمه الله عن نسبة هذا الحديث إلى (مسئد أحمد)» وهو فيه برقم‎ 


ع /رهه ؟ 
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-١ 7‏ حدّئنا عبد الله بن مَسَلَّمهَ حدّئنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 
قال: مهى النبيّ يك عن النبخش. 
[طرفه في: “159457] 


قوله: «باب التجحش» ,: في الأ رسكي اير يمن بم وهو 1800 تنفير 
الصّيد واسكار هرمن مكانه لضاف يقال: 1 الم اياف 
لؤيادة في ثمن الشلعة من لا يريد شراتها ليقع خرُه فيهاء * لنت بذللكة لأن الفاجكي ك2 
لَب في الشلعة» ويقمٌ ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الائم» ويقُ ذلك بغير عِلم البائع 
فيختصٌ بذلك الناجشء وقد يختصٌ به البائٌ كمن مُحيرُ أنه اشترى سلعة بأكثر نما اشتراها 
به ليَعْرَّ غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتّيبة: التجش: 
الخَدْل والخديعة» ومنه قيل للصائد: ناجشء لأنه يحل الصّيد ويحتال له. 

قوله: «ومن قال: لا يجورٌ ذلك البيع» كأنّه يشيرُ إلى ما أخرجه عبد الرزاق )١58485(‏ 
من ظريق عمر بن عبد العزيز أنَّ غلاماً له باع سبي فقال له: لولا آي كنت أزيد فأنققه 
لكان كانس فال تمعد هذ تقس لاحل فتكت منادياً يقادي» إن الببع مردود وإن 
البيمَ لا يجل. 

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنَّ الناجسّ عاص بفعلله. واختلفوا في البيع إذا وقع على 
ذلك. نكل لين التلاو عو طلا نل من أدلن ليتع ند 5:5 للقة :العم برهيو قن أل الاراهر 
ورواية عن مالكء. وهو المشهورٌ عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنيعه» 
بالسوور عند لالكنة رق بقل ولك قرت تلنباوه وهر ينذا الخافيية الا عل ارات 
والأصحٌ عندهم صِحَّة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفيّة» وقال الرافعي: أطلقٌ الشافعي في 
اللتاتظا راصي لبوق و قنز فى تعض نووراع هل بع أغية أن ركرة عام المي 


وأجاب الشارحون: بِأنْ النَجْسَّ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدٍ وإن لم 


)١(‏ كذا قال هناء مع أنه سيذكر آخرٌ هذا الباب أن المشهور أنها بفتح الجيم. 


كتاب البيوع باب 5١‏ / ح 1475" / ١‏ 








يعلم هذا الحديتَ بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كلّ أحد. 
واستشْكَلٌ الرافعي الفرق بِأنْ البيَ على بيع أخيه إضرار» والإضرار يشتركُ في علم 
كوييه 6 اعد قال؛ : فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن عَلِمَ التحريم. انتهى: 
ظ وقد حكى البيهقي في «المعرفة» »)١١541(‏ و«السّنن» (5/ 0745 عن الشافعي تخصيص 
التعصية في النَجشٍ أيضاً بمن عَلِمَ النّيء فظهَرٌ أنّ ما قاله الرافعي بحثاً منصوصٌ» ولفظ 
الطاسي: لجار اليج اناا لطي بها لني ودر لانيية راط اين » 
السّوَامٌ فيُعطونَ بها أكثرٌ > نا كانوا يُعطُونَ لو لم يسمعوا سَوْمَهه فمن نجش فهو عاص 
بالجش إن كان عالا بالنّهَي» والبيعٌ جائز لا يُفْسِدُه معصية رجل نجش عليه. 
قوله: «وقال ابن أبي أوفى: الناجشٌ آكلٌّ رباً خائنٌ» هذا طرف من حديث أورّدَه المي 2/4هم 
ف الشّهادات (151) في «باب قول الله تعالى: 20 لذن يترون يعهد الله وَأَيَمنهمَ كَمَئ 
يا 4 [آل عمران:/797]. ثم ساق فيه من طريق السّكسّكيّ عن عيد الله بن أبي أوفى» قال: 
قا رجل سلعته فحَلَفَ بلله لقد أعْطِيَ فيها مالم يُعطء فنزلت. قال :ابن أن أوق: 
الناجش: آكل رباً خعائ”. أورّدّه من طريق يزيد بن هارون”" عن السَّكسّكيء وقد أخر 
ابن أبي شَيْبة )01/١/7(‏ وسعيد بن منصور عن يزيد تقتصرين عل الموقوف» وأخرج 
الطيران :" نين ومع دوهن ابن أن أوق فرعا لكن قال #ملعوة» وال انهه اتن 
وأطلقٌ ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثرٌ مما اشترى به أنّه ناجشء لمشاركته لمن يزيدٌ في 
السّلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير» فاء شتركا في الحكم لذلك» وكونه آكل رباً بهذا 
التفسيرء وكذلك يَصِحّ على التفسير الأوّل إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جُعْلاَ 
فيشتركان جميعاً في الخيانة» وقد اتمَقَ أكثرٌ العلماء على تفسير النّجش في الشّرع بها تقدّم. 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س).» مع أن الحديث برواية يزيد بن هارون عن العوّام بن حوشب عن إبراهيم 
السَّكْسَكيّ» فإسقاط العوّام سهرٌ لعله من الحافظ أو من النْسّاخْه والله أعلم. 
ال ل لك ا ال ايت 
وقال: رجاله ثقات ]لا أن لا أعرف للعوّام بن حوشب من ابن أبي أوفى سياعاً. 
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وقيّد ابن عبد البَّرٌّ وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوقٌ ثمن 
المخْل قال ابن العربي: فلو أنَّ رجلاً رأى سلعة رجلٍ تُباٌ بدون قيمتهاء فزاد فيها لتَسَهي إلى 
قيمتها لم يكن ناجشأ عاصياء بل يُوْ جَرُ على ذلك بنيّته وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين 
من الشافعية. وفيه نظرٌ إذ لم تَتَعيّن النصيحة في أن يُوهِمَ أنّهِ يريد الشّراء وليس من غرضه. 
بل غرضّه أن يزيدَ على من يريدٌ الشّراء أكثر مما يريدُ أن يشتري به» فللذي يريدٌ التصيحة 
محر ب 0 من ذلك, ثم هو باختياره بعد 
ذلك» ويحتمل أن لا يَتعبّنَ عليه إعلامّه بذلك حبّى يسأله. للحديث الآتي”": «دَعوا الناس 
يرق اله بعضّهم من بعض, فإذا اصح أحدُكُم أخا فليصَحْهه؛ وله أعلم. 

قوله: «وهو خداعٌ باطلٌّ لا يلّ؛ هو من تَمَقَه المصنّفء وليس من تتمّة كلام ابن أبي 
أوفى» وقد ذكرنا توجية ما قاله المصئف قبل. 

قوله: «قال النبي 356: الخديعة في النار. ومن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد( ما 
الحديث الثاني فسيأق موصولاً من حديث عائشة في كتاب الصّلح 5591). 

وما خاروة: «الخديعة 2 النار») فروي: هق «الكامل» لابن عدي (7/ 0814) من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا أي سمعت رسول الله يَكلِْهِ يقول: «المكرٌ والخديعة في 
النار) لكنت من أمكر الناس. وإسناده لا بأس به. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (778) من حديث ابن مسعود'"» والحاكم في 
«المستدرك» (507//54) من حديث أنس» بإشحان بن راهويه في «مُستده» (781) من 


5 . 2 7 2 2 5 7 
حديث أب هريرة””"» وفي إسناد كل منهما مقال» لكن مجموعههما يدل على أن للمتن أصلاء 


)١(‏ سيأتي معلقاً في باب (58) هل يبيع حاضر لباد. 

(؟) حديث ابن مسعود أخر جه اي ابن حبان (/651)) وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
7/7 7/اة. 

() وله طريقان آخران أيضاً ذكرهما الحافظ في «تغليق التعليق» ”/ 5 5 7. 


كتاب البيوع ظ باب 5١‏ /رح ١8 11١1#‏ 








وقد رواه ابن المبارّك في «البرّ والصّلة؛ عن عوف عن الحسنء قال: بَلَعَّني أنَّ رسول الله 
كد قال... فذكره”". 

قوله: اعن النبحشس» تقدّم 3 المشهورٌ أله بفتح اجيم *أ0 وحكى المطرّزي فيه الحكون: 

-"١‏ باب بيع الغرّر وحَبّل الحبّلة 

1141- حدّئنا عبدٌ لله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهما: أن رسول لله يك نبى عن بيع بل الحبلة. وكان بيع يتبايةه أهل الجاهليه كان الرجل 
بتاع جور إلى أن مسَع الناقة دم تسج اي في بطيها. 
[طرفاه في: 05؟5, “78537] 


قوله: «باب بيع الغرّر) ب بفتح المعجّمة وبراءين» وبيع حَبّل الحبّلة» بفتح المهملة 
والموخّدة. وقيل في الأوّل 0 الوك وعلطه عنا فى وهو مصدرٌ حَبآت بل 
جردي حارس اران رو ابر نادي لياه رتل 5/1 


للإشعار بالأنوثة 9 7 فيه “أفواة ا فالماء فيه للتأنيث. 


وقيل: در ا الح اا قال أبو عنيك: لا يقال لشيء 1 من الحيوان: 
حلت إِلّا الأذفانتك إلا ما وَرَدَ في هذا الحديث. وأثبته صاحبٌ «المحكّم» قولآء فقال: 
اختلف أهي للإناثٍ عامّة أم للآدميّات خاصّة؟ و أنسَّدَ في التعميم قول جر 

أو يخةٌ ُبلى مجح م 9 
اقطان رس عر ارون الال دز الع ايفين 


ا ا عن شين العر. 

(؟) كلامه هنا يقتضي أنه ذكر فيه في أول الباب خلافاً» وليس الأمر كذلك فإنه لم يذكر فيه إلا م 
وهو سكون الجيم» وقد فرق أهل اللغة بين المصدر والاسم فيه» فجعلوا الاسم بالفتح والمصدر بالسكون. 
كما قال الفيومي وغيره؛ وعليه فالفتح هو الأنسبء وإن كانا يتناوبان في الاستعمال. 

(9) جاء في الأصلين و(س): حبّلة مصدر يُسمّى به المحبول» لكيهو الصراب كا ير النجاية لابن 
الأثير» إذ هي عبارته كا بيّنه العينيّ في «عمدة القاري» /١١‏ 770. 


ه ١‏ باب ١ك‏ ارح 5١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ثم إنَّ عطف بيع حَبّل الْحَبّلة على بيع الغَرّر من عطف الخاصٌ على العامً» ولم يَذَدّر في 
الباب بيع الغرّر صريحاء وكأنّه أشار إلى ما أخرجه أحمد (77017) من طريق ابن إسحاق: 
حدّثني نافع» وابن حِبَّان (44175) من طريق سليان التيمي عن نافع عن ابن عمرء قال: نمى 
النبي كَل عن بيع العرّر. 

وقد أخرج مسلم (191) النَّهي عن بيع الغَرّر من حديث أبي هريرة» وابن ماجَة 
(71146) من حديث ابن عبّاس. والطبراني (08494) من حديث سهل بن سعد, ولأحمد 
(771) من حديث ابن مسعود رفعه: دلا تَشْرّوا الشمك فى الماععف ا ه0032 بو قاع 
السّمكِ في الماء نوع من أنواع الغرّرء ويَلتَحِقٌ به الطَّير في لهواء والمعدوم والمجهول والآبق 
ونتو ذللك: 

قال التّووي: النَّهَىٌ عن بيع الغَرّر أصلّ من أصول البيع» يدل تحته مسائل كثيرة 
جد ويُستتتى من بيع اله أمران: أحدهما: ما يد في البع بع فلو أفرة ل يح 
بيعه» والثاني: ما يُنسامَحٌ بمثله» ما الحقارته» أو للمشّقة في تمييزه وتعيينه» فون الأول بيع 
أساس الدّارء والدابّة التي في صَرْعها اللَّبّن» والحامل» ومن الثاني: الُْبّة المحشوّة» 
والشّرب من السّقاء. قال: وما اختلف العلماءٌ فيه مَبني على اختلافهم في كونه حَقيراً أو 

يش ييز أو تعييئه فيكون الغَرّر فيه كالمعدوم فيَصِحٌ البيعٌ وبالعكس. 

وقال: ومن بيوع العَرّر ما اعتاده الناسٌ من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاء 
نه لايصِحٌ لأنَّ الّمَنَّ ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يَصِحٌ بها العقد. 

وروى الطَّبري عن ابن سيرِين بإسناد صحيح. قال: لا أعلمٌ بيع العَرّر بأساً”". قال 
انق بطال: لعلّه لم يَبلغه ان ل ل يط اي 
وكذلك إذا كان لا يَصِح غالباً» فإن كان يَصِح غالباً كالدمَرة في أوّل بُدرٌّ صلاحهاء أو كان 


() إسناده ضعيف . 


(0)لم نقف عليه عند الطبري» وهو عند ابن أبي شيبة في (مصنفه» 5/ .7١7‏ 


كتاب البيوع - باب 5١‏ / ح 51١47‏ د ا 


مسرا تَبَعأ كا حمل مع الحامل: جاز لقِلة العْرّرِ؛ لفل هذا هو الذي أراده ابن سيرين» 
لكن مَنَعَ م من ذلك ما رواه ابن انر عنه أنه قال: لا بأسٌ ببيع العبد الآبق إذا كان عِلّمهما 
نمواعيدا: افوذايدلغل تيرفع النووزة قله ف لاله الله علو .. 

قوله: «وكان» أي: بيع حَبّل الْحَبَلة «بيعاً يتبايعغه أهل الجاهلية...2 إلى آخره. كذا وقع 
هذا التفسير في «الموطًً) (005-507/5) منصلا بالحديث» قال الإساعيل: وهو مَدرَج 
يعني أن التفسيرٌ من كلام نافع» وكذا ذكر الختطيب في «المدرّج» (47) وسيأتي في آخر السَّلَم 
(1157) عن موسى بن إسماعيل التَبُودَكي عن جويرية ار نافعاً هو الذي فسَّرَه 
لكن لا يَلرَمُ من كون نافع فسَرَّه لْجُوّيرية أن لا يكون ذلك التفسيرٌ مما حمَله عن مولاه ابن 
عمرء فسيأتي في أيام القاملة[08191 ند طرين شود ارين عه عن فافع :عن لذن خدر 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الججزور إلى حَبّل الْحَبّلة» وحَبّل الحبّلة: أن مج الناقة 
ما في بطنها ثم تحوِلٌ التي تَتَجَتء فتهاهم رسول الله ل عن ذلك؛ فظاهر هذا السّياق أنَّ 
هذا التفسيرٌ من كلام ابن عمرء وهذا جَرّمَ ابن عبد البَرّ بأنّه من تفسير ابن عمر» وقد 
أخرجه مسلم (0/1515) من رواية الليثء والتَرّمِذي (9؟؟1) والنّسائي (11175) من 
رواية أيوبَ» كلاهما عن نافع بدون التفسيرء وأخرجه أحمد (4587)» والنّسائي (5577) 
وابن ماجَة 11410)» من رين سعيد بن جبَير عن ابن عمر بدون التفسير أيضاً. 

قوله: «الجَرور) ب: بفتح الجيم وضمٌ الزاي: هو اليى؟ ذكرا كال اد أنثى نال أن لف 
مؤنَّتْء تقولٌ: هذه الجزورء وإن أردتٌّ ذكراء فيحتمل أن يكونّ ذكره في الحد يث قبد 
كان أهل الجاهلية يفعلوته» فلا يتبايعونٌ هذا البيع إِلّا في الجزور أو لحم الجزور: 5 
أن يكونَ ذَكِرٌ على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرقٌ بين الجزور وغيرها في ذلك. 

قوله: «إلى أن تتح بضم أوَّله وفتح ثالثه. أ تلد ولذاء والناقة فاعل» وهذا الفعل 
وَقَع في لغة العرب على صيغة الفعل المسّد إلى قي وهو حرف نادرٌ. 

وقوله «ثمّ تنتَحٌ التي في بطنها» أ ي: شم تعر نعيش المولودةٌ حتى تَكبرَ ثم لوهذ الفدر 


0 3 


مهم 


؟* ١‏ باب 5١‏ / ح 71١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 





زائد على رواية عبيد الله بن عمرء فإنّهِ اقِتَصَرَ صَرَ على قوله: ثم تَحولٌ التي في بطنهاء ورواية 
جُوّيرية أخصرٌ منهماء ولفظه: أن تُنَيمْ الناقة ما في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن 
المسيّب فيها رواه عنه مالك (7/ 5015)» وقال به مالك والشافعي وجماعة: وهو أن يبع 

بمنٍ إلى أن يَلِدَ ولد الناقة. وقال بعضهم: أن يبيم .: شمن إلى أن كول الذَابَة وتَلِدَ ويتحمل 
ولدهاء ويه جوع بو إسحاق في فالتبيدة» فلم يشترط وضع عثل الولد كرواية ماله ولأ 
من صَرَّحَ ب| اقتضته رواية جُوّيرية وهو الوضمٌ فقطء وهو في الحكم مثل الذي قبله والمنع 
في الصّوّر الثلاث للجّهالة في الأجَلِء ومن حقه على هذا التفسير أن يُذْكَرٌ في السَلَم. 

وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حَبيبٍ المالكي وأكثر أهل االخقروره 
جَرّمَ المَرمِذي: هو بِيعٌ ولد نتاج الدابّة. والمنعٌ في هذا من جهة أنه بِيعٌ معدوم ومجهولٍ 
وغير مقدور على تسليمه؛ فيَدخل في بيوع العَرّرهِ ولذلك صَدَّرَ البخاري بذكر العَرّر في 
الترجمة» لكنّه أشار إلى التفسير الأوّل بإيراد الحديث في كتاب السّلم أيضاً (5567): 
ورَجّحَ الأول لكونه موافقاً للحديث وإن كان كلام أهل اللّغة موافقاً للثاني. لكن قد روى 
الإمامٌ أحمد (507) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافقٌ الثاني» ولفظه: 
غبى رسول الله ل عن بيع العّرّر. قال: إنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يتبايعونٌ ذلك البيع؛ يبا 
الرجلٌ بالشارن حَبَل الحَبّلة» فنُهوا عن ذلك. 

وقال ابن الو كل القلوي هل للراذ ابيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأوّل هل 
المرادٌ بالأجَل ولادة الم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع يع الجنين الأول أو بيع 
جَنِين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى» وحكى صاحب «المحكّم» قولاً آخرّ: أنّهِ بيع ما 
ني لون الأعار وهر أيقا بيرع العزره لخريهةا ريا فترو معي بن المسباد ها را" 
مالك في الموطًّ (؟/  )104‏ بيع المضامين! ''» وفسّر به غيرٌه بيع م الملاقيح” لامك هذه 


(1) هو بيع ما في أصلاب الفُحُول. 
(؟) هو بيع ما في بطن الناقة. 


كات السيوم باب 0-07 /راح 1110-7144 مع ١‏ 

الأقوال - على اخختلافها ‏ على أن المراد الحبّلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان» إِلّا ما حكاه 
صاحب «المحكم) وغيره عن ابن كيسان؛ 3 المراد بالحبلة: الكزمة» أن النْهيّ عن بيع 
حَبَلهاء أي: حَملها قبل أن تَبلَمَ كا مْيَ عن بيع تَمَر التّخلة قبل أن تُرهي» وعلى هذا فالحبلة 
بإسكان الموحّدة» وهو خلاف ما ثبتت به الروايات؛ لكن كي في الكزمة فت الباء» وادّعى 
السَّهَيلٍ تفرّد ابن كَيْسانَ به» وليس كذلكء» فقد حكاه ابن السَّكّيت في كتاب «الألفاظ». 
ونقله القرطبي في «المفهم» عن أب العبّاس المبرّد. والحاء على هذا للمُبالّغة وجهاً واحداً. 

7 باب بيع الملاقسة . 

قال أنسٌ: نهى النبيّ كك عنه. 

-١4‏ حدّئنا سعيدٌ بن عُمَيرِ قال: حدّئني اللَِتُ قال: حدّئني عُقَيلٌّ» عن ابن شهاب: 
قال: أخبرني عامِرٌ بن سعد أنَّ أبا سعيدٍ 4ه أخبره: أنَّ رسو الله كي مبى عن المنايذة: دهي 
طرحٌ الرجل ثو َه بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقلبَه أو يَنظرٌ إليهه ومبى عن الملاقسةٍ. والملامسة 
مس الثُوبٍ لا يَنظرٌ إليه 

6- حدّئنا فتبية حدّثنا عبدٌ الومّاب. حدّثنا أيوبٌ» عن محمّد, عن أبي هريرةً 45 
قال: مي عن لِبِسَئِنِ: أن يحي الرجلّ في الثُوبٍ الواحد ثم يَرفَعَه على مَنكبه. وعن بَبِعنَينِ: 
اللّاس والتباذ. 

1 باب بيع المنائة ٠‏ 7/1 

وقال أنس: : نهى النبىّ يك عنه. 

75145 حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن محمّد بن يحبى بن حَبَانَ. وعن أب الرّنَاي . 
عن الأعرّج؛ عن أبي هريرةً ط: أنّ رسولٌ الله يِه مى عن الملامّسة والمنابذة. ‏ 

-١١1‏ حدّثنا عياش بن الوليد» حدّثنا عبد الأعل, حدّثنا مَعمَرٌ عن الزّمْرىٌ عن عطاءِ 
ابن يزيدٌ» عن أبي سعيدٍ طفن قال: نهى النبيّ يكلِ عن لِبِسَتَينِ وعن ببعتّين: الملامسة والمنايّذة. 


5 باب 078-57 /راح 51١47-71١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ااباب بيع الملامَسَة قال أنس: : نهى النبي كلد عنه) : ثمّ قال اباب بيع المنايدّة» وَعَلَقَ عن 
أنس مثله» وأورَدَ في البايين حديث أبي سعيد من وجِهّينِ» وحديث أبي هريرة من وجهّين. 
فأمّا حديث أنس فسيأتي موصولاً بعد ثلاثين باباً في اباب بيع المخاصّرة» (77037). 

قوله في حديث أبي سعيد: «نهى عن المناّذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل 
أن يُقلَبَه أو يَنظرٌ إليه» ونبى عن الملامّسة. والملامّسةٌ: لمس الثُوب لا يُنظَرٌ إليه. وسيأت في 
اناس (08870) من طريق يونس عن الزّهْرِي بلفظ: والملامّسة: لمسٌ الرجل ثوب الآخر 
بيده باللّيل أو بالتّهار ولا يُقلَبُه إلا بذلك. والمنابذة: أن يَنِبِذَ الرجل إلى الرجل بثوبه ويَنبذً 
الآخر بثوبه» ويكون بيعههما عن غير نظر ولا تراض. ولأبي عوَانة (48579) من طريقٍ 
أخرى عن يونسٌ: وذلك أن يتبايعَ القومٌ السّلَّع لا يَنظونَ إليها ولا يُرونَ عنهاء أو 
ليد من أبواب القهار. وفي رواية ابن مَاجَهُ )75١17١(‏ من طريق 
تبان عن الأو والتائدة: أن هر ل: ألق :إن ماامطكع و القى إلبك ما معى ...وساي 
(4010) من حديث أبي هريرة: الملامّسة: أن يقولٌ الرجل للرجل: أبيعُك ثوبي بثوبك: 
ولا يَنظّرٌ واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يَلِمِسّه لمسأء والمنابّذةٌ: أن يقولٌ: أَنذٌ ما معي 
وكرذايا معلك» يشترى كن ولخد متها ني لخر يقري كر بواعل متها كم 
الأخروقعز اللكرو ل 237 الشعاة و,ظريق اب سعية الثائة هنا ولاق طريق أ هرم 

وقد وقع التفسث أيضاً عند أحمد )١١1405(‏ من طريق مَعمّر هذه. أخرجه عن 
عبد الرزاق عنهء وفي آخره: والايّذة: أن يقول: إذا نَبَذْتُ هذا الثوب فقد وجب البيع» 
واللاقنةء أن تلن بين ول تل ل 1 إذا مسّه وَجَبَ البيع. ولسلم 
(1911/)) من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة: أمَا الملامسة: نأ تلوق 4 رانين 
منهم| ثوب صاحبه بغير تأَمّلء والمنايذة: أن ينبدَ كل واحَدٍ منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه. وقد تقدّم في الصيام )١1991(‏ من هذا الوجه وليس فيه التفسير. 


0 000 و 
)١(‏ نص رواية (المسند): أن يَمسّه بيده» ولا يلبّسهء ولا يقلبه. 


كتاب البيوع باب 58-57 /رح ١ 0 1١47-7155‏ 








وهذا التفسيرٌ الذي في حديث أبي هريرة أقَعَدُ بلفظ الملامسة لان لها 1 
فتستدعي وجود الفعل من الجحانبين. 

واختلف العلماء في تفسير الملامّسة على ثلاث صورء وهي أُوجُةٌ للشافعية: 

أصحٌّها: أن يأتي بثوب مَطويٌٍ أو في ظُلمق فيَلحِسّه المستام» فيقول له صاحب النُوب: 
بعدّكّه بكذا بشرط أن يقوم لمسّك مقامَ نظرك؛ ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا هو موافقٌ 
للتفسورين اللدنة اق الخدوية: 

الثاني: أن يجعلا نفس اللّمسٍ بيعاً بغير صيغةٍ زائدةٍ. 

الثالث: أن يجعلا اللّمسَ شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره. 

والبيع على التأويلات كلَّها باطل. ومأخذ الأوّل: عدم شرط رُؤية المبيع» واشتراط 
نفي الخيار. ظ 

ومأخذ الثاني: اشتراط نفي الصيغة في عَقد البيع فيُوحَدُ منه بُطْلان بيع المعاطاة 
ناكا اكد من أجاف لاطا وتنا بالليعد رات آوين 2ت فدته الحافة ‏ لناطةة وأا 
الملامّسةٌ والمنايّذةٌ عند من يستعملّهم| فلا يحصَّهما بذلك» فعلى هذا يجتمعٌ بيع المعاطاة مع 
الملامّسة والمناّذة في بعض صور المعاطاة. فَلِمَن يحي بيع المعاطاة أن يحص النهي في بعض 
صور الملامّسة والمنابذة عم - حت العاةة فيه بالمناطاة: عا هذا كل فول الرافعي: إن 
الأئمّةَ أجرّوا في بيع الملامّسة والمنابذة الخلافَ الذي في المعاطاة» والله أعلم. 

ومأخخذ الثالث: شرط نفي خيار المجلس. 

وهذه الأقوال هي التي اقَصَرٌ عليها الفقهاءء ونُخرٍ اح مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة 
على ذلك. 

| وأا المنابذةٌ فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أُوجْهِ للشافعية: 

أصحّها: أن يجعلا نفس التَبِذٍ بيعاً ىا تقدَّم في الملامّسة» وهو الموافق للتفسير في الحديث 

المذكور. ظ 


ا 


١ 5‏ باب 58-619 /راح 1147-7144 فتح الباري بشرح البخاري 








والناق أن جعلة الدميعا بقير حينة: 

والثالث: أن يجعلا النَبْلَ قاطعاً للخيار. 

واخختلفوا في تفسير النبْ: فقيل: هو طَرْح الثوب كما وقع تفسيرُه في الحديث المذكورء 
وقيل: هو نَبّذ الصّاة» والصحيح أنه غيرُه. وقد روى مسلم (1917) النّهي عن بيع 
الحصاة من حديث أبي هريرة. ْ 

واختلف في تفسير بيع الحصاة: فقيل: هو أن يقولٌ: بعنّك من هذه الأثواب ما وَقَحَت 
عليه هذه الحصاة» ويرمي حَصاة أو من هذه الأرض ما انتَهّت إليه في الرّمي» وقيل: هو 
أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة» والثالث: أن يجعلا نفس الرّمي بيعاً. 

وقوله في الحديث: امس الثُوب لا ينظ | إليه؛ استُدِلٌ به على بُطلان بيع الغائب» وهو 
قولٌ الشافعي في الجديد» وعن أبي حنيفة: فخ لطلناء ريجت الخبار إذاراك وخ عن 
مالك والشافعي أيضاًء وعن مالكِ: يَصِحّ إن وصَمّه وإِلّا فلاء وهو قولُ الشافعي في 
القديم وأحمد وإسحاق وأب ثور وأهل الظاهرء واختاره البَعَوي والرُويانٍ من الشافعية 
وإن اختلفوا في تفاصيله؛ ويُؤيّدُه قوله في رواية أبي عَوَّانة (4871) التي قدَّميّها: لا يَنظرونَ 
إليها ولا يُبرَونَ عنهاء وفي الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طولٌ. 

واستدلٌ به على بُطلان بيع الأعمى مُطَلَقَ وهو قولُ مُعظّم الشافعية؛ حبَّى من أجارٌ 
منهم بِيحَ الغائب لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك» فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي 
الخيار» وقيل: يَصِحّ إذا وصّفه له غيره» وبه قال مالك وأحمد. وعن أب حنيفة: يَصِحَ 

تشيهات: 

الأوّل: : وقع عند ابن ماجه ( )2 أن التفسيرّ من قول سفيان بن عُتينة» وهو خطاً 
من قائله» بل الظاهر أنّه قو الصحابي كا سأَبيّنه بعد. 


الثاني: حديث أبي سعيدء اختُّلف فيه على الزهْري: فرواه مَعمّر وسفيان وابن أبي 


كتاب البيوع باب 58-517 /رح 71407-19144؟ اع ١‏ 








حفصة وعبد الله بن بَديلٍ وغيدهمء عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيل”''. ورواه عقيل 
ويونس وصالح بن كيسان وابن جُرَيج؛ عن الزّهْرِي عن عامر بن سعد عن أبي سعيل”" 
وروى ابن جرَيج بعضّه عن الزَهْري عن عُبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد' ''» وهو 
حمولٌ عند البخاري على أنَّا كلّها عند الزّهْرِيء واف قتصّرّ مسلم )١10١7(‏ على طريق عامر 
ابن سعد وحده وأعرّض عا سواها. 

وقد خالمّهم كلّهم الرْبَيديّ» فرواه عن الزّهْري عن سعيدٍ عن أبي هريرة» وخالقَهم 
بها جعترهه ناث قروا ع عن الزّهْري عن سالم عن أبيه؛ وزاد في آخره: وهي بيوعٌ 
كانوا يتبايعونَ بها في الجاهلية» أخرجهه) النّسائي"» وحَطَأ رواية جعفر. 

الثالث: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرقء ثالثها: م ب 
عاصم عنه: وهو في مواقيتٍ الصلاة (084) وم يَذكُر في شيء من طرقه عنه تفسير امنابذة 
واللاقمه وف راع انمزلي كناب سار والتماني ]38م 


وظاهر الطّرق كلها أن التفسيرٌ من الحديث الرفوع لكن وفع ف رواية النسائي 
(5010) ماده يشِعِرٌ بأنَّه من كلام م من دون النبي يل ولفظه: ورَّعَمَ أن الملامّسة أن يقولٌ.... 


)١(‏ رواية معمر هي رواية الباب» وانظر تثمة تخريجها في «المسند» »)231١74(‏ ورواية سفيان ‏ وهو ابن 
عبينة - ستأتي عند البخاري برقم (5185)» وانظر تتمة تدمة تخريجها في المسند »)١١١717(‏ وروايتا ابن أبي 
حنسة وعند الاين تديل علقي البيفا راد الحديث (5784)» وقد خب جه الحافظ هناك. 

(1) رواية عقيل - وهو ابن خالد ‏ هي رواية الباب أيضاًء أخرجها النسائي كذلك »)407١(‏ ورواية يونس 
وهو ابن يزيد الأيل - ستأتي عند البخاري برقم ))085٠(‏ وأخرجها مسلم »)١017(‏ وأبو داود 
(77079). والنسائي »)501١(‏ ورواية صالح بن كيسان أخرجها أحمد ))١١1907(‏ ومسلم ))١1915(‏ 
والنسائي »))551١(‏ ورواية ابن جريج أخرجها أحمد ))١١899(‏ وهي في «المصنف» لعبد الرزاق 
.)١54940(‏ ظ ظ 

() رواية ابن جريج ستأتي عند البخاري برقم (0877)» وأخرجها أيضاً أحمد (4 1 ' .))١٠١‏ 

(5) في «الكبرى» (1059) و(؟5 »٠‏ لكن جعفراً م يروه عن الزهري مباشرة كما يوهم صنيع الحافظء 
وإنما قال: بلغني عن الزهري» و وقد أورده الور الم )١(‏ بعنوان: بن بلع ينعار بن أرقا 
عن الزهري. 


0 
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إلى آخره؛ فالأقرّب أن يكون ذلك من كلام الصحابيء لبعد أن يُعبرَ الصحابي عن النبي 
َك بلفظ : رَعمء وتوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخُدْرِي من قوله أيضاً ى) تقدّم. 

الرابع: وقع في حديث أبي هريرة في الطّريق الأولى هنا نبى عن لِبِسَّتِين» واقتصّرّ عل 
لا لا و0 
هشام عن محمد بن سيرِين ولفظه: أن يِحتيَ الرجل في ثوب واحدٍ ليس على قَرجه منه 
ا ل ل ا 

5- باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغدم وكلّ تُْفّاة 
والمصد اقٌ: ع سا وى لون وأصلٌ النّصرية: حَبسٌ 


سرج 


الماع يقال منه . صَدَ يت الماء: : إذا حسته 3 


قوله: «باب النّهي للبائع أن لا ميد الإبل والبقر والغنم» كذا في مُعظّم الروايات» و«لا» 
زائدة وقل ذكره أبو 5502 لاا ويحتمل أن تكون «أن) مه مُفسّرة ودلا ُغلَ) بياناً 
للنَّهَيء وفي رواية النّسَفي: نهى البائمّ أن يفل الإبل والختم. ويد التي بالبائع إشارة إلى أن 
المالكَ لو حَفْلَ فجمع اللَنَّ للولد أو لعياله أو لضَيفِه لم يدم وهذا هو الراجحٌ كما سيأتي. 

وذِكرٌ البقر في الترجمة وإن لم يُذكّر في الحديث إشارةٌ إلى أنّها في معنى الإبل والغنم في 
الحكم خلافاً لداود» وإنَّا اقتَصَرَ عليهما لعَلبَهما عندهم والتحفيل بالمهمّلة والفاء: 
التجميع, قال ابن عيد؛ شويك برذالف لأنَ اللْبَنَ يكثْرٌ في ضَرْعهاء وكل شيء كَدرَه فقد 
عدت تقول: صَرْعٌّ حافل» أي: عظيم, واحَتَفَلَ القومٌ: إذا كَثْرَ جمعُهمء ومنه سمي 
لحيل ا 

قوله: اوكل مَل بالنّصبٍ عطفاً على المفعول» وهو من عطف العامّ على اخاصٌ» إشارة 
إلى أن الحاق غير العم من مأكول اللْحم الحم للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري» وقال 
الحنابلة وبعضُ الشافعية: يختصٌ ذلك بالنَّحَم» واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية, 
فالأصح: لا يَرُدٌ للبن عِوَضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 


كتاب البيوع باب 4" / ح ١ 4 5١58‏ 








قوله: «والمصرّاة» بفتح المهمّلة وتشديد الراء «النتي صُرِي لبنُها وحُقِنَ فيه» أي: في التّدي 
«وجيعَ فلم يحُلّب) وعطفٌ الحَقَن على التصرية عطف تفسيريّ لأنه بمعناه. 

قوله: «وأصل التصرية: حَيّس الماءء يقال منه: صَدَيت الماء: إذا حَسَسته) وهذا التفسير قول 
أبي عبيد وأكثر أهل اللّة وقال الشافعي: هو رَبْط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حَلْبها حتّى 
يجتمعٌ لبنها فيكثرٌه فيظرٌ المشتري أنَّ ذلك عادثٌّهاء فيزيدٌ في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. . 

- حدّئنا ابن يكير حدَّئنا الث عن جعفر بن رَببعة عن الأعرّجء قال أبوهريرة 
ضلله عن النبئ عَلل: «لا تَصَرّوا الإبل والغنم. ٠‏ فم ابتاقها بعد فإله بخبر الترين: إن بجتليها. 
إن شاء أمسَكَء وإن شاء رَدّها وصاعً تمر). 

ويُذكر عن أبي صالح ومجاهدٍ والوليد بن باح وموسى بن يَسارء عن أبي هريرة» عن 
النبي كَكِِ: «صاع تمر). 1 ظ 2 ظ 

وقال بعضهم عن ابن سير ين : ١صاعاً‏ من طعام؛ وهو بالخيار ثلاثاً). 

وقال بعضُهم: عن ابن سيرِينَ: «صاعاً من تمر» ول يَذكُر ثلائا والثّمرٌ أكثر. 

قوله: «لا تُصَرُّوا؛ بضمٌ أوّله وفتح ثانيه» بوزن ترّكواء يقال: صَرّى يصرّي تصرية» 
كَرَكَى يَرَكي تزكية. و«الإبل» بالنّصب على المفعولية» وكيد بعضهم بفتح أوّله وضمُ ثانيه. 


5770/4 


والأوّل أصحٌ لأنه من: صَريتٌ اللّبّن في الضّرع: إذا جمعته» وليس من: صَرَرت الشية: إذا < 


رَبَطتّهه إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مُصرّرة» ولم يقل: مُصرّاة» على أنه قد سيِعَ 
الأمران في كلام العرزبء قال الأغلّب: 

رأت غُلاماً قد صَرَّى في فِقرَّته مَاءالَسِاب مُنقوانَ ف 007 
الات رده 


5 5 7 ا 0 
فقلت لقومي هذه صَدَّقائئكم معصدرةً أخلافهال تحَرّدِ 


() تحرف في (ع) إلى: معرته» وفي (س) إلى : سيرته» والمغبت من (أ) وهو الموافق لرواية البيت عند أبي عبيد | 


ف «اغريب الحديث»» والز مخشري في «الفائق» وغيرهما. 


١ ٠‏ باب 6" / ح 1١48‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وضَبَطه بعضهم بذ بضمٌ أوّله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهولء والمشهور الأوّل. 

قوله: (الإبل والغنم» لم يذكر البقر» وقد تقدَّم بيان ذلك في الترجمة» وظاهر النَّهي تحريم 
التّصرية سواء قُصِدَ التدليس أم لاء وسيأتي في الشّروط (777؟) من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة: نمى عن التّصرية» وبهذا جَرّمَ بعض الشافعية, وعَلّله بها فيه من إيذاءِ الحيوان. 
لكن أخرج النّسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الرّناد عن الأعرّج بلفظ: «لا 
تَصَرّوا الإبل والغنم لبي وله (5585) من طريق أبي كثير السّحَيمي عن أبي هريرة: 
(إذا باع أحدكم الشاءً أو اللّقحةً فلا يُحمُلها»؛ وهذا هو ا وعليه 01 تعليل الأكثر 
بالتدليسء ويجابٌ عن التعليل بالإيذاءٍ بأنّهِ ضَرّر يسير لا يَستوبٌ فيُْتَفٌَ لتحصيل المنفّعة. 

قوله: «فمن ابتاعها بعد) أي: من اشتراها بعد لس زاد عبيد الله بن عمر عن أبي 
الزّناد: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه الضّحاوي (18/5)» وسيأتي ذكر من وافقه على 
ذلك وابتداء هذه المدّة من وقتٍ بيان التصرية» وهو قولٌ الحنابلة» وعند الشافعية: أنََّا من 
حين العقد. وقيل: من التفرّق» ويَلرمُ عليه أن يكون العَرّرُ أُوسَمَ من الثلاث في بعضي 
الصّوّره وهو ما إذا تأر ظهور التصريّة إلى آخر الثلاثء ورم عليه أيضاً أن تُحْسَبَ المدّة 
اا عي ووو 

قوله: «بخبر التَظَرَينِ» أي: الرَّأبين 

توأ «إِنْ يحتلِبّها» كذا في الأصل وهو بكسر «إِنْ» على أمَّها شرطية وجَرْمِ بها" 
ولابن خرّيمة والإسماعيلي من طريق أَسَدا” بن موسى عن الليث: «بعد أن يمتها بفتح 
«أن» ونصب «تحتلبها». 











)١(‏ كذا قال الحافظ. مع أن لفظ النسائي في «المجتبى» (/54817 5)» وفي «الكبرى» (5070): ١لا‏ تلقوا ال كبان 
للبيع ولا تُصَرٌوا الإبل والغنم؛ من ابتاع من ذلك شيئاً فهو بخير النظرين...» إلخ. لكن أخرجه باللفظ 
الذي أشار إليه الحافظ: الشافعئٌ في «السنن المأثورة» (71؟), وأحمد (7700) وغيرهما عن سفيان. 

() هذا بناء على رواية أبي ذر الحروي عن الحمُوِيء ولغيره: «بين أن يحتلبّها» بزيادة لفظ «بين» وبفتح همزة «أن» 
ونصب «يحتلبها»» وفي هامش اليونينية مكتوب: صوابه: بعد أن يحتلبّها. وانظر الإرشاد الساري» 5/ 57. 

() تحرف في (س) إلى: أسيد. 


كتاب البيوع 2 00١‏ باب 54 / ح ١١ 7١58‏ 








وظاهر الحديث أن الخبار لاب يت إِلّا بعد الْحَلْبِ» والجمهور على أنه إذا عَلِمَّ بالتصرية 
ثبت له الخبارٌ ولو لم يحَلّبِء لكن لما كانت التصرية لا 5 اغالا الا يعد الكلن دقر يذا 
في ثبوتٍ الخيار» فلو ظَهرَتِ التصرية بغير”" الْحَلْبٍ فالخيار ثابت. 

قوله: «إن شاءَ أمسَّكَ) في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب: «إن رضيّها أمسَكها» 
أي: أبقاها على ملكِه» وهو يقتضى صِحّة بيع المصراة وإثبات الخيار للمُشتَرِيء فلو اطْلَمَ على 
عيب بعد الرّضا بالتصرية فَرَدّهاء هل يَلرّمٌ الصاع؟ فيه خلاف» والأصحٌ عند الشافعية 
وجوب الردّء ونقلوا ئَصّ الشافعى على أن لا يرد وعند المالكية قولان. 

قوله: «وإن شاء ردَّها) في رواية مالك: «وإن سَخْطَّها رَدَّها»ء وظاهرٌه اشتراط الفور 
وقياساً على سائر العُيوب لكر الروايةً التى فيها: أنَّ له الخيار ثلاثة أيام» مَُدَّمَة على هذا 
الإطلاق»/ ونقل أبو حامد والرُّويانٍ فيه نَصّ الشافعي» وهو قول الأكثرء وأجاب من 
صَحّحَ الأوّل بأنَّ هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنََا مُصِرٌ مُصباة إِلَّا في الثلاث» لكون 


الغالب أَنَّا لا تَعلَّمُ فيما دون ذلك. 
قال ابن دقِيق العيد: والثاني أرجَحُ» لأنَّ حُكم التصر و 
لأجل النصّء فَيَطَردُ ذلك ويُسِّعُ في جميع موارده. قلت: ويؤ يده أنَّ في بعض روايات أحمد 


ع 


(707) والطّحاوي (17/4) من طريق ابن سيرين عن / هريرة: «فهو بأحد النَظرين: 
بالخيار إلى أن يحُورّها أو يَرّدّها وسيأي. 
قوله: «وصاع تمْر) في رواية مالك: «وصاعاً من تمر»» والواو عاطفة للصاع على 
الصّمير في «رَدّها»» ويجورٌ أن تكون الواو بمعنى «مع»» ويُستَفادُ منه فورية الصاع مع 
الردّ و ايكون متعولا معد ولد عله اقول توي اللجحادة رذ فرك النشوك 
فإن قيل: مي قرفي الصا واضع؛ مسي لي بلرة في الصلع فاجو أ 


ا 


نه 


)١(‏ تحرّفت في الأصلين إلى: بعد» وأثبتناه على الصواب من (س). وهو الموافق لسياق الكلام. 
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مثل قول الشاعر": 
عَلْفْتَهاتِبناًوماءًبارداً 

أي: عَلفتها تبنأ وسَقَيتها ماءً باردًء أو" مجعَلُ «عَلَمْتُّها يحازاً عن فعل شامل للأمرّين: 
1 ناوَلنّهاء فيَحمَل الردٌ في الحديث على نحو هذا التأويل» د رَُ 
الصاع مع الشاة إذا اختار فسحّ البيع» فلو كان اللَبّن باقياً وم يَتغيّر فأراد رَدَّهِ هل يَلرَم 
البائم قَبُولّه؟ فيه وجهان: أصحّه): لاء لذهاب طراوّته ولاختلاطه بما جد عند المبتاع» 
والتنصيص على التمر يقتضي تعبينه كما سيأتي. 

قوله: «ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رَيَاح وموسى بن يسار...2 إلى آخره. 
يعني أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر 

فأما زروارة أبي صالح فوَّصَّلها أحمد (97*0) ومسلم )14/1١075(‏ من طريق سهِيل 
ابن أبي صالح. عن أبيه بلفظ: «من ابتاع شاةً مُصرَّاةَ فهو فيها بالخيار : ثة أيام» فإن شاءً 
أمسَكهاء وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعاً من تمر). 

وأمّا رواية مجاهدٍ فوّصّلها البَرَّا قال مُعَلُطاي: لم أرَها إلا عنده. قلت: قد وَصَلها أيضاً 
الطبراني في «الأوسّط) )41١(‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي تجِيح. 
والذّارَقطني (؟07) من طريق ليث بن أبي سيم كلاهما عن مجاهد, وأوّل رواية ليث: دلا 
تبيعوا المصرّاة من الإبل والغنم» الحديث؛ وليثُ ضعيفء وفي محمد بن مسلم أيضاً لِينٌ. 

وأا رواية الوليد بن رباح» وهو بفتح الراء وبالموحّدة» فَوَصَلها أحمد بن مَنِيع في 
المسئده)”" بلفظ : «من اشترى مص اة فلِمَرّدٌ معها صاعاً من مر). 





)١(‏ قال عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» / ١5٠‏ : لا يُعرف قائله» ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من 
الصحاح) أنه لذي الرَّمّ ففتشت في اديوانه» فلم أجله فيه. قلنا: وقد ألحق بديوانه المطبوع 7/ 1857. 

(0)ف (س): وء وهو خطأ. 

(©) وهي أيضاً عند أحمد في «المسند» (4170) بلفظ: «أيهما امرئ ابتاع شاة فوجدها مُصرَّاة فليردّها وليردً 
معها صاعاً من تمر). 


كتاب البيوع باب 54 / ح 1١58‏ ظ ١07‏ 








وأكانووا. توش بن سار روه و تبان واليكاة تزضليها فلم 0717/1514 
بلفظ: «من اشترى شاةً مُصرّاةً هَل بها فليَحلّبهاء فإن رضي بها" أمسَكهاء وإلّا رَدّها 
ومعها صاعٌ من تمر وسياقه يقتضي المَؤرية. ظ 

قوله: «وقال بعضهم عن ابن سِيرين: صاعاً من طعام وهو بالخبار ثلاث وقال بعضهم عن 
ابن سيرين: صاعاً من تمر ولم يَذكُر ثلاثاًك. أمّا رواية من رواه بلفظ الطّعام والثلاث فوّصَلها 
مسلم (15/1975) والتَرّمِذي )١١07(‏ من طريق قرّة بن خالد عنه بلفظ: «من اشترى 
مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رَدَّها رَدّ معها صاعاً من طعام لا سَمراءً»» وأخرجه أبو 
ادو ري و ف امت قار رار لو عن ا ره 

وأمّا رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوّصّلها أحمد (7794) من طريق 
مَعمّره عن أيوبٌء عن ابن سيرين» بلفظ: «من اشترى شاةً مُصراةً إن يلْبّهاء فإن رضيّها 
أخذهاء وإِلّا رَدّها ورّدّ معها صاعاً من تمر»» وقد رواه سفيان عن أيوبَ» فذكر الثلاث. 
أ خرح ل 05/11 ادن ريه رافظ “دمن النترى اناق اذ فهو ريشن النطرين 
ثلاثة أيام'" إن شاء أمسَكّهاء وإن شاء وَدّها وصاعاً من تر لا سَمراة»» ورواه بعضهم عن 
ابن سيرين بذكر الطّعام ولم يقل: «ثلاثاً», أخرجه أحمد (7577) والطّحاوي (17/4) من 
طريق عَوْفء عن ابن سيرين وخلاس بن عَمْروه كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى 
لقْحة مض اءّ أو شاةً مُصدّاة فحَلبَهاء فهو بأحد التّظَرَين: بالخيار إلى أن يِحُورّهاء أو يَرُدّها 
وإناء من طعام». فحَصّلنا عن ابن سيرين على أربع ووانائك: ذكر التو بوالفلاك» ودكر 
التمر بدون الثلاث»/ والطّعام ندل التمي كذللك؛ والذف بزاوة في الجمع بينها 3 فين زأد 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): رضي بهاء والذي في مطبوع (صحيح مسلم»: رضي حلابهاء بكسر الحاء» وكذلك 
هو عند سائر من خرج الحديث من طريق موسى بن يسارء والجلاب: هو اللبن الذي يحلبه. 

(1) لم يرد ذكر الثلاثة الأيام في مطبوع «صحيح مسلم»» ولا فيا وقفنا عليه من أصوله الخطية» ولعله سبق 
نظر من الحافظ رحمه الله إلى الطريقين اللذين ورَدَا قبله في «صحيح مسلم» فإِنْ فيهما ذكر الثلاث. . وقد 

ْ ذكر المزي هذا الحديث في «التحفة» (570 5 )١‏ من هذا الطريق فلم يذكر الثلاثة ة الآيام كذلك. 


م 
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الثلاث معه زيادة عِلم وهو حافظه ويُحَمَلُ الأمر فيمن ل يَذكّرها على أنه لم يحَقَّطها أو 
اختَصرّهاء وحمل الرواية التي فيها الصّعام على التمر. 

وقد روى الطّحاوي من طريق أيوبَ عن ابن سيرين أن المراد بالسّمراءِ الجنطة الشامية» 
وروى ابن أب شَّيْبة وأبو عَوَانة (577) من طريق هشام بن حسّان عن ابن سيرين: لا 
سَمراءً» يعني: الجنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عَوْنِ عن ابن سِيرِين أنَّه سمع أبا 
هريرة يقول: لا سَمراء» تمر ليس بر . فهذه الروايات بين أن المراد بالطَّعام التمرء ولمّا كان 
المكباون إلى الذهن أن المراد بالطّعام القمح نَقَاه بقوله: «لا سَمراءً»» لكن يُعكرُ على هذا 
الجمع ما رواه البَزَارة' من طريق أشعَتٌ بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: (إن رَدَّها 
رَدّها ومعها صاعٌ من بُرٌء لا سَمراءً» وهذا يقتضي أن المنفىّ في قوله: «لا سَمراءً» جنطة 
مخصوصة وهي الجنطة الشامية» فيكون المثبت لقوله: «من طعام» أي: من قمح؛ ويحتملٌ أن 
يكونّ راويه رواه بالمعنى الذي ظلّه مُساوياً» وذلك أن المتبادرَ من الطَّعام ابه فظن الراوي 
أنه ابر فعبّرَ به» وإنَّ)ا أطلقٌ لفظ الطَّعام على التمر لأنه كان غالب قُوتِ أهل المديئة» فهذا 
طريق الجمع بين متيف الروايات عن ابن سيرين في ذلك. 

لكن يُعكَرُ على هذا ما رواه أحمد (18471) بإسناد صحيح عن عبد ال رمن بن أبي ليل 

عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» وفيه: : «فإن وها رَدَ معها صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمرك فإنَ ظاهرّه يقتضى بي التخيير بين التمر والطّعام أن الطّعامَ غيرُ التمر 
ويحتمل أن تكون «أو؛ شَّكَاً من الراوي لا تخييرً”'» وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات 1 
يَصِحْ الاستدلال بشيءٍ منهاء فيُرجَعٌ إلى الروايات التي ل يُْتكّف فيهاء وهي التمرٌ فهي 
الراجحة كما أشار إليه البخاريء وأمّا ما أخرجه أبو داود (457*) من حديث ابن عمر 





)١(‏ ومن طريق البزار أخرجه ابن حزم في «المحلى» 84 لكنه قال في روايته: «صاعٌ من تمر» بدل: «صاعٌ 
من برا فلا يكون عندئقٍ ما يعكّر على الجمع الذي قاله. 

(0) قلنا: ويؤيد هذا الاحتمال أن الإمام أحمد قد روى هذا الحديث بالإسناد نفسه برقم .)١8819(‏ وفي 
آخره: قال الحكم: أو صاعاً من تمر. 
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بلفظ: «إن رَدَّها رَدَّ معها مثلّ أو مثلّ لبنها قمحاً» ففي إسناده يعن :وقد قال انق ندافة 
نه رك الظاهر بالاتّفاق. ظ 

قوله: «والثَّمر أكثر» أي: إِنَّ الروايات الناصّةً على التمر أكثر عَدَداً من الروايات التي 
م ص عليه أو أبدَلتهِ بذكر الطّعام؛ فقد رواه بذكر التمر- غير من تقدّم ذكرّه - ثابت بن 
عياض كا يأتي في الباب الذي يليه» وهمّام بن مُنْبّه عند مسلم (758/1015)» وعكرمة وأبو 
مجان عند الطخارض 181 )» وكيدين زناة عله الأروتى 011811 والتفي عد 
أحمد'" وابن خرّيمة» كلهم عن أبي هريرة. 

وَأعا ووانةمى ووانجتاقر اللإثا لقا ها روابة اين روا يذكر الصا وقداتقدم ضببط: 
في الزكاة. 

وقد أخدّ بظاهر هذا الحديث جمهورٌ أهل العلم؛ وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا 
حالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدّهم مَن لا يحص عدده» ول يُقرّقوا 
بين أن يكونّ اللَّبّن الذي احيُلِبَ قليلاً أو كثيرً» ولا بين أن يكونّ التمر قوت تلك البلد أم 
لاء وخالّفَ في أصل المسألة أكثرٌ الحنفيّة» وفي فروعها آخرون. ‏ - 

ما الحنفيّةٌ فقالوا: لا يُرَدٌ بعيب التصرية ولا يجب رَدَّ صاع من التمرء وخالّمَهم زقر 
فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يَتَحْيّرُ يين صاع تمر أو نصف صاع بر وكذا قال ابن أبي 
ليى وأبو يوسف في روايةء إَِّا تا قالا: لا يَتعيّنُ صاع التمر بل قيمته» وفي رواية عن مالك 
وبعض الشافعية كذلكء لكن قالوا: يَتَعيّنُ قوت البلد قياساً على زكاة الفِطّر» وحكى 
البَحَوي أن لا خلافَ في المذهب: أئَّما لو تَراضَيا بغير التمر من قوتٍ أو غيره كفى» وأنُبَتَ 
ابن كج الخلاف في ذلك. 

وحكى الماوّزْدي وجهّين فيا إذا عَمجَرٌ عن التمر هل تَلْرَمُه قيمتّه ببليِه أو بأقرَبٍ البلاد 
)١(‏ الذي في رواية أحمد (44717) من طريق الشعبي: «وليردٌ معها صاعاً من طعام» ليس فيها ذكر التمرء وأما 

. الرواية التي فيها ذكر التمر فهي عنده (447) من طريق موسى بن يسار السالف بيانها. 

وأما ابن خزيمة فقد سبق أن ذكرنا أن له كتاباً في البيوع أشار إليه في «صحيحه في عدة مواضع. 
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التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة» واعتَدّرَ الحنفيّة عن الأخذٍ بحديث المص اة 


بأعذار شَتى: 

فمنهم من طَعَنَ في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من 
فنقهاء الصحابة» فلا يُوحَدُ بها رواه عحالفاً للقياس اللي وهو كلام آذى قائله به نفْسَهه وني 
مكا يفف ل عو كات ارد عله وقد ار عر 
وأمثاله كما في الوؤضوء بنبيذٍ التمرء ومن القَهمّهة في الصلاة وغير ذلك» وأظنٌ 5 
الكتة أورَدَ البخاري حديث ابن مسعود عتّب حديث أبي هريزة إكنارة نه إن أن ابن 
مسعود قد أفتى بوَفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالّف 
ابن مسعود القياس الْحَيَّ في ذلك. 

وقال ابن السَّمُعانِ في «الاصطلام»: التعررض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان 
فاعله بل هو بدعة وضلالة» وقد اختّصٌّ أبو هريرة بمَزيد الحفظ لدّعاءٍ رسول الله يَكِ له 
- يعني المتقدّمَ في كتاب العلم )١١(‏ وفي أوَّل البيوع أيضاً 49 . )ات وفيه قولة: إن توا 

من المهاجرين كان يَشعَلّهم الصّفْق بالأسواق» وكنت ألرّمْ رسول اله يل فأشهد إذا غابواء 
وأحمّظٌ إذا تَسُواء الحديث. ثم مع ذلك ل ينقد أبو هريرة برواية هذا الأصل» فقد أخرجه 
0 داود من حديث ابن عمر (7557)» وأخرجه الطبراني )١172014(‏ من وجه آخرٌ عن 
وأدف يعلى (/776) من حديث أنس» وأخرجه البيهقي ف «الخلافيات)» من حديث عمّرو 
ابن عوف المُرَني» وأخرجه أحمد (18814) من رواية رجلٍ من الصحابة ل يْسَمْ. 

وقال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث مُجْمَع على صِحَّته وثبوته من جهة الئل واعتلّ من ل 
يأخذ به بأشياء لا حقيقةً لهاء ومنهم من قال: هو حديث مُضطرب لذكر التمر فيه تارة» 
والقمح أخرى. واللبّن أخرى. واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلّين تارةٌ وبالإناء أخرى. 
والحوابٌ أنَّ ارق الصحيحةً لا اختلافٌ فيها ىا تقدّم؛ والضّعيف لا يُعلٌ به الصحيح. 


2 سل سح ار 


ومنهم من قال: هو معترض لعموم القرآن كقوله تعالى: وَإِنَ عاقتم فَعاضوأ بمثْل ما 
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« 


عوقبسُم يه # [النحل :5 1]. وأجيت 
بالمثل وبغير المثل. 

ومنهم من قال: : هو منسوخ. اكت انسح لا يَيْتَ بالاحتمال» ولا دلالة على 
النسخ مع مُذّعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل: حديث النّهي عن بيع الديق هالديت 
عن علانك ارح ابن اكوا" وق تعمد ديف ابن عمر» ووجه الدّلالة منه أن لبن 
المصرّاة يصي ديناً في ذْمّة المشتري» فإذا لم بصاع من تمر تسيئة صار كينا بدن وهذا 
جوات المجاوق» وتُحقّبَ بأنَّ الحديتٌ ضعيفء باتّفاق المحدّثين» وعلى التنزّل فالتمر إنَّ 


ا 


ب بأنّه من ضمان المتلّفات لا العقوباتء والمتلفات تضمن 


شرِعَ في مُقابل الْحَلْب سواء كان اللَّبّن موجوداً أو غير موجودء فلم يَتعيّن في كونه من 
الدين بالديوة. 
وقيل: الببيخة حديث: «الْخَرَاجَ بال 13ه:وهو حنمت أخرجه أضحات السئن ع 
عائشة"» ووجه الدّلالة منه أن الَّبّنَ فضلة من فضلات الشاة ولو مَلَحّت لكان من ضمان 
المشتريء فكذلك فضلاجها تكونُ له. فكيف يَعْرَمُ بَدَها للبائع؟ حكاه الطّحاوي أيضاً. 
ع أن حديث المصد اة أصحٌ منه باتّفاق. فكيف يقَدم د على الراجح؟ ودعوى 
كونه بعدّه لا دلِيلٌ عليهاء وعلى التَّزّ فالمشتري ل يُوْمَر بعٌرامة ما حَدَثَّ في مِلكِه بل بغّرامة 
لبن الذي وَرَدَ عليه العقدُ ولم يَدحُل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تَعارْضُ 
ظ وقيل: أده الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل ذلك 
كا في حديث بَّهْز بن حَكِيم عن أبيه عن جَدَّه في مانع الزكاة: «فإنًا آخذوها وشَطْرَ ماله)””, 


)١(‏ كذا قالء ول نقف عليه في «سننه»» وأخرجه عبد الرزاق »)١55150(‏ والطحاوي »5١/5‏ والدارقطني 
(071) والحاكم 7/ /01» وغيرهم, ونقل ابن الملقّن في «البدر المنير» 5/ 074 عن الإمام أحمد قوله: 
ليس في هذا حديث يصح. إنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدّين بالدّين. ظ 

(1) أبو داود (27604). وابن ماجه (73757)» والترمذي (2370). والنسائي (5910 5)» وهو حديث حسن. 
(*) أخرجه أحمد »)23530١17(‏ وأبو داود (1515)» والنسائي (1555) و(7559)» وابن خزيمة (2)77575 / 


وغيرهمء وعند بعضهم: «وشطر إبلهك وإسناده حسن. 
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وحديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه في الذي يسرقٌ من ارين يَعْرَمُ مثليه"©, 
وكلاهما في السّننَء وهذا جواب عيسى بن أبان؛ فحديث المصرّاة من هذا اليل وهي كلها 
منسوخة. وتعقبه الطّحاوي بأنَّ التصرية إن وجدت من البائع» فلو كان من ذلك الباب 
َلرِمَه التغريم؛ والمَرضُ أن حديث المصرّاة يقتضي تغريمٌ المشتري فافترّقا 

ومنهم من قال: ناحيحه دوف : «البييعان بالخيار ما لم يَتفرّ قا وهذا جواب محمد بن 
شجاع» ووجه الدّلالة منه أن القرقة تَطَمُ الخيارء فثبت أن لا خيار بعدّها إِلّا لمن استثناه 
تعقبه الطّحاوي بأن الخيار الذي في المصرّاة من خيار الرد 
بالعيب» وخيار الردٌ بالعيبٍ لا تَقطَّعُه الفرقة. ومن الغريب أَنَّهم لا يقولون بخيار المجلس 
ثم يحتَجُون به فيا لم يرد فيه. 

ومنهم من قال: هو خبرٌ واحدٌ لا يفيدُ إِلّا الظّنّ وهو مالف لقياس الأصول المقطوع 
به فلا يلرّمُ العمل به. وُعّْبَ بأنَّ التوَقف في خبر الواحد إِنَّا هو في حالف الأأصول لا في 
مخاكّفة قياس الأصول. وهذا الخبر إِنَّ) خالف قياس الأصولة بدليل أن الأصولٌ الكتات 
والسَّنّة والإجماع والقياسء بابب الب ل لاسي 
إليهماء فالسَنّة أصل والقياس فرع» فكيف يُرَدُ الأصل بالمُرع؟ بل الحديث الصحيح 
أصل بنفسه» فكيف يقال: إِنَ الأصلّ يُالفٌ نفسه؟! وعلى تقدير التسليم يكون قياس 
الأصول يفيدٌ القطمَ وخبر الواحد لا يفيدٌ إِلّا الظَّّء فَتَنَاوُلُ الأصل لمحرٌ " هذا الخبر 


م 
ننا 


الشارعٌ بقوله: (إلَّا بيع الخيار». و: 


ل 
0 ثمن المجن ففيه القطع وإسناده حسن. 

0 الغنارة 0 شيو: فتناول الأصلٍ لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به» ونصها في (ع): 
فتناول الأصلٍ لما يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به والمثبت هو نص ابن دقيق العيد في 
«الإحكام»؛ وبه يتضح المعنى» لأنه قصد أن تناول الأصل العام لمحل - أي: موضوع ‏ الحديث الذي 

تحرام لامرسطم ولعل ما وقع في الأصلين و(س) من لفظة: «لا يخالف». تحريف عن 
لفظة : لمحل» والله أعلم. 
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الواحد غير مقطوع به» لجواز استثناء مَحَلَّه عن ذلك الأصل. قال ابن دَقِيق العيد: وهذا 
وى وتات هال لز لعل بهذا الا 

وقال ابن السّمْعاني: متى ثبت الخد صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاجُ إلى عَرضِه 
على أصلٍ آخرٌء لأنه إن وافقه فذاكٌ وإن خالمّه لم يَجْرْ رَدَ أحدهماء لأنه رَدّ للخبر 
بالقياس» وهو مردوةٌ باتّمَاقَء إن السّنَةَ مُقدّمةٌ على القياس» بلا خلاف: إلى أن قال: 
والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة لكنّها ليست لازمةٌ» لأنَ السّنَةَ الثابتة مُقدّمة 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التنرّل فلا تُسلّمُ أنه الف لقياس الأصولء لأنَّ الذي اذّعَوه عليه من 
الخالفة نوها با د 

أحدها: أنَّ المعلوم من الأأصول أنَّ ضان الِدليّات بالمثل والمتقوّمات بالقيمة» وهاهنا 
إن كان اللَّبَن مِْلِياً فليْضمَن باللَبَنِ» وإن كان مُتقوّماً فليْضمَن بأحد التَّقَدّينَ» وقد وقع هنا 
هونا الور ”© فخالف لاض .. 

والجوابُ: منمٌ التضرء فإِنَّ الحّ يُضْمَنٌ في دِيّته بالإبل وليست هِثْلاً له ولا قيمة. 
وأيضاً فضان المثل بالمثل ليس مُطَرِداً فقد ء : يضْمَنُ لمث بالقيمة إذا تَعذرَت المأثلة» كمن 
لف شاءً لتُوناً كان عليه قيمتُهاء ولا يجعلٌ بإزاءِ لبنها لبناً آخيرٌلتَعذّر المأكّلة. 

ثانيها: أن القواعد تقتضى أن يكون القييرن مُقدو العنان قدو العالفب: وذلك ملف 
وقد كني هنا قدا الو وهو الصا : ترج عن القياس . ظ 

والجواب: منع التعميم في المضمونات كالمُوضحة: فَأَرْشُها مُقدّر مع اختلافها بالكبر 
والصَّكَره والغْرّة مُقدَّرة في الجنين مع اختلافه. والجكُمة في ذلك أن كل ما يقعٌ فيه التنازعٌ 
فليْقدّر بشىءٍ مُعيّنِ لقطع التشاجرء وتُقَدَمُ هذه لمكي عن قلاف القاعةةه انإن االليرة 


000 تحرف فْ الأصلين لل الثمن. واالقيت عل الصواب من (س)ء موافقاً لم ف الإحكام ين لابن 
دفيق العيد ل 


م 


5-34 باب 4" /رح 5١64‏ 00 فتح الباري بشرح البخاري 








الحادث بعد العقد اختَلّطَ بِاللَّبّن الموجود وقتّ العقد فلم يُعرّف مقداره حبَّى يُوجَبَ 
نظيره على المشتريء ولو عرف مقداره» فوكِلٌ إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى 
التراع والخصام. فقطعٌ الشارعٌ التزاع والخصام وقَدَّرَه بِحَدٌّ لا يتَعدّيانه فصلاً للخصومة. 
وكان تقديرٌه بالتمر أقرَبَ الأشياءِ إلى اللَبّنِء فإنّه كان قُوتَهم إذ ذاكَ كالئّبّن وهو مَكِيلٌ 
كاللبن ومُّقتاتٌ» فاشترّكا في كون كل واحدٍ منهه| مطعوماً مقتاتاً مكيلا واشترّكا أيضاً في 
أن كلا منهما يُقتاثُ به بغير صَنّْعة ولا علاج. 

تالنهاة 110 للق إن :كان هود علد الحتاب فقن ذ هيع تر تبن اقرح ظلة 
من أصل الخلّقة وذلك مانع من الردٌّ فقد حَدَتَ على مِلكِ المشتري فلا يَضمَئُه وإن كان 
حتَلِطا» فه| كان منه موجوداً عند العقد وما كان حادثاً يجب ضمائه. 

والجوابٌ: أن يقال: إنَّا يَمتَنُِ الرد بالتّقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلّا فلا يَممَيِمُ 
وهنا كذلك. 

وابعهاء مانت الاح لَ في جَعْل الخيار فيه ثلاثاً مع أنَّ خيار العيب لا يُقدَّرُ بالثلاث» 
وكذا خيار المجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند من يثبته. 

واللجواب: بأنّ حُكم المصرّاة انفَرّدَ بأصله عن ممَائَلة فلا يُستَعْرَبٌُ أن يَنَفَرِدَ بوَصف زائدٍ 
على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدَةَ هي التي يُتَييَنُ بها لبن الخلقة"" من اللَبّن المجتمع 
بالتدليس غالبأء فشْرعَت لاستعلام العيب» بخلاف خيار الرّؤية والعيب 0067 
مُه وأمّا خيارٌ المجلس فليس لاستعلام العيبء فظَهَرٌ الفرقٌ بين الخيار في المصرّاة وغيرها. 

خاسيها: نهيَرَمُ من الأخذٍ به الجمعٌ بين الْعِوّضٍ والمعَوّض فيا إذا كانت قيمة الشاة 
صاعاً من تمر فنا تَرجِمٌ إليه مع”” الصاع الذي هو مقدارٌ ثمنها. 

والجوابٌ: أن التمرّ عِوَضُ عن اللَبّن لا عن الشاة فلا يَلرّمُ ما ذكروه. 





)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: الحلبة» والمثبت على الصواب من (س»).» موافقاً لما في «إحكام الأحكام» لابن 
دقيق العيد ص ؛ 0 7. 


كتاب البيوع ظ باب 54 / ح ١١ ”1١48‏ 
سادسها: أنَّه تحالف لقاعدة الرّبا فيه) إذا اشترى شاةً بصاعء فإذا استرّدَ معها صاعاً فقد 
استَرجَمَ الصاع الذي هو اَن فيكون قد باع شاةٌ وصاعاً بصاع. 

والجواب: الها أي يقكي المقوه لا اللسرع يداي اليا ئر باجبا شيا بيط[ 
كن أن يقر فا 14 القنظى» هلو تق باذ ف هذا العقه رعق عار التق ىقبا القبشى: 

سابعها: نير منه ضما الأعيان مع بقائها فيا إذا كان اللبّن موجوداء والأعيان لا 
ل تُضْمَنٌ بالبَدّل إِلّا مع فواتها كالمغصوب. ظ 

واسواتة : أن لبن وإن كان موجوداً لكنّه تدر لاختلاطه باللّين الحادث بعد 
العقد وتَعذَّرَ ميزه فأشبة الآبقّ بعد المٌّصب فَإنّهيَصمَنٌ قيمتّه مع بقاء َيِه لتَعَذّر الرة. 

امنها: أنّهيلرمُمنه إثبات الردٌ بغير عيبٍ ولا شرطء أمّا التّرط فلم يُوجَده وأمّا العيبُ 
القصيان :لين لوكا ناعيا لفرتييه الرذ من عبر تفن 1 

واخواتة أن ار : يت بالتدليس كمن باع رح دائرة با" جمعه لها بخير عم 
المشتريء فإذا اطَلَمَ عليه المشتري كان له الرء وأيضاً فالمشتري لما رأى رعاً مملوءا لبنأ 
ظنَ أنّهِ عادةٌ لهاء فكأنَ البائعَ شَّرَطّ له ذلك. فين الأمر بخلافه فثبت له الردٌ لمَقْد الشَّرط 
المعنويء لأن البائع يُظهِرٌ صفة امبيع تار بقوله» وتارة بفعله» فإذا أظهرٌ المشتري على صف 
فبانَ الأمرٌ بخلافهاء كان قد وَلْسَ عليه فشِعَ له الخيا وهذا هو تحض القياس ومُقتضى 
القمله نإ المي زيل باسنا عل القة التي اللؤرعا لد اياوه وقد لي +الشارع 
الخيار للرُكبان إذا تُلقَوا واشتّري منهم قبل أن يهبطوا إلى السّوق ويعلموا 30 وليس 
هناك عيبٌ ولا خلّفٌ في شرطء ولكن ل فيه من الغْشٌ والتدليس. 
ومنهم من قال: الحديثُ صحيح لا اضطرابٌ فيه ولا عِلَهَ ولا نسح وإنَّ)ا هو محمول 
على صورةٍ حصوصةء وهو ما إذا اشترى شاةً بشرط أَنََا كَلْب مثلاً خمسة أرطالٍ ومَّرَط . 
فيها الخيار» فالشَّرط فاسدء فإن اتّفقا على إسقاطه في مُدّة الخيار صَمَّ العقدٌء وإن ل يتَفِقا . 


اقرف رن لان 


ا 
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بَطَل العقد ووّجَبَ رَدْ الصاع من التمر لأنه كان قيمة اللْبّن يومئلٍ. 0 سان اريت 


ظاهرٌ في تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد ارط سواء 
الدلات الع ام د كوو نار متف رايس فزن اليف راض عمو ونا ره 
على تقدير تسليمه فردٌ من أفراد ذلك العموم» فيحتاجٌ من ادَّعى قَضْرٌ العموم عليه الدَّلِيلَ 
على ذلك» ولا وجود له. ظ 

قال ابن عبد الْبَرٌ: هذا الحديث أصل في النّمي عن القش» وأضرل فق ثويف: الخبان لخن 
دُْسَ عليه بعيب, وأصل في أنه لا يُِدُ أصل البيع» وأصل في أن أَمَد الخيار ثلاثة أيام. 
وأصل في تحريم التصرية وثبوتٍ الخيار بها. ولاروق الخد ده ااخاواين : ماجّه (١51؟7؟)‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً: "بيع المحفّلات خلابةٌ ولا تل المخلابة لمسلم»؛ وفي إسناده 
ضعف. وقد رواه ابن أبي شَّيْبة (9/ )1١15‏ وعبد الرزاق )١5870(‏ موقوفا بإسناد صحيح. 
دريف أنه ا 01153 هن طرق فس من أن معاوم فال كاذه يقال السرة 
خلابة. وإسناده صحيح. 

واختلف القائلون به في أشياء: 

منها: لو كان عالماً بالتصرية هل يَتْبْتٌ له الخيار؟ فيه وجه للشافعية» ويُرجحٌ أنه لا يعبت 
اي و موي جو 
مُصِرَّاة ولم يعلم أنَّما مُصِرَّاة» الحديتٌ. ولو صار لبن المصرّاة عادةً واستّمرٌ على كثرته هل له 
الرد؟ فيه وجه لهم أيضاء خلافاً للحنابلة في المسألتّين. 

ومنها: لى كنلك ننعها اد جواااا امن ا إباه ياسدايل بر اله 
الحكم؟ فيه خلاف: فمن نظرّ إلى المعنى أَتْبَنَه أن الع مثبت ليت البكيان ولا بد رط افيه 
تدليسٌ البائع» ومن نظرٌ إلى أن حَُكْمَ التصرية خارج عن القياس حَصّه بمَورِدِه وهو حالة 
العَمْده فإنَّ النَِّيَّإِنَّا تناوها فقط. 

يدراه اق بزياجزية ري ينابل ا ات 
لحمء هل يت ينبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. 


كتاب البيوع باب 54 /رح ١ >» 116١-5119‏ 


زدنياة لي لتر كن لمراوا املع عل عيب بارع يواد اقذ لاني الناندي عل 
جواز الرد عََاناً لأنه قلعتت جيم وفيل: كرد قدل اللو عا مداق 3 
البَعَُوي: يَرّد صاعاً من تمر. 


-١ 4‏ حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا مُعتَمِرٌ قال: سمعتٌ أبي يقول: حدّثنا أبو عثهانٌَ» عن عبد الله 


امصياح 9 


واس ىس 


ابن مسعودٍ 85 قال: مَن ام شترَى شاةً تُحفْلةَ فردّهاء فليرَدٌ معها صاعاً من تمر. 

وغبى النبي كل أن تُلقَى البيوع. 
[طرفه في: 75١؟7]‏ 

- حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن أب الزّناد عن الأعرّجء عن أبي 
هريرة طن أن رسولٌ الله جك قال: لا تَلْقَوا الرُكبان» ولا يبي بعضكم عل ابيع بعض» ولا 
تناحشواء ولا يبِيعٌ حاضرٌ لبادٍء ولا د تصَرٌوا الغنم» ومَنٍ ابتاعها فهو بخير النَظَرَينٍ بعد أن 
لبها إن رَضِيّها أمسَكهاء وإن سَخِطَها رَدّها وصاعاً من تمر». 

قوله: «حدّثئنا مُسدّدء حدّثنا معتمر) سيأقق في «باب التي عن تَلمَي الركبان» بعل سبعة 
أبواب (1175) عن مُسدَّد عن يزيد بن رُرَيع؛ وكآن الخدم علد تت دعن شين 
فذكره المصنّف عنه في موضعين» وسياقه عن مُعتَر أتمُ. 00 

قوله: اسمعتٌ أبي» هو سليان التّيميء وأبوعثان: هو التَّهُديء ورجال الإسناد بصريون 

قوله: «قال: من اشترى شاة َل فرَدّهاء ليرد 5 صاعاً من ع ونمى النبي يك أن 
تُلقَى البيوعٌ» هكذا رواه الأكثر عن مُعتَوِر بن سليان موقوفاًء وأخرجه الإساعيلي من 
طاريق حبك اللقرين يال قن ا عن مرقرها رذق اد ردقه علط يوووا اكد اوعاب 
سليمانَ عنه كم] هنا: حديث المحمّلة موقوفٌ من كلام ابن مسعود» وحديث النَّي عن 
التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليان التيمي» فرواه مبذا الإنتاد مرفوعاء 
أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى ويه أيضاً. 
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قوله: «فْرَّدّها) أي: أراد رَدّهاء بقرينة قوله: «فليَرٌدٌ معها») عملا بحقيقة المعية, أو ين 
المعية على البَعْديّة فلا يحتاحُ الردٌ إلى تأويل» وقد وَرَدت «مع» بمعنى البَعْدية» كقوله 
تعالى: م« وَأَسْلَمَتٌ مَمَ سُلَيْمنَ 4 الآية [النمل:4]. 

قوله في رواية مالك: «لا تَلَقَوًا الدّكُبان) يأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب”'' وعلى بيع الحاضر 
للبادي قريباً” "» ومضى الكلامٌ على البيع (175؟)) وعلى النْجشٍ »)7١١141(‏ ومضى الكلام 
على التصرية با يُعن عن إعادته. 

"- باب إن شاء رد المصرّاة وني حَلّبتها صاعٌ من تمر 

"١١‏ - حدّثنا محمّد بن عَمروء حدّثنا المي ؛ أخبرنا ابن جَريج» قال: أخبرني زياد: أن 
ابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدٍ أخبّره. أنه سمع أبا هريرةً #ه يقول: قال رسولٌ الله ككةه: ١مَنِ‏ 
اشترّى غناً مُصِرَّاةٌ فاحتَلبّها ٠‏ فإن رَضِيّها أمسَكهاء وإن سَخِطَّها ففي حَلْبَتها صاعٌ من تمر). 

قوله: «باب إن شاء رد المصرّاة وني حلبتها» بسكون اللّام على أنه اسم الفعل. ور 
الفتحُ على إرادة المحلوب» وظاهره أنَّ التمر مقابل الْمَلْبة» ورّعَمَ ابن حَزْم أن التمرّ في 
بقورة لقني :اق نقائلة اللو يأر اقل عقيف و قلي عا فق للك واللل عل 
لفق أرن لذ لك مال يترد العمن واللته عا وعد و[ الشتعن اللمهود: 

قوله: «حدّثنا محمد بن عَمْرو) كذا للأكثر غير منسوبء ووقع في رواية عبد الرحمن 
المحمداني مح ام حب ا رو 
الفِرَبْري» وفي رواية أبي عل بن شَّبّويه عن الفِرّبري: حدّثنا حمد بن عَمْروه يعني: ابن جَبّلة 
وأَهمّله الباقون» وجَرَمَ الدّارَقطني بأنَّه محمد بن عَمْرو أبو غسَّان م ال 
وَجَرَّمَ الحاكمٌ والكلاباذيّ بأنّه محمد بن عَمْرو السَّوَّاقٌ البَلْخِيء والأوّل أولى» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا المكّي» هو ابن إبراهيم» وهو من مشايخ البخاري. وستأتي روايته عنه بلا 
واسطة في اباب لا يشتري حاضرٌ لبايه  .00150(‏ / 


.)17/1١( ني باب رقم‎ )١( 
)بي باب رقم (18) و(19).‎ “0( 


كتاب البيوع ظ باب 5" / ح 54-17157١1؟‏ 0 ١‏ 


قوله: «أخبرني زياد» هو ابن سعد المُراساني. 
قوله: «أنَّ ثابتاً» هو ابن عياض» وعبد ال رحمن بن زيد ارق أي : انر الخطّاب. 
قوله: «من اشترى غنم مُصرّاةَ فاحتلبها) ظاهزة أن صاع التمر مُتوّقف على الْحلّب ك| تقدّم. 
.قوله: «ففي حَلَيتها صاع من تمر» ظاهره أنَّ صاع التمر في مُقابلّة المصرّاة سواءٌ كانت 
واحدةً أو . لقوله: «من اشترى غنأ»/ ثم قال: «ففي حَلبتها صاع من تمر»» ونقله ابن 
عه ]ل قفتن اكه اللدية وان بعال هو أكتر العلا واد حي 
والحنابلة» وعن أكثر المالكية ع سه صاعاء حتّى قال المازّرِيٌ: من المسة 

أن يَعْرَمَ مُتلف لبن ألفٍ شاةٍ ك] يَعْرّمُ مُتلف لبن شاةٍ واحدة. ظ 

00 ذلك مُعْتَمَر بالنسبة إلى ما تقدّم ف أن 0" اعتبار الصاع قطع 
التزاع» فجعِلَ حَدَأيُجَمُ إليه عند التتخاصّم فاستوى القليلُ والكثير» ومن ن المعلوم أن لبن 
الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلفٌ اختلافاً مُتبايناًء ومع ذلك فالمعتبَرَ الصا سواء 
اموب عا وس ماسر قال 

- - باب بيع العبد الرَّاني 

وقال شْرَيحٌ: إن شاء رَدَّ من الزنى. 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الث قال: حدّئني سعيدٌ المقبُري» عن أبيه 
عن أبي هريرةً 2ه أنَّه سمعه يقول: قال النيئٌيكلِ: «إذا رَنّتِ الأَمَةُ فتبينَ زناهاء فليجِلِدُها ولا 
به ثمٌ إن نت فليجِذها ولا يثرّبء ثم إن نت الثالئة فلييغها ولو بحَبلٍ من شعر". 
[أطرافه ف لك ا سحي لل هه كل 1ت 5855 ] 

7١64 710‏ حدّئنا إسياعيل: قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن 
عبد الله. عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يد شْكِلَ عن الْأَمَةِ إذا رَنَت 
وم تحصَن؟ قال: «إن رَنَت فاجلِدوهاء ثم إن رَنَت فاجلدوهاء ثم إن نت فبِيعُوها ولو بضَفِير). 


3571/4 


١‏ باب 5 /رح 165-1160" فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. 
[أطرافه في: 77157 07005 7348178] 
قوله: «باب 5 العبد الزاني» أي: جوازه مع بيان عيبه. 
قوله: «وقال * شرّيح: إن شاء رَدَ من الزنى» وَصَلّه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين: 
أن رجلاً اشترى من رجلٍ جاريةٌ كانت فَجَرَت ولم يعلم بذلك المشتري» فخاصّمّه إلى 
شرَيح» فقال: إن شاءً رَدَ من الزّنى» وإسنادُه صحيح. 
ثم أورّدَ المصنّفٌ في الباب حديث: (إذا زَّنَت الأمة فليّجلدها» الحديث؛ أورَدّه من 
وجهين» وشاهد الترجمة منه قوله في آخره: «فليَبِعها ولو بِحَبّل من شعر» نه د 
جواز بيع الزاني» ويُشهِرٌ بن الزّنى عيب في المبيع» لقوله: «ولو بحبلٍ من شعر»؛ وسيأتي 
الكلامُ عليه مُستوقٌ في كتاب الحدود (/189-589) إن شاء الله تعالى. 
الا بطال” فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالّْةٌ في تقبيح فعلهاء والإعلامُ بأنَّ الأمة 
الزانية لا جزاء ها إِلّا البيع أبداًء وأئّها لاتق عند شل تحر اذا عن مشاردة ]ل ى. 
ولعلٌ ذلك يكون سبباً لإعفافهاء إمّا بأن يُزوّجها المشتريء أو يُعِفّها بنفسه. أو يَصُوتها 
7- باب الشراءِ والبيع مع النساء 
- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الرّهْريٌ» قال عُرُْوةٌ بن الرْئير: قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: دَكَلَ علي رسولٌ الله يكل فذّكرثٌ له. فقال رسولٌ الله بكل: «اشتري 
5 وأعتقي. فإنما الولاءٌ لمن أعتّقٌ)./ ثمّ قام 00 ثتى على الله بها هو أهلّه ؛ م 
قال: اما بال النّاس يشترطونَ شروطاً ليس في كتاب الله؟ مَنِ شترّط شرطاً ليس في كتاب الله 
فهو باطل, وإنٍ اشترّط مئةٌ شرط» شرطً الله أحقٌ وأوكق. - 
57- حدّئنا حسّانٌ بن بي عبَّادٍ حدّئنا مما قال: سمعثُ نافعاً يحَدّتُء عن عبد الله 


ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ عائشةً رضي الله عنها ساوّمت بَريرة فكَرّجٌ إلى الصَّلاةٍ فلمًا جاء 


كتاب البيوع باب 58 /1 ١‏ 


قالت: إِنَّم أبوًا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الوّلاء, فقال النبئٌ يِِ: «إنَا الوّلاءُ لمَنْ أعبَقّ) 

قلت لنافع : خْرَاً كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. 
[أطرافه في: 7١56‏ 750571, 7دلالى /1ه/ات. 71/59 ] 

قوله: اباب الشراء والبيع مع النّساءِ» أورَّدَ فيه حديث عائشة وابن عمر في قصّة شراء 
بريرة» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في الشّروط (71/17) إن شاء الله تعالى. 

وكتاهد الترحمة منه قوله: «ما بال رجال يشارطون شروطاً ا" 2 كتاب اللّه) 
لإشعاره بأن قصّة المبايّعة كانت مع رجالء وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي َل 

وقوله في آخر حديث ابن عمر: اسار ( إلى آخره؛ هو قول همّام الراوي عنه. 
وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان خُرَا اويكه النكاح (0:095) إن 
قاعاانه مال 

وحسّان أوّل السَّنّد وقع عند المستّملي: ابن أبي عبّاد وعند غيره: حسّان بن حسّانء 
ونا ناجل ظ 

- باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجر؟ وهل يُعينه أو ينصحه؟ 

وقال النبيّ يَكِِ: «إذا استتصّح أحدكم أخاه فليَصَح له». 

ورَخَصٌ فيه عطاءٌ. 

قوله: «بابٌ هل يبيعٌ حاضرٌ لبادٍ بغير أجر؟ وهل يُعينه أو يَنصَحُه؟» قال ابن امن 


وغيره: حمَلَ المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنّى خاصٌ: وهو البيع بأجر 
أخذاً من تفسير ا غاسن: وَقَوّى ذلك بعموم أحاديث: «الدين الت ج00 أن الذي 


0 
اليونينية والقسطلاني» قال القسطلاني: بالتذكير باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور. قلنا: وإن كانت قد 
جاءت بالتأنيث في بعض مواضع الحديث في «الصحيح)» كالحديث .)75١74(‏ 

(0 سلف معلقا في كتاب الإيان: ؟5 - باب قول النبي يَكِ: «الدين النصيحة». 


1 


١57‏ باب 58 فنح الباري بشرح البخاري 


4 2 سه 3 و 2 
يبيعٌ بالأجرة لا يكون غرضّه نْصِحٌ البائع غالباء وإَّا غرضّه تحصيل الأجرة. فاقتضى ذلك 
إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ من باب التصيحة. 

0 الحافيق الافة كلقا 
أخرجه أبو داود )744١1(‏ من طريق سال المي : أن أعرابيا حدَّنّه: أنه قَدِمَ بِحَلُوبةِ له على 
ال نادي ل جى أذ ن يبيع 1200101708 

قوله: «وقال ا إذا | ستَنصَّحَ أحذكم أخاه فليَنصَحٌ له» هو طرف من حد 
ب يا لي وم 
أبي قال: قال رسول الله كَل «دَعوا الناس يرق الله بعضّهم من بعض. فإذا استَنصّحَ 
الرّجل الرّجِلَ”" فلينصخه)» ورواه البيهقي (5/ 47”) من طريق عبد الملك بن عمّير عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مثله» وقد أخرجه مسلم )١1517(‏ من طريق أبي حَيثّمة عن أبي 
الزبَير بلفظ: «لا يبِيعٌ حاضرٌ لبادٍ دَعوا الناسٌ يَررّقٍ الله بعضّهم من بعض»). 

قوله: اورخضن فيه عطاء) أفن : قُْ بيع الحاضر للباديء وَصَّله عبد الرزاق )١541/1/(‏ 
عن الثؤري عن عبد الله بن عثمان ‏ أي: ابن خثيم ‏ عن عطاء بن أبي رَبَاح قال: سألته عن 
أعرابي: أبيع له: فرّخصٌ لي. وأمّا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي تجيح عن 
مجاهدٍ قال: إِنَّا مى رسولٌ الله ككِةِ أن يبِيعَ حاضرٌ لبادء لأنه أراد أن يصيبَ المسلمون 
غِرَّتَمء فأمّا اليومَ فلا بأسّ. فقال عطاء: لا يَصلّحٌ اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا 
لو أتاه ظِئْرٌ له من أهل البادية إلا سيبيع له. 

فالجمع بين الروايتين عن عطاءٍ أن يمل قوله هذا على كراهة التنزيه» وهذا تَسَبَ اد 
مجاهد ما نَسَبَء وأخذ بقول مجاهدٍ في ذلك أبو حنيفة» وتَسّكوا بعموم قوله كَلل: لدي 
عاد ورّعموا أله ناسخ 2250 النّهي. وحمل اديور "حديت: «الدين التصيحة) 
)١(‏ لفظه عند أحمد: «إذا استنصحٌ أحذكم أخاه». وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو عند عبد بن حميد (57 )2 

والطبراني 77/ (884). 


كتاب البيوع باب 58 /رح /اه11-مه١1؟ ١6‏ 


على عمومه إِلّا في بيع الحاضر للبادي فهو خاصٌ فيقضي على العام. والتّسخ لا يعبت 
بالاحتمال» وجمع البخاري بينهم| بت بتخصيص النّهِي بمن ببيمُ له بالأجرة كالسّمسار» وأمَا 
من يَنصَحه يمه أن اشع كذا مثلاء فلايَدحُلُ في النّهَى عنده» والله أعلم: 

1161 حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» عن إسماعيل» عن قيس» سمعتٌ جَريراً يك 
يقول: بايعتُ رسول الله يكل على شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله. وإقام الصَّلاَ 
وإيتاء الزكاق والسّمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ْ 

4- حدّثنا الصَّلتُ بن محمّد حدّئنا عبدٌ الواحدء حدَّئنا مَعمَرٌ عن عبد الله بن 
طاووس» عن أبيه؛ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك: «لا تَلَقًَا الركبانَ: 

ولا يبيع حاضرٌ لباد). قال: فقلثُ لابن عبّاس: ما قوله: «لا يبي حاضرٌ لباد؟ قال: كن 
00 


[طرفاه في: 75١517‏ 1717/5 7] 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث بجرير في لصح لكل مسلم؛ وقد ندم اكلام عليه في آخر تاب 
الإيان (لاه). 

والثاني: 00 ابن عباس. 

و3 احدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: لاملا الربان» زاد يهني في روايته: «للبيع) ١‏ وسيأن اكلام عليه قري ظ 
(5159). 

قوله: «لا يكون له مسار بِمُهمَليَن: هو في الأصل الْقَيم يم بالأمر والحافظ له ثم 
استعول في مُتوَلي البيع والشّراء لغيره. ونمعذا التقبين لعنت عل عن نكن الاق 
بالبادي ان ال دكي تبي الحاضر أن يبيعَ للبادي في رَمَن العلا شيئاً يحتاح إليه أهل البلد. 
فهذا مذكور في كتب الحنفيّة. 


577/1 


و١‏ باب 58 /اح /اه171-مه١1؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيرهم: صورتّه أن يِجِيءَ البلد غريبٌ بسلعته يريد بها بِسِعْر الوقت في الحال» 
فيأتيه بلديٌّ فيقول له: ضَعْه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السّعره فجعلوا 


الحكم مَنوطأاً بالبادي ومن شاركه في معناه. 


قال: وَإِنَّ) ذْكِرَ البادي في الحديث لكونه الغالب» فَأَلقٌ به من يُشاركه في عَدَم معرفة 
السّعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع» وهذا تفسير الشافعية 
والحنابلة» وجعل المالكية البداوةً فيد وعن مالك: لا يَلتَحِقٌ بالبَدَوي في ذلك إلا من كان 


يُشبهه. قال: فأمّا أهل القرى الذين يَعرفونَ أنانَ السَّلّ والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. 


قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا التّهي» فالجمهور أنّه على التحريم بشرط العلم بالتهي؛ 
وأن يكون المتاعٌ المجلوبٌ ما يحتائح إليه» وأن يَعرِضٌ الْحَضَري ذلك على البَدَويء فلو 
عرّضّه البَدَوي على الحَضَري لم يمنع. 

وزاد بعضٌ الشافعية عموم الحاجة وأن يَظهَرٌ ببيع ذلك المتاع السّعَةٌ في تلك البلد. 

قال ابن دَقِيق العيد: أكثُ هذه الشّر وط تَدورٌ بين انبا المعنى أو اللّفظء والذي ينبغي 
لاق ف امنب إل الطووو و لقنا تتحيت ل ار 9 النصٌ أو يُحمّمء/ وحيث يخفى 
اتباع الل أولى» فأمًا اشتراطٌ أن يَلتَِسَ البلدي ذلك فلا يقوى لعَدّم دلالة اللفظِ عليه 
وعَدّم ظهور المعنى فيه؛ فإنَّ الصّرَرَ الذي عُلّل به النّي لا يرق الحا فيه بين سوال 
البلدي وعدمه. وأمًا ا* قراط أل يكرة الطعاة 6 تدعو :تلنابحة إليهقفتوتط يي الطهور 
وعلة) :وما قاط ظهور السَّعة في البلد”", فكذلك أيضاء لاحتمال أن يكونّ المقصودُ 
جرّدَتُّويتِ”" الرّبح والرّزق على أهل البلد» وأمّا اشتراطٌ العلم بالنَّهي فلا إشكال فيه. 

وقال السّبكي: شرطٌ حاجة الناس إليه مُعتبّرء ول يَذكّر جماعة عمومها وإنَّا ذكره 
الرافعي تَبَعاً للبَعَوي ويحتاحٌ إلى دليل. 
() هلوق البلده سعط من زم ): 


(0) حرف في الأصلين إلى: تقريب» والمثبت على الصواب من (س) موافقاً ل في «الإحكام» لابن دقيق العيد 
ص59 ". 


وعدا ع 500 باب 594 / ح ١ 71١69‏ 


وفوا يشا يا إذاوقع ابيع مم وجرة الأروية تررق هل تخ عن الضخريه 
أو لا يَصِحٌ؟ على القاعدة المشهورة. 


8- باب من كره أن يبيع حاضرٌ لبادٍ بأجر 
0 وبه قال ابن عبّاس. /! 


201 ا ا 00 
حاضيٌ لبد ظ ظ 

9 اباب من ن أن - 0-0 لبادٍ بأجر» ويه قال ابن عبّاسء أي: حيث فسّر ذلك 
' قوله: هى رسو ل أن بيع اضر باو كذا أورةه من حاديث ابن عمر» ليس في 
التقييدٌ بالأجر ىا في الترجمة. 

قال ابن بطال: أراد 8 أي اقفر اباد لا عر الجر روعي بق اجر 
الي ب ع ا رس ررس وقد أجارٌ 
5000 أن د يشير الحاضرٌ على الباديء ونال ليست الإشارة بيعا 1 ٠.‏ وعنْ الليث وان 
حنيفة: لا, يق علة أنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند الشافعية في ذلك باه 
والراجح متهم الجواز» لآنه إنّا نبى عن البيع له: وليشت الإشارة بيعء وقد ور الأمر 
م فدَلّعل جواز الإشارة. 

تنبيه: حديث ابن عمر فردٌ غريبٌ لم أرّه إلا من رواية أبي عل الْحَتَفَي عن عبد ال رحمن 
لاي ب ب ا 
نافع عن ابن عنمرء وليس هو في الول .قال الببهعي: ُو في أفراد الشافمي؛ وقد تاه 
المَعْنبِي عن مالك ثمّ ساقه (0/ 7477) بإسنادين إلى القعنبي. 


؟* / ١‏ بياب 0 --١5١1؟”‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة 

وكرهّه ابن سِيرِينَ وإبراهيم للبائع والمُشْتّري. 

8 2 2907 و 5 ص ِ 

وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراءً. 

- حدّثنا المكَيٌّ بن إبراهيم» قال: أخبرني ابن جُرَيج» عن ابن شهاب. عن سعيد بن 
المسيّبء أنه سمعَ أبا هريرةً د يقول: قال رسولٌ الله يك: «لا يبتاعٌ المرءٌ على بيع أخيه. ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضرٌ لباد). 

-١‏ حدّثنى محمد بن المثتى. حر كنا عغات حدّثنا ابن عَوْنء عن محمد قال أنس بن 
مالكِ ذيه: مبينا أن يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ. 

4 قوله: «بابٌ لا يشتري حاضٌ لبادٍ بالسَّمِسَرَة» أي: قياساً على البيع له» أو استعمالاً للفظ 
البيع في البيع والشّراءء قال ابن حَبيب المالكي: الشّراءٌ للبادي مثل البيع» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا يبِيعٌ بعضكٌم على بعض» فإِنَّ معناه الشَّراءه وعن مالكِ في ذلك روايتان. 

قوله: «وكرمّه ابن سِيرين وإبراهيمٌ للبائع والمشتري» أمّا قول ابن سيرِين فوَصّله أبو 
عَوَانة في (صحيحه) (4447) من طريق سَلّمة بن عَلقَمة عن ابن سيرين قال: لّقيت أنس 
ابن مالك فقلت: لا يبيع حاضرٌ لبادء أثميتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال 
حمد: وصَدَقٌ إِنَّا كلمة جامعة» وقد أخرجه أبو داود (540م) من طريق أبي هلال عن 
ابن سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيعٌ حاضدٌ لبادِء وهي كلمة جامعة: لا يبِيعٌ له 
شيئاً ولا يَبتاعٌ له شيئاً. وأمّا إبراهيمٌ ‏ وهو النَّخَّعي ‏ فلم أقِفْ عنه كذلك صريحاً. 

قوله: «وقال إبراهيم: إِنَّ العرب تقولٌ: بغ لي ثوباً وهي تعني الشراء» هذا قاله إبراهيمٌ 
استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشَّراءِ في الكراهة. 

ثم ذكر المصتف في الباب حديثين: 


أحدههما: حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع ظ باب 7١‏ ا ١‏ 


قوله: ١عن‏ ابن شهاب» في رواية الإساعيلي من طريق أبي عاصم عن ابن جَرَيج: 
أخبرني ابن شهاب. 

قوله: «لا يبتع المرء» كذا للأكثر» وللكُسْمِيهَني: ايت وهو خب بمعنى اله 
وقد تقدّم البحث فيه قبل بأبواب »)5١140(‏ وكذا على قوله: «لا تَناجشوا» .)5١517(‏ 

ثانيهها: حديث أنس. 

قوله: «اعن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: «مبينا أن يبِيعَ حاضرٌ لبادٍ) زاد مسلم 25١/1917‏ والنسائي (4441) من طريق 
يونس بن عبيل عن محمد بن سيرد سيرين عن أنس : وإن كان أخاه أو أباه. ا أبو داود 
(44”) والنّسائي (؟44) من وجهٍ آخر عن يونس بن عُبيد عن الحسن عن أنس: أن 
النبيّ يله فذكره. وعرف ببذه الرواية أن الناهيّ المبِهَمَ في الرواية الأول هو النبي ولك 
وهو يقوّي المذهبَ الصحيح: أن لقول الصحاب: ينا عن كذاء حكمٌ الرفع» وأنه في قوة 
قوله: قال النبي ككِ. ظ 

١/ط-‏ با وى عن كلت لكان رانويفة تردوة 
لأنّ صاحبه عاص آئمٌ إذا كان به عام وهو داع في البيعء والخداع لا يجوز 

قوله: (باب التّهي عن تَلَقَي الرُكبان, وأنَّ بيه مردود لأنَّ صاحبه عاص آثم إذا كان به 14/4" 
عالما ؛ وهو يداع في البيع والجداغ لا يجوز) جَرْمَ المصدف أن البيع مردود بناءً على أن 
الي يقتي الفسادء لكن مسحل ذلك عند لمحن فا بر إلى ذات امنهي عنه لاما 
إذا كان يَرجِعٌ إلى أمر خارج عنه ف فيَصِحٌ البِيعٌ ويَثيْتٌ يت الخيار بشرطِه الآ ذكرٌه: وأما كون 
ظ صاحبه عاصياً لادلا عليه بكو يعدم تصحيح» ولكن امل من ذلك أ 
يكون البيع توقو ا أن التي لا يَرجِعٌ إلى نفس العقد ولا ثٍُِ بشىءٍ من أركانه 


ار 000 
رواية الأكثر: «لا يبتاعٌ» بالرفع على الخبرء ورواية الكشْمِيهني: 0ه ب يبتَع) باالجزم على النهي. 


: /ى١1‏ باب الا فتح الباري بشرح البخاري 





وشّرائطه. وإِلّ هو لدفع الإضرار بالرّكبان. 
والقولُ بِبُطّلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة» ويُمِكِنٌ أن يحْمَلَ قول 
البخاري: أن البيعَ مردود على ما إذا اختار البائعٌ رَدّهِ فلا يحالف الراجح. 


عير 


وقد تعقبه الإسم|عيلي وأَلرّمَه التناقض ببيع المصرّاة» فإِنَّ فيه خداعاً ومع ذلك لم يَبطّل 
الببع؛ وبكونه فصّلّ في بيع الحاضر للبادي بين أن يبِيعَ له بأجر أو بغير أجره واستَدَلٌ عليه 
أيضاً بحديث حَكيم بن حِرَّام الماضي في بيع الخيار )7١١5(‏ ففيه: «فإن كذَّبا وكا محقّت يَرَكة 
ناك سم ريت لسار ع لساري ةنييع | اسه 
السّلعة إذا باعها لمن تَلقَاه يصيرٌ بالخيار إذا دَحَلَ السّوقٌ ثم ساقه من حديث 6 ذو : 

قال ابن المنذر: أجارٌ أبو حنيفة التلقي وكَرمّه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفيّة: 
يكرّه التلقي في حالئَينٍ: أن يَضْرّ بأهل البلد» وأن يَلتَبِسَ السّعر على الواردينَ. 

ثمّ اختلفواء فقال الشافعي: من تَلّقاه فقد أساءَ وصاحب السّلعة بالخيار» وحجته 
حديث أيوبّ عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي يك مى عن تَلَقَي الحلّبء فإن تَلقَاه 
فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. 

قلت: وهو حديثٌ أخرجه أبو داود (/749) والتَّرمِذي ))١77١1(‏ وصَحّحه ابن خرّيمة 
من طريق أيوب» وأخرجه مسلم )17/١019(‏ من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: «لا 
لذ تلب فمن تلقاه:فاشتزى .ميه» فإذا أت سَيّده السو ق “فهو بالكناراك واقو لد #فهو 
بالخيار» أي إذا قدِمَ السوقٌّ وعَلِمَ السّع وهل يَتْبْتُ له مُطلَقاً أو بشرط أن يقمٌ له في البيع 
عَبْنُ؟ وجهانء أصحّهما الأوّل» وبه قال الحنابلة» وظاهرٌه أيضاً أنَّ النّهِيَ لأجل منفعة البائع 


أ[ ل و 


وإزالة الضَرّر عنه وصيالته من يخدعه. 


قال ابن المنذِر: وحمَله مالك على نَع أهل السّوق لا على نفع رَبِّ السّلعة» وإلى ذلك 
جَنَحَ الكوفيون والأوزاعي» قال: والحديثُ حُجّة للشافعي لأنه أَنْبَتَ الخيار للبائع لا 


كتاب البيوع باب الا /رح ١1١-717‏ 01026 


لأهل السوق. انتهى» واحتّحّ مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب (5174), 
وسيأقي الكلام على ذلك. 

وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 
أوها: حديث أبي هريرة. 

كدف - حدّئنا محمد بن بَشَار, حدّثنا عبد الومّاب. حدّئنا عُبيد الله العْمّري» عن سعيد 
ابن أبي سعيدٍء عن أبي هريرةً ضد» قال: مهى النبيّ يل عن لتلني. وأن يَبِيعَ حاضرٌ لباد.. 

قوله: «حدّثنا عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التقَفي. ظ 

قوله: اعن سعيد بن أبي سعيد) هو المقئري. 

قوله: ١عن‏ التَلقّي) ظاهره منع التلقي مُطلّقاً سواء كان قريباً أم يا سواء كان لأجل 
الشراء منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه. 

ثانيها: حديث ابن عبّاس. ‏ 

-١‏ حدَّئنا عياش بن الوليد. حدّثنا عبدٌ الأعلى حدّئنا مَعَمَرٌ عن ابن طاووس» عن 
أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهماء ما معنى قوله: دلا يعن حاضرٌ لباد؟) فقال: 5 
يكونُ له يسمساراً. ظ 

قوله: «حدّئنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: «سألت ابن عبّاس» كذا رواه مختصضّرأء وليس فيه اب لتقي ذِكْرء وكأنّه أشار على 
عاوقه إلى اصن انيف ققد سكل قبل بان 1152 ) م ترجه آخرٌ عن مَعمَرِ وفي أوّله: 
دلا يل الركبان», وكذا أخرجه مسلم )١127١(‏ من وجهٍ آخرّ عن :و القرل ْ 
حديث ابن عبّاس كالقول قُْ حديث أبي هريرة. وقوله: (لا َلَقَدا الزكبان» خرج خرّج 
الغالب في أنَّ من يِب الطَّعامَ يكونون عَدَداً رُكبانء ولا مفهوم له» بل لو كان الجالب 
عَدَداً مُشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً 1 يختلفي الحكم. 


/ه اس 


اا باب 1١‏ / ح 5156-7154؟ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «اللبيع» يَشْمَل البيع لهم والبيع منهم؛ ويْفَهُمُ منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي» 
فلو تَلَقَى الرُكبانَ أحدٌّ للسلام أو الفجة أو خرج لحاجةٍ له فوّجَدَهم فبايَحهم» هل يتناوله 
النهي؟ فيه احتمال» فمن نظرٌ إلى المعنى لم يبرق عنده الحكمٌ بذلك» وهو الأصحٌ عند 
الشافعية» وشّرَطً بعض الشافعية في النّهي أن يَِتَدَِ المتلقي فيَطلّبَ من الجالب الْبِيعَ»/ فلو 
بتَدَأْ الجالبٌُ بطلب البيع فا شترى منه المتلقي لم يَدخل في التهي. 

وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرّم: أن يكذبَ في سِغر البلد ويشتري منهم 
بأقلّ من ثمن المثل» وذكر المتولٌ فيها: أن يرهم بِكثْرة المؤنة عليهم في الدّخول» وذكر أبو 
إسحاق الشيرازي: أن يرهم بكسَاد ما معهم ليَغبتهم. 

وقد يُوْحَذٌ من هذه التقييدات إثباثٌ الخيار لمن وَقَحَت له ولو لم يكن هناك تَلَقٌّ لكن 
صَرَّحَّ الشافعية أَنَّ كون إخباره كذباً ليس شرطاً لثبوت الخيار» وإَّا يكبت له الخيارٌ إذا ظَهَرَ 
العْبْنَه فهو المعتبَّرٌ وجوداً وعدما. 

64- حدثنا مسَدَّ3ٌ حدثنا يزيد بنُ ريع قال: حدّثني التَيْمىٌ؛ عن أبي عثمان» عن 
عبد الله ذه قال: مَنِ اشترى حُفَلة ليرد معها صاعاًء قال: ونهى النبٌ يكل عن تَلَقَّي البيوع. 

60- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرّ رضي 
لله عنههاء أنَّ رسول الله بلي قال: الا ييح بعضُكُم على بيع بعضء ولا كلقَّوًا الع حنَّى جه 
بها إلى السُّوق). ْ 

الثها: حديث ابن مسعود. وقد مضى الكلام عليه في المصرّاة »25١59(‏ والغرض منه 
هنا قوله: «ونهى عن تَلقَّي البيوع». فإنّهِ يقتضي تقييد النَّهِي المطلّق في التلقي با إذا كان 
لأجل المبايّعة 

رابعها: حديث ابن عمرء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعدّه. ولت الطّريق 
الثالثة ‏ وهي في الباب الذي يليه من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أوّل 
السوق لا يكفي حتّى يَدْلَ السوقٌ» وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم» 


كتاب البيوع باب الا / ح 7110-1715 /ا/ا ١‏ 


وصَدَحَ جماعة من الشافعية بأنَّ 5 مُتهى النّهي عن التلقّي دخولٌ البلد» سواء وَصَلّ إلى السوق 
أم لاء وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حَدّ التلقي. 
ظ قوله: «ولا ل السّلَعَ» بفتح 1 أولة واللاء وتصديد القاف الممتوحة وضم مه الواوه أي 


بيب ابر و 


كلقا فَحَزْفت إحدى التاءين. 


ثم إن مُطلّق التي عن التلقّى يتناولٌ طولٌ المسافة وقِصرهاء وهو ظاهرٌ إطلاق الشافعية: 
وقد قي المالكية مَحَلُ النهي بِحَدَّ مخحصوصء ثم اختلفوا فيه» فقيل: 97 وقيل: فْرسَحَْانء 
وفيل: يومان» وقيل: مسافة القَضْرء وهو قول التوري» وآمًا ايتداوّها فسيأق البحث فيه في 


الياب الذي بعدّه. 


؟- باب متتهى التلقّي 

5 - حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا جوَيرِيةُ عن نافع؛ عن عبلٍ الله لك قال: كن 
تَلقّى لدبا فنشتري منهم الطَّعامَ» فنهانا النين َكل أن نبيعه حبَّى َع به سوق الطّعام. 

قال أبو عبد الله: هذا في أعل السوقء ويبيئه حديث عُبِيدٍ الله. 

- حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا يحبى» عن عَبِيدٍ الله» قال: حدّثني نافع. عن عبد الله طلا 
قال: كانوا يَبتَاعُونَ الطَّامَ في أعلى السَوق» فيبيعوته في مكانه» فتهاهم رسولٌ الله ككل أن 
يبيعُوه في مكانه حتّى ينقلوه. 

قوله: اباب مُنتَهى التَلقَّي) 1 5 وقد ذكرنا أ الظاهرَ أنه لا حدّ لانتهائه من 
جهة الجالبء وأمًا من جهة المتلقي. فقد أشار المصتّف ببذه الترجمة إلى أن ايتداءه الخروجٌ ‏ 
فق النيوق عدا مى 21ل الصيجان : نم كانوايبيعود الام في أعل السوق» فييعوك في ' 
مكانه» فتهاهم النبي ولي أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلو ه. وم يَنْهَهم عن التبايُع في أعلى 
السوقء فدَلّ على أن التلقيّ إلى أعلى السوق جائز» فإن خرج عن السوق ول يِحْرٌحٌ من البلد. 
فقد صَرَّحَ الشافعية: بأنّهِ لا يَدَحُلٌ في التي وحَدّ ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد. 
والمعنى فيه: انم للدي ا ل 


م 


١/4‏ باب 7 /رح 1159-17158 فتح الباري بشرح البخاري 
ذلك؛ فهو من تتقصيرهم. وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروفٌ عند 
امالكية اعبار السوق مُظلتا 5] هو لام المتديك وهو قول أخن.وإسحاف: وغ الليك: 
كراهة التلقّي» ولو في الطّريق» ولو على باب البيت حبَّى تَدَلّ السّلعَةٌ السوق. 

قوله: «قال أبو عبد الله) هو المصنف. 

قوله: «هذا في أعلى السّوقٍ؛ أي: حديث جُوّيرية عن نافع بلفظ: كنا تتَلقَى الرّكبان: 
تقر يهم الملجاق اديت قالالتشاري :و له سودينة: عنية ادن بعس بعد عن 
نافع» أي: حيث قال: كانوا يتبايعونَ الطّعام في أعلى السوق, الحديث مثله. 

وأراد البخاري بذلك الردَّ على من استَدَلٌ به على جواز تَلَّي الرّكبان لإطلاق قول ابن 
عمر: كنا َتلقّى الرّكُبانء ولا دلالة فيه» لأنَّ معناه: أمَّم كانوا يتَلَقَوتهِم في أعلى السوق. كما 
إرجوالة غبيد الاين عر عن الزبي رق شرج مالك لي ايده من نال 061510 يفراه 
«ولا تَلقَوًا السّلَمَ - حتّى يبط مها السوقٌ» فدَلّ على أن التلي الذي ل يُنّْهَ عنه إِنَّا هو ما بَلَمَ 
السوقء والحديث يفم بعضه بعضا. 

ودغي المجاو التعارّض في هائين الروايتَينِء وجمع بينها بوقوع الشَّرّر لأصحاب 
السّلّع وعَدَمِه قال: فيُحمَلُ حديث النَّهى على ما إذا حَصَّلَّ الشَّرّره وحديثٌ الإباحة على 
ما إذالم تحصلء ولا يخفى رجُحان الجمع الذي جمع به البخاري. والله أعلم. 

تنبيه: وق قول البخاري: «هذا في أعلى السوق» عَقِبَ رواية عبيد الله بن عمر في رواية 
أبي ذرٌء ووقع في رواية غيره عَتِب حديث جوَيريّة» وهو الصواب. 

“ا/ا- بابٌ إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك عن هشام بِنِ عُرُوة عن أبيه عن 
عالن رفي الاعهاء دا جاءتني بريرة» فقالت: كائبثُ أهلي على تسع أواق. ني كلّ عام 
وي فأعينيني: فقلثُ: إن أحَبّ أهلّكِ أن أَعُدّها هم» ويكونّ ولاوّكِ لي فعلتُ» فذهيّت 


كتاب البيوع باب “لاهلا / ح 117/1-1104؟ ١/4‏ 


بَرِيرةٌ إلى أهيهاء فقالت لهم فَأبَوْا عليهاء فجاءت من عنيهم ورسولٌ الله يكل جالسٌ» فقالت: 
إِنّْ عَرَضْتٌ ذلك عليهم. فأبّوا إلا أن يكونّ الولاءٌ لهم. ظ 

فسمع النبئٌ يه فأخبّرت عائشةٌ النبىّ يل فقال: «حَذِِها واشترطي لهم الولاء» فَإنَّا 
الو لاع لمّن أعتّقّ فَمَعَلَتْ عائشة : ثم م قامَ رسولٌ الله كك في الناسء فحَود الله وأثتى عليه : م 
قال: «أمَا بعدٌ ما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرطٍ ليس 
في كتاب الله فهو باطلٌء وإن كان مئةٌ شرطء قَضِاءٌ الله أحقٌء وشرط الله أوقُء وإنَّا الوَلا 
لمن أعتقٌّ». ٠‏ 

48 - حّنا عبد ل بن يوسفت» أخبرنا الك عن نافع؛ عن عبد اله بن عمرٌ رضي اله 
عنهما: أنَّ عائشة َ المؤمنينَ أرادّت أن تَشْئَرِيَ جاريةً فتعيَقَهاء فقال أهلّها: نبيغكها على أنَّ 
ولاءها لَناء فذّكَرَت ذلك لرسول الله يلق فقال: «لايَمَعكِ ذلك» فإِنّ) الولاءٌ لمن أعتقّ». 

قوله: «بابٌ إذا اشترّطً في البيع شروطاً لا تل أي: هل يَفْسَدُ البيعٌ بذلك أم لا؟ أورّدَ 
حدس عائئة وان عيرق نم ويه وكآن غرضّه بذلك أنَّ النّهِيَ يقتضي الفساد. 
بح ما ذهب إليه من أنَ لهي عن تَلقّي الرُكبان يُرَدٌ به البيع» وسيأتي الكلامٌ عليه في 
كان لش روط (1710) إن شاء الله تعالى. 


0/5 - - باب بيع لتر بار 


اباس 


- حدّّثنا أبو الو ليدء حدّئنا لبت عن ابن شهاب. عن مالك سس أوس؛ مع در 


رضي الله عنهماء عن النبيٌ يك قال: ابر بال ريا إلا هاء وهاءئى والشيرُ اشير رباً إلا هاء 


وهاءء والتّمرٌ بالّمرِ رباً إلا هاءَ وهاء». 
قوله: اباب بيع التّمر بالثّمرا أوارة قحلي عمرّ مختضرا. وسياق الكلام ا 
باب (117/5؟7). ظ 


باب بيع الزّبيب بالرَّييب والطعام بالطعام 


 :امهنع حدّئنا إسماعيل» حدَّثنى مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله‎ -0١ 


١‏ باب ه/ا-/ا/ ح 71074-71177 فتح الباري بشرح البخاري 
أن رسول الله يك نبى عن المزاينة. 

والمزاينة: بيعٌ اشم التَمرِ كيلاء وبع الزبيب بِالكَرّم كيلا. 
[أطرافه في: ]77١0 ,71860 27١1/5‏ ْ 

-١5‏ حدّئنا أبو الثعمان» حدَّئنا حمّادُ بن زيدِ عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما: أن النبي يِه نمى عن المزاينة. قال: والمزابنة: أن يَبيعَ الشَمَرَ بكيل: إن زادَ فلي» وإن 

77- قال: وحدّثني زيدٌ بن ابتٍ: أنَّ النبىّ يك رَخَصٌ في العرّايا بِكَرْصِها. 
[أطرافه في: ]778٠١ 0119771788 .7١/5‏ 

قوله: اباب بيع الزّبيب بالرزبيبِء والطّعام بالطّعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في التي عن 
المزابنة من رقن وسيأق الكلام عليه بعد خحمسة أبواب .)5١186(‏ وفي الطريق الثانية 
حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العراياء وسيأتي الكلامٌ عليه بعد سبعة أبواب .)5١185(‏ 

وذكر في الترجمة الطّعام بالطّعام وليس في الحديث الذي ذكره للطّعام ؤكرّء وكذلك 
ذكر فيها الزَّيبٍ بالزَّييبٍ والذي في الحديث الزّبيب بالكَرْم قال الإساعيلي: لعلّه أخدّ 
ذلك من جهة المعنى» قال: ولو ترجمَ للحديث ببيع التمر في رؤوس الشّجَّر بمثله من 
حنينة بانساء لكان أو انذهى.. ْ 

و ثٍَِ البخاري بذلك ى) سيأتي بعد ستة أبواب'", وأمّا هناء فكأنّه أشار إلى ما وقع 
في بعض طرقه من ذكر الطّعام» وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (5700) إن شاء 
لله تعاق: زوق :سنك :14810 )م حوية عقن بو عبد ال مرفوعاً: «الطّعام بالطّعام 
مثلاً بمثل». 

5 باب بيع الشّعير بالشعير 
َ 


4- حدثئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن مالك بن أوس 


)١(‏ باب (87): بيع المزابنة. 


كتاب البيوع ظ باب 7 / ح ١8١ 71١174‏ 








"ره : أنه التَمَسَ صَرْفاً بمئةٍ وينار» فدّعاني طلحةٌ بن عُبيد الله» فتَراوَضْنا حتى اصطرفَ مني 
فأخلّ الذَّهبَ يُقلَّبُها في يده ثم قال: حتّى يأقَ خازني من الغابق» وعمرٌ يَسمَعٌ ذلك» فقال: 
والله لا تُفارقه حنَّى تأخُلٌ منه قال رسولٌ الله يكل: «الذهبُ بالوَرقٍ رباً إلا هاء وهاء» والبر 
بابر ربً إلا هاء وهاء» والشَّعِدُ بالشّعِرٍ ربا إلا هاء وهاءء والتّمرُ لمر ربً إلا هاءة وهاء». 
ظ .قوله: «باب , بيع الشّعير بالشّعيرِ» أي: ما حكمه؟ 
لهجأ له: «أنّه الس صر فا) :١‏ بفتح الصاد المهمّلة» أي: من الدّراهم بذهب كان معه؛ وبين 

ذلك الليث في روايته عن ابن شهات» وافلة ع مالك بن أوسٍ بن المكدثان» قال: 
أقبَّلتٌ أقول: من يَصطرفٌ الذّراهه؟" 

قوله: «فتّراوَصْنا» بضادٍ معجّمة) أي : تجارَينا الكلام 2 قَذْرِ العوض بالزيادة والنقَص» 
ا اك الوا قش للع 
وهو أن يَصِفَ كل منهم| سلعته لرَفِيقه 

قوله: (فأخلٌ الذَهب يقلتها) أي : الذّهبة: وَالدَفت ينكد ومنت فيقال: ذهت» وذهبة أو 
مز غل أنه سكن النَّحتٌ محنى العَدّد الماكرره وهو امئة فاته لذلك» وف رؤاية الليك: فال 
طلحة: إذا جاء خادِمّنا نُعطِكٌ ورقك»». ولم أقِف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة. 

قوله: «من الغابة» بالغين المعجّمة» وبعد الألفي موحد يأي شرح أمرها في أواخر 
الجهاد (179) في قصّة تركة كة الزْبير بن العَوّام وكأنَ طلحة كان له بها مال من نخل وغيره 
وأشار إلى ذلك ابن عبد الْبِر. ظ ظ 

قوله: «حبّى تأخُلّ منه» أى: : عوَض الذّهب» في رواية اللنث: لاقييهر رقه» أو 
لتَرُدّنَ إليه ذهبه فإنَّ رسول الله يق قال» فذكره. ظ 


قوله: «الذّهب بالورق رباً» قال ابن عبد المَرٌ: لم لف عل مالك فيه”"» وعمّله عنه 


.)١1547( وابن ماجه (35575)» والترمذي‎ »)١10857( أخرجها مسلم‎ )١1( 


ا 


(1) بل قد وقع الخلاف فيه على مالك» فقد وقع في جميع روايات البخاري هنا عدا روايةٍ لأبي ذر ا هروي: - ْ 


85م باب 07 / ح 71١174‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الحفاظ, حبّى رواه يحبى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك. وتابعه مَعمّر والليث0© 
وغيرهماء وكذلك رواه الحُفَاظٌ عن ابن عَيّينة. وشّدَّ أبونُعيه”" عنه» فقال: «الذّهب بالذّهب) 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهْريٌ". 

ويجورٌ في قوله: «الذّهب بالوّرق» الرفم» أي: بيع الذَّهبِ بِالوَرِقِء فَحَدَّفَ المصاف 
للعلم يه أو العق» التعب تباغ بالد هي »وروز التضك» أي انيعو الدع والذعت 
يُطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرهاء والوّرِقٍ: الفِضّةء وهو بفتح الواو وكسر الراءء 
وبإسكانها على المشهور. ويجورٌ فتحُهماء وقيل: بكسر الواو: المضر وبة» وبفتحها: المال» 
والمرادٌ هنا جميع أنواع الفضّة مَضروبة وغيرَ مَضروبة. 

قوله: «إلاهاءَ وهاءً) بالمدٌ فيهما وفتح المهمزة» وقيل: بالكسر. وقيل: بالسّكون. وحكي 
القّصر بغير همزء وححطّأها الخطابي» ورّدّ عليه الثووي وقال: هي صحيحةٌء لكن قليلة. 
والمعنى: 0 وهات. وحكي «هاك» بزيادة كاف مَكسورة. ويقال: «هاء» بكسر الهمزة. 
بمعنى: هات. وبفتحهاء بمعنى: ل بغير تنوين. 

وقال ابن الأثير: هاةاوضاء: هو أليقاوك كل وزانحك مرو لتقن هاء تعظة ينا قوديلهة 





عن عبد الله بن يوسف عن مالك: «الذهب بالذهب»» وكذلك رواه عن مالك عبد الله بن وهب عند أبي 
عوانة (07857). 

)١(‏ رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» .)١50841(‏ وعنه أحمد (77).» ورواية الليث أخرجها 
مسلم ))١6/85(‏ وابن ماجه (73770)» والترمذي .)١757(‏ 
رواة البخاري غير أبي ذر وأبي الوقت: عن علي بن المديني عن سفيان بن عبينة» بلفظ: «الذهمب 
بالذهب»؛ وكذلك رواه عن ابن عيينة: يونس بن عبد الأعلى عند الطبري في «تبذيب الآثار» قسم مسند 
عمر بن الخطاب /27/0 وأحمد بن شيبان الرمل عند أبي عوانة ,))098٠(‏ وأحمد بن حماد الدولابي 
وسفيان بن وكيع عند الطبري "/ /ا7الاء وأحمد بن أبان عند البزار في (مسنده» (7015). لكن رواه عن 
ابن عيينة الأكثرون فقالوا: «الذهب بالورق» ىا سلف عند ابن ماجه (7707) و(7769), وانظر تمام 
تخريجه فيه بتحقيقنا. 

(؟) رواية ابن إسحاق أخرجها الدارمي (701/8). 


كتاب البيوع باب كلا / ح ١/7 5١17/4‏ 








كالحديث الآخر: (إلّا يدا بِيدِ؛ يعني: مُقَابَصضةً في المجلس. وقيل: معناه: د وأعط» قال: 
وغيد الخطَابي يجيزٌ فيها السُكونَ على حذف العِوّضء وتتنزّلُ مَنزِلة «ها» التي للتنبيه. 
وقال ابن مالك: «هاأ» أسم فعل بمعنى: 58 وإن 2 بعل دإلّاى فيجتٌ تقدير قولٍ 

قبله يكون به حَحكياء فكأنّه قيل: :ولا اذهب بِالذَّهب لام تقولا عنده من المتبايعَين: هاوها. 

وقال الخليل: كلمة تُستَعمَلُ عند المناّلة» والمقصود من قوله: ها وهاء» أن يقول كلل 
واحدٍ من المتعاقدين لصاحبه: هاء» فيتقاتضان في المجلس . 

قال ابن مالك: 50 أن لا ر قم بعل لَه ى) لا يقع يعذها اذا قال: فالتقدير: لا 
تبيعوا اذهب بالوّرق إِلَا مَقُولاً بين المتعاقدّين: هاء وهاء. 

واسيُدِلٌ به على اشتراط التقايْض في الصَّرفٍ في المجلس» وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعي. 
وعن مالك: لايجورٌ الصَّرفُ إِلّا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتّقلا من ذلك الموضع إلى آخرٌ 
يَصِحَّ قاضو ومنهه ]نه اشر عندةك راع القيشن و لقا يواد كاتا التعلدسر 
أو تَفرّقاء وحمل قولّ عمر: "لا ارد دل ارش ركز الصَّيْرفيٌ القبض حتى يقومَ 


إلى فعْرِ ذُكانه م يتح صندوقه لما جازٌ. 
قوله: «البُوٌ بابر بضمٌ الموكّدة ثم راء: من أساء الجنطة» والشّعير بفتح أوّله: معروف» 
وحكي جوازٌ كسره. ظ ظ ظ 


اس به على أن ال لش صتفانء وهو قو الجمهورء وخالف في ذلك مالك 
ضراعي ار لامك 


0 وأعوان 0 ؤافية ئكس في البع والمراّضة» وتقليتٌ 5 وفائدته الأمن 

من العَْنِء وأنَّ من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القَدْر ١‏ 
إذا سمع أو رأى شيا ل يجو ينهى عنه يريد إلى الح وأنّ من أفتى بكم حَسْنَ ران 
111 ليوات هقد جرال رمدو ممْتَمّ بمصا حهم. 


0 5: 


ا 


تحن كا غيره: وأن - ٠‏ 


:م١‏ باب لاملا / ح ١7-1‏ ؟ فتح الباري بشرح البخاري 








0 


وفيه البمين لتأكيد انق رقي لكك يكب الواحلة وأن الحجةَ على من خالف في حكم 
من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفيه أن الَّيَةَ لا تجورٌ في بيع اذهب 
بالوّرق» وإذا لم تجْر فيهما مع تَفاضلِهما بالنّسيئة» فأحرى أن لا يجورٌ في الذَهبِ بالذّهبِء وهو 
جنسٌ واحد وكذا الوّرِق بالوّرق» يعني: إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة 
فيوْحَدٌ الحكمٌ من دليل المخطاب» وقد نقل ابن عبد البَرّ وغيره الإجماعٌ على هذا الحكمء أي : 
التسوية في المنع بين الذَّهبٍ بالذَّهبٍ وبين الذَّهب بِالوَرِقِ» فيُستَغْنى حيتئذٍ بذلك عن القياس. 

- باب بيع الذهب بالذّهب 

-1١‏ حدّئنا صدقة بن الفضل. أخبرنا إسماعيل ابن اليا 
إسحاق» حدّئنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: قال أبو بكرةً ذ#ه: قال رسول الله ككلة: له 
تبيعوا انك باللّهبٍ إلا سَواءً بِسَواءِء والفضّة بالفضة إلا سَواءً بسَواءِ وبيعوا اللَهبَ 
بالفِضَةِء والِضّة بالذّهبٍ كيف شتثم». 
[طرفه في: 457١؟]‏ 

قوله: "باب بيع الذَّهبٍ بالذّهبِ» تقدّم حكمّه في الباب الذي قبله وذكر المصنّفُ فيه 
حديث أبي ع أورَدّه بعد ثلاثة أبواب (5180) من وجهٍ آخرّ عن يحيى بن أبي 
إسحاق» ورجال الإسنادين بصريون كلهم. 

ويد كم بيع الذَهبٍ بالوّرق من قوله: اوبيعوا الذّهبَ بِالفِضّة والفِضَةً بالذَهبِ 

كف تم 41 وف الرواية الأخرى(5187): وآم مَرَنا أن تبتاع الذهتالففة قف فعا 
دوبيا ابل 

باب بيع الفضّة بالفضّة 

- حدّئني عُبيد الله بنُ سعد. حدّثنا عَمَيء حدّثنا ابن أخي الزُهْريٌ» عن عَم 
قال: حدّثني سالك بن عبد الله. عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ أبا سعيدٍ الحُذْريَ 
حدّئه مِثلّ ذلك حديثاً عن رسول الله بك فلَِه عبدٌ الله بنُ عمرّء فقال: يا أبا سعيد ما هذا 


كتاب البيوع  ١‏ باب 7/8 / ح 175-/ا/ا11؟ م١‏ 


رن و 


الذي تحدّث عن رسول الله يَكِ؟ فقال أبو سعيدٍ في الصَّرفٍ: سمعت رسول الله بك يقول: 


«الذّهبُ بالذَّهبٍ مِثْلُ بوثل, والوَرقٌ بالوَرِقٍ مِْلُ بمثل». 


]١ ١1/87 ١١1/ا/ [طرفاه في:‎ 

11 7- - حدّئنا عبد لله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن أبي سعيدٍ الخذْريّ ص 
أنّ رسولٌ الله كَل قال:/ ١لا‏ تبيعوا اللّهبٌ باللَهبٍ إلا يثلا بمثلء ولا تُشِقُوا بعضّها على 
بعض» ولا تيعُوا الوّرِقٌ بالوَرِقٍ إلا مثلاً بمثلٍ» ولا ُشِهُوا بعضّها على بعض ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز). 

قوله: اباب بيع الفِطّة بلفِطّة تقدّم حكمه أيضاً. 

قوله: لاجد سوه يس يا المسسي وهو ابن إبراهيم بن سعد 


ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوّف. وابن أخي الزّهْري: هو محمد بن عبد الله بن مسلم. 


حي 


4 


قوله: ١عن‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء أنَّ أب سعيد الخدرى حدَّنّهِ مل ذلك حديثاً عن 
١ 282‏ 

رسول الله يك فلَقِيّه عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا سعيد, ما هذا الذي تحدث عن رسول الله 
د فقال أبو سعيد ف الصَّرفي: سمعت سول الله عَلَئِنه يقول)») فذكر الحديث» هكذا ساقه. 


وفيه اختصار وتقديم وتأخير. وقد أخرجه الإساعيل من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم 


في الصَّرْفٍ فقال أبو سعيد» فذكره. فظهّرَ مهذه الس 00 فكل ذلك أى: تل 
حديث عمرء أي: حديث عمرٌ الماضي (1174) قريباً في قصّة طلحة بن عبيد الله. 

وتكلّفَ الكرماني هناء فقال: قوله: فل :ذللقه أى: ااحاد 52-0 
المساواة» ولو وَقَفَ على رواية الإسماعيلي لما عَدَلَ عنها. 

ايعان بدالا رايد ااا سبالمب ان وقل 
وك وسح صر ويه قصّةء وهي هذه ووقَعَت له فيه مع ابن عبّاس 
قصّةٌ أخرى ىا في الباب الذي بعدّه فم قِصَّنُه مع ابن عمرء فانمَرَدَ بها البخاري من طريق 


ا 


1/1 باب 78 / ح 1175 -//11؟ فتح الباري بشرح البخاري 
سال”"؛ وأخرجها مسلم (1085/ 0175 من طريق الليث عن نافع ولفظه: أنَّ ابن عمر قال له 
1 من بني 0-85 أبا سعيد الحُدْري يأثرٌ هذا عن رسول الله ملك قال نافع: فذهب 
عبد الله وأنا معه والليئيٌ حنَّى دََلَ على أبي سعيد الحدْريء فقال: إِنَّ هذا أخبرني أن تر 
أن رسول الله تك ممى عن بيع الوّرق بالوِّق إِلَّا مثلاً بيثلء الحديث» فأشار أبو سعيد 
1 5 فقال: أَبَص ب عيناي» وسمعث أَذْنايَ رسول الله يكل يقول: الا 
تبيعوا الوَرِقٌ بالوِّق إِلّا مثلا يمثل» الحديث. ولمسلم (1094/ )3٠١‏ من طريق أبي نّضرة في 
هذه القصّة لابن عمر مع أبي سعيد: أنَّ ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدَّنّه 
أبو سعيد بتهي النبي كَل وأمّا قصّة أبي سعيد مع ابن عبّاس فسأذكرها في الباب الذي يليه. 

قوله في الرواية الأولى: «الذهب بالذَهب)» 0 قْ «الذّهب) الرفع والنضية وقد تَقَدّم 
توجيهه. ويَدْلُ في الذّهبٍ جميع أصنافه من مَضروب ومنقوشس وجيلٍ ورديء؛ وصحيح 
ومُكْسر ول وتِرْ وخالص ومغشوشء ونقل الثُووي تَبَّعاً لغيره في ذلك الإجماع. 

قوله: امثل بمئل» كذا في رواية أبي ذرٌ بالرفع» ولغير أبي ذرٌ: «مثلاً بمثل»» وهو مصد” 
في موضع الحال» أي : اذهب يباع بالذَمبِ موزوناً بموزون» أو مصدر مُوَكد أي : يورّن 
وا نو تن وزاد مسلم (77/1684) في رواية هيل بن أبي صالحء عن أبيه: كلوز 
بوزنِء مثلاً بمثل» سواءً بسواء». 

قوله: «ولا تُشِفُوا بضمٌ أوّله وكسر الشّيِن المعجّمة وتشديد الفاء» أي: تُمَضِلُواء وهو 
باعي من: أشَفتّء والشّفٌء بالكسر: الرّيادة» ويُطلق على التقص. 

قوله: ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» بنون وجيم وزايء أي: مُؤْجَّلاً بحال» أي: والمراد 
بالغائب أعمٌ من المؤْجّلِه كالغائب عن المجلس تطلفا موك كاة أو عا لازو الناتض: الناضيى. 

قال ابن بطّال: فيه حُسجَةٌ للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهبُء ولآخر عليه 


دنانيرُ لم يَجْر أن يُقاصٌ أحدّهما الآخرّ ب) له. لأنه يَدخْلٌ في معنى بيع الذّهب بالوَّرق ديناء 


.)١11/1/7( بل هي عند أحمد أيضاً برقم‎ )١( 


كتاب البيوع ظ باب 5/ا / ح 71179-11178 لام ١‏ 


لأنه ف وري بناجزء فأحرّى أن لا يجورٌ غائبٌ بغائب, وأما الحديثٌ الذي أخرجه 
اشر" عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» أبيع ولد ناجوه و اد 
رم وَأبِيعٌ بالدّراهم, وأخيد الذنائيق / فببالت وسيل الله كل عن ذلكء. فقال: «لا 
بأسّ به إذا كان بخر يومه وم ترقا وبينكٌها شيء» فلا يَدحُلُ في بيع الذَّبٍ بالوّرق كينا 
لذن لب بقبض الدّراهم عن الدّنانير ل يم تقصِدُ إلى التأخير في الصّرفٍ. قاله ابن بطّالٍ. 
واستُدِلٌ بقوله «مثلاً بمثل) على بُطْلان ابيع بقاعدة مد عجو وهو أن بيع مد عَجوة 
ودينار اناري مشلا وأصرّح مز ذلك في الاستدلال عل المنع حديث فضَالة بن عبيل عند 
مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها حَرَز وذهب حب يُمَصَل أخرجه مسلم (1641): 
وفي رواية أبي داود (7701): فقلت: إِنَّ) أرّدت الحجارة» فقال: لاحبّى تير بينهما. 
لا بات بيغ الدينار بالديناز تساء 
4- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا الضَّحَاك بِنُ تلد حدَّثنا ابن جُرَيجء قال: 


0 آ#ر : تر 


أخبرني عَمْرو بن دينار» أن أبا صالح الزْيَاتَ أخيره» أنه سمعٌ أبا سعيدٍ الخُذْريَ #5 يقول: 
الدينارٌ بالدينار» والدرم سم م بالدرم هم فقلتٌ له: فإِنَّ ابنَ عبّاس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألثه. 
فقلت: سمعته من النبيٌ يك أو وجدته في كتاب الله فقال: كلّ ذلك لا أقول» وأن نتم أعلمُ 
برسول الله يك منّى» ولكنْ أخيّرني أ أسامة أنَّ النبىّ يك قال: «لا ربا إلا في التَسيئة». 

قوله: اباب بيع الدينار بالدينار نّساءً) بفتح النون وبالمهملة. والمد والتنوين ميو 
أي مجلا محرأ يقال: أنسأه نّساء وتّسيئة. 

قوله: «الضَّحَاك , بن تلد هو أبو عاصم شيخ البخاري. وقد حدّتٌ عي بواصم عنه 
بواسطةٍ كهذا الموضع 

قوله: «سمع بايد الخذري يقول: الدينارٌ بالدينار» والدّرهم بالدّهَِ؛ كذا وقع في 
)١(‏ أيو داود (3926:5). وابن ماجه (35757)» والترمذي .))١557(‏ والنسائي (56485). 
00220 وضبظت في أصل اليونينية: ا يسكون السينء مها عليها. 


1/1 


 يراخبلا باب 7/94 / ح 711794-171178 فتح الباري بشرح‎ ١ 


هذه الطّريق» وقد أخرجه مسلم )1١١/1597(‏ من طريق ابن عَيّينة عن عَمْرو بن دينار 
فزاد فيه: «مثلاً بمثل» من زاد أو ازدادَ فقد أَزَبَى». 

قوله: «إنّ ابن عبّاس لا يقوله» في رواية مسلم: يقول غير هذا. 

قوله: «فقال أبو سعيد: سألته» في رواية مسلم: لقد لقيت ابن عبّاس فقلت له. 

قوله: «فقال: كلّ ذلك لا أقول» بنصب «كلّ» على أنه مفعولٌ مُقدَّمٌ وهو في المعنى نظير 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين: «كلّ ذلك لم يكن"''' فالمنفي هو المجموع. 
وفي رواية مسلم: فقال: لم أسمعه من رسول الله يك ولا وجدنّه في كتاب الله عزّ وجل» 
ولمسلم )1١5 /١047(‏ من طريق عطاء: أن أبا سعيد لقي ابن عبّاس» فذكر نحوّه؛ وفيه: 
فقال: كل ذلك لآ أقوق» "آم رسول الله قاع أأغلة بههرواكا كنات اله فلة أعلقه الي اا 
أعلمٌ هذا الحكم فيه. وإِنَّا قال لأبي سعيد: أنتّم أعلمٌ برسول الله يك مئي» لكون أبي سعيد 
وأنظاره كانوا أَسَنَّ منه وأكثرٌَ مّلارّمة لرسول الله يَكِِ. 

وفي السّياق دليل على أن أبا سعيد وابن عبَّاس مُتّفِقان على أن الأحكاء الشَّرَعِيةَ لا 
طلت] لامو الكنات أذ الشنة. 

قوله: «لا ربا إِلّا في النّسيئةِ» في رواية مسلم: «الرّبا في النّسيئة»» وله )1١7/1097(‏ من 
طريق عُبيد الله بن أبي يزيد وعطاءء جميعاً عن ابن عبّاس: (إنَّا الرّبا في النسيئة»» زاد في 
رواية عطاء: «ألا إِنَّ) الرّباه» وزاد في رواية طاووس )٠١*/١5947(‏ عن ابن عبّاس: (لا 
ربا فيها كان يدا بيد'» وروى مسلم )44/١595(‏ من طريق أبي نّضرة» قال: سألت ابن 
عبّاس عن الضَّرفٍء فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. فأخيرت أبا سعيد. فقال: 
أوَقال ذلك؟ إِنّا سَكتٌبٌ إليه» فلا يُفتيكموه. وله )٠٠١ /١695(‏ من وجهٍ آخرٌ عن أبي 
تضرة: سألت ابن عمر وابن عبّاس عن الصَّرفِء فلم يَرَيا به بأسأء فإني لَقاعدٌ عند 

4 أب سعيدء/ فسألته عن الصَّرفِء فقال: ما زاد فهو رباء فأتكّرت ذلك لقولما. فذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم (01/7)» والنسائي ))١777(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع 000 باب 79 / ح 51094-1711078 ١14‏ 





الحديث قال فحدّلتي أبوالصّفباء أنّه سأل ابن عباس عنه بمكة فكَرهّه. 
والصَّدْ ف بف: بفتح المهملة: لو ست البلا 
تماق النّوع واختلافه» وهو المُجِمَحٌ عليه» ومنعٌ التفاضّل في النوع الوااخل كينا يقر فول 
الجمهورء وخالّف فيه ابن عمر, ثم رَجَع, وابنُ عبّاس واختلف في رُجوعه وقد روى الحاكم 
(؟/4-47) من طريق حيّانَ العَدَوي - وهو بالمهمّلة والتحتانية -: سألت أبا مِجُلَرٍ عن 
الصّرفٍ فقال: كان ابن عبّاس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عَيئاً بعَينِ يدا بيد 
وكان يقول: إنَّا الرّبا في الَّيئة» فلقيه أبو سعيده فذكر القصّة والحديث» وفيه: التمرٌ بالتمر؛ 
والجنطةٌ بالجنطة» والشّعيرُ بالسّعِي والذّهِبُ بالذّهبء والفِضّة بالففضة, يدا بيده مثلاً بمثل» 
فمن زاد فهو ربً؛ فقال ابن عمّاس: أستَغفْر الله وأتوبٌ إليهء فكان ينهى عنه أشدَّالنّمي. ‏ ' 
اق العلا على صسمّة حديث أسامة؛ واختلفوا في الجمع بينه وين حديث أبي سعيد. 
فقيل: منسوخ, لكنّ انسح لا يَنشْت بالاحتمال» وقيل: العنى فق قوله: «لا ريا»: الْربا 
الأغّظ الشّديد التحريم. المتوَعٌد عليه بالعقاب الشّديد. ىا تقول العرب: لا عالمٌ في البلد 
ا زيدٌ» مع أن فيها علماء د القصدٌ ني الأكمّل لا نفيّ الأصل» وأيضاً فنفيّ 
تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إن هو بالمفهوم؛ فيْقدمْ عليه حديث أبي سعيد. لذن 
والألقة بالتظو قو ]ليث إمنامة على الرّبا الأكبر ى] تقدّمء والله أعلم. 
وقال الطّري: معنى حديث أسامة: «لا ربا إِلّا في النّسيئة» إذا اختلقت أنواع البيع 
والفضل فيه يدا بيد ربأء جمعاً بينه وبين حديث أبي سعيد. 1 
| تنبيه: وقع في نُسخة الصَّعاني كنا" قال اعد العو الخاروى - من لان 
ابن حَرْب يقول: «لا ربا إلّا في النّسيئة»» هذا عندنا في الذّهبٍ بالوّرق والجنطة بالشّعير 
. مُتفاضِلاٌ ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا مُوافِق”" 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «وهذا موافق» دون بيان» وجاء في هامش (س) أنه وقع في الأصل الذى قريلك 


عليه بياض» ولعله أن يكون تقدير الكلام أن قول سليمان بن حرب هذا موافق لكلام الطبري الذي قبله 
من حيث إن اعتبار النّسيئة عند اختلاف الأنواع. والله أعلم. 


اا 


١٠‏ باب ١م‏ رح 7141-118٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي قصّة أب سعيد مع أبن عمر ومع ابن عباس أن العالم يناظِرٌ العالم ويُوقِمُه على معنى 
قوله» ويرذّه من الاختلاف إلى الاجتماع؛ ويِحتَجٌ عليه بالأدلّة» وفيه إقرارٌ الصغير للكبير 
بفضل التقدم. 

٠‏ باب بيع الوّرق بالذهب نَسِيئة 

8- حدّثنا حفص بِنٌ عمرٌ حدّثنا شَعْبة قال: أخبرني حبيبٌُ بن أبي ثابتٍ 
قال: سمعثث أبا المنْهالٍ قال: سألت البّراء بنَ عازب وزيدٌ بنَ أرقّمَ رضي الله عنهم عن 
الصَّرفٍِء فكل واحدٍ منهم| يقول: هذا خيرٌ مني فكلاهما يقول: بى رسول الله كك عن بيع 

قوله: «باب بيع الورق اذهب نَسيئةٌ) البيع كله إِمَّا بالتقد أو بالعرض» ع أو 
مُؤْجَّلاَ فهي أربعة أقسام: فبيع التّقد: إِمّا بمثله وهو المراطّلة» أو بِتَقَدِ غيره وهو الصّرف. 
وبيع العْض بِتَقدء يُسمّى التقد ثمناء والَرض عِوَضاَء وبيع العَرْض بِالعَرْضٍ يُسمّى 
مُقايّضَة”". والحُلولٌ في جميع ذلك جائزء وأمّا التأجيلء فإن كان التّقد بِالتّقَدُ مُؤْحَراً فلا 
يجوز وإن كان العَرْض جازء وإن كان العَرْض مُوْراء فهو السَّلّم وإن كانا مُؤْحَْرَينِ 
فهو بيعٌ الدّينِ بالدّينَ» وليس بجائز إِلّا في الحوالة عند من يقول: إنَّها بيع» والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ الصَّرفِي) أي : بيع الدّراهم بالذَمبِ أو عكسسه» / وسمّىي به لصَرّفه عن 
مُقتَضى البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من الصَّرِيفِء وهو تصويتهما في الميزان» 
وسيأتي في أوائل الهجرة (974”) من طريق سفيان عن عَمْرو بن دينار عن أب المنهال 
قال: باع ذويك دراهو أى: بذهب - في السوق تسيئة: فقلت: سبحاث الله أيصلحٌ 
هذا؟ فقال: لقد بعتها في السوق. فما عابّه عل أحد فسألت البراء بن عازب» فذكره. 


قوله: «هذا خير مئي» في رواية سفيان المذكورة: قال: فالَقّ زيد بن أرقّم فاسأله. فإنَّه 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: مقابضة. بالباء الموحدة. 


كتاب البيوع باب 41ح 147 ١4١‏ 
كان أَعظّمّنا تجارة» فسألته. فذكره. وفي رواية الحُميدي في «مُسنّده) (771) من هذا الوجه 
عن سفيان: فقال: صَدَقّ البَرَاء وقد تقدَّم )١7(‏ في «باب التّجارة في البَرّا من وجهٍ 
آخرٌ عن أب المنُهال بلفظ: إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان تُسيئاً فلا يَصلّح”"». 

وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضعء وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة ' 
أحدهم حَقٌّ الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره ا اك 
الحديث في الشّركة (/1491) إن شاء الله تعالى. 

0000-7١ 

7 - حدّئنا عمرانٌ بن ميسَرةٌ حدّثئنا عبّادُ بن العَوّا أخبرنا يحبى بن أي بى إسحاقٌ 

حدّثنا عبدٌ الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه نفك قال: نهى النبيّ كله عن الفِضّةٍ بالفضة 
والذَهبٍ بالذّهبء إلا 0 حرا وأمَرَنا أن تبتاع اللّهبّ بالفضة كيف شئناء والفضة 
بالذّهبٍ كيف شِئُنا. 


قوله: «باب ببع اذهب بالورق يدا بيدِ) ذكر فيه حديث أبي ير الماضي قبل بثلائة 
أبواب (071175)» وليس فيه التقييد بالحُلول؛ وكأنّه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه. 
فقد أخر جه مسلم )١6١9(‏ عن أبي الربيع عن عاد الذي أخر جه البخاري من طريقه. 
وفيه: فسأله 5 فقالة يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت» وأخرجه مسلم )١69٠0(‏ من 
طريق يحبى بن أب كثير عن يحبى بن أبي إسحاقء فلم يَسّق لفظه» فساقه أبو عَوَانةَ في 
المستخرجه) (5 ٠‏ 4 فقال في آخره: «والفضة بالذَهبِ كيف 0 يدأ بيد». واشتراط 
القبض في الصَّرفٍ مُتَمَّق عليه وإنَّا وقع الاختلاف في التفاضل بين الَنْسٍ الواحد. 

واسيْدِلٌ به على بيع الرَبَويّات بعضها ببعض إذا كان يداً بيده وأصرَّحٌ منه حديث 
عبادة بن الصامت عند مسلم )8١/10417(‏ بلفظ: «فإذا اختلمّت الأصناف. فبيعوا كيف 


شتتم). 


م 


)١(‏ في () و(ع): يصح.ء والمئبت على الصواب من (س)ء موافقاً لروايات البخاري دون خلاف. 
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١0‏ باب ٠م‏ فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب بيع المزابنة 
وهي بيع التَّمْر بالشّمَر وبيع الزّبيب بِالكَرْم وبيع العرايا 

قال أنسٌ: نهى النبيّ يك عن المزَابَنةٍ والمحاقّلة. 

قوله: «باب بيع المزابّنة» بالزاي والموحّدة والنون» مُفاعلة من الزَّبْن - بفتح الزاي 
وسكون الموحّدة -: وهو الدّفعٌ الشّدِيد ومنه سُمّيت الحربُ الزَّبِونَ لشِدّة الدّفع فيها. 
وقيل للبيع المخصوص: لزاه أن كن بواتجد سن كارن يدق صانجيةعن سنف از 
لاد اعدسه لوقت هل عالفدعى الخن أرامدع الم كه وآرافةالأستر ونه عن 
هذه الإرادة بإمضاء البيع. 

قوله: «وهي بِيعٌ الثّمرا بالمثنّاة والسّكون «بالثّمَرِ) بالمثلّئة وفتح الميم» والمراد به: الرّطَب 
خاصة. 

وقوله: «وبيع لريب بالكزم ) أي: بالعتب وهذا الاح وا السعييوك 
كل 5 مجهولٍ بمجهولء أو بمعلوم من جنس يجري الرّبا في نقدِه. قال: وأمّا من قال: 
افك لط تك هده يك رون ساعا مطل د :زان اقل وما تقض انعاة »فهو من القرار: 
وليس من المزابنة. 

قلت: لكن تقدم في اباب بيع الرّبيسٍ بالزّبيب» (1171) من طريق أيوبَ عن نافع عن 
ابن عمر: والمزاينة: أن يبيع التمَرَ كيل إن زاد فلي» وإن تمص فعالً» فثبت أن من صور 
لمزابنة أيضاً هذه الصّورة من القمار» ولا يَلرّمُ من كوها قماراً أن لا تُسمَّى مُزاينة. 

وفرة صضوور المزاينة أيقيا: بيع الزْرع بالجنطة كيلا وقد رواه مسلم (1547/ 67 من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: والمزايّنة: بيع ثَّمّر النّخل بالتمر كيلا وبيع العِنّبِ 
بالزبيبٍ كيلاً» وبيع لزع بالجنطة كيلاً» وستأتي هذه الزٌّيادة للمصيّف (1705) من طريق 
الليك عن ناقم يعد أبرزات: 


وقال مالك: المزابنة: كل شيء من الجُراف لا يُعلّمُ كيله ولا وزنه ولا عَدَده إذا بِيعَ 


5-2 
م 


بسَيء مُسَمّى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الرّبا في نَقِدِه أم لا. 


كتاب البيوع باب ١م‏ / ح 188- هما" من ١‏ 


وسببُ النَّهي عنه ما يَدَخْلّه من القمار والعَرّر قال ابن عبد البَرّ: نظرٌ مالك إلى معنى 
المزابنة لغة ‏ وهي المداقعة ‏ ويدخل فيها القِمارٌ والمخاطرة» وفسّر بعضهم المزايّنة: بأعها به 
الشُمَر قبل بُدوٌ صلاحه. وهو عفنا فالمغايّرة بينهما ظاهرة من أوّل حديث في هذا الباب. 
وقبل: هي المزارعةٌ على الجزء» وقيل: غير ذلك» والذي تدلٌ عليه الأحاديثٌ في تفسيرها أولى. 

قوله: «قال أنس.. إل آخره. يأتي موصولاً 7 لاو يي انانب وفيه 
شمر الها 

11 سانا 1ن حدّئنا الت عن عُقَيل؛ عن ابن يهاب أخبرني سال بن 
عبد الله عن عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله عنه|ء أن رسول لله َي قال: (لا تييعوا الثَمَرَ حتّى يبدو 
صَلاحُه ولا تَبيعوا الثَمَرَ بالتّمرا. 

5 - قال سال وأخبرني عبد الله عن زيد بنٍ ثابت: أنّ رسول الله يك وَحَصَ بعد 
دللناقي بيع العرايا بالرَطبء أو بالتَم ول ؛ رخص في غبره. 

6 - حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن نافعء عن عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهم): أنَّ رسول الله يك ممى عن امزاينة. ظ 

والمزاينة: ب التقر بالتّمرِ كيلاً» وبيعٌ الكَزْم بالزّبيب كك 


م أورَ المصنّفتُ حديتٌ ابن عمر من رواية سالم»/ ومن رواية نافع» كلاهما عنه ثم 


حديث أبي سعيد في ذلك» وفي طريق نافع تفسير المزاينة» وظاهرٌه ئها من المرفوع» ومثلّه في 
حديث أبي سعيد في الباب. وأخرجه مسلم )87/1١975(‏ من حديث جابر كذلك» 2-0 
كونه مرفوعاً رواية سالم وإن لم يتعرّض فيها لذكر المزايئة وعلى تقدير أن يكون التفسيرٌ من 
هؤلاء الصحابة» فهم أعرّف بتفسيره من غيرهم. 

وقال ابن عبد البَر: لا مالف لهم في أن مثل هذا ماب وإ اختلفوا هل يَلتَحِقُ بذلك 
كل ما لا ير إلا ملا بثل فلا يحور فبه كيل بجزاني ولا مراف بجُزاف؟ فالجمهود على 
الالحاق. وقيل: + يختصٌ ذلك بالكل والكرم» والله أعلم. 


2/1 


١ 4.‏ باب 2١‏ / ح 7180-7188 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: "قال سال» هو موصولٌ بالإسناد المذكور وقد أَفرِدَ حديتٌ زيد بن ثابت في آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمرء عنه» وقد تقدّم قبل أبواب (711/5 و71775) من وجهٍ 
آخرٌ عن نافع مضموماً في سياقٍ واحدٍء وأخرجه التَرمِذي )1٠٠١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت» ولم يَفصل حديث ابن عمر من حديث 
زيدنة ثابكة وأغاونال يني إن اله زوه فته والصواب التفصيلء ولفظ التُرمِذي: عن 
زيد بن ثابت: أن النبي يكل نبى عن المحاقّلة والمزاينة» إِلَّا أنّه قد أَذِنَ لأهل العرايا أن 
يبيعوها بمثل حََرْصِهاء ومُراد المَرّمِذي: أن التصريح بالنَّهي عن المزايّئة لم يَردْ في حديث 
زيد بن ثابت» وإِنَّا رواه ابن عمر بغير واسطة» وروى ابن عمر استثناءً العَرّايا بواسطة زيد 
ابن ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة, احبَمَلَ أن يكون ابن عمر حَمَلَ الحديث 
كلةضن كاين ثانكة وكان غنده عضي يقن واسطة. 

ومنتل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرَطب باليابس منه ولو تَساوَيا في الكيل 
واه لأنْ الاعتبار بالتساوي إِها يَصِخّ حالة الكمال» والرطب قد يَنقْصٌُ إذا جف عن 
اليابسٍ نقصاً لا يتَقَدَّنُ وهو قولُ الجمهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاءٌ بالمساواة حالة الرُطوبة 
وخالفه صاحباه في ذلك لصِحّة الأحاديث الواردة في النّههي عن ذلك. سات 
حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي يكل سْعِلَ عن بيع الرّطَبٍ بالتمر» فقال: أُينقصٌ 
الرَّطَبٌ إذا جَفَ؟» قالوا: نعم قال: فلا إذاً» أخرجه مالك (7/ 175) وأصحاب السّننِ”", 
وصَحَّحَه التَرّمِذي )١175(‏ وابن خرّيمة وابن حِبّان (54917) والحاكم (078/7. 

قوله: «رَخَصٌ بعد ذلك» أي: بعد النّهي عن بيع التمر بِالدْمَر «في بيع العرايا؛ وهذا من 
أصرّح ما وَرَدَ في الردّ على من عَمَلَ من الحنفيّة النّهَيّ عن بيع الثَمَر بالتمر على عمومه: 
ومََمَ أن يكون , بيع العقرايا مُستَنتى منه. ورّعَمَ أئهما حكمان عفان وَرََا في سيات واحلء 
وكذلك من رَعمَ منهم ى) حكاه ابن المنذر عنهم: أن بِيمَ العرايا منسوخ المي عن بيع 
الْموبالكمرء لأن المسبوح لا يكوق بعد الناسخ. 


.)5050( والنسائي‎ ))5١115( أبو داود (7709), واد بن ماجه‎ )١( 


كتاب البيوع باب ١م‏ / ح 7186-1718 كا 





قوله: بالرطَبٍ أو بالتّمر؛ كذا عند البخاري ومسلم )24/١1075(‏ من رواية عقيل عن 
الزّهْري بلفظ: «أو)» وهي خعولة أن تكون للقيو آن تكون لعافو اخ د الخنائي 
184 ) والظيآن 8590 من ظرري عا ننج ين كزنان»والنييقي زا )من بطري 
الأوزاعي» كلاهما عن الزهْري بلفظ: بِالرّطْبٍ وبالتمر» ولم يُرخص في غير ذلك. هكذا 
ذكره بالواو وهذا يُؤيّدٌ كون «أو) بمعنى التخيير لا الشك» بخلاف ما جَرّمَ به التووي. 

وكذلك أخر جه أبو داود (5711) من طريق الزَهْري أيضاً عن خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيح, وليس هو اختلافاً على الزَهْرِيء فإنَ ابن وهب رواه عن 
يونسّء عن الزْهْري بالإسنادين أخرجههما النسائي وقَرّقّهه'©» وإذا ثبتت هذه الرواية 
كانت فيها حجة للوجه الصاتر إلى جواز بيع الرَطّب المخروص على رؤوس التخل 
الرُطَبٍ المخروص أيضاً على الأرض» وهو رأيٌ ابن حَبْرانَ من الشافعية» وقيل: 00 
وهو رأيئ الإصطخري. وصَحّحَه جماعة. وقيل: إن كانا نوعاً واحداً م يج إذ لا حاجةً 
إليه» وإن كان نوعين جارٌء وهو رأي أ 
فنا إذا كان اهنا عل التخل والكعة عل الأرفن» وقيل: ومثله ما إذا كانا فعا عل 
التّخلء/ وقيل: إن مَحَلَّهِ فيا إذا كانا نوعين» وفي ذلك خريع َحرُ يطول 0 وصَرَّحَ 
الماوزدي بإلحاق الس ذلك بالر طمن 

قوله: بيع 7 الما بالمثلّئة وتحريك الميم» وفي رواية مسلم :)7/١547(‏ تَمَر الشخل» 
وهو المرادٌ هناء وليس المراد الثَّمرًا" من غير التّخلء فَإنّه يجورٌ بيعٌه بالتمر - بالمثنّاة 
والسّكون ‏ وإنّا وقع النْهِيُ عن الرّطَبٍ بالتمر لكونه مُتفاضلاً من جنيمه. 


أبي إسحاق» وصّحّحَه ابن أبي عَضْرونء وهذا كله 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن خارجة برقم (5071)» ولم نقف 
عليه عنده من طريق ابن وهبء. عن يونسء عن الزهري» عن سالم. لكن أخرج أبو عوانة (50571), 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (775) من طريق ابن وهبء عن يونسء عن الزهري. عن سالم» عن 
أبيه مثل حديث عقيل عن ابن شهاب عن سالم الذي أخرجه البخاري دون ذكر العرايا. 

(؟) كذا قال الحافظ. مع أنه لم يُذكّر في اليونينية ولا في القسطلاني أي اختلاف في أن الرواية هنا: اشتراء الثمر! 

(9) تصحفت في (س) إلى: التمر. 
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١4‏ باب 8١‏ / ح 7185 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «كيلةً) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعذّه. 

قوله: «وبيع الكرم بالزبييب كيلا في رواية مسلم: وبيع العنب بالزَبيب كيلاء والكرم 
بفتح الكاف وسكون الراء: هو شجر العِنّبء والمراد منه هنا: نفس العِنّب ى) أوضحته 
رواية مسلم وفيه جواز تسمية العِنّبٍ كرماًء وقد وَرَدَ النّمِيُ عنه | سيأتي الكلام عليه في 
الأدّب (5185), ويجمَعُ بينهما بحَمْل النهِي على التنزيه؛ ويكون ذكره هنا لبيان الجواز 
وهذا كلّه بناءً على أنَّ تفسير المزابّنة من كلام النبي يك وعلى تقدير كونه موقوفاًء فلا 
حُجَةَ على الجوازء فيّحمَلُ التي على حقيقته. 

واختلف السَّلَف: هل يُلْحَقٌ العنبٌ أو غيرُه بالرّطّبٍ في العرايا؟ فقيل: لوه وقول 
أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية منهم المحبّ الطَّريء وقيل: يُلِحَنُ العنب خاصّة 
وهو مشهورٌ مذهب الشافعيء وقيل: يُلْحَقٌ كل ما يُذَّحَرُ وهو قولُ المالكية» وقيل: يُلحَنُ 
كل تعرة وهو منقولٌ عن الشافعي أيضاً. 

5 دس كاعر انه يذ موساتة: اتعارنا هالت عن ةاودنيد ن الحصَّينٍ. عن أبي سفيانَ 
مول ابن أبي أحمك عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ طك: أنَّ رسول الله يك مبى عن المزابنة والمحاقلة. 

والمزاينة َنة: اشتَراء الشمرِ بالَّمْرِ في رؤوس التخل. 

قوله: ١عن‏ داود , بن الحصّين» هو المدّني» وكلهم مدنيون ِلّا شيخ البخاري» وليس لداود 
ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديثء. وآخرّ )5١140(‏ في الباب الذي يليه» وشيخه: 
هو أبو سفيان مولى ابن أبي أحمدء ووقع في رواية مسلم (22047: أن أبا سفيان أخبره أنه 
سمع أبا سعيد» وأبو سفيان مشهور بكنيته حتّى قال الثووي تَبَعاً لغيره: لا يُعرَفٌ اسمّه 
وسَبَمَهِم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في «الكتى»» لكن حكى بو ذاود في #السَينٍ) (2514) في 
روايته لهذا الحديث عن المَعْنبِي شيخه فيه: أن انتمة ف مانا ''. وابن أبي أحمد: هو عبد الله 


)١(‏ وذكر الحافظ في مقدمة شرحه هذا في فصل تبيين الأساء المهملة التى يكثر اشتراكها: أنه قيل في اسمه 
أيضاً: وهب. قلنا: كذلك سه الدارقطني» كا في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي سفيان "7*/ 755. 


كتاب البيوع ١‏ باب ١م‏ /رح 7188-5141 1 ١‏ 


ابن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي (يتن نكت جحت 3 المؤمنين» بكي 


لاسا يس أحمدء فتُسِبٌ إليه. 


يفا 


قوله: «والمزاينة: ١‏ شتراء لدمَر بالنَّمْر على رؤوس التّخْلٍ) زاد ابن ممه 
البووء او ايو و جو 
الصورة» بل لأنه صورة المبايّعة التي وَقَعَت إذ ذاك» فلا مفهومٌ له لخروجه على سببء أو 
له مفهومٌ لكنّه مفهومٌ المواققة» لأنّ المسكوتٌ عنه أولى بالمنع من المنطوق» ويُستَمادٌ منه: 
أن معيار التمر والزّييبٍ الككيل» وزاد مسلم (1643) في آخر حديث أبي سعيد: والحافلة: 
كِراءٌ الأرضء وكذا هو في «الموطً» (؟/ 578). ظ 

17- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا أبو معاوية» عن الشَّيبانٌ» عن عِكْرمةٌ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: نبى النبيّ يكِةٍ عن المحاقَلةٍ والمزابنة. 

حدَّئنا عبد اله بن مَسَلَمةه حدّنا مالك عن نافع عن ابن عمرء عن زيد بن 
ابت رضي الله عنهم: أن رسول الله يك أرحصٌ لصاحب العَربة أن يبعا بِكَرْصِها. 

قوله: ١عن‏ الشيباني» هو بو إمسحافة ووقع في و الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي 
معاورة يعد نذا الا ران الكلام عن المحاقلة في اباب بيع المُخاضرة»"". ووقع 
في رواية محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي سعيد عََبَ هذا الحديث م؛ و 0 
النّخْلِء والمحاقّلة في الزّرعِ”” ظ 

قوله: «أرخصٌ لصاحب العريّة» ب نع الواكلة واكبير اراء وتشديد التحتانية» جمعه: عراياء 
وقد ذكرنا تفسيرها لغة. 

قوله: «أن يبيعها بكَرصّها» زاد الطبراني (4771) عن عل بن عبد العزيز عن القَعْنبِي 
شيخ البخاري فيه: كيلا ومثله للمصيّف من رواية موسى بن عَقبة عن نافع» وسيأتي بعد 
)١(‏ باب رقم (91). 


6 زواية محمد بن عمرؤ هذه أخرجها ابن أبي شيبة /٠‏ 000 والطحاوي في «شرح 0 (55946) 
(وغيرهماء وهي في نشد أحلد) برقم (117108) دون هذه الزيادة. ش 
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١‏ باب م / ح 1١89‏ فتح الباري بشرح البخاري 


باب .)5١975(‏ ورواه مسلم )5١ /١517"9(‏ عن يحيى بن يحيى عن مالكِء فقال: بخحْرْصها 
من التّمره ونحوه للمصدّف من رواية يحبى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب (570), 
ولمسلم (1919) من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العَريّة 
يأخذّها أهلُ البيت بحَرْصها تمراً يأكلوتها رُطَبأَ ومن طريق الليث عن يحبى بن سعيد 
بلفظ: رَخصٌ في بيع العَرِيّة بكَرْصها تثرء قال يحبى: العَريةٌ: أن يشتري الرجل ثمرٌ 
النّخّلات لطعام أهله رُطَباً بكَرْصِها تمر وهذه الرواية تين أنَّ في رواية سليهانَ إدراجاً 
وأخرجه/ الطبراني )471١(‏ من طريق حماد بن سَلّمة» عن أيوب وعبيد الله بن عمرء عن 
نافع بلفظ: رخص في العَرَاياء البّخلةٌ والتّخلتان يُوهَبان للرجل فيبيعُهم) بخَرضِهما تمراًء زاد 
فيه: يُوهّبان للرجل» وليس بِقَيد عند الجمهور كى| سيأتي شرحه بعد باب. 
8- باب بيع الثمّر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضّة 

8- حدَّئنا يحبى بن سليانَ» حدّئنا ابن وهبء أخبرني ابن ريج عن عطاء وأ 
ال عن جابر طفه قال: عهى النييٌ لي عن بيع الثَمَرِ حبَّى يَطِيبّ» ولا باع شي منه إلا 
بالدّينار وَالدَّرهَمء إلا العرايا. ْ 

قوله: «باب بيع الثَّمرِ» بفتح الملّلة والميم ١على‏ رؤوس التّخْلٍ) أي: بعد أن يَطِيبَ. 

وقوله: «بالذّهبٍ أو الفِضّة» اتَبَمَ فيه ظاهر الحديث» وسيأتي البحث فيه. 

قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رباح «وأبي الزبير؛ هو محمد بن مسلمء كذا جمع بينه) 
ابن وَهْبِء وتابعه أبو عاصم عند مسلم »)8١/1047(‏ ويحبى بن أيوب عند الطّحاوي 
(759/4): كلاهما عن ابن جرَيجء ورواه ابن عيّينة عند مسلم عن ابن جرَيج عن عطاءٍ 
وحذه. ووقع في روايته عن ابن جرَيج: أخبرني عطاء'". 


قوله: «عن جابر» في رواية أبي عاصم المذكورة: أنََّها سمعا جابرٌ بن عبد الله. 


() الذي في المطبوع من «صحيح مسلم» من رواية سفيان عن ابن جريج: عن عطاءء لكن رواه بإثر (57 )١6‏ 


(81) من طريق مخلد بن يزيد الجزري» حدثنا ابن جريج» أخبرني عطاء. 


كتاب البيوع باب 8م / ح ١4 5194١‏ 


قوله: ١عن‏ بيع الثَمَِ) يفتح لمشلّدة» أي: الدُطّب. 

قوله: ١حتَّى‏ يَطِيبَ» في رواية ابن عيّينة: حنّى يَبِدُوَ صلاحُه. وسيأت تفسيره بعد باب. 

قوله: «ولا باع شي ع منه إل بالدينار الدَرمَمٍ» قال ابن بطال: 0 اق قتصّرّ عل الذهبِ 
والفضة لأنه) جل ما مز زه انا وإِلّا فلا خلافٌ بين الأئمة ' في جواز بيعه 
بالعروض» يعني: بشرطه. 

قوله: «إلا العرايا» زاد يحبى بن أيوب في روايته: فإنَ رسول الله كل رخص فيهاء أي: 
فيجوز بِيعٌ الرّطَبٍ فيها بعد أن يُحَرَصٌ ويُعرَفَ قَذُرٌهِ بقَدْرِ ذلك من التّمره ىما سيأتي 
التصفيف قن 

قال ابن المنذر: اذّعى الكوفيون أنَّ بِيمَ العَرايا منسوخ بتّهيه لله عن بيع الثْمّر بالتّمر 
وهذا مردودء لأنّ الذي روى النَّهمي عن بيع التكر بالتين هق الى .روى الأعمة فى 
العتراياء فأئبَتَ النّهِيَ والرّخصة معاً. 

لك وا سالم الماضية (7141و5185) في الباب الذي قبله تدلّ على أن الرّأخصة 
في بيع العراياء وقع بعد النّهي عن بع الثُمَر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: «ولا 


توا ب ا تفال عن نون ابت نهو رخص بعد ذلك في بيع العّرية. وهذا 


هو الذي يقتضيه لفظ الّخصة» فإئّها تكونُ بعد منع» وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها 
استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثُمَر بالنَّمرهِ وقد قدّمتٌ إيضاح ذلك. 

000 - حدّثنا عبدٌ الله بن عبد الومّاب. قال: سدك ماك ونان ب 0 
أحدَّنَكَ داو عن أبي سفيانَ عن أبي هرير 2 #: أنَّ النبيّ يك رَخصَ في بيع العَرَايا في خمسةٍ آ 
أوسقٍ ‏ أو دونَ خمسةٍ أوسّق -؟ قال: نعم. 


[طرفه في: ]| 


)١(‏ في (س): الأمة. 


/أأا 


ا باب 88 / ح 514١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن عبد الومّاب» هو الحَجَبِي بفتح المهمّلة والجيم. ثمَّ موحّدة 
بصري مشهور. 

قوله: «سمعتٌ مالكاً. ٠‏ إلى آخخره» فيه إطلاق السّماع على ما قر على الشيخ فأفر 
وقد استقرٌ الاصطِلاحٌ على أن السّماع محصوصٌ بها حدَّتٌ به الشيخ لفظاً. 

قوله: «وسأله عُبِيدٌ الله هو بالتصغيرء والرّبِيع أبوه: هو حاجب المنصورء وهو والد 
الفضل وزير الرّشيد. 

قوله: (رَخََضَ) كذا للا كر والتكتديله وللكتييوي: الأرخصٌ»). 

قوله: «في بيع العرايا» أي: في بيع تمر العّراياء لأنّ العَريِّةَ هي النّخلةٌ والعرايا جمع 
عَريَّةٍ ىا تقدّم فحَدَّفَ المضاف, و أقام المضاف إليه مقامه. 

قوله: «في خمسة أوسق أدهوة خينة أرقو تمن الراوي ب سنيك 610 فاق 
روايته أن الشكّ فيه من داود , بن الحُصَينَء وللمصتف في آخر الشَّربٍ (7785) من وجو 
از هم دالت كلق وذك ابن اليل تكفا لختروة أن ؤاوة قف وبيية الامناف» قال: ومارواه 
غنه إلا مالك بن أنسن. والوَّسْقٌ: ستونَ صاعاء وقد تقدَّم بيانه في كناب الزكاة (1447): 
وقد اعتبّرٌ من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العَدَدء ومّتعوا ما زاد عليه» واختلفوا في 
جواز الخمسة لأجل الشكٌ المذكورء والخلافٌ عند المالكية والشافعية» والراجح عند 
المالكية: الجواز في الخمسةٍ فا دوتهاء وعند الشافعية: الجوازٌ فيها دون الخمسة» ولا يجوز في 
الخمسة» وهو قولٌ الحنابلة وأهل الظّاهرء فمأَحَذٌ المنع: أن الأصلّ التحريمٌ» وبيع العرايا 
عمق رخذ معد سال يمه لتر ازورقلك ابوت قدا لكك 

وسببُ الخلاف أن النَّهِيَ عن بيع المزابّنة» هل وَرَدَ مُتقدّماً ثم وَقَحَت الرّخصة في 
العراياء أو النّهي عن بيع المزابّنة وقع مَقروناً بالرّخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز 
في الخمسة للشك في رفع التحريمء وعلى الثاني: يجورٌ للشك في قَدْرٍ التحريم؛ ويُرجَحٌ 
الأول رواية سال المذكورةٌ في الباب قبله. 


كتاب البيوع يي باب 8م / ح 5١ ْ 51١94١‏ 


واحتّجّ بعض المالكية بأنّ لفظة: «دونَ» صالحةٌ لجميع ما تحت الخمسة» فلو عَمِلنا بها 
لَلَرِمَ رفع هذه الدّخصة. وتُعقّبَ بأنَّ العمل بها من بأن يمل على أقلٌّ ما تَصْدّقٌ عليه 
وهو المفتى به في مذهب الشافعي» وقد روى التَرْمِذي )1٠01(‏ حديث الباب من طريق زيد 
ابن الحُباب عن مالكِ بلفظ: أرسحصٌ في بيع العرايا فيها دون خمسة أوسّقء ولم يتردّد في ذلك. 

ورّعَمَ لمارَّرِيٌ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوشق لرُووقه ديف 
جابر من غير شَكُ فيه”" فتَعي فتَعينَ طَرِحُ الرواية التي وقع فيها الشكٌ والأخدٌ بالرواية المتبقنة. 
قال: وألرّم المْرَنّ الشافعيّ القولّ به انتهى. 

وف قله نر أبن انر فليس في شيء من هما نقله عه وأا في ترجيح 
القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإِنَّ) يجوز ما دوتهاء وهو الذي ألرَّمَ لمر أن يقولّ به 
الشافعيٌ كما هو بِّنّ من كلامه وقد حكى ابن عبد الَبَرّ هذا القول عن قوم» قال: 
انتخا تججدييت تازه 3؟ اقال :وله علكلت بين الشائعي وجالاك ومن | كينا توا 
العرايا في أكثر من أربعة أَوسّقٍ : يلم خمسة أوسّق» ولم ينبت عندهم جلالة جار 

فلت مليف جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي” "“. وأحمد 10120 ضحت 
ابن خُرٌّيمة (818؟) ابن حِنّان (:00) واللحاكمٌ (4137/1) أخرّجوه كلهم من طريق ابن 
امجاي سا ا ا ا ا 0 
رسول الله د يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخُرْصها يقول: «الوسق 
والوّسْقين والثلاثة 3 والأرينة زبلا انمد رقرب سليه بن ةا الاحتياط أن لا يزيد على 
أربعة أوسّقء وهذا الذي قاله يعن المضين ]لبه وما جعله ذا لا عور تجاوزه فلس 


بالواضحء واحتّحّ بعضهم لمالكِ بقول سهل بن أبي حَدْمة: إن العريةَ تكون ثلاثة أوسّقٍ أو ظ 


أربعة أو خمسة» وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه» ولا حجّة فيه» لأنه موقوف. 


)١(‏ سيخرّجه الحافظ قريباً. 

(1) لم نجد هذا الحديث في شيء من كتب الشافعي المطبوعة» ولم يخرجه عنه البيهقي في شيء من كتبه 
لمر عل ماه إجاكان لدي ورا الحانسيء رز ا كرجه جيني لي لالحن الخري 111/9 
من طريق أحمد بن خالد الوّهبي عن محمد بن إسحاق. فالله أعلم. 


أ 


5 باب 88 / ح 11١91١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومن فروع هذه المسألة: مالو زاد في صَفْعَةٍ : صَفْقَةٍ على حمسة أوسّق فإِنٌ البيعَ يطل في الجميع. 
وخرّجٍ بعض الشافعية من جواز تفريق الصّفقة: أنَّهِ يجوز وهو بعيدٌ لوؤضوح الفرق. 





ولو باع ما دون خخسة أوسّتٍ في صَفْقة ثم باع مثلها البائعٌ َيِه للمُشتّري بِعَينِه في 
صَفقةٍ أخرى جار عند الشافعية على الأصحٌ, ومَبَعَه أحمد وأهل الظّاهر, والله أعلم. 

قوله: «قال: نعم» القائل هو مالكُ» وكذلك أخرجه مسلم )١541(‏ عن يحيى بن يحيى» 
قال: قلت لمالكِ: أحدَّنَكَ داود؟ فذكره وقال في آخره: نعم» وهذا التحَمّل يُسمّى عَرْضَ 
السّماع» وكان مالك يختارُه على التحديث من لفظه. 

واختلف أهل الحديث هل يُشْتَرَطٌ أن يقولٌ الشيحُ: نعم أم لاء والصحيح أن سكوئّه 
يز مَنزِلةَ إقراره إذا كان عارفاً ولم يَمّعه مانمٌ» وإذا قال: نعم» فهو أولى بلا نزاع. 

-0١‏ حدّثنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: قال يحبى بن سعيدٍ: سمعث بُشَيرا 
قال: سمعت سهل بنّ أي حثمة: أنَّ سول لله يك مهى عن بيع الم بال ورَخصَ في 
العَريَّ أن تُباعَ بِكَرْصِها يأكلها أهلّها رُطَباً. وقال سفيانٌ مرَّهٌ أَخْرَّى: إلا أنّه رخص في العريّة 
ييعُها أهلّها بكَرصِها يأكلوتها رُطَباً. قال: هو سَواءٌ. 

قال سفيانٌ: فقلت ليحبى وأنا عُلامٌ: إنَّ أهلّ مَكَة يقولون: إِنَّ النبىّ يك رَخَصَ هم في 
بيع العراياء فقال: وما يُدري أهلّ مَكَة؟ قلت: إِنَّم يَرِوُونَهِ عن جابر» فسَكَتٌ. قال سفيان: 
إنّا أرَدثُ أنَّ جابراً من أهل المدينة. قيلّ لسفيائ: أبس فيه: مبَى عن بيع الثّمَر حبّى يبدو 
صَلاحَه؟ قال: لا. ْ 
[طرفه في: 785؟1] 

قوله: ١سفيان»‏ هو ابن عيّينة. 

قوله: (قاليضى بن سعيدة فو الأتصارى وان فى اخ الناعةها ودل غل أن ينات 
صَرَّحَ بتحديث يحيى بن سعيد له به» وهو المي في إيراد الحكاية المذكورة. 

قوله اسيك تخي ااصالمر كنة والفيعمة معيدرا: وهو ابن يسار بالتحتانية ثم 
المهمّلة محْقّفاً الأنصاري. ظ 


تت باب 88 / ح 5191١‏ م ى ؟ 


قوله: يدك مه لين يتمق زا الزليد بن كدر ف مسل(: عن بشير 
ابن يسار: أن رافع بن خديج وسهل بن أب حَدْمة حدّثاه؛ ولمسلم (317/1040) من طريق 
سليوان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن بُشَير بن يسار: عن بعض أصحاب رسول الله يك 
منهم سهل بن أبي حَثمة. 

قوله: «أن تباعَ بحَرْصِها» هو بفتح الخاء المقكمة: واشانانه التيق المحواز كمريهاء 
وجَرّمَ ابن العربي بالكسر: وأنكرٌ الفتح. وَجُوَّرَها التووى: وقال: الفتح أشهّرء قال: 
ومعناه: بقَذْرٍ ما فيها إذا صار تمرأء فمن فتح قال: هو اسم الفعل» ومن كَسَرَ قال: هو اسم 
للشيءٍ المخروصي. انتهى, وَالَْرْصٌ هو التخمينُ والْحَدْسء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب 
الذي يليه في تفسير العرايا. ا 

قوله: «وقال سفيان مَرَّةَ اوه إلى آخره. هو كلام عل بن عبد الله» والغرض أن 
ابن عبّينة حدَّتّهم به مرّتين على لفظَّينِء والمعنى واحدء وإليه الإشارة بقوله: هو سواءً أي 
المعنى واحد. اا 
| قوله: «قال سفيان» أي: بالإسناد المذكور «فقلت ليحبى» أي: ابن سعيد لما حدَلّه به. 

قوله: اوأنا عُلامٌ» جملة حاليّة» والغرضٌ الإشارة إلى قِدَّم طلبه وتقدّم فِطبّتهء وأنّه كان 
في سن الصبا يَناظِرٌ شيوخه ويباحثهم. | 

قوله: و اي 1 
م أنجبى بن سعيد َي الرُخصة في بيع العراا بالخْصء وأن يأكلهاأهها ُطَ 8 
بو وروات عن اهل مك فاطق الرخصنة ووم العزاياةبوم . أنهابثيء م كر 

قوله: «قلت: نم يرون عن جابر» في رواية أحمد في امُسئّده؛ (45 ) عن سفيان: 
للع لعزم علا الام اي 010 وروايةٌ ابن عُيّنة كذلك عن ابن جُرَيج عن عطاء 
عن جابر تقدّمت الإشارة إليهاء وأئهَا تأني في كتاب الشرب (5787), وهي عل الإطلاق 
كما في روايته التي في أوَّل الباب (1185). 
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قوله: «قال سفيان» أي: بالإسناد المذكور «إنّ) أرَدت) أي: لكام لي على قولي ليحيى 

ابن سعيد: إِنَّهم يرووه عن جابر «أنَّ جابراً من أهل المدينة» فيَرَجِمٌ الحديث إلى أهل 
م امدق .وكات لنحى مر سعد أذا يقول له .وهل اللدينة رووا أيضا فيه التقيندة فجن 

لمطلّق على المقيّد حتّى يقوم الدَلِيلُ على العمل بالإطلاق» والتقييد بالترص زيادة حافظ 
فتَعيّنَ المصير إليها. وأمّا التقييدٌ بالأكل فالذي يَظِهَرٌ أنه لبيان الواقع» لا أَنّهِ قَدّء وسيأتي 
عو ال ليد امروب أعك. | 

قوله: «قبل لسفيان» لم أقِف على تسمية القائل. 

قوله: «أليس فيه» أي: في الحديث المذكور «نبى عن بيع النَّمَر حبَّى يبدوَ صلاحٌه؟ قال: 
لا؛ أي: ليس هو في حديث سهل بن أبي حَثمة» وإن كان هو صحيحاً من رواية غيره. 
وسيأتي بعد باب .)75١197(‏ قلحا ننه عيك لان بن العلاء عن سفيان في حديث 
النام يدا اللفظ الذي تفاه سفيان”"» وحكى الإساعيلٍ عن ابن صاعدٍ: أنَّه أشار إلى أنه 
وهم فيه. 

قلت: قد أخرجه النّسائي (5541) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزْهْريء عن 
سفيان كذلك, فظَهَرٌ أن عبد الجبّار لم يَمَرد بذلك. 

4- باب تفسير العرايا 
وقال مالك: العَريّة ة: أن يُعرِيّ الرجلٌ الرجلّ التّخْلد ثم يَتأذى بدخوله عليه فرُّخُصٌ له 
يشتريها منه بتمر. 

وقال ابن إدريس: العرية يَهَ لا تكونٌ إلا بالكيلٍ ‏ مِن التّمِر يدا بِيَدِه ولا تكونٌ بالجرّاف. ونا 

ويه قول سهل بن أبي حَدْمةً: بالأوسق الموسّقة. 
)١(‏ هو عند الدارقطني في «الغرائب والأفراد» ىا في «أطرافه» لأبي الفضل المقدمبي »)7١07(‏ ونقل عن 


الدارقطني قوله فيه: تفرد به سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن يشير بن يسار لم يروه عنه غير 
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وقال ابن إسحاقّ في حديئه عن نافعء عن ابن عمرٌ رضي الله عنه|. : كانتٍ العرايا أن يَعرِي 
الرجل الرجلّ ني ماله التّخلةً والتّخلتّين. 


وقال يزيدُ؛ عن سفيانَ بن حسين: العرايا: نَخْلٌ كانت تُوهَبُ للمساكين» فلا يستطيعون . 


أن يَنتتظِروا مباء فرّخص لهم أن يبيعوها بها شاؤّوا ٠‏ من التّمْر. ‏ 

قوله: «باب تفسير العرايا» هي جمع عرية وهي عطي كن الكل دون ا كان 
العربٌ في الجَذبٍ يتطوّعٌ أهلّ الخل بذلك على من لا َم له ىا يتطوّعٌ صاحبٌ الشاة أو 
الابل بالمييحة, وهي عطمّة لبن دو ال قال حسّان بن ثابت فيا ذكر ابن ال 
- وقال غيرّه هي لسويد بن «الفايك"ت: < 

اا كد ولكنْعرايافي اسمن الجسوائع 
وفعت ا#اسذياء): ان كيل سن دون سنةء وجي" التي تُدعَمّ حين َيل من الضَّعفء 
والعرِيّة فعيلة بمعنى مفعولةٍ أو فاعلة» يقال: عَرَى الّخلء بفتح العين والراءء بالتعدية. 
تفروهاة إذ] أفرَذها عن غيرهاء ,أن أغطاقا لخر غك ستيل الملحة لياكل تَمَوها وتبقئ 
رَقَبنها لُعطيهاء ويقال: عَرِيتٍ 0 بفتح العين وكسر الراءء تعرى على أنه قاصرّء 
فكأنها عرِيت عن حكم أتواتهاء واستكنيّت”" بالعظيّة؛ واختّلِف في المراد مها شرعاً. 

قوله: «وقال مالك: العَرية ة أن يُعرِيّ الكّجِل الرجلّ التّخلة» أي: ف له 
تمَرَها. 

اث يَتأَذى بدخوله غليه فر ححص له) أي : للواهب «أن يشتريها» أي: يشتري رُطبّها «منه) 
أي: من الموهوبة له «بتمُر» أي: يابس. ظ ل ش 
وهذا التعليق وله ابن عبد لبر" من طريق ابن وهب عن مالك»./ وروى الّحاوي 


م 


)١(‏ كذا قال الحافظء مع أن أبا عبيد البكري قد جزم في «شرح الأمالي» "5١/١‏ أن البيت لسويد بن الصامت» 


ا - 5 
قال: وقد نُسب إلى أحيحه بنت الخُلاح» والأول أثبت. 
(7): 1 تصحفت في (س) إلى: و ستثبتت . 
(9) في «التمهيد» 7/ 537/8. 
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َس 


من طريق ابن نافع عن مالك: أنْ العّرية النّخلة للرجل في حائط غيره» وكانت العادة أنََّم 
يْرَجِونَ بأهليهم في وقتٍ الثار إلى البّساتينِء فيكرّه صاحبُ التّخل الكثير دخول الآخر 
0 4 2 4 2 َ 

عليه» فيقول له: أنا أعطيك بخص نخلتك تمراء فرّخصٌ له في ذلك”" . 
ومن شرط العَريّة عند مالك: أنَّها لا تكون ببذه المعاملة إِلّا مع المُعْرَى خاصّةً لما 

2 2 007 5 5 5 ع 07 0 سس 

يدخل عل المالك من الضرّر بدخول حائطه. او لرَفع الضرّر عن الاخر بقيام صاحب 

النخل بالسّقي والكلّف. ومن شرطها: أن يكونّ البيع بعد يُدوٌ الصلاح» وأن يكونً بتمر 

مُؤْجَلء وخالمَه الشافعى في الشَّرط الأخيرء فقال: يُشْتَرَط التقايض. 
قوله: «وقال ابن إدريس: العريّةَ لا تكونٌ إلا بالكيل من الثّمر يداً بيد ولا تكونٌ بالجرّاف» 

ابن إدريس هذا: رجح ابن التين أنّهِ عبد الله الأؤدي الكوفيء وتَرّدَّدَ ابن بطّالء ثم السبْكي 

٠‏ 0 00007 ب ٠‏ 8 م ع 

في شرح المهذب»» وجَرْمَ المزي في «التهذيب» بأنه الشافعي” '"» والذي في «الأمٌ» للشافعي؛ 

وذكره عنه البيهقي في «المعرفة» )١1١787(‏ من طريق الرّبيع عنه» قال: العرايا: أن يشتري 

الرجل نّم النّخلة فأكثر بحَرْصِه من التمرء بأن يْرْصٌ الرُّطَبء ثم يُقدّرَ كم يَنقْصُ إذا 
يِسَء ثم يشتريّ بخَرصه تمرأء فإن تَفرّقا قبل أن يتقاتضا فسَدَ البيع. انتهى» وهذا وإن غايرَ 

ما عَلّقَه البخاري لفظأًء فهو يوافقه في المعنى, لأنْ مُحصَّلّهما أن لا يكونٌ جزافاً ولا نَسيعةً. 
وقد جاء عن الشافعي بلفظٍ آخرّء قرأته بخَطْ أبي علي الصَّدَفِ بهامش تُسحّته قال: 

لف الشافعي”": ولا تُبتاحٌ العّرية بالتمر إلا أن تحرص العّريّة كيا يْرَصٌ المُعشَّرء فيقال: 

فيها الآن كذا وكذا من الرّطّبء فإذا يبس كان كذا وكذاء فَيَدقَعُ من التمر بِكَيلِهِ حرصاًء 

ويَقبضٌ التخلة بتَمّرها قبل أن يَتفرَ قاء فإن تَفرّقا قبل قبضهاء قسدَ0؟. 

.879 /7 ذكر رواية الطحاوي هذه أيضاً ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(1) وهو الذي نص عليه البيهقي في ابيان خطأ من أخطأ على الشافعي» في خاتمة كتابه ص 77 حيث قال: 
وقال ابن إدريس الشافعي... هكذا قرأثّه في كتاب شيخنا أبي عثمان البحيري؛ سماعّه من أب ا هيثم» عن 
الفَرّبري» عن البخاري. 

(9) في «الأم» */ 14 مع اختلاف يسير في بعض العبارات التي ساقها الحافظ هنا. 

(؟) من قوله: قرأته... إلى هناء سقط من الأصلينء وأثبتناه من (س). 
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قوله: «ومماً يقؤيه) أي: قول الشافعي أن ل يكون جزافاً «قول سهل بن أبي حشمة: 
بالأروقتق ركف اوروقول. مبهل ذا اربع الطرى عن أطووق اللن عق عقو يق ابيدة 
عن الأعرّج عن سهل موقوفاً اولظ ايا انر في رؤوس التّخل بالأوساق اموق 
إِلّاأ وشتاثلةة َه أو أربعةٌ» أو حمسةً يأكلّها الناس» وما ذكره المصّفُ عن الشافعي هو شرطٌ 
العريّة عند أصحابه» وضابط العَرِيّة عندهم: نا بِيعٌ رطب في نَخْلٍ يكون خَرْصّه إذا صار 
تمرأ أقل من خمسة أوسُقء بنظيره في الكّيل من التمر مع التقابْض في المجلس. 

وقال ابن التَن: احتجاج البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسّق الموسّقة لا 
ال ساي لال ولوق دي بدي لياه 
عله أراد أن مجموع ما أورّدّه بعد قول ابن إدريس يُقوّي قول ابن إدريس. ثم إنّ صور 
العرية كثيرة: ظ 

منها: أن يقولٌ الرجل لصاحب حائط: بعني تمر نَخَلاتٍِ بأعيانها بِحَرْصها من التمرء 
ولزتبارئيك ويتبشى ب الدعرء رجا إليد تلات بالمقلية و81 فيتتفع برطبها. 

وكيا 2 بيب صاحب الحائط لرجل نخَّلاتِ أو ثَمَرنَخَلاتٍ معلومة من حائطه ثم 
بق ( يوشو نه عله فنك ضّها ويشتزئنطنة أعئها بدثر خرصو يعم ر تكله له 

وفنها؟ أشي إراهاء تدر الموهوبُ له بانيظار مرو تفلي فراولا ع 

كلها رط لاحتباجه إل التمرء يع ذلك الب بعَرصه من الواهب أو من غيره بتع 
ظ أده مُعجّلا. 

ظ ومنها: لا ميخ لجل قمر حاف بعد يذو سلااعههبويسطتي مب لات معلومة 
ةا ارسي ي التي عَنِيَ له عن تحرصها في الصَّدّقة وسّمّيت عرايا لأنها 
اومن أن لوقن القدة فرُخصٌ لأهل الحاجة الذين لا تقد لهمء وعندهم 
فُضول من تر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رُطَبٍ تلك النّخّلات بكَرْصها. ‏ - 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الأموال» )١577(‏ من طريق ابن لهيعة» عن الأعرج. 


م 
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وما يُطلقٌ عليه اسم عَريّة: أن يُعرِيَ رجلاً ثمر”" نَخَلاتٍء يُبِيحُ له أكلّهاء والتصدّفٌ 
فيهاء وهذه هبة محضة”'". 

زافتهاة أن تغوى عامل الصّدّقة لصاحب الحائط من حائطه نَخَّلاتِ معلومةً لا 
يحْرّصها في الصّدّقة. وهاتان الصورّتان من العرايا لا بيع فيهما. 

يبب جاه الشور سحييمة عد الغااتي والديرية ولاق مالل الثرية في ابم عل 
الصورة الثانية» وقَصَرّها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وأناذ" أنه 
تخض هج أن يا كلو] لطتو ولا يشتروة لعحار وال ار 

ومَنَمَ أبو حنيفة صور البيع كلّهاء وقَصَرٌ العريّة على الهبة» وهو أن يُعريّ الرجل ثمرٌ 
نَخلةٍ من نخله ولا يُسِلّمُ ذلك له. ثمَّ يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرّخصٌ له أن يحتبِسَ 
ذلك, ويُعطيّه بقّدر ما وهَبّه له من الرّطَبٍ بخَرصِه قرأ وحمّله على ذلك أخذّه بعموم 
النّهي عن بيع الثَمَر بالتَمْر وتعْقَبَ بالتصريح باستثناءِ العّرايا في حديث ابن عمر كما تقدَّم 
(118و184؟) وفي حديث غيره. ْ ظ 

وحكى الطّحاوي عن عيسى بن أبانََ من أصحابهم: أنَّ معنى الّخصة أنَّ الذي 
وُهِبّت له العريّة لم يُملكهاء لأن الهبةً لا عُلَكُ إِلّا بالقبضء فلمًا جارٌ له أن يُعطى يدها تمراً 
بغو 1 تطلك امد ل سه تقول البدل كات ذلك كنكى ركان تعض 


وقال الطحاوي: بل معنى الرّخصة فيه: أن المرءَ مأمورٌ بإمضاء ما وعد به ويعطي 


بَدَله ولو لم يكن واجباً عليه» فلم أن له أن يحبِسّ ما وعَدَ به ويُعطى بَدَّله ولا يكون في 


كت عن للد وعده ظَهَرَ بذلك معنى الرّخصة. واحتّحّ لذهبه بأشياء تدل غل أن 
العرية العطيّة ب ولا حجَةَ في شيءٍ منها لأنه لا يَلرَمْ من كون أصل العَريّة نك العطلتة اال 
تُطلَقٌ العّرية شرعاً على صور أخرى. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: تمر. 
(0) تحرف في (س) إلى: وزاد. 


كتاب البيوع باب 84 115 


. قال ابن المنذر: الذي رَحَصّ في العرية هو الذي نهى عن بيع الثم بالتمر في لفظٍ واحدٍ 
٠‏ من رواية جماعةٍ من الصحابة» قال: ونظيدُ ذلك الإذن في السَّلّمِ مع قوله يل: «لا تع ما 
: ليس عندك»”". قال: فمن أجارٌ السَّلم مع كونه مُستَثنى من بيع ما ليس عندك ومَّنَمَ العرية . 
مع كونها مُسمَدِناةً من بيع الشّمَر بالتمر» فقد تناقّض. 

وأمًا حملّهم كن على اللحبة» فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء الّرايا منه؛ 
فلو كان المراد الهبة كَا استثنيت نتحيك لتر تامو ابرلا 2 عبر بالرّخصة. والرُخصةٌ لا تكون 
ا بعد تمنوح» وامنع إن كن في البيع لا امبة» وين الّخصة يدت بخمسة أوشق ونا 
دوتهاء واهبة لا تَتقيّك ولأهم لم يُفرّقوا في الرّجوع في الهبة بين ذي رَحِمٍ وغيره» وبأنّه لو 
كان الرّجِوعٌ جائزاً» فليس إعطاوؤٌه التمرٌ بدلٌ الرّطَّبء بل هو تجديد هبةٍ أخرى, فإن 
كان” الرّجِوعٌ لا يجوز فلا يَصِحّ تأويلهم. 

قوله: «وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يُعريّ الرجل 
الرجلّ قٍْ ماله التّخلة والتَخلَتَين» ما 1 إسحاق عن نافع فوّصّله الرمدق 
)كود نمس ادن اهداق :وام تقسيد ةفر صلة ابو داود (0+3) عنه بلفظ: 
اللتلااك» وؤاه ليده تكن عليه انها بول خرصهااه وعدا فريس عن الصيوزة الف 
قَصَمَ مالك العريّة عليها ظ 

قوله: «وقال يزيد» يعني: ابن هارون «عن سفيان بن حسين: العَرايا: تَخْلٌ كانت تُوهَبٌ 
للمساكين» فلا يستطيعونَ أن يَنَظِروا بها فرُخصٌ هم أن يبيعوها بما شاؤوا من الثَّمرِا وهذا 
وَصّله الإمام أحمد (01777) في حديث سفيان بن حسين عن الزُهْري عن سالم عن أبيه عن 
زيد بن ثابت»ء مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسين» فذكرهء وهذه إحدى الصّوّر المتقدّمة. 
)١(‏ حديث الإذن في لتنا سيأق عند المصنف برقم (3523) وحديث: (لا تبع ليس 59 سلف ' 


(0) لفظة «كان» سقطت من (س). 
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٠‏ ١1؟”‏ بياب 84 كفت الا د 31ت الكت 





واحتج لمالكِ في م قَضْر”" العَرِيَّة على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في 
الباب الذي قبله )5١1951(‏ بلفظ: «يأكلها أهلها رُطَباً) فتَمسَّك بقوله: «أهلها». والظاهر أ 1 
الذي أعراهاء ويجتمل أن يُرَادَ بالأهل من تصيدٌ إليه بالشّراء والأحسرٌ في الجواب أ 
حديث سهل وَل على صورة من صور العريّة» وليس فيه التعرضٍ لكون غيرها ليس عَريَة. 

وحكي عن الشافعي تقيبذها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين» وهو 
اختيار المُرّنيِء وأنكرٌ الشيح أبو حامد تقل عن الشافعي؛ ولعلّ مُستَنّد من أنيّته ما ذكره 
الشافعي في (اختلاف الحديث»”"' عن محمود بن أبيدء قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم 
هذه؟ قال: فلان وأصحابه شَكَوًا إلى رسول الله كل أنَّ الطب يحَضُرٌ وليس عندهم ذهب 
ولا فِضْة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سَ: سَتهم؛/ فحص خم أن يشتروا 
العرايا بحَرْصها من التمر يأكلوتها رطَباً. قال الشافعي: معنف يال نذا" فزن 
قوله: «يأكلّها أهلها رَطَباً» يُسْعِرٌ بأن مُسْبّريَ العريّة يشتريها ليأكلهاء وأنّه ليس له رُطَبٌّ 
يأكلّه غيرهاء ولو كان المرّحَص له في ذلك صاحب الحائط ‏ يعني: كما قال مالك لكان 
لصاحب ال حائط في حائطه من الرَّطَبٍ ما يأكله غيدهاء ول يَفبَقِر إلى بيع العريّة. 


ا 5356 


وقال ابن المنذِر: هذا الكلامٌ لا أعرفٌ أحداً ذكره غير الشافعي. وقال السّبكي: هذا 
الحديث ل يَذكر الشافعي إسناده» وكل من ذكره إِنَّ) حكاه عن الشافعي» ول يِحِدٍ البيهقي في 
«المعرفة» له إسناداًء قال: ولع الشافعى أخذه من السّيرء يعنى: سير الواقدي» قال: وعلى 
تقدرر ميكنه طلدى افيه ك1 اليد يالتتيي 1 ينيقي كلاب الخارو رايا تر ار 
القعة فتحمل ' أن« كون الأخصة ركعت كدر الخائعة الماكؤرة» ومن أدديكون 
للسّؤالء فلا يم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع. 
)١(‏ في الأصلين: قصة» والمثبت من (س)» وهو أوفق لسياق الكلام. 


(1) وهو أحد الكتب المجموعة في «الأم) 7/ 5 0. 
(9) يعني حديثه السالف برقم .)١١9١(‏ 


كتاب البيوع . : باب 84 / ح "1١ ”71١97‏ 


ولك هذ الكرة اكنائله مشيموها الما اف ره مالك» فغندهم لاحمو العَرية إل 
لحاجة صاحب الحائط إلى البيع» أو لحاجة المشتري إلى الرّطَّبء والله أعلم. 

17- حدّثنا حمل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقب عن نافع» عن ابنٍ عم 
عن زيد بن ثاب رضي الله عنهم: أنَّ رسول الله يرخص في العّرايا أن تب كَرْصِها كيلاً. 

قال موسى بن عُقبةً: والعرايا: تَحَلاتٌ معلوماتٌ تأتِيها فتَشتَرِيها. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمد كذا للأكثر غير منسوب؛ تنا أبي ذرٌ: فواين مُقاتل» 
وعبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «قال موسى بن عقبة» أي: بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: «والعرايا: تَحَلاتَ معلوماتٌ تأنيها فتشتريها» أي: تشتري تَمَرتها بتمر معلوم. 
وكأنّه اختّصَرٌ رَه للعلم به» ولم أجده في شيءٍ ‏ دوا لط رق ست ل بعك دو عله اناه أن يك انا 
مُشْتَقة من عروت إذا أتيتَ وتَرَددتَ إليه» لا من العْرّيء بمعنى: التجرّد. قاله الكزماني» 
وقد تقدّم قو يحبى بن سعيد: العريّة: أن يشتري الرجل كَمَرَ النْحَلات لطعام أهله رُطَبا 
بحَرْصها تمرأء وفي لفظٍ عنه: إِنَ العريّة به النّخلة بعل للقوم» فيببعوتها بكَرْصها مراً. 

وقال القُرطْي: : كأنَّ الشافعي اعتمدٌ في تفسير العَريّة على قول يحبى بن سعيد» وليس 
يحبى صحابيا حنّى يُعتمدٌ عليه مع مُعارّضة رأي غيره له. ثم قال: 'وتفسير يحبى مرجوح 
أله له عينْ المزانة المنهي عنها في قصّةٍ لا رهق إليها حاجةٌ أكيدة”""» ولا تَندَفِعُ بها مفسّدة؛ 
إن المشتريّ لها بالتمر مُتمكّن من بيع كَرْه بعَيْنِه وشرائه بالعين ما يريد من الرّطّبء فإن 
قال: يَتَعذَّدُ هذاء قيل له: 505 بالتمر» ولو لم يكن الرّطَب على النّخلء وهو لا 
شوك بذلك. انتهى» والشافعي أَقَعَدٌ باتباع أحاديث هذا الباب من 0 فإئَا ناطقة 
اراسي ارركم اررق لاني لمن ولازيا للها لضم وَفَعَت مُقيّدة 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)). والذي في «المفهم) للقرطبي: ثم هو عين المزابنة المنهيٍ عنها. ووضع 
رخصة في موضع لا تُرهِقُ إليه حاجة وكيدة. والعبارة التي في «المفهم» أوضح في المعنى. .. 


ا 
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قي فيتسَمٌ القيد وهو كون الرّطب على رؤوس النّخلء مع أن كثيراً من الشافعية ذهبوا إلى 
إلحاق الطب بعد القطع بالرّطَّبٍ على رؤوس التّخل بالمعنى كا تقدَّم؛ والله أعلم. . 

0 ما وَرَدَ من تفسير العرايا في الأحاديث لا اله الشافعي» فقد روى أبو داود 
(775) من طريق عَمْرو بن الحارث عن عبد رَنّهِ بن سعيد ‏ وهو أخو يحيى بن سعيد - 
قال: العّرية: الرجل يُعري الرجل النّخلةَ أو الرجلٌ يستثني من ماله التّخلة يأكلها رُطباًء 
فيبيعها تمراً. 

وقال أبو بكر بن أبي شَّيْبة في «مصئّفه) (5/ :)07١5‏ حدّثنا وكيع» قال: سمعنا في تفسير 
العريّة: أنَّا التّخلة يَرِئّها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل. 

وإِنَّا يَتجه الاعتراضٌ على من قَسَّكَ بصورة من الصّوّر الواردة في تفسير العريّة ومنع 
غيرهاء وأمّا من عَمِلَ بها كلّها ونَظَمّها في ضابطٍ يجمعُهاء فلا اعتراض عليه والله أعلم. 

6- باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها 

91 7- وقال اللَّيثُ عن أبي الزُنا عن عُرُوةَ بن لزي يدت عن سهل بن أب حَثمةً 
الأنصاريّ من بني حارثة:/ أنّه حدّثه عن زيد بن ثابتٍ ذين» قال: كان النَاسٌ في عهد رسولٍ الله 
كل يتبايعونَ الا فإذا جَدَّ النَاسٌ وحَضَرَ تقاضيهم. قال المبتاعٌ: إِنَّه أصاب الثَّمَرَ الدَّمَانُ 
أصابه مَرَضٌء أصابه قُنَامٌ - عاهاثٌ يِحتَجُونَ بها - فقال رسولٌ الله يل لما كَثْرَت عنده 
الخصومة في ذلك: «فإِمًا لا فلا تَتبايَعوا حتَّى يَبدُوَ صَلاحٌ الثَمَرا كالمشُورة يُشِيرُ بها لكثْرة 


اد ا كك 0 ا 4 - ) ٠.‏ 200 
وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابتٍ: أن زيدٌ بنَ ثابتٍ لم يكن يَبِيع نار أرضه. حتى تطلع 


1١ 


الثريّاء فيتَبينَ الأصِمَّرٌ من الأحمر. 
قال أبو عبد الله: وروآه عل بن بحر حدّئنا حَكام حدّئنا 0 عن زكرياء عن أبي 


الرْناد عن عُرُوة عن سهلء عن زيدٍ. 


كتاب البيوع. باب 66م / ح 51917 ش ١‏ * 


قوله: «باب بيع الّار قبل أن يَبدوَ صلاحُها) «يَبدُو) بغير همزء أي: يَظهّره والثار: 
بالمثلثة: جمع ره بالتحريك» ع أعم من الرّطَبٍ وغيره. و يرم بحكم المسألة”'" لقوة 
الخلاف فيها. 0 ظ 

وقد اختلفَ في ذلك على أقوال: فقيل: َل ملف وهو قول بن أي نبل والوري. 
ووَّهِمَ من نقل الإجماع على البُطلان.. 

وقيل: يجوز مُطلقا مُطلّقاً ولو شط التبقية وهو قول يزيد ابن أبي حبيب»ء ووَهِمَ من نقل 
الإجماع فيه أيضاً. ظ 

وققل إن قرط القفلة ل بطل ول بطل ا الشافعي 52201 
ورواية عن مالك. 


دقيل: يضح إن م 5 2 شط التبية؛ والأمي فيه محمول على بيع الها قبل أن نويج 
غناك وهو قزل أكثر المشيةب: 

وقيل: هو على ظاهره» لكل لهي فيه اليه وحديث زيد بن ثابت امصَدُ به الباب 
يدل للأخير» وقد َمل على الثاني . 

57 في الباب أربعة أحاديث: 

الأول بعنيق يدبن كانت 00 

قوله: اوقال الليث عن أب الرّناد. .» إلى آخره» ل أرّه موصولا من طريق اليث وقد 
رواه سعيد بن منصور عن ابن أب الزّناد عن أبيه نحو حديث الليث؛ ولكن بالإسناد الثاني 
دون الأوّل”"» وأخرجه أبو داود (7577) والطّحاوي (18/5) من طريق يونس بن يزيد 
عن أبي الرّناد بالإسناد الأوّل دون الثاني» وأخرجه البيهقي (0/ 007-701 من طريق 
يونس بالإسنادين معا. 


)١(‏ ني (س): بحكم في المسالة. ظ 
(1) فات الحافظ رحه الله أن يخرجه من «مسئد أحمد» (11715)» فهو فبه من الطريق نفسه. 0 
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قوله: «من بني حارثة» بالمهمّلة والمثلّئة. وفي هذا الإسناد رواية تابعيّ عن مثله عن 
صحاي عن مثلهء والأربعة مدنيُون. 

00 «فإذا جَذَّ الناسٌُ» بالجيم والذّال المعججّمة الثقيلة"» أي: قَطّعوا تَمَرَ النَخْلء أي: 
استحوٌ ستحقٌّ الثمرٌ القطع. وفي رواية أبي ذرٌ عن المستَملي والسّرَخسي: «أجَلَ) بزيادة لف.ء 
ومثله للتَسَفِيء قال ابن الَّينِ: معناه: مرا قوسن يثاك كاطتم إذا مَحَلَ في الظّلام» 
والجذاذ: صرام التّخل» وهو قطعٌ تَّمَرَتهاء وأخذّها من الشجر. 

قوله: «وحَضْرٌَ تقاضيهم» بالضاد المعجّمة. 

قوله: «قال المبتاع» أي: المشتري. 

قوله: «الدّمَان» ,: بفتح المهمّلة وتخفيف الميم. ؛ ضَبَطّه أبو عبيد» وضَبَطّه لخطَاي بضمٌ أوَّله 
قال عياض: هما صحيحان» والضم رواية القابسبي» والفتح رواية السَّرَخسي» قال: ورواها 

بعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن أبي الرّناد بلفظ: «الأّمان» زاد في أله الألف. 
وفتحَها وق ة الذالة وقوه أبو عبية بالدقياة الطَّلْع ع وسواذه. وقال الأصمعي: 
الدَّمَال باللّام: العَمّن. وقال القَزّاز: الدّمان: فساد التخل قبل إدراكه؛ وإِنَّا يقمُ ذلك في 
الطّلع ير رح قلب التّخلة أسوّدَ معفوناً. ووقع في رواية يونس «الدمار» بالراءٍ بدل النّونء 
ااا يا 0 

قوله: («أصابه مَرَض») ف رواية الك لكشميهنو والنْسَفي : «مراض)» بكسر أوَّله للأكثرى 
وقال الطب بضمّهه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصّداع والسُعال» وهو داءً يع في 
الشّمّرة فتَهلكُ» يقال: أَمرّضَ إذا وقع في ماله عاهة» وزاد الطّحاوي في رواية (58/5): 
أصابه عن يخوجاليكاة والفاء المفتوحتين. 


]1 ممم مي 


0 


)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر والعيني أيضاء وقال القسطلاني: بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي 


تربخا بن الأضيولا الى وقنت علهاء :وال عن عببي اب جع والعيي: قاله قا«المسح اباك 
الذال المعجمة؛ وقال في باب الدال المهملة: وجَدَّ النخلّ يجدّه. أي: صَرّمهء وأَجَدَّ النخل: حان له أن 
يُمجَدَّه وهذا زمن الجداد والْجَدَاد من الصّرام والصّرام... وللحمّوي والمستملي: أَجَدَّ بزيادة ألف. 
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قوله: «قُشَام» بضمٌ القاف بعدّها مُعجّمة خفيفة» زاد الطّحاوي في روايته: والقشام: 
شيء يُصِيبُه حبّى لا يَرطْبَ» وقال الأصمعي: هو أن يَف" تمر التّخل قبل أن يصير 
بلّحأء وقيل: هو أَكَالُ يقعٌ في الشمر. 

5000 «عاهاتٌ» 3 عاهةٌ وهو بدلٌ من المذكورات أُوَّلأَ والعاهة: العيبٌ والآفة. 
واللراة ساهاة نا يلتمم 1ك 

قوله: له: 5 لا» لاسأ إن اوه طية: و«ما» اليد فأَدغمّت. قال ابن 578 قن ل 
ل بان مار رسو إن لاتقل كذافافعل كذا. 
وقد تَطَقّت العربُ بإمالة (لا» إمالةٌ خفيفة والعامة تشع إمالتها وهو خطاً. 

قوله: ١كالمشورَ‏ يضم لعجمة وسكون الوا وسكون المجمة وف الاو لتنا 
فعلى الأوّل: فَعُولةه وعلن الثاني: مَفْعَلة. ورّعَمَ ال خريري: أن الإسكان من لحن العامّة 
ا كذلكء؛ فقد أنتها «الجامع) و«الصّحاح» وها 9 3 وغيرُهم. 

قوله: «وأخبرني خارجَةٌ بن زيد بن ثابتٍ» القاكل : هو أبو الرّناد. 

قوله: ١حتى‏ تَطَلَمٌ الثْرَيّاا أي: مع الفجرء وقد روى أبو داودا " من طريق عطاءِ عن أب 
هريرة مرفوعاً قال: (إذا طَلَّعّ النَجمُ صباحاًء رَفِعَت لعاهةٌ عن كل بليه؛ وفي وقانة أبي 
حنيفة عن عطاء: اتلك العامة عن البان "والح هو ثريا وطُّلوعُها صباحاً يقخ 
في أوّل فصل الصّيفيء د ا لويس لجار لالد لخبي ع القات 


)١(‏ تصحفت في (س إلى : ينتقضء بالقاف بدل الفاء. 

() كذا قال ولم نقف عليه في «سننهاء ولا عزاه إليه صاحب «التحفةك, اد يرقم (8496). 
وانظر تمام تخريجه فيه والحديث حسن. 

(©) أخرجه من طريق أبي حنيفة بهذا اللفظ أبو يعلى الخليل في «الإرشادا (5 5)» لكن أخرجه الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار؛ (23787).» والطبراني في «الصغير» »)2٠١5(‏ وأبو نعيم في لمسند أي - حنيفة». 
و1 دن طرق ابحيلة يلف «رفعت العاهة عن كل بلد). 


1/1 


1* باب 6م / ح 198" فتح الباري بشرح البخاري 


فالمعتبّرٌ في الحقيقة النضحٌ» وطْلوعٌ النّجم علامةً له وقد بيّته في الحديث بقوله: 'ويَتَينَ 
الأصفرٌ من الأحمراء وروى أحمد (2105) من طريق عثمانٌ بن عبد الله بن شُراقة: سألت 








ابن عمرٌ عن بيع الثّارء فقال: مجى رسول الله يك عن بيع الثّار حتَّى تَذهَبَ العاهة» قلت: 
مق :ؤلاك اقال: بع تطلم الدر ان توو قم وواية ابن أن الزتافدعن اليد عن خاريدة عند 
أبيه: قَدِمَ رسول الله ككِ المدينة ونحن تَتَبايَع الار قبل أن يَبدوَ صلاحهاء فسمع خصومة 
فقال: اما هذا؟» فذكر الحدر يت”"» فأفاد مع ذكر السبب وقتّ صدور النهي المذكور. 


و ساه 


قوله: اورواه علي بن بَحْره هو القَطَانْ الرازي أحد شيوخ البخاري. وحكام: هو ابن 
سَلم بفتح المهمّلة وسكون الام رازي أشاموعة مسكون انون وفتح الموحدة 
بعدّها مُهمَلة: هو ابن سعيد بن الضريسِ» بالضّاد المعجّمة؛ مُصِعْرٌ ضِرّسٍ"'". كوفي ولي 
قضاء الى فعرفٌ بالرازي. 

وقد روى أبو داود (777/7) حديث الباب من طريق عَنبّسةَ بن خالد عن يونس بن 
يزيد» وهو غيرٌ هذاء وقد حََفِيَ هذا على أبي عل الصَّدَفيِء فرأيت بخَطّه في هامشٍ تُسحّته 
ما نَضّه: حديث عَنبّسة الذي أخرجه البخاري عن حَكامء أخرجه الباجي من طريق 
أبي داود عن أحمد بن صالح عن عَنبّسة. انتتهى»/ فظر أتَهها واح وليس كذلكء. بل هما 
اثنان» ودين متَلفٌ فلن لعقية بن سعيدٍ هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوف» بخلاف عَنْبَسةَ بن خالدء وكذا زكريا شيخه. وهو ابن خالٍ الرازي» ولا أعرفٌ 


غنةواويا غير عنس ين سعيد اذكو 0 


وقوله: «(اعن سهل» أ ابن أبي يه المتقدّم ذكرهء زنك هو ابن ثأيت: والغرض أن 
الطريقٌ الأولى عن أي الرّناد ليست غريبة فَرْدةً. 


.)5١5717(دمحأ أخرجه‎ )١( 

() لفظة «ضرس» سقطت من الأصلينء وأثبتناها من (س). 

(9) وقد وصل طريق عنبسة بن سعيد هذه الطبراننٌ في «الكبير» (/478)» والمزي في «تهذيب الكمال» في 
ترجمة زكريا بن خالد 4/ 9/8 من طريق هارون بن المغيرة» عن عنبسة» به. 


كتاب البيوع ظ بات 66 / ح 1١954‏ /ا١5‏ 








544 - حدَّئنا عبد الله بن يوسفت» أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن عبد الله بنٍ عمرٌ رضي 
الله عنهم|: أنَّ رسول الله يك نبى عن بيع الثَّار حتّى يبدو صَلاحُهاء ٠‏ نبى البائعَ والمبتاع. . 
الحديث الثاني: حديث نافع» عن ابن عمرٌ بلفظ: نبى عن بيع الثهار حتَى يَبدُوَ صلالحهاء 

هى البائع والمشتريء أمّا البائع فائلًا يأكل مال أخيه بالباطل» وأمًّا المشتري فلئلًا يُضعَ 
مالّه» ويُساعدٌ البائع على الباطل. ظ 

ظ وفيه أيضاً قطعٌ التّرَاع والتخاصّمء ومُقتضاه جوازٌ بيعها بعد بُدرٌ الصلاح مُطَلّقاً سواءٌ 
شُرِطَ الإبقاءٌ أم لم يُفْرَطء لأنَّ ما بعدَ الغاية مالف لما قبلهاء وقد ججعل النّْهِيّ تمتَدَا إلى 
غاية بدوٌ الصلاحء والمعنى فيه: أن تُومَنَ فيها العامَةٌ وتَعْلِبَ السلامة: فيَعِقَ المشتري 
بحصولاء بخلااف ما قبل بدو الصلاح» وأنه بِصَدَّد الغرّر. وقد أخرج مسلحٌ (1575) 
الحديث من طريق أيوبٌ عن نافع؛ فزاد في الحديث: «حتَّى يأْمَنَ العامّة»» وف رواية يحبى 
اتن ا م «وتذهبَ عنه الآفة ببَدوٌ صلاحه: حمرته وصضفرتهك وهذا 
التفسيرُ من قول ابن عمر بيه مسلمٌ في روايته من طريق شُعْبةَ عن عبد الله بن ديناٍ عن 
ابن عمر: فقيل لابن عمرّ: ما صلاحٌه؟ قال: تَذْمَبُ عاهته. 

إل الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعدّه ذهب الجمهورء وعن أبي حنيفة: إن 
يَصِحٌ بيعُها في هذه الحالة حيثٌُ لا يَشْترِطُ الإبقاة» فإنْ شَرَطّه لم يَصِمَّ البيع. وحكى 
النُووي في "شرح مسلم» عنه عنه: أنه أوجَب شرط القطع في هذه الصورة؛ وت بأنّ الذي 
صَرَّحَ به أصحابٌ أبي حنيفة: سن حالةً الإطلاق قبل بدو نت وبعدّه» 
وأبطّله بشرط الإبقاءِ قبله وبعدّه» وأهل مذهبه أعرّف به من غيرهم. 
ْ رطفت علق نك سس بد مانت ااهل رابسم لان حت لو يدأ 
الصلاخ في بُستانٍ من البلد مثلآء جار بيع ثّمَرة جميع البساتين» وإن ل يَبدٌ الصلاحٌ فيهاء أو 
ظ لايد من بدو اعصلاح في كل بُستان على ججدقه أ لايد من يُدوٌ الصلاح في كلل ينس عللى < 
خدة أووق كل شخرو من تن عل أقوال: ظ 


51 باب 6م / ح 51١56‏ فتح الباري بشرح البخاري 





والأوَّلُ قولُ الليث؛ وهو عند المالكية بشرط أن يكونَ الصلاحٌ مُتَلاحقاً. والثاني قولٌ 
أحمد. وعنه رواية كالرابع» والثالث قولٌ الشافعية. 

ويمك أن يول ذلك من التعبير بدو الصلاحء لآنه دالٌ على الاكتفاء بمسمى 
الإزهاء”' من غير اشتراط تكامّله, فيوحَذٌ منه الاكتفاءٌ بزْهرٌ بعض الثُمَرة وبزهُو بعض 
الشّجّرة مع حصول المعنى. وهو الأمنٌُ من العامة ولولا حصولٌ المعنى لكان تَسميثُها 
مُزْهِيةَ بإزهاء بعضها قد لا يُكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل بإزهاء 
الجميع لَأدّى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد مَنَّ الله تعالى بكون الثمار لا تَطيبٌ دفعة 
زاعذة لظو 0 41 السكدييا: 

6ه- حدَّثنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبدُ الله. أخبرن تُميدٌ الطُوِيلُء عن أنس #6: أنَّ 
رسول الله يك ممى أن تُباعَ نَمَرةُ النَخلٍ حتّى 7 

قال أبو عبد الله: يعني : حتى نحم . 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: «أخبرنا عبد الله هو ابن المبارَك. 

قوله: ١عن‏ أنس» سيآق في البات الذي يليه من وجه آخرٌ عن حميد. قال حدقا امن 

قوله: (: نمى أن تباع ثمَر ُ النّخلٍ» كذا وقع التقبيدٌُ بالنّخل في هذه الطّريق» وأَطلِقَ في 
غيرهاء ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره. وإِنَّا ذكر التّخلَ لكونه كان الغالبَ عندهم. 

قوله: «قال أبو عبد الله: يعني حتَّى تحمرّ» كذا وقع هناء وأبو عبد الله: هو المصنّف. 
ورواية الإسماعيلٍ تُشْعِرٌ بأنَّ قال ذلك هو عبد الله برُ المبارك» فلعلّ أداءً الكنية في 
روايتنا مَزيدةٌ» وسيأقي هذا التفسيرٌ في الباب الذي يليه في نفس الحديث, ونذكر فيه مَن 


حكى أنه مُدرَحٌ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الإزهار. 
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- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى بِنُ سعيدٍء عن سَلِيِم بن حيّانَه حدّئنا سعيدٌ بن بيناء 
قال: سمعثٌ جابرٌ بنَّ عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبينٌ يل أن باع الشمرةٌ حنّى تُشْقِحَ. 

فَقيل: وما ما تش تشقيح؟ قال: تحار وتنا ويُؤكلٌ منها.. 

الحديث الرابع: حديث جابر. 


قوله: «حنّى تُشْقِحَ) بضمٌ أوّله من الرّباعي» يقال: أشقَحَ ثَمَرٌ النخل إشقاحاً: إذا ار . 


أو اصفرٌ والاسحٌ: الشّفْحَة"» بض المعجّمة وسكون القاف بعدّها مُهِمَلة/ وذكره 
مسلجٌ (1047/ 8) من وجو آخرٌ عن جابر بلفظ: حبَّى تُشْقَه فأبدَلٌ من ال حاء هاءً لقربها 
منهاقوله: «فقيل: وما تشقح يش ؟» هذا التفسيرٌ من قول سعيد بن 7 راوي الحديث» بين 
ذلك أحمد (1488) في روايته لهذا الحديث عن بَْزِ بن أسدٍ عن سَلِيمٍ بن حيَّان أنه هو 
الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك» فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلجٌ (1557/ 85) 
من طريق بَهْز. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سَليمٍ بن حا 
فقال في روايته: قلت لجحابر: ما تُشْقِحُ؟ إلى آخره» فظَهَرٌ أن السائل عن ذلك هو سعيدٌ 
والذي فسّرَه هو جابرٌ وقد أخرج مسلمٌ /١647(‏ 87) الحديتٌ من طريق زيد بن أبي 
اف عن أب الوليد» عن جابر مُطوَّلاَ وفيه: وأن يُشتَرى التّخْلٌ حنَّى يُشْقِه والإشقاة: أن 


يحمرّ أو يصفنٌ أو يؤكُلٌ منه شىءع» وى آخره: فال 2 فقلت لعطاء: توفي جابرا 


يَذْكُرٌ هذا عن النبي كَل؟ قال: نعم» وهو يحتمل أن يكونّ مُرَادُه بقوله هذا جميعٌ الحديث. 
يدل فيه التفسيرء وحتمل أن يكونٌ مُراده أصل الحديث لا التفسيرء » فيكون التفسيرٌ من 
كلام الراوي» وقد ظهَرَ من رواية ابن مهدي أنّه جابرٌء والله أعلم. 

مويو 7 
بدو الصلاح َدرٌ زائدٌ على ظهور الثَّمَرة وسببُ النّهي عن ذلك خوف العَرّر لكَثْرة 


)١(‏ في (س): الشقح, وهو خطأ. 
() يعنى حديثه الذي في هذا الباب. 


ا 


-- باب 45 / ح 1917"؟ فتح الباري بشرح البخاري 





الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في حديث أنس الاقف الناصديدة :33 تعر هن واكل 
بغياء متك لقاع علنهاه أى كال . 

قوله: «تحمارٌ وتصفارٌ» قال الخطّابي: لم يرد بذلك اللونَ لالم م الصقزة والشيرةة 
فإ أراد حمرة أو صفرة كمودةة فلذلك قال: ار ولضينار: قال: ولو أراد اللونَ 
الخالصٌ. لقال: تحمرٌ وتصفر . 

وقال ابن الَْين: التُشقيخٌ: نَع ليها إل الصخرة والتترف الأراد يلراه غيا وتبقاز 
ظهورَ أوائل شور ةو الفدرة ة قبل أن 5* تشبع» قال: وإمااعقال: «تفعالٌ» في اللّون الغير 
المتمكن إذا كان يَتَلَوّن. 

نكر هذا بع أهل اللّغقه وقال: لا فرق بين تحمرُ وتححار. وها أن ركوو ارا 
لمبالّعة فى اعرازها:واضفراراء كنا مدر أن الريادة تدل غل التضر والأبالكة: 

10 قال الدّاوودي الشارحٌ: قولٌ زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم, تأويلٌ 
من بعضي نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكونَ من قول زيد بن ثابتٍ فلعلٌ ذلك كان في 
أوّل الأمر ثمَ وَرَدَالجزمٌ بالنهي كا بيّنه حديث ابن عمرٌ وغيرُه. 

قلت: وكأنّ البخاري استشعرٌ ذلكء فَرَئََبَ أحاديتٌ الباب بحسب ذلكء فأفاد 
حديث زيد بن ثابتٍِ سب النّهيء وحديثٌ ابن عمرً”" التصريح بالنّمي» وحديتٌ أنس 
وجابر بِيانَ الغاية التي يَنتّهي إليها النّهى. 

5 بياب د بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 

10- حدّثئنا عل بن الهَيتَم؛ عدكنا تمل بن انيور حدّثنا مشي أخبرنا ميك 
حذّئنا أنسٌ بن مالك ظه» عن النبيّ يكه: أنه نبى عن بيع الَمَرِ حنَّى يبدُوَ صَلاحهاء وعن 
التخل حتّى يَْهُوَ. قيلّ: وما يَزهُو؟ قال: يجار أو يَضفارٌ. 


يوق لناب الاق يعد الع ال 


كتاب البيوع 0 باب لام / ح 1944-17194١؟‏ ظ 5١‏ 








قوله: اباب بي التّخلي قبل أن يَبِدوَ صلاحها» هذه التراحمة معفودة يرم ا 


الأمير ل» والتي قبلها كم بيع الّار. 

قوله: «مُعلى بن منصور) هو من كبار شيوخ البخاري, وإِلَّا روى عنه في «الجامع» 
. بواسطة» ووقع في نُسخة الصّغان في آخر الباب: قال أبو عبد الله: كَتَبتَ أنا عن مُعلى بن 
منصورء إلا أن ل أكتّب عنه هذا الحديتٌ. ظ ظ 

قوله: احتى يَزهو) يقال: رَهَا النَخلٌ يز هو : إذا ظَهَرَت 4 وسيأق في الباب الذي 
بعدّه بلفظ: حتّى تُرهِيء وهو من أزْهى يُزهِي: إذا حمر أو اصفر. 

قوله: «قيل: وما يَرْهُو؟» لم يُسمَّ السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول؛ وقد 
رواه إسماعيلٌ بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب )7١١08(‏ عن حُميدِء وفيه: قلنا لأنس: 
ما رّهوها؟ قال: محمرٌء وفي رواية مسلم (16/166) من هذا الوجه: فقلت لأنس» 
وكذلك رواه أحد (1718) عن يحبى القَطَان عن حمْيدء لكن قال: قيل لأنس: ما تَرَهُو؟. 

407- باب إذا باع الثهار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته 
عاهةٌ فهو ين البائع 
11 - حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفت» أخبرنا مالك عن حُمِيدِء عن أنس بِنٍ مالكِ 5ك أن 


رسول الله بكي نمى عن بيع اتا حتّى مهي كَل له: وما تُهي؟ قال: ١حتّى‏ تحمرً). ظ 


ع وعدم ررو 


فقال رسولٌ الله بكلِ: «أرأيتَ إذا منَعَ الله التَمَرق بم يأَحُلٌ أحدُكُم مال أخيه؟». 


5-584 - وقال اللَِّتُ: حذثني يون عن ابن هاب قال: لو أنَّ رجلاً ابتا ؟ عرق[ أن 


يَبِدوَ صَلاحه : 01 م أصابته عاهة كان ما أصابه 9 


تمزه حت يد صَلاهاء ولاتبيمو لتر بلتّمرِ. 


قوله: «باتٌ إذا باع الثار قبل أن يَِدوَ صلاحهاء ثم م أصاتته عاق فهو من البائع» جَنح 


البخاري في هذه الترجمة إلى صِحّة البيع وإن لم يبد صلاحه. لكنه جعله قبلّ الصلاح من 


ا 


ب باب لالم / ح 1494-7194؟ فتح الباري بشرح البخاري 





_ 


ضَمان البائع» ومُقتضاه أنّه إذا لم يَفسّد فالبيعٌ صحيحٌ» وهو في ذلك مُتابعٌ للزهري ى) 
أورَدّه عنه في آخر الباب. 

قوله: «حنَّى تُزهِي» قال الخطّابي: هذه الرواية هي الصوابٌء فلا يقال في التَخل: 
«تزهو» إِنَّا يقال: ١اتزهي)‏ لا غيرٌُ. وأثْبَتَ غيره ما نما فقال: رَّهَا: إذا طال واكتملء 
وأزهى: إذا احمرّ واصفر. 

قوله: «فقيل: وما تُزهي» لم يُسمّ السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاًء وقد رواه 
النسائي (5577) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالكِ بلفظ: قيل: يا رسول الله 
وما تُزهي؟ قال: «تحمرٌ» وهكذا أخرجه الطّحاوي (4/ )١4‏ من طريق يحبى بن أيوبّ» 
وأبو عوَانةَ (2700) من طريق سليانَ بن بلالء كلاهما عن ميد وظاهرٌه الرفع. ورواه 
إسماعيل بن جعفر وغيرُه» عن حُمِيدٍ موقوفاً على أنس كما تقدَّم في الباب الذي قبله. 

قوله: «فقال رسول الله يِ: أرأيت إذا منَعَ الله الدمَرةَ؛ الحديتٌ هكذا صَرَّحَ مالك برفع 
هذه اللحملة» وتابعه محمد ل عبّادٍ عن الدَراوَردي عن حميد» مُقتَصَراً على هذه الحملة 
الأخيرة'"» وجَرّمَ الدّارَقطني وغيرُ واحدٍ من الحُفَاظٍ بأنّه أخطأ فيه وبذلك جَرَّمَ ابن أبي 
حاتم في «العِلّل» عن أبيه وأبي رُرْعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عبّاد فقد 
وا إبراهة بن حمزةة عن الدَرَاوَدْدِي”" كرواية استراعي بن جعفر الآتي ذكرٌهاء ورواه 
مُعتَمِرٌ بن سليمان وبشرٌ بن الممَصضّل عن حميد فقال فيه: قال: أقرأيت..., إلى آخره» قال: فلا 
أدريء أنسٌ قال: «بمّ يَستَحِل) أو حدّتٌ به عن النبي يَلِه؟ أخرجه الخطيب في «المدرّج) 
(191-07/1) ورواة إساعيل بن جعفرٍ عن حُميد» فَعَطَمّه على كلام أنس في تفسير 
قوله: «تزهِي). وظاهرٌه الوقفٌ”, وأخرجه الجَورّقي من طريق يزيد بن هارون. والحتطيبٌ 
)1١777/(‏ من طريق أبي خالدٍ الأحمرء كلاهما عن حميد بلفظ: قال أنسٌ: أرأيت إن 


.)١1( )١1504( متابعة محمد بن عباد أخرجها مسلم‎ )١( 
.170-175 /١ والخطيب في «المدرّج»‎ “٠ /5 أخرجه من هذا الطريق البيهقى‎ )١( 
.)7708( ستأتي روايته عند المصنف برقم‎ )1( 


كتاب البيوع باب 87 / ح 144-194" ا 








مَنَمَ الله الشْمَرة الحديث» ورواه ابن المبارَكِ (140؟) ومّشَيمٌ (1199) كما تقدّم آنِفاً عن 
لببو ب ب سو ويه 
لنت رئيس في جيم دا دم ما / يَمِنَمُ أن يكون التفسيرٌ مرفوعاء لان مع الذي ركم 

زيادةً على ما عند الذي وقَفَّهه وليس في رواية الذي وقَمّه ما ينفي قول من رَفعَّه. وقد روى 
ا (1555) من طريق أبي الزر عن جابر ما يقي رواية ابيع في حديث أنس » 
ولفظه: قال رسولٌ الله كله: الو بعت من أخخنيك ا فأصابَئه عاهةٌ فلا يحل لك أن 
تأخدٌ منه شيئاً» بمَ تأخذٌ مال أخيك بغير حَقٌ حَقٌ؟ !) 

اوبهذا عل وضع اواج ال وى عدو صلاحه فيه جام 
فقال مالكٌ: يَضِمٌ عنه التلْثْ» وقال أحمد وأبو عُبيد: يْضمٌ الجميع» وقال الشافعي والليثُ 
والكوفيون: لا يَرجع على البائع بشيءٍ» وقالوا: إِنَّ) وَرَدَ وضع مُ الجائحة فيم| إذا بيعت الثُمَرة 
قبل بُّدرٌ صلاحها بغير شرط القَطْع فبحمَلُ مُطْلّقٌ الحديث في رواية جابر على ما قيّدَ به في 
حديث أنسء والل أعلم. 00 

والمكدل المساوي (5-0/8") بحديث أبي سعيكل: د 65 فْ ار ابتاعهاء 
فكَثْرَ دنه فقال النبي يد «تَصَدَّقوا عليه فلم يبل ذلك وفاءَ دَينِه فقال: «خذوا ما 
وجدثم وليس لكم إلا ذلك» ترس 10957 وريجاب (العن7 قال: فلما م 
يَبِطّل دين العْرّماءِ بذهاب الثهار وفيهم باعتهاء ولم يُوْحَذ سهد الأمرَ 
بوضع ا أعلم. 

وقوله ابم , يستَحِلٌ!" أحدّكُم مال أخيه؟!) 0 ولف الت لانتقى في قبت وض 


فكيف يأكله بغي عِرَضر؟ وفيه إجراءً لقا لأنّ تَطرّق التلف إلى ما بدا 


صلاحْه تُكِنٌ وعَدَمُ التطرّق إلى مالم يَبدُ صلاحه مُكِنٌ فأنيطً الحكمٌ بالغالب في الحالتّين. 


)١(‏ أبو داود (579 27 وابن ماجه (7705)» والترمذي (2)3505. والنسائي ٠(‏ «لامع).. 
(0) كذا قال رت ال ل 0 0 يأخذ يي اللفظ 


ع 


60 
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قوله: «وقال الليث: حدّثني يقر .ا إلى اكترم. هذا التعليق :وصضاه الذَهْيِ ف 
«الَزّهْريات) وقد تقدّم الخديث )١18*(‏ عن يحيى بن يكير عن الليث عن عقيل بهذا 
وأتمّ منه والغرض منه هنا: ذكرٌ استنباط الزّهْري للحُكم المترجّم به من الحديث. 

- باب شراء الطعام إلى أجلٍ 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث. حدَّئنا أي» حدّئنا الأعمّشء قال: ذّكّرنا عند 
إبراهيمٌ الرّهنَ في اسلف فقال: لا بأسّ به ثمّ حدّثنا عن الأسوّدء عن عائشةً رضي الله عنها: 
أن النبيّ ب اشترّى طعاماً من بودي إلى أجل فرَهَنَه ورعّه. 

قوله: «بابُ شِراءِ الطّعام إلى أجل ذكر فيه حديث عائشة ئشةً في شرائه يَكيةِ طعاماً إلى أجل 
وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوق في الرّهن )36١09(‏ إن شاء الله تعالى. 


4- باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 
ا لز ركو 


ستل رجلآعل خير. فجت مر جنيب قال وول اذ ك1 كل حير مكذا 


ويم : «لا تفعل, , رفخ اريت ب لاه جني 


[ح١١١1-‏ أطرافه في: 275707 47154745 ١0"ا/]‏ 


[ح7١١5-‏ أطرافه في: 77707, 647841761746 01] 

قوله: «بابٌ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» أي: ما يصنع ليسلّمَ من الرّبا؟ 

قوله: «عن عبد المجيد» بميم مفتوحةٍ بعدّها جِيم» ومن قاله بالمهمّلة ثم الميم فقد 
صَحّف.ء وسيأق ذكرٌ ذلك في الوكالة (7507). 

قوله: ااعن عبد المجيد بن سهَيل بن عبد الرحمن» زاد في الوكالة من هذا الوجه: «ابن 


كتاب البيوم 00000000 باب 29 / ح 5101-77١1‏ عرض 





قوله: اعن سعيد بن المسيّبٍ» في رواية سلي|نَ بن بلالٍ عن عبد المجيدٍ: أنّه سمع سعيدٌ 
ابنَّالمسيّب. أخرجه المصتّفٌ في الاعتصام (:70). 

تؤلهة عن أ سبعيد وكن أى هريرة4 ف بزووابةاسلوان: أن اباشعق وايا هريرة دناه 
قال ابن عيد المر: ددر أبي هريرة لا يو جد في هذا الحديث إل لعبد المجيد» وقد رواه 
قَتَادةَ عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيدٍ وحدّه» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أي 
سعيد عنه. قلت: رواية قَبَادةٌ أخرجها ار : حبّان ٠١(‏ 05) من طريق 
تيعيدين أن كروب مناوار لك سيياقه فنا السياق 3 قصّة عبد المجيد» وسياق قَنَادةَ يشبه 
باق عل بزقيلا القافر عن اسع كا ستات الأخارة إليدفى الركالة 71 

قوله: «أنّ رسول الله يك استَعمّل رجلا على خيبر» في رواية سليهان المذكورة: بَعَتْ أخا 
بني عدي من الأنصار إلى خيبَ» فأمرَه عليهاء وأخرجه أبو عَوَّانة”'» والدّارَقطني (1849) 
كن 00 الدّراوَردي 0 عبد المجيد» 0 سَوَاد بن عَزِيّة: وهو بفتح السين المهملة 
تخفيف الواو وثي آخره دا كي وعَزِية: بِعْينٍ مُعجّمةٍ وزاي وتحتانية ثقيلة» بوزن ‏ 
ية وسيأتي ذكرٌ ذلك في المغازي (45 57) في غزوة خيبر. 


١ 


5 


قوله: البتمر جَنِيبٍ) بجيم ونون وتحتانية وفيخدة وزن 0 قال مالك: هو 
الكبيس» وقال الطجارق» هو الطيّبُ» رقن لوقيل ة الذق أخرجَ منه حَشّفُه ظ 
ورديئُهه وقال غيثهم: هو الذي لا تلط بغيره بخلاف الجمع. ظ [ 
قوله: لماي زاد في رواية كيد من الجمع» وهو يتح اجيم وسكون الميم: 
التمرٌ المختلط. ‏ 
قوله: «بالثلاث» كذا للأكثر » وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما 5 : لأنّ الصاع كروي ا 
قوله: «لا تَمعَل» زاد سليانٌ: اولكن مثلاً بمثل أي: بع المثل بالمثل» وزاد في 
0 «وكذلك اميزان»» وكذا وقع ذكرٌ اميزان في الطّريق التي في الوّكالة ٠50‏ ) أي: ف ينيغ 
ما يورّنْ من المُقتات بمثله. 


سر 


)١(‏ رواية أي عوانة (57 5 0) لفظها: أن النبى يلل بعث أخا بنى عدي على خيبر» ليس فيها ذكر اسمه! 


20/4 


“32-7 باب 49 / ح 77١5-57١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ألما بن عي 1ك عن وى عو عبد لسن هذا نديت اك نه ازا سوفن 
مالك قلت: وني هذا الخصر نظرٌ لما في الوكالة - وهو أمرٌ مجمعٌ عليه لا خلافٌ بين أهل 
العلم فيه» كل يقول على أصلِه: إنَّ كلّ ما كله الرّبا من جهة التفاضّل فالكيلٌ والوزنٌ فيه 
واحدٌء ولكن ما كان أصله الكيلٌ لا يباٌ إلا كيلا وكذا الوزن» ثم مااكان أله الرون ل 
يَصِحٌ أن يُباع بالكيل» بخلاف ما كان أصلّه الكَيلُ» فإنّ بعضّهم يِجيزٌ فيه الوزن ويقول: 
إن المائّلَ تدرَكُ بالوزن في كلّ شيء. قال: وأجمعوا على أنَّ التمرٌ بالتمر لا يجورٌ بي بعضه 
ببعض إِلّا مثلاً بمثل» وسواءٌ فيه الطيّبُ والدُونء وأنَّهِ كلّه على اختلاف أنواعه جنسٌ 
واحدٌ. قال: وأا سكوثٌ من سَكَتَ من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عَدَم 
الوقوعه كا أقولاً وكا اكضاء ب]ذ نالف مطارةبوقد2 د لقب من طرين أخرى كاله 
هرذ رن ما اع دسي 410/14811) نهو عرق الى تقر تعن أن ميته اندر بزذة 
القصّةء وفيه: فقال: «هذا الرّبا فرُدُوه؛ ‏ قال: ويحتملٌ تعدّدُ القصّةء وأنَّ القصّةً التي لم يقع 
فيها الردٌ كانت قبل تحريم ربا الفضل» والله أعلم. 

وفي لحديث قيام عُذْرٍ من لا يعلعُ التحريم حبّى يعلمَهء وفيه جرال الاق بالقبي 
وترك الحمْل على النَّفْسِ لاختيار أكل الطيّب على الرّديءِء خلافاً لمن مَنَمّ ذلك من 
المدر هلي : 

اسل به على جواز بيع العَِِّه/ وهو أن يبيعَ السّلعةٌ من رجل بِتَقدٍ ثم يشتريها منه 
بأقلّ من الثَمَنِ أله ل جص بقوله: «ثمّ اشتر بالدّراهم جَنيبا» غير الذي باع له الجمع. 
ل تعْقَبَ بأنّهِمُطلَقٌ» والمطلقٌ لا يَشْمَلٌ» ولكن يَسْيعٌُ» فإذا عُمِلَ به في صورة سَقَط الاحتجاجُ 
به فيها عَدَاهاء ولا يَصِحٌ الاستدلال به على جواز الشَّراءِ مين باعه تلك السّلعة بعينها. 

قن ا نوخة الامعدلا ليه لذلاك موعينة در لق لاشلهي ا لوول قل اقل 

وقال القرطبي: استَدَلُ بهذا الحديث من لم يقل بِسَدٌ الذّرائع» لأنّ بع صور هذا البيع 
يودي إلى بيع الثّمر بالثّمر مُتَمْاضلاً» ويكون التْمَنُ لَهْوا قال: ولا حُجَةَ في هذا الحديث. 
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لأنه لم يَنْصّ على جواز شِراءِ التمر الثاني تمن باعه التمرٌ الأوّل» ولا يتناولّه ظاهرٌ السّياق 
بعمومه» بل بإطلاقه» و المطلّقٌ يحتمل التقييدَ إجمالاء فْوَجَبَ الاستفسارء وإذا كان كذلك 
فتقييده بأدنى دليلٍ كافي» وقد ول الدَليلُ على سَدٌ الذّرائِء فلتكن هذه الصورةٌ منوعةً. 

. واستَدَلٌ بعضُهم على الجواز بها أخرجه سعيدٌ بن منصورٍ من طريق ابن سيرين: أن 
عمرّ خطبّ» فقال: 5 الدَرهَم بالدَرهم سواءً اه بدأ بيد فقال له ابن عوفٍ: فنعطي 
الخبيث» ونأخل الجيّد"'؟ قال: لاء ولكن ابتَعْ بهذا عَرْضَاً فإذا تتشكة بوكان: له فيه ليذ 
فاهضم ما شئت شئت وخخلٌ أي نقد شعتٌ. 

وامنتدل ايفن بالاتفاق عل أن من باع السّلعة التي اشتراها تمن اشتراها منه بعد مُدَةٍ 
فالبيعٌ صحيمٌ» فلا فرقّ بين التعجيل في ذلك والتأجيلء فدَلَّ على أن المعتبّرَ في ذلك 
وجودٌ الشّرط في أصل العقد وحَدَمُه؟ فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو 
قبلّه ” مّ وقع العقدٌ بغير شرطٍ فهو صحيحٌ» ولا يخفى الوَرَع. 

قال بعضهم: ولاتف زراة الشراء إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد أن يرن بامرأقِ 
نم دل عن ذلك: فخطبها وترّوْجهاء فإله عَدَلَ عن اللحراء إلى الحلال بكلمة الله التي 
أباحهاء وكذلك البيع» والله أعلم. ظ 

وفي الحديث جوازٌ اختيار طَيّبِ الطّعام وجوازٌ الوّكالة في البيع وغيره. 

وقه ان لين التاسدة لوقع ووه خخ عل ين لانن بيه اليا جالز بابل من 
حيث إِنَّه بِيعٌ» تمنوعٌ بوَصفه من حيث إِنَّه ربا فعلى هذا يَسقَط الرّباء ويَصِحٌ م البيخ. قاله 
القرطّبيء قال: ووجه الردٌ: أنه لو كان كذلك كا رَدَّ النبي يك هذه الصّفقة ولَأمَرَه بر 
الزيادة على الصاع. ظ 
)١(‏ تحرفت العبارة في (أ) و(س) إلى: فنعطي الجنيب ونأخذ غيره. والمثبت على الصواب من (ع» موافقاً ل 


ع امس رار لحن مجر ع لوجاكو كم بز عر و01 0 فنعطي 
الخييث ونأخذ الطيب. 


5 


5-0 باب 4١‏ / ح 77١4-77.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





4- باب من باع نخلاً قد أيرت أو أرضاً مزروعةً أو بإجارة 
7- قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشامٌ. أخبرنا ابن جرَيج. قال: 
سمعت أبن بي مليكة يك عن نافع مولى ابنٍ عمرٌ؛ أب نَخلٍ بيعت قد أَبرَت ل يُذكر الفَمرُ 
الثَمَرُ للدي أبَرَهاء وكذلك العبدٌ والحَرْث. سَمّى له ناف هؤلاءٍ النَّلاتّ. 
[أطرافه في: 5 71/477٠05 77١‏ 7١071؟]‏ 


ا يي ل يي 
عنهما: أنَّ رسول الله يَكِةِ قال: امن باع تَخلاً قد أبرَت فتَمَرُ ها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 

قوله: اباب من باع تخلاقد أت أو أرضاً مزروعة أو بإجارقا أي أخلّ شيئاً مما كر 
بإجارة. والتّخل: اسم جنس يُذكّر ويُؤنَثء والجمعٌ: تخيل. وقوله: اأَبِرَت) به بضم الهمزة 
ارال الماظانا عن ليور را ارال مشا ا 
بوزن: أكَلتُ الثىء آكُلّهِ أكلاً» ويقال: أَبَّرنّه بوالتفنية اوه تابر ا تؤزة لجيه أعلقه 
تفلا اووالتادة ‏ التشفيق والتلقيخ» ومعناه: كن طلم اللكاة الأنثى ِيدّرّ فيه شِيءٌ من 
طَلْعْ الخلة الذَّكَر والحكم مُستَوِرٌ بمُجرّد التشقيق ولو لم يَضْعْ فيه شيئاً. وروى مسلمٌ 
امن حدوف :طلس فان: َرَت مع رسول الله وك قوم على رؤوس النّخلِء فقال: 
«ما يصنع هؤّلاء؟2 قالوا: الضرة يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى فيَلْفَح الحديث: 

قوله: «وقال لي إبراهيم» يع: يعني: ابن موسى الرازي» وهشامٌ شيخه: هو ابن يوسف 
الصّنعاني”". 

قوله: «أيما نَخْلٍ) هكذا رواه ابن جُريج عن نافع موقوفاء قال البيهقي: ونافع يروي 
حديتٌ النّخل عن ابن عمرٌ عن النبي يِه وحديتٌ العبد عن ابن عمرٌ عن عمرٌ موقوفاً. 

قلت: وقد أسنَدَ المؤلّفٌ حديتٌ العبد مرفوعاً كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الشَّربٍ 


)١(‏ كذا قال الحافظ والعيني وغيرهماء وقال المزي في «تحفة الأشراف» :2)١95949(‏ إبراهيم هو ابن المنذر» 


وهشام: هو ابن سليان بن عكرمة بن خالد بن العاص القرشى المخزوميء. إن شاء الله. 


كتاب البيوع ا لمح > وا نا ظ 4 ” 





(781/4), ونذكر هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب «العٌمدة»» وشارحيها من الوّهم 
فيه. وعدي اف الم يروه غيدُ ابن جُريج والرواية الموصولةٌ ذكرها مالك والليثُ كا 
تراه في نعذا الباب »2355١5(‏ وفي الباب الذي يلي الباب الذي بعدّه ))١7١5(‏ وَوَصَل 
مالك والليثُ وغيدهما عن نافع عن ابن عمرٌ قصَّةٌ البَخل دونَ غيرها. 

واخدّلِفت على نافع وسالم في رفع ما عدا التّخل: فرواه الزّهْري عن سالم 00 
مرفوعاً في قصّة التّخل والعبد معاء هكذا أخرجه لحُقَاطُ عن الزّهْريء وخالَمَهم سفيان 
ابن عبوة اد اين عمرٌ و عمرٌ مرفوعا لجميع الأحاديث» أخرجه النّسائي 
(1/ا59). ظ 

وروى مالكٌ والليث وأيوبُ وعبيد الله بن عمرٌ وغيرٌهم» عن نافع» عن ابن عمرٌ قصّةَ 
النَخْلء وعن ابن عمرٌ عن عمرٌ قصَّةٌ العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود (4 47 7) من 
طريق مالكِ بالإسنادين معاء وسيأتي في الشّربٍ (1774) من طريق مالكِ في قصّة العبد 
رفوي وِجَرّمَ مسلمٌ والنّسائي والدّارَقطني بترجيح رواية نافع الممصّلة على رواية سال 
وما علي بن المَدِيني والبخاري وابن عبد البَرّ إلى ترجيح رواية سالح.. اا 

وروي كر رفع م الْقِصَبينِ» أخرجه السّسائي (ك69477) من طريق عبد رَبّْه بن 
سعيلٍ عنه» وهو وهمء وقد روى عبدٌ الرزاق (14717) عن مَعمَرٍ عن أيوبٌ عن نافع ظ 
قال" ما هو إلا عن عمرٌ شأنَ العبده وهذا لايَدقَع" قول من صَحّحَ الطَريقَنِه وجَوَرٌ أن ظ 
يكونٌ الحديث عند .- عن ابن عمرٌ على الوجهّين 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : الحارث. 

(؟) جاء في الأصلين عندنا: يعاذا ولاق بن عسسيع الريق زه هل انين و متسر ولحت طل الفيوابج 
امن الافن)ء“موافقاً ا قرره الحافظ في «موافقة الخَئْر الخَبَر) ”91١/7‏ حيث قال: ونقل الترمذي في 
«العلل» (يعني «العلل الكبير) بترتيب أبي طالب القاضي )20١ /١‏ عن البخاري أنه صحح الروايتين» 
وهذا هو المعتمد» فقد روى بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. أخر جه البيهقى بسند 
صحيح 0/ 70 7. 0" 


3-7 باب 4١‏ /ح "7١4-77.‏ فب الباري بشرح البنخاري 


قوله: «وكذلك العبد والحرث» يشير بالعبد إلى حديث: «من باع عبداً وله مال ف أله 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»” اروم سبي الال من جب الزوائد في كلّ منهماء 
وأا الحرتُ» فقال القُرطبي: إباد كلّ شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا قل فيه نبت 
ثمرٌه وانعقّد"» ثم قد يعبر به عن ظهور الثَّمّرة وعن انعقادهاء وإن لم يُفْعَل فيها شي 

قوله: «والحَرْث» أي: الأرض المزروعة» فمّن باع أرضاً تحروثة وفيها زرعٌ فالرّرع 
للبائع» والخلاف في هذه كالخلاف في التّخْل ويُوْحَلٌ منه أنَّ مَن أَجَّرَ أرضاً وله فيها زرع 
أذ الاوع للشوغ رلا للتساعر إن تروت صورة الإجارة. 

قوله ١س‏ سَمّى له نافع هؤّلاء الثلاث» قائل «سَمَى) هو ابن جرّيج وَالصَميتُ في «له» سن 


1 


أبي مليكة. 
وني الحديثٍ ما يدل على قِلّة تدليس ابن جُرَيج» فإنّه كثيُ الرّواية عن نافع ومَعٌ ذلك 
أفصَحَ أن بينهها في هذا الحديثِ و اسطة”". 


0 امن باع تخلاًقد برت كا ووراة نانم الاب )٠‏ بعل يسير: ها دجل جر 
0 إل ا خروه وقد ستول بمتطوقةخل أذ مزمناء تباذ وعليها قر 
ا لمر في البيع» بل تَستَرٌ على ِلك البائع» وبمفهومه على أئها إذا كانت 
غير مُوْبَرةٍ أَنَّها دل في البيع؛ وتكون للمُشْتَرِيء وبذلك قال جمهورٌ العلماء» وخالّمهم 
الأوزاعي وأبو حنيفة» فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعدّه» وحَكْسٌ ابن أبي ليى» فقال: 
تكونُ للمُشئري مُطلقاً وهذا كله عند إطلاق بيع النّخل من غير عرض للتّمرة فإن 
شَرَطّها المشتري بأن قال: اشتريت التخل بِتَمَرَتبا كانت للمُشتّريء وإن مَرَطَّها البائع 
لنفيه قبل التأبير كانت له. وخالّفَ مالكٌ» فقال: لا يجورٌ شرطها للبائع. 


.)77174( سيأتي برقم‎ )١( 

(0 في (س): نبتت ثمرته وانعقدت فيه والمثبت من الأصلين» ىا في «المفهم» للقرطبي. 

(©) من قوله: «قوله: والحرث» إلى هناء وقع في (أ) والنسخ المطبوعة عند شرح حديث سالم عن ابن عمر 
الآتي برقم (7774)» والصحيح أن موضعه هنا عند أثر نافع مولى ابن عمرء ولذلك نقلناه. وقد سقط 
من (ع) في الموضعين. 


كتاب البيوع 0 باب ١9و‏ / ح 51١4-57."‏ 55 


+وانخخاض] أنه يُسِتَفادُ من منطوقه حُكان. ومن مفهومه كان أحدهما: بمفهوم 
الشَّرطء ا 
غير الؤترة كم لؤترة لكان تقذ برط ولا ادة فيه [ 
| تنبيه: لا رط في التي أن يوب احدّ بل لو نا بنفيه ليختا الحكمٌ عند جميع 


القائلين به. < < 
قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» المرادٌ بالمبتاع : الشتريه بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: 
امن باع». ظ ظ 


وقد لتر ل سما الاطلاق عل اله د يْصِحّ اشتراطً بعض الثْمَرة ا بيخ كار 
جميعهاء وكأنه قال: إل أن د كيه ايام نينا من بلك وهذه هي النْكتةٌ في حذفي 
المفعولء وانفرَد ابن القاسمء فقال: عور له شَرْطْ بعضها. 

رابك ريدمل داور يحالف في الحكم غير المؤبر. وقالالقتافى:: لوباع تخلةبعشها 

وير ويعشها غيذ مره فاججميعٌ للباقعه وإن باع نخلت تكذالك ب يُشْكَرَطٌ اتحَادُ الصَّفْقَة فإن 


ص 5.9/4 


[ أفرَد فلكل حُكمُه. وه : عتوما كوشن اق تبعان واحوه فإن تقذ ةفلك كته ونَضّ أحمن غل. ' 


أنَّ الذي يور للبائع والذي لا يُْيرٌ للمُشْرَيء وجعل المالكيةٌ الحكمٌ للأغلّب. 

وف الحديث جوارٌ التأبير وأن الحكم المذكور منص بإناث التَخل دون 0 
ُكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أخدٌ بظاهر التأبيرء فلم يرق بين أنئى 
وذكرء واختلفوا فيا لو باع تخلةَ وقيث تَمَرَئما له ثم خرج طَلْعْ آخرٌ من تلك التّخلة؛ 
فقال ابن أبي هريرة: هو للمُشئّري لأنه ليس للبائع إلا ما وُجَدَ دونَ مالم يُوجَدء وقال 
الجمهور: هو للبائع لكونه من ثَمَرالمؤّرة دون غيرها. 

ويُستَفادُ من الحديث أنَّ ارط الذي لا ينان مُقتَضى العقد لا يُسِدٌ البيعَ؛ » فلا يَدحُلُ 
في النّهي عن بيع وشرطٍ. 


أ 


غرف باب 1١‏ //رح 5٠١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واستَدَلٌ اللّحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمَرة قبل بدو صلاحهاء واحتج به 
لذهبه الذي حَكيناه فإذللك: وقد تعقبه البيهقي وغيثه: الئل بالغيه في غير ما وَرَدَ 
فيه» حتَّى إذا جاء ما وَرَدَ فيه استّدِلٌ بغيره عليه كذلك: ف وان بع التكرة قل در 
صلاحه بحديث اوبعل بحديث التأر, بل لافرق عندهكتقدّم في بيع قبل 
التأبير وبعدّه» وأن المْمَرةً ة في ذلك للمشتري سواء شَرَطها البائع لنفينه أو يد طهاء 
والجمع بين حديث التأبير وحديثٍ التهي عن بيع الشمّرة قبل يدر الصلاح سهلٌء بأ 
لشمَرةَ في بيع النّخل تابعة للدّخلِ وفي حديث النّهي مُستقلةٌ وهذا واضمٌ جدَاء والله 
أعلمٌ بالصواب. 

-١‏ باب بيع الرّرع بالطعام كيلاً 

6- - حدّئنا فيه حدّئنا الل عن نافع؛ عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: نهى 
رسولٌ الله يك عن المراينة: أن يبِيعَ نَمَرَ حائطه إن كان تخلاً بتَمْر كيل وإن كان كَرْما أن يَبيعَه 
برَِبٍ كيلا وإنْ كان رَرْعاً أن يمه بكَيلٍ طعام؛ وخبى عن ذلك كلّه. 

قوله: «بابُ بيع الرَّرعَ بالطََّام كيلاً؛ ذكر فيه حديتٌ ابن عمرٌ في الي عن المُزايئة: 
رقه وان كان ررهاً نيبي كين طعاءة 

قال ابن بطَّالٍ: أجمع العلماءٌ على أَنَّهِ لا يجورٌ بِيمُ الزّرع قبل أن يُقَطّمَ بالطّعامء لأنه بِيعٌ 
عهول يتعلوم: وأكابية ارط ذلك بانديه بع الققلء وإكان الائلقه فالجمهرة ل 
يجيزونٌ بيع شيء من ذلك بجنسه لا مُتماضلاً ولا مُعائلا. انتهى» وقد تقدَّم البحث في 
ذلك قبل أبواب (51171). 

واحتّجٌ الّحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزّرعِ الطب بالحَبٌ اليابس بأ بام أجمعوا 
على جواز بيع الرطَب بالرُطَبٍ مثلا بمثلٍ مع أن رُطوبةٌ أحيهما ليست كَرُطوبة الآخرء بل 
تَْتَلفَ اختلافاً مُتبايناًء د أنه قياس قاب اكد ونيو افيد وار 1 ملت 
بالرّطَبٍ وإن تَفَاوَتَ لكنّه نُقصانٌ يسير؛ فعُفي عنه لقِلّته بخلاف الرّطَب بالتمره فإنَ 
تَفاوْتّه تهات كثيرٌ» والله أعلم. 


كتاب البيوع باب 917-سم1و / ح 7708-1775 بن 


47 باب بيع التّخل بأصله 


5 عصدنا نه دسفي الح يس ا 
الب بك قال:/ «أيّ) | يتخ ثم با أصلّهاء ٠‏ فللدي أر كمرٌ الخ إلا أن يشار 
المبتاع». 


قوله: «بابُ بيع التّخلٍ بأصله) ذكر فيه حديتٌ ابن عمرٌ في التَأبي وقد تقدّم البحثٌ فيه 
للإياب 00 رينت سام روآية اللي عو اقب بال 10 مرئ أَبَرَّ نَخلاء ث 
باع أصلها». 00 

قال ابن بطَّالٍِ: ذهب الجمهورٌ إلى منع من اشترى التَّخلَ وحدّه أن يشتري تَّمَرَهِ قبل 
1 صلاحه في صَفْقَةٍ أخرى كلات مالو ااا 7هدا التدر»فيخوك وووى اائزة 
لاسر هز الاك 1ر101 مُطلّقاء قال: والأوّلُ أولى لعموم النّهي عن ذلك. 


اع 


*9- باب بيع المخاضرة 
- حدَّئنا إسحاقٌ بن وَهُْبء حدَّئنا عمرٌ بن يونسّء قال: حدّئني أبي» قال: حدّثنا 
إسحاقٌ بن أبي طلحة الأنصاري» عن أنس بن مالكِ طله. أنه قال: بى رسو الله يك عن 
المحاقّلة: والمخاصّرة. والملامسة. والمنابذة والمزابنة. 
0 حدّلنا كتيب حدئنا إسماعيل بن جعفر» عن ميد ا ا 


هي 


اهادم مستي مال أخيلك؟ 
قوله: «باثُ بيع المخاضرة» بالخاء والضاد المعجمتين» وهي اا من الخطرق والمراد 
بيع الثهار والحبوب قبل أن يَبِدَوَ صلاحها. 
اقوله: «حدّئنا إسحاقٌ بِنُ وَهب» أي: العَلّافُ الواسطيء وهو ثقةٌ ليس له ولا لشيخه 
ولاالشيخ شيخه في الببخاري غدُ هذا الموضع ظ 


ط 520/4 


250 
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قوله: «حدّئنا عمرٌ بن يونسء حدَّئني أبي» هو يونس بن القاسم اليّامي» من بني حنيفة» 
وَنََّه يحبى بن معينٍ وغيرُه» وهو قليلٌ الحديث. 

قوله: «عن المحاقّلة» قال أبو عبيد: هو بِيعٌ الطّعام في سُنْيلِهِ بابر وأخود من الخد . 

وقال الليث: الحقل: الزّرِعٌ إذا تَشَصّبَ #م قبل أن تقلط سوقله والمنهى عنة: يعُ الزّرع 
قبل إدراكه. وقيل: , بيع الثمرة قبل يُدوٌ صلاحهاء وقيل: بيع ما في رؤوس التخل لشم 
وعن مالك: هي كراءٌ الأرض بالجنطة» أو بكلٌ طعامء أو إدامء والمشهورٌ: أنَّ المحاقّلةَ كرا 
الأرض ببعضس ما تُْيت» وسيأتي البحتٌ فيه في كتاب المزارعة (91590) إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدّم الكلامٌ على الملامّسة مّسة )5١45(‏ والمنابّذة )1١57(‏ في بابه» وكذلك المزاينة 


1١846(‏ 56 زاد الإساعيل ف روايته: قال يونس بن ) القاسم: والمخاضرة: بيع م الثار قبل أن 


تَطعِمَ وبيع الزْرع قبل أن يَسْنَدَ ويُفَرَكَ منه. وللطّحاوي (5/ :)55-١‏ قال عمر بن 


قا ااا 


وبِيعٌ الزّرع الأخضر ما يصَدٌ بطناً بعد بطنٍ مما م نم بمعرفة الحكم فيه. وقد أجازّه 
الحنفيّة مُطلّقآء ويثيّتٌ الخيارٌ إذا اختّلف. وعند مالك: يجورٌ إذا بدا صلاحٌه؛ وللمُشتّري 
ما يَتَجِدَّدُ منه بعد ذلك حتّى يَنقَطِع, ويُعتَمَرٌ العَرَرُ في ذلك للحاجة» وصَّبّهّه بجواز كراء 
قت اعد الها لمق وكا كرا الرجعديم أذ ينها الول ولاردرى كم 
يرب منه الطفل» وعند الشافعية يَصِحّ بعد بُدرٌ الصلاح م مُطلّقاً وقبله يَصِحّ بشرط 
القطع. ولا يّصِحٌ بِيعٌ الْحَبٌّ في سُنيلِه كالجؤز واللّوز. 

ثم ذكر في الباب حديتٌ أنس في النّهي عن بيع تَّمَر الّخل حبَّى يَزهُو وقد تقدّم البحث 
فيه قريباً .)١5١195‏ 

5- باب بيع الجّار وأكله 


48م - حدّئنا أبو الوليد هشامُ بِنُ عبد المِكِ» حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بشرء عن مجاهد, 


كتاب البيوع 0 باب 4-944؟ /رح ١1١١94‏ 0 


عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. قال: كدت عند الي يك وهو يأك مار فقال: من الشجر 
37 شّجرةٌ كالر جل المؤمن» فأرّد دثٌ أن أقول: التّخلة فإذا أنا أحدنّهم قال: «هيّ التَخْلةَ). 

قوله: «ابابٌ بيع الجار وأكليه؛ به يضم الجيم وتشديد الميم: هو قلبُ التّخلة» وهو معروفٌ. 

ذكر فيه حديتٌ ابن عمر: امن الشّجَر شّمجَرةٌ كالرجل المؤمن»؛ وقد تقدَّمت مباحثه في 
ناي العلي دريس ناز بير الكراكرم كفي حرار ين سرام 
ويحتملٌ أن يكونَ أشار إلى أنه م تود حديثاً على شرءظه يدل بمطاقته على بيع بع الجار. - 

وقال ابن بطَّال: امار وأكله من الجباحات بلا خلاي» وك ماع ب لاك 
فبيعه جاتر . ظ 

قلت: فائدةٌ الترجمة رفع توهم المنع من ذلكء لأنه قد يَظَنْ إفساداً وإضاعة» وين 
كذلك» وني الحديث أكلى ابي وك بحضرة القوم» فم بالك على من كرة إظهار الأكل 
واستَحَبٌ إخفاءه قياساً على إخفاء ححرَجه. 


6- - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في الببوع والإجارة ظ 
ظ ظ وا والوزن. وسننهم على نياتهم ومذاهيهم الشهورة ش 
وقال شُرَيحٌ للمَرالينَ: ستَدُكُم بيتكُم. ظ 
ا لاب ال باحة عو وبع ربح 


وقال اليك هند: احُذي مايَكفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفٍ». 


تا وأ 


وقال تعالى: «إومن كان فَقِيرا فلأ كل ِالْمَعوفٍ [النساء 6 


واكترى الحسنُ من عبد الله بن مِرْداسٍ حماراء فقال: كه قال: مدقن فرك ثم جاء 
3 خرّى, فقال: الحمار الحمار» فرَكبَه ول يُشارطهء فب بعت إليه بنصفي ورهم. ١‏ ظ 


قوله: دك أمرّ الأمصار على ما يتعارفونٌ بينهم في الببوع والإجارة والكيلٍ 6/1 
والوزن وسَُنِهم على نِيّاتهم ومَذاهبهم المشهورة» قال ابن المنير وغيرُه: مقصوذه بهذه الترجمة 


2 
3-3 
6 


3 
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إقاث الاق دعل الترف»بوانه تقفى باعل لواهر الالفاظ..ولى أن .زياد وكل وعد 
على بيع سلعٍء فباعها بغير الثقد الذي هو عُرْفَ الناس”" لم يج وكذا لو باع موزو نا أو 
مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد» وذكر القاضي اد من الشافعية: أن الرّجوعَ إلى 
ابر 
فمنها: الرّجِوعٌ إلى العرف ف معرفة أسباب الأحكام من الصّفات الإضافية» كَصِغر 

1 ضَبَةِ الفضّة وكِبرهاء وغالب الكثافة في اللّحية ونادرهاء وقرب مَنْزلِه وبعده: وكثْرةٍ فعلٍ 
أو كلام قلت في الصلاة”" » وتمن مثلء ومَهر مثل» وكفْء يِكاح. ومُوْنِةَ» وتفقة» وكسوقء 
رلكر نر يال احص ذلك ئ 

ومنها: الرّجِوعٌ إليه في المقادير» كالحيض والطهر؛ وأكثر مُّدَة الحمل وسِن اليأس. 

ومنها: الرّجِوعٌ إليه في فعل غير مُنضَبطٍ ترنَّبثْ عليه الأحكامٌ» كإحياء الموات والإذن 
في الضيافة» ودخول بيت قريب» وتَبِسّطِ مع صديقء وما 1 قبضاً وإيداعاً وهدية 
وعَصْبأء وحفظً وديعة» وانتفاعاً بعاريّة. 

ومنها: الرّجِوعٌ إليه في أمر خصّص» كألفاظِ الأيهان» وفي الوقفيء والوّصيّة» والتفويض 
ومقادير المكاييل والموازين» الحو وغير ذلك. 

قوله: 'وقال شْرَيحٌ للعَرَلينَ؛ العكبة ودين الزاع. 

قوله: ١سَندكم‏ بينكم) أي: جائزة» وهذا يدل" عل أن ؛ ثقرأ اشنتكم بالرفع» ويحتمل 
أن تقرأ بالنصب. على حذفٍ فعلء أي: الرّموا. 

وهذا وَصّله سعيدٌ بن منصور”» من طريق ابن سِيرين؛ أن ناساً من العَرّالِينَ اختّصموا 
)١(‏ في (س): الذي عرّف الناس. 
(0) زاد في (س) وطبعة بولاق بعد هذا: ومقابلاً بعوَض في البيع وعيناً. وجاء في هامش طبعة بولاق ما 

نصه: كذا بالنسخ التي بأيديناء ولعل قبل «ومقابلاً» سقط من الناسخ. 
قولهة قيدلة سعط اهن (سن): 
(4) وهو أيضاً في «مصنف ابن أبي شيبة) /ا/ 77/8. 


0 كتاب البيوع 0 باب 10 الاسام 





إل ريح في شيء كان بينهم» فقاو إن نتن بيننا كذا وكذاء فقال: سُنَدَكُم بينكم. 
تنميه: : وقع في بعض نُسَخ الصحيح: ريع رديار «ربحاً» لفظة زائدةٌ 
لا معنى لها هناء وإِنَّ)ا هي في آخر الأثر الذي بعدّه. ظ 

قوله: «وقال عبدٌ الومّاب» هو ابن عبد المجيدٍ «عن أيوبٌّ» عن محمر» هو ابن سيرين» 
وهذا وّصَله أبو بكر بن أبي سَيْبَة 
قوله: «لا بأسّ العَّرةٌ بأحدٌ عشر» أي: لا بأسّ أن يبيمَّ ما اشتراه بمئة دينار مثلاً» كل 
ظ بدروب تمان بعرمرات لمارا رارق دنار ظ 0 

قال ابن بطَّالٍ: اسل جنا البابد بيخ الج كل فيز بدرهي من غير أن يُعلم قدا 
الصَبْرة» فأجارّه قومٌ. ومَبَعّه آآخرون. 

قلت: وفي كون هذا الفرع هو المراة من أثر ابن يسيرين نظرٌ لا يخفى. . 

وآمّا قوله ١ويأحُدٌ‏ للتّققة ربحاً» ار قه فال مالك: لا يأحْدٌ ِّا فيا له تأشث 
في السّلعة كالصبغ وامخياطة؛ وأمًا أجرةٌ السّمسار والطّيّ والشَّ فلاء قال: فإن أربحه 
المشتري على ما لا تأ ثيرَ له جار إذا رضي بذلك. 

وقال الجمهور: للبائع أن يحسْبَ في الم ابئحة جميع ما صَرَّقَهه ويقول: :قم علي بكذا. 

ووجه دخول هذا الأثر في الترحمة: الإشارةٌ إلى أنه إذا كان في عرفٍ البلد أن ا 
بعشرة دراهم يبع بأحدّ عشر» فباعه المشتري على ذلك الحُرفيه لم يكن به بأسٌ. 

قوله: «وقال النبي يل لهند؛ أي: بنتٍ عُنْبَةَ زوج أبي سفيانَ» وقد ذكر قِصَّتَها موصولة 


في الباب. 


00) 


عن عبد الومَّاب هذا. ' 


0 


قوله: «واكترى ا أ : البصري من عبد الله بن مرداس حماراً...) لل و 


وَصَله سعيد بن منصور عن هُشَّيم عن يونسٌ» فذكر مثله. 


0 


عسر . 


© في «مصنفه) 5 بلفظ: أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ للنفقة ربحاء دون قوله: لا بأس العشرة بأحد‎ )١( 
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ا م 


وقوله: «الحمارٌ الحمار» بالتصب فيهما بفعل مُضْمَرٍ حضرا واطلّب» ويجورٌ الرفع» 

2ك سْدّس”" درهم. 

1 1 ِ 
ووجه دخوله في الترحمة ظاهرٌ من جهة أنه لم يُشارِطه اعتهاداً على الأجرة المتقدّمة 
و 7 
وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل. 

- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن مُمِيدٍ الطُويلٍء عن أنس بن مالك 
عله قال: ححمَ رسول لله كي أبو طَببة» مر له رسول لله َه بصاعٍ من مره وأمرٌ أله أن 
فوا عنه من راجه. 

55١١‏ - حدّئنا أبو يم حدّئنا سيان عن هشا. عن عُرُوةَ عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت هِندٌ أ معاوية لرسول الله له كله: إنَّ أبا سفيانَ رجلّ شَحِيحٌ؛ فهّل علي ناح أن آحدٌ من 
ماله يم أ؟ قال: «خذي أنتٍ وبَنِيكِ ما يكفيكِ بالمعروفي). 
[أطرافه في: 5ق 03007 48 م لم 1ت ١كالل‏ ١٠م1١لا]‏ 

6 0 7 و 2 5 « مهعم 

17- حدثنى إسحاق. حدثنا ابن نمير. أخبرنا هشام 2“ وحدثني محمد بن سلام» 
قال: سمعت عثمانَ بنَ فرك قال: سمعثٌ هشام بنَ عُرُوةَ يحَدّتْ عن أبيه. أنه سمعٌ عائشةً 
رضى الله عنها تقول: إوْمنكا كن عند فلْيسَتَعْفِفَ و ومن كان هَقَيرا فَلْيا كل المعو في * [النساء 3 
0 
أنزلت في والي اليتيم الذي يُقِيِمُ عليه ويُصِلِحٌ في ماله إن كان فقيرا أكَلَ منه بالمعروف. 
[طرفاه في: 6,» ولاه : ] 

ثمّ ذكر المصف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديثٌ أنس في حجامة'" أبي طَببة وقل تقدّم ذكرٌه في أوائل البيوج (؟ 05 
وساقه فيه بهذا الإسنادء ووجه دخحوله في الترجمة كوثه يكلم يُشارطه على أجرّتهء اعتادا 
على العرفٍ في مثله. 

(0)ف (س): وزن سدس. 
(0) بي (س): قصة. 
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ثانيها: جرت عائشة 2 قصّة هنل وسيأتقي الكلام عليه في كتاب التّمقات (9ه*ه)ء 
٠‏ والمرادٌ منها قوله: دي من ماله ما يكفيك بالمعروف؟» فأخالا على اعرف فيا ليس فيه 
تحديدٌ شرعي. 

ثالثها: حديث عائشة في قوله تعالى : ووم نكن نيا هلْستَحَفِفٌ وسيأتي الكلامٌ عليه 
في تفسير سورة النّساءِ (4010) إن شاء الله تعالى» فإِنَّه ساقه عن إسحاقٌ هذا بهذا الإسناد. 
اربوس ساي ار لمعا الا م قري ييا ال 
بلفظ: «والي اليتيم الذي يُقِيمُ عليه»» وقال ابن التَِّنِ: الصوابٌ «يقوم؛. لأنه من القيام لا 

من الإقامة. ظ 


قلت: وكذا أخرجه أبوتُعيم من وجو آخر عن هشامه ول يقع في وواية ابن نير شية 
من ذلك. ولا في رواية أبي أسامةً في الوّصايا (77/560), وروا : ايقيم) 01 أي : 
يلازمه أو يقيم نفسّه عليه. 

وإسحاقٌ شيخ البخاري فيه: هبن منصوي كار وغ في الأطراف»» 
وقد استخرّجه أبو تُعيم من مُسنّد إسحاقٌ بن راهويه عن ابن ثُمَي وقال: أخر 
البخاري عن إسحاق» وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاقٌ بن منصور. 

وهشام: هو ابن عُرُوة وعثمان بن ركد . متناو وا فعدورن: : جعفرٍ - هذا: هو العَطَارٌ 
البصريء فيه مَقالٌه لكن م يرج له البخاري موصولاً سوى هذا الحديث» وقد قله بابن 
ظ مير وذكر له آخرٌ تعليقاً في المغازي (410)» والمرادٌ منه في الترجمة: حَوَالةٌ والي اليتيم في 
أكله من ماله على العرّف. 20 

ا 

- حدَّئنا محمودٌ حدَّئنا عبدٌ الرَّرَاقَ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عن أبي سَلَمكَ 

عن جاير 4 جعل رسو اله الشّفْعة في كلّ مال لم يُقسَمْ؛ مع ب 


[أطرافه في: 57175 لاه كلل 75596 57595/ا19] 


0/1 
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قوله: اباب بيع الشّريكِ من شّريكه» قال ابن بطّالٍ: هو جائرٌ في كلّ شيء مشاه وهو 
كبيعه من الأجنبي» فإن باعه من الأجنبي فللشريكِ المتعا ون معن ادر وله 
ر ل 

وذَّكّر فيه حديتٌ جابر في الشّفعة. وسيأتي الكلامٌ عليه في بابه (1701). 

وحاصل كلام ابن بطل مُناسَبةٌالحديث للتّّجمة» وقال غيره: بحن الأزبمة كم بي 
الكر لسرن ف كس والر اذ ود حَضٌ الشّريكِ أن لا يبي ما فيه الشفعة إلا من شَريك. 
لأنه قياض تغيروة كان للكريك أعدهوالتقية كيرا ول وجه المناسّبة: أنَّ الدّار إذا 
كانت بين ثلاث فباع أحدّهم الآخرّء كان للثالثٍ أن يأَحَدٌَ بالشفعة/ ولو كان المشتري 
شّريكاً. وقيل: ينبني على الخلاف: هل الأخدٌ بالشّفعة أخدٌ من المشتري أو من البائع؟ فإن 
كان من المشتري فيكون شريكا وإن كان من البائع فهو شَريكُ شّريكه. وقيل: مُرادُه أنَّ 
السَّفِيمَ إن كان له الأخدٌ قَهراًء فللبائع إفأكان ترك أن بيع له ذلك بطريق الاختيار 
فهو أولىء والله أعلم. ْ 

47- باب بيع الأرض والدّور والعُروض مُشاعاً غير مقسوم 

5- حدّئنا محمد بِنُ محبوب, حدّثنا عبدٌ الواح حرق عه مَعَمَرٌ عن الزهْرِيٌ عن أي 
َلَمةٌ بنٍ عبد الرحين» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: تََى النبى يكل بالشفعةٍ في 
كل مال يُقِسَم افإذا وقعك اتلتدو ةوق قنك القل افا شع 

حدننا مُسدة حدّئنا عبد الواحد, مبذاء وقال: «في كل مالم يَقِسَم). 

تابَعَه هشامٌ عن مَعمَر. 

قال عبد الرَّرَاق: افي كلّ مال». رواه عبدٌ الرحمن بن إسحاقٌ عن الزّهْريّ. 

قوله: ابابُ بيع الأرض والدّور والعُروض مُشاعاً غير مقسوم) ذَكَرَ فيه حديث جابر في 
الشقعة أرضا ام (57019). 0 ة كل مام 


»١ 5715 كتاب البيوع 0 باب 48 / ح‎ ٠ 


2 قسَّمه وقال عبد الززاق عن مَعمَر: فأ الوروكلا قال عي ارج ب إنساق من . 
الزْهْريء وطريقٌ عنام وَصَلها المؤلُفُ في ترك الجيّل (1917/5) وطريقٌ عبد الرزاق وَصَّلها 
في الباب الذي قبله (5171)» وطريقٌ عبد الرحمن بن إسحاقٌ وَصَلها مُسدَة في امستّدما 
عن بشر بن المفَضّل عنه. 

ووقع عند الِسرّخسي في رواية عبد الرزاق» وفي وواشغيد الزاحك اق ارقن كل 
مالٍ» وللباقين: كل ماء في رواية عبد الواحد وكلّ مالي» في رواية عبد الرزاق» وقد رواه 
[بحاق عق عل الرزاق يلقظ :فضي بالشنة في الأموال ما لم تَقِسَم وهو يرجح رواية 
غير الشّرّخسيء والله أعلم. . 

قال الجرمان: القرن هله الثلاث» يعني: قوله: «تابعه»). و«قال». و«رواه» ' أن 
لمتابعة أن يروي الراوي 2 لكوت يتوه والوواءة 101 متعم .عيلك الداكرة 
والقولٌ أَعَمَ. 

وما ادّعاه من الاتحاد في المتابعة مردوثٌ فإِئَّها أعمّ من أن تكون باللّفْظٍ أو بالمعنى: 
وحَضصْرّه الرواية في المذاكرة مردودٌ أيضاء فإِنّ في هذا الكتاب ما عَبَّرَ عنه بقوله: رواه 
فلان» ثم أسندّه هو في موضع آخرٌ بصيغة: 06" 
ظ وأمًا الذي هنا بخصوصه؛ فعبدٌ الرحمن بِنْ إسحاقٌ ليس على شرطه ولذلك حَدَقه 
بو كروااس اديه عي الخ اللي واجدنى عباء ارا 

48 باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 

لفك - حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا أبو عاصمء أخبرنا ابنُ جرَيج؛ قال: أخبرني 
انوس بن عقيل عن افو يعن اب عدررني لامها عن النبي كك قال: ١حَرَجَ‏ ثلاثة تَمَر 
يَمشُونَ» فأصاء بهم مط فدخلوا في غار في جَبلِء فانحطّت عليهم صَحْرةٌ قال: فقال بعضهم 


لبعض : ادعوا. الله بأفصَلٍ عمل عَمِلتموه. فقال أحدهم: الهم إن كان لي أبوان شيخان ‏ 
كبيران» فكنت أخرّحٌ فأرعى الم أ جية فأحلُبُ فأَجِيء بالجلّابء فآني به أبَوَيّ فيتشرّبان»/ ثم 0/1 


3-7 باب 98 / ح 77١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أسقي الصَّبية وأهلي وامرّأتي» فاحتبَّسْت ليله فجئثٌ فإذا هما نائمان» قال: فكّرهتٌ أن أوقِظهم) 
والصَّبِيةٌ يَتَضاغَُونَ عندٌ رجْلَ فلم يَرَل ذلك دأَب ودَأْتهه| حَّى طَلَمّ المَجرٌ اللهمّ إن كنت 
تَعلّمُ أ فعَلتٌ ذلك ابتِغاءة وجهكٌ, فافرّجٌ عَنَا فرجةً تَرَى منها السّماء» قال: ففْرجَ عنهم. 

وقال الآخَر: اللهمّ إن كنت تَعلَمُ أن كنثٌ أَحِبُ امرأةٌ من بنات عَمَي كَأَشَدٌ ما يِب 
الرجل النّساءء فقالت: لا تَنَالُ ذلك منها حبّى تُعطِيها مئةَ وينار» فسَعَيتُ فيها حنّى جمَعنُها. 
فلم َعَدثُ بينَ رجلّيهاء قالت: انق الله ولا تَقْضٌ الام إلا بِحَقّه فقّمتُ وتَرَكتّهاء فإن كنت 
تعلّمُ أ فعَلتٌ ذلك ابتِغاء وجهكَ, فافرّج عَنَا قُجةٌ قال: ففَرَجَ عنهم الثليّنِ. 

وقال الآخَرٌ: اللهمَ إن كنت تَعلَمُ أن استأجَرتٌ أجيراً بِمَرَقَ من ذرةء فأعطَيتُه فأبَى ذاك 
أن يأحدَّ فَعَمَدْتُ إلى ذلك القَرَقِ فرّرَعته. حتّى اشتريثٌ منه بقراً وراعيّها. ثم جاء فقال: يا 
عيدٌ الله أعطني حَقَي» فقلتُ: انطَلِقُ إلى تلك البقر وراعيهاء فإَِّا لك فقال: أتستهزئ بي؟ 
قال: فقلث: ما أستهزئْ بك ولكنها لك ل 
فافرّج عنّاء فكَشِفَ عنهم». 
[أطرافه في: 771/7 “الى 550 "ا 5417/5] 

قوله: «بابٌ إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنِه فرَضِي» هذه الترجمةُ معقودة لبيع الفُضولي. 
وقل مال البخاري فيها إلى الحواز» وأورّدَ فيه حديثٌ ابن عمرٌ في قصّة الثلاثة الذين 
امات عليهم الجر في الغار. وسيأتي شر حه ف أواخر أحاديث الأنبياء (44*), 
وموضع م الترحمة منه قول أحدهم: «إني استأجرت أخخرا فرق من ذْرةء فأعطيته فأبى» 
فَعَمَدتٌ إلى القَرّق فرّرّعته» حتَّى اشتريت منه بقراً وراعِيها» فإنَّ فيه تصبّفَ الرجل في مال 
الأجير بغير إِذِهء ولكنّه لم ثَمّرّه له ونَّاه وأعطاه. أخدّه ورضي. 

وطريقٌ الاستدلال به ينبني على أنّ شرع من قبلّنا شرعٌ لناء والجمهودٌ على خلافه”", 
لك يقبن انب يك ساقه سياقٌ المدح والقَنء على فاعله؛ وأقره على ذلك» ولو كان لا 
له فيهذا الطّريق يَصِحُ الاستدلالُ به» لا بمُجرّد كونه شرع من قبلنا. 


(01زاذ ل لير االتدحهة ندرا لخااقي نه اخنيار. 


كتاب البيوع 000 باب 8و / ح 771١6‏ 7م ”07 


وق اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه 57 دلالةً غل أن الدذ 
أخرجه في فضل الخيل (757”) من حديث عرُوةَ البارقي في قصّة بيعِه الشاةً» لم يتقصِد 
الاستدلال هذا الحكم. ظ 


لي جم 


| وقد أَجِيبَ عن حديث الباب: 00 ستأجرّه فر في الذَّمّقَ ولماع رقن 
حب ب وبي الَّمّة 1 عن اذ بالقيفن: 
فلمًا تَصَرّفَ فيه امالك صَحّ تصرّفه سواء اعتَقَدَه لنفسه أو لأجيره. ثم إن تَبَرَّعَ بها اجتّمع 
منه على الأجير برِّى منه» والله أعلم. ظ 
قال ابن بطَّالٍ: وفيه دليل على صِحَّة قول ابن القاسم: إذا أوعَ جل رجلاً طعاماً: 
فباعه المودعٌ بثمن فرضي المودع. فله الخيارٌ إن اقناء أخين الشْمَنَ الذي باعه به وإن شاء 
أخدٌ مثلّ طعامه. ومَنَعٌ أشهَبٌ هَبّء قال: لأنه طعامٌ بطعام فيه خيارٌ. ‏ 
وَاستَدِلٌ به لأ نَوْر في قوله: إن من عَصَبَ قمحا فرَرَعَهء أن كلّ:ما أخرجت الأرض 
وسيأت بقيةٌ الكلام على هذا المع وما يَتعلّقٌ به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل 
الغار في أواخر أحاديث الأنبياء (7470). ٠‏ ْ اا 
٠‏ وقول في هذه الطريق: مم اي 
07 1 0 ودوالله عن موسى من تعر رواية الأقرن./ ف ل الإسناد لا من 
ظ وقوله في الحن: «الخلاب» بكسر امهكلة د اللّام آخرُه مُوكدة: الإناة لذي بلَبْ 
الال ااا 
وقوله: ١يتضاغونَ)‏ بمَعجَمِتَن أ تا كو من الضْعَاءً وهو: البكاء بصوت. . 


)١(‏ في (س): أو المراد. 
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وقوله: ١ف‏ جة) بضم م الفاء ووز الفمتح. و«الفرّق» تقدّم في الزكاة” وا درغ بضم 
المعجبّمة وتخفيفف الراءء معروف. 


4- باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 

35- حدّثنا أبو التعمان» حدّثنا مَعبَمِرٌ بن سليانَ» عن أبيه. عن أبي عثيان» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء قال: كنا مع النبيّ يك : م جاء رجلٌّ مُشركُ مُشْعانَ 
طويل بِغَتَمِ سوه فقال النبِيّ يكلة: أبيعاً أم عَطِيَة أو قال: م لاء بل بيع؛ 
فاشترّى منه شاة. . 
[طرفاه في: 27571١4‏ 0787] 

قوله: «بابُ الشّراءِ والبيع مع المشركين وأهلٍ الحرب» قال ابن بطَّالٍ: مُعَامَلةَ الكقار 
عات لاب ميس بد أمز:اطري هل اللسامين: 

واختلف العلماءٌ في مُبايّعة من غالِبُ ماله الحرام» وحُجَةٌ من رَحَصَ فيه قوله 6 
للمُشْرك: «أبيعاً أم هبة؟». 

وفيه جوازٌ بيع الكافر» وإثبات ملكه على ما في يده وجوازٌ قَبُول الهديّة منه. وسيأتي 
حكم هدية المشر عق كات اللهبة”". 

قلت: وأورَدَ المصئف فيه حديتٌ الباب (5118) بإسناده هذا أتمّ سياقاً منه» ويأتي 
الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


1 


اي 


وقوله فيه: امُشعان) ,م بضمٌ الميم وسكون المعجّمة بعدّها مُهِمَلة: واخزه : نون لقنل أ 
طويل تيك الشعروسياق تاتبيزةة المعسن ق الل 

وقوله: «أبيعاً أم عطيّة؟» منصوبٌ بفعل مُضمَرء أي: أتجعلّه ونحوٌ ذلك» ويجوز الرفع» 
أي: أهذاء وقد تقدّم قريباً ف اباب بيع السلاح في الفتنة»”" ما يَتَعلّقٌ بمبايَعة أهل الشّرك. 
)١(‏ بل في الحج عند شرح الحديث .)١1815(‏ 


(0) الباب رقم (58). 
(*) باب رقم (/71). 





. كتاب البيوع / ئ باب ٠٠١‏ عن 


٠ 00‏ - باب شراء المملوك من ا حربيّ وهبته وعتقه 
| 9 ع ا ف 5 0 5 0 0 
. وقال النبيّ يكِِ لسلمانٌ: ا 1غ 


ظ وقال الله تعالى: «( وَأنهُ قصل ور عل بحَضٍ في الرَرْق هما لدت ُضْلُوا بردِى رِذْقَهِمَ 
ا 0 فبِنِعَمَةَ أله جحدذورت 4 [النحل:1!]. 


١ 


لذ اق 


قوله: ١بابُ‏ شِراءِ المملوك من الحَرِْ وهبته وعِيْقه» قال ابن بطّالٍ: غرض البخاري بهذه 
الترحمة نات ِلك الحزبيء وجواز تصرّفه في لكه بالبيع وافبة واليتق وغيرهاء إذ أقر 
انني فق سلياءَ عند مالكيه من الكفارء وأمره أن يكاتب» مل الخليل حدية المجاره غير 
ذللف عا تقيكه ديت الناف: 

قوله: «وقال النبي نه لسلمان» أي : الفارسي «كاتب. وكان حَرًاً فظلموه؛ وباعوه» هذا 
طرفٌ من حديث وَصَّله أحمد (780007) والطبراني (5070) من طريق ابن إسحاقٌ عن 
عاصم بن عمرٌ عن محمود بن لَبِيدِ [عن ابن عباس] عن سلمانٌ قال: : كنت رجلاً فارسيّاء 
فذكر الحديتٌ بطوله وفيه: ثم مَرِّ بي تَمَرٌ من كَلبٍ تجار فحَمَلونٍ معهم» » حتّى إذا قَدِموا بي 
وادي اللقرى» ظلموني فباعونٍ من رجلٍ هوديء الحديث وفيه:/ فقال رسولٌ الله ككة: 
«كاتِبْ يا سلان» قال: فكائبتٌ صاحبي على ثلاث مئة وَدِيَّةَ وأخرجه ابن حِبَّان'" 
والحاكم (5194/5 ع ٠‏ في الصحيحيهم|» من وجهٍ آخرّء عن زيد بن صوْحَانَ عن سلمان 
ا ا 
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5 الذي علقم 00 وباو لا «كاتبْ يا 


13 ووارة اازخ عنبانة 601031امة طرو أي ره انينة 202110 : 
لمكاتبة» ولم نقف عليه في «صحيحه» من طريق زيد بن صوحان عن سلمان» ولم يذكر الحافظ هذه 
الطريق من عند ابن حبان في «إ تحاف المهرة» (094660)), وامعروعل وكيا اكير و 


صاحب «نصب الراية». 


(0) لم نقف عليه في (مسنده) المطبوع» وهو فى (مسئله 2500000 البوصير ظ في «إنحاف ‏ 


. الخيرة» (7477)» وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسند صحيح. 


55> باب ٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





سلان» فقال: قوله: 0 حر حال من قال النبي» لا من قوله: «كاتب)» ثم م قال: كيف 
أزه بالكتابة وهو حر كوا عية دياه اراد اهن عور عفنيه وكات إزاة اد 
نفك وتَخلّص من الظلمء كذا قال. وعلى تسليم أن قوله: وكان خُرَاء من كلام النبي يك 

لا يَتعيّنُ منه حمل الكتابة على المجازء لاحتمال أن يكونٌ أراد بقوله: وكان حُرَا» أي: قبلّ أن 
يخرج من بلده فيقعٌ في أسر الذين ظلموه وباعوه. 

ويُسِتَفادُ من هذا كلّه تقر يِرَ أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال 
الطّبري: إن قر اليهوديّ على تصرَّفِه في سان بالبيع ونحوه لأنه لما مََكَه م يكن ساماد 
على هذه الشّريعة» وإنَّا كان قد تَنَضَّره وحُكمٌ هذه الشّريعة أنَّ من غَلَبَ من الكمّار على 
نفس غيره أو ماله» ولم يكن المغلوبُ فيمن دَحَلَ في الإسلامء أنه يَدْلُ في مِلْكِ الغالب. 

قوله: «وسبيّ عّارٌ وصّهَيبٌ وبلال» أمّا قصَّةٌ سبي عار فا ظَهَرَ لي المرادٌ منهاء لأنَّ 
عرّاراً كان عربياً عَنْسيَ بالتّون والهمّلة؛ ما وقع عليه سي وإنّا سَكنَ أبوه ياس مَكَة: 
وحالف بني عزوم فرَرّجوه سُميَّة وهي من مواليهم؛ فوَلَدَت له عار فِيُحتَملُ أن 
يكونَ المشركون عامّلوا عتارا مُعامَلة السّبيء لكون أُمّه من مواليهم فأدحَاره ه في مَوَالِيهم 
لأن أمّه من مواليهم. 

وأكااضيية :تاكن ابن سعد 4 أن باق من التمر ببق قانكزة..وكاة عافد درق 
فَسَبّتٍ الرّومٌ صُهيباً لما غَرَثْ أهلّ فارسء فابتاعه منهم عبدٌ الله بن جُدْعان» وقيل: بل 
عَرَبَ من الرّومٍ إلى مكْة فحالّفَ ابن ججدعان» وستأتي الإشارةٌ إلى قِصَّته في الكلام على 
الحديث الثالث. 

وأمّا بلال» فقال مُسَدَّدٌ في «مُسئّده»: حدّثنا مُعمَورٌ عن أبيه عن تُعيم بن أبي هند» قال: 
كان بلالٌ لأيتام أبي جهلء فَعَذَّبَه بحت أبو بكر رجلا فقال: اشتر لي بلالا فأعتَقّه؛ وروى 
عبدٌ الرزاق )3١417(‏ من طريق سعيد بن المسيّبء قال: قال أبو بكر للعبّاس: اشتر لي 
بلالا فاشتراه. فأعيقه أبو بكرء وفي «المغازي» لابن إسحاق: حدّثني هشامٌُ بن عرُوةَ عن 


كناب البيوع 0 باب ٠٠١‏ / ح 77١7‏ /7 ؟ 





أبيه» قال: م لوك ا ةبون شاف وهر يرث ركلا :فقال" ألا تتقي الله في هذا 
المسكين؟ قال: أنقذه أنتّ ما تَرى» فأعطاه أبو بكر غلاماً أجِلَّدَ منه» وأخذ لال فأعتقه. 

ومُجِمحٌ بين القِصَّتَينِ: بأنّ كلا من أميَة وأبي جهل كان يُعذّبُ بلالآء وما شوب فيه. 

قوله: «وقال الله تعالى: :« وَأَدُ فَضَّلَ بَعَضَك عل 5 بْعَضٍ في ألرَرْقٍ * الآية؛ موضع الترجمة 
منه قوله تعالى: «إعَكَ ما ملكت أيَمَمُمْ 4 [النحل:١/]‏ فأئْبَتَ ته 
ملكهم غالباً كان على غير الأوضاع الشّرعية. ظ 

وقال ابن المنيّر: مقصوده صِحَةَ مِلكِ الْحَرْبي وملكِ المسلم عنه» والمخاطبٌ في الآية 
المشركون» والتوبيخ الذي وقع هم بالنّسبة إلى ما عامّلوا به أصنامّهم من التعظيمء ولم 
بابرا وتو لاك ولس يمنا عن عرض هل بلسي .' 

7- حدّئنا أبو اليَمَانَ: أخبرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
ضين.. قال: قال النبي يكلِِ: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فَدَخَل با قري فيها مَلِكٌ من 
الملوكِ ‏ أو جبّارٌ من الجبابرة - فقيل: تتحل إبراهيمٌ بامرأةٍ هي من أحسن النساءء فأرِسَل إليه 
أن يا إبراهيمٌ من هذه التي معكَ؟ قال: أختي» ثم رَجَعَ إليهاء فقال: لا تُكذَّي حديثي. فإن 
أخبرئهم أَنَكِ أختي» والله إن على الأرض مُؤْمِنٌ غيري وغيدك» فأرسَلٌ ببا إليه» فقامَ إليها. 
فقامت تَوضّأً ونُصلٌ, فقالتٍ: : الهم إن كن آمَنثُ بك ويرسولكَ» وأحصّنت فرجي إلا على 
زوجي. فلا تُسلّط عل الكافر فعْط حنّى رَكَضٌ بِرجْله». 

قال الأعرٌ 6 لالراو ا ير عدارمن إن أبا هريرة قال: قالت: لاني لاقت 
يقال: هي قَتَلْته فأَرسِلَ : ثم قامَ إليها. فقامت تَوضّاً وتُصل: وتقولٌ: اللهمّ إن كنت آمنت 
بك وبرسولِك, وأحصَّنتٌ فرجي إلا على زوجيء فلا تُسلّط علي هذا الكافرٌ فعْطً حتّى 

قال عبد الرحمن: قال أبن سَلمَة: قال آبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال: هي 
تنه فأَرسِلَ في الثانية ‏ أو في الثالثة - فقال: والله ما أرسَلتَم إِيّ إلا شيطاناً ارجعوها إلى 
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إبراهيم» وأعطوها آجَرَ فرّجَعَت إلى إبراهيم عليه السلام» فقالت: أشّعَرتَ أنَّ الله كَبَتَ 
الكافرٌ وأخدّم وَلِيدةٌ. 
[أطرافه في: 716( لاه ا" جه ]146٠١ 5١85‏ 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أب هريرة في قصّة إبراهيمَ عليه السلام وسارةً مع الجبّاره وفيه أنه 
أعطاها هاجّر» ووقع هنا: «آجر) مهمزة بدلّ الحاء. 

وقوله: (كَبَتَ) بفتح الكاف واو خلة) بعدها عنناة: أي: أخزاه. وقيل: رَدَّهِ خائبا 
وقيل: أحرَّنهه وقيل: صَرَّعَه وقيل: صَرَّقَهه وقيل: أذلّه حكاها كلّها ابن اليَِّنْء وقال: إِنَهَا 
ا وقيل: أصل كَبَتَ: كَبَدَ أي: بَلَعَ للحم كَبِدَه فدات الدَال مُثْنَاةً. 

وقوله: «أَخدّمَ)» اتتك هو لقنم 


ع ْ و 07 00 ع 7 
وسيأتي الكلام عليه مُستو في أحاديث الأنبياء (/ه )2 وموضع الترحمة منه قول 


الكافر: أعطوها هاجَرٌ وقَبُولُ سارةً منه. وإمضاءٌ إبراهيمَ عليه السلام ذلك. ففيه صِحَةُ 


هبة الكافر. 

4- حدّئنا تبه حدّثنا اللَِثُء عن ابن شهابء عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله 
عنهاء أنََّا قالت: اختِصمَ سعد بن أب وَقَاصٍ وعبدٌ بن رَمْعة في عُلا فقال سعدٌ: هذا يا 
رسول الله ابن أخي عُتْبةَ بن أبي َفاصرء عه أل نه انظ إلى ههه وقال عبة ب رفع 
هذا أخي يا رسول الله وَلِدَ على فِْرَاش أبي من وَلِيدَتَه فتَظَرٌ رسول الله يك إلى شَبَهه فرأّى 
سَبها بيّناً بعبة فقال: ١هو‏ لكَ يا عبد الولدٌ للفراشٍ وللعاهر الحجَرٌ واحتجبي منه يا سَوْدة 
بنتَ رَّْعةً؛ فلم نَرّهِ سَوْدةقَط. 

انها تخريت عائشة في قصّة ابن وليدة زَمْعة»/ وقد تقدّم قري 1٠050‏ وين 
الكلام عليه في الباب المحال عليه نَم وموضعٌ الترجمة منه: تقر ير النبي كَكِهِ ملك زَمْعة 
للوليدة» وإجراءٌ أحكام الرّقٌ عليها. 


كتاب البيوع باب ٠٠١‏ / ح 5715 ما 


َ و 07 01 ياس ًِ 2 0 5 
2-200 حدثنا محمد بن شار حدثنا غندنُ حدثنا شعية» عن سعلء. عن أبيه. قال 


ع 


عبدٌ ال رحمن بن عَوْفٍ #5 لصُهَيب: ني اله ولائدّع إلى غير أيبكَ» فقال صُهَيبٌ: : ما يسني أن 
لي كذا وكذا وإِن جلاعم واكتي ترات رامين 

قوله: ١عن‏ سعدٍ» أي: ابن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن عَوفٍِ. 

قوله: «قال عبد الرحمن بن عَوْفٍ لضهِيب: انق الله» ولا تدّع إلى غير أبيك» كان صَهِيبٌ 
يقول: إَِّه ابن سنان بن مالكِ بن عبد عَمِرِو بن عَقيلِ» ويّسوق تَسَبا هي إلى الثْمر بن 
ليوات مامد بني تميم» وكان لسائه أعجميًاً لأنه ري بين الرُومء فعَلَبَ عليه لسائهم 

وقد زوى الحاكةٌ (48/6©) من.طريق محمد بن عَمرِو بن عَلقَمَةَ عن يحبى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمرٌ لصَهّيبٍ: ما وجدت عليك في الإسلام 
إلّا ثلائةٌ أشياء: اكتََيْتَ أبا يحبى» وأنّك لا َسِكُ شيئء وتَدَّعِي إلى الثّمر بن قاسط. 
فقال؟ كا الكنية فإن مول الله له يك كَنَاني» وأما التق فإنَ الله يقول: : وما أنفقتم أ 

تَىْءِ فَهَوَ يحْلِضَهُ تلش > [سبا:ه"] وأا النَسَبُّه فلو كنت من زوئة لاديف يي 
كان العربٌ يَسْبِي بعضُهم بعضاء فسبّاني ناس بعد أن عَرَفتْ مولدي وأهلي» فباعونى 
فأخذت بلسانهم يعني : لسان الرُوم. 


ب 


ورواه الحاكم (5078/5) أيضاً 37 00 سيدلا سل + 
والطبراني )175٠0(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن حمزةً بن صُهيبٍ عن 
أبيه: أنه كان يُكَنَى أبا يحبى» ويقول: إِنَّه من العربء ويْطعمٌ الكثيرء فقال له عمرء فقال: 
إن سول لله يك نان وإني وجل من لمر بن قاسطٍ من أهل الموصلء ولكن سني 
الرو ملام صخرا بعد أن عقت قومي عرفت تمبي» وأ العام ذإ رسو اله 1 
قال: «خياركم من أ طِعَم الطّعامً). 


.)5807( في «مسنئده الكبير» ا في «إنحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 


وه" باب 1١1-1٠١‏ / ح 7771-777١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ورواه الطبراني (7791) من طريق زيد بن أَسَلَّمَ عن أبيه» قال: خرجت مع عمرٌ حبّى 
دَحَذْنا على صُهيبء فلم رآه صُهِيبٌ» قال: يا ناسٌ يا ناسٌ» فقال عمرٌ: ما له يدعو الناسّ؟ 
فقيل: إِنَّا يدعو غُلامَه سه فقال: يا صّهِيبُ» ما فيك شي أعيبه إلا ثلاث خصال» فذكر 
نحوّه» وقال فيه: وأما انتسابي إلى العرب. فإنَ الرّومَ سَبَمَني وأنا صغيرٌ» وإني لأذكر”" أهل 
بيتي» ولو أني انفلقت عن رَوْنةٍ لانتسَبت إليها. 

فهذه طرق يَقُوى بعضّها يبعضء فلعله القت ف لعمله المزاحعة مناه و م ا 4 
وبينه وبين عبد الرحمن بن عوفٍ أخرى: ويدلٌ عليه اختلافٌ السياق. 


َك ع“ ع6 . 8 
- حدثنا أبو اليّمَان: أخبرنا شعيبٌ. عن الرَهْري» قال: أخبرني عَرُْوةٌ بن | بير أن 
ره ص م2 ل ع ٠‏ ع 0 هه 2 ا 
حَكِيمّ بنّ حِرَام أخيره. أنه قال: يا رسول الله أرأيتَ أموراً كنت أتحدّث بير 


الجاهليّة من صِلةٍ وعَتاقةٍ وصدقةء هل لي فيها أَجرٌ ر؟ قال حكيم طك: قال رسولٌ الله 6 
«أسلّمتَ على ما سَلَّفَ من خيرا. 


8 


رابعها: حديتٌ حَكيم بن حِرَّام: أنه قال: يا رسول الله؛ أرأيت أموراً كنت أَتَحنَّتُ بها 
الحديث» وقد تقدّم الكلامٌ عليه في الزكاة »)١577(‏ وموضمٌ الترجمة منه: ما تَضْمّه 
الحديث من وقوع الصّدّقة والعَتاقة من المشركء فإنَّهِ يضمن صِحَةَ ملكِ المشرك؛ إذ صِحَهُ 
العتق مُتَوَقفَةٌ على صِحّة الملك» وسيأتي الكلامٌ على قوله: أُتحنّثء هل هو بالمثلّئة أو المثنّاة 
في كتاب الأدَّبٍ (0447)» وذكر الكزماني : أنّه رُويَ هنا: أتحبّبُء بِمُوخّدئَينِء وكان الأولى 
أن يَنسُبها لقائلها. 


-١‏ باب جلود الميتة قبل أن تُدبَغ 
55 - حذّئنا زهيرٌ بن حَرْبِ» حدّئنا يعقوبُ بنُ إبراهيم حدّئنا بي عن صالح. » قال: 


حدّثني ابن شِهابٍ, أنّ بيد الله بنَ عبد الله أخيره. أن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ تحرفت في مطبوع الطبراني إلى: لا أذكٌرء بالنفي. 





كتاب البيوع 0 باب ٠١١‏ / ح ”0١ 777١‏ 


ل سر تر 


28 عه 0 0 0 َ 2 ظ 
أخيره: أنْ رسول الله كَكَِهِ مَرَ بشاةٍ ميق فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالا: | ا ميّتة؟ قال: 


«إنّا حرم أكلها». 

قوله: ١ابابُ‏ جلود المَيتةٍ قبل أن تَديَعَ) أي : هل يَصِحّ بيعُها أم لا؟ 5507 
عباس في شاة ميهونة تروك به أخد جوارٌ البيع من جواز الاستمتا 3 لأن كلّ ما يُنتَفَعُ به 
يَصِح بيعُهء وما لا فلا. وبهذا ياب عن اعتراض الإسماعيلي: بن ليس في الخبر الذي أورَده 
عرض للبيع» والانتفاع بجلود اليتة مُطلقا قبل الدّباغ وبعدّه مشهورٌ من مذهب الزّهْري. 
وكأنّه اختيارٌ البخاري» وحُجَتّه: مفهومٌ قوله كَلِ: «إنَّ) حَرْمَ أكلُها' فإنَّه يدل على أنَّ كلّ ما 
الال يار امب دمي علي تباي ااا جاه 

٠١‏ - باب قتل الخنزير ظ 

وقال جابرٌ: حَرَّمْ النبيٌ يك بيعَ الخنزير. 

7573 حدّثنا قُتيبةٌ بن سعيد حدّئنا اللَثُ عن ابن نهته خو ايد 57 أنه 
سمع أبا هريرةً 445 يقول: قال رسولٌ الله كلنه: «والّدذي تنس بيده لَيُوشِكَنٌّ أن ينزلٌ فيك 
ابن مريم حَكّ] مُقسطاء فيكيرٌ الصَّلِيبَ» ويَقتل الخنزِير ويَضَّعٌ الجزية» ويفيض امال حتى 
لايقله أحدٌ). ظ 


[أطرافه في: ا 


قوله: الاداكل احرير ايا هل شح كا شرع تحريمُأكله؟ ووجه دخوله في أبواب 


البيع : الإشارةٌ إلى أنَّ ما أ مِرَ بقتله لا يجوز بيعٌه» قال ابن التَيِنِ: كذ يع الكناقعرةه فقتال: 
لا يْقتَلُ الخنزيرٌ إذا لم يكن فيه صَّراوةٌ. قال: والجمهورٌ على جواز قتله مُطلَقاً. 

والخنزير: بوزن غربيب» ونونّه أصلية» وقيل: زائدةٌ» وهو محُتارٌ الجومّري. 

قوله: «وقال جاء”: َرّمَ النبي لله بيع الخنزير؛ هذا طرفٌ من حديثٍ وَصَله المؤلّفٌ كى) 
سيأتي بعد تسعة أبواب (575). ثم ذكر المصفٌ في الباب حديث أبي هريرة في نزول 


اس ل ل 1 ع .ا ع 
عيسى ابن مريم» فيكييرٌ الصَّلِيبَ ويُقتل الخنزير» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوق في أحاديث ‏ 


الأنبياء (/5 5 "7). 
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ع 


وموضع الترجمة منه قوله: «ويّقثل الخنزيرَ) أي : يأمرٌ بإعد عدامه مُبالَّعْة في تحريم أكله. 
وفيه توبيخ عظيمٌ للتُصارى الذين يَدَّعونَ أنََّم على طريقة عيسىء ٠‏ ثم يَستَحِلُونَ أكل 
الخنزير» ويبالغون في ححبته. 

١٠١‏ - باب لا يّذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه 

رواه جابر ضيه عن النبي وَلِلِ. 

7- حدّثنا الحُمَيديُ حدّثنا سفيانُ» حدّئنا عَمْرو بن دينار» قال: أخبرني طاووسٌء 
أنه سمعٌ ابنّ عبّاس رضي الله عنهم| يقول: يَلْعٌ عَمِرَ الاب قاكل 
الله فلاناء ألم يعلم أنّ رسولٌ الله لله يكِدِ قال: «قائَلَ الله اليهود. حرم مَت عليهم الشُحومُ فجَمَلُوها 
فباعُوها». 
[طرفه في: ]"55٠9‏ 2 

64- حدّئنا عَبْدانُ» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب» سمعثٌ سعيدٌ بن 
المسيّب. عن أبي هريرةً ده أنَّ رسول الله يك قال: «قائلَ الله يهودأء حُرّمَت عليهم الشحومٌ 
فباعُوها وأكَلُوا أثماتها». 
[طرفه في: ١٠55"؟]‏ 

قوله: «بابٌ لا يُذابٌ شَحمُ الميتة» ولا يُباعٌ وَدَكُه. رواه جابرٌ عن النبي يك أي: روى معناه. 
وسيأق شرح ذلك في «باب بيع الميتة والأصنام» (3795). 

قوله: ابَلَعَ عمرٌ بن الخطّاب أنَّ فلاناً باع خمراً» في رواية مسلم (1587) وابن ماجَةُ 
انوي ان كين ا اناو بلطي لل راد قر بار 
فقال: قائّل الله سَمْرَة زاد البيهقي (5/ )١١‏ من طريق الزّعفَّرانِ عن سفيانَ: عن سَمْرَةَ 


ا ا 6007 
بن جندب 


قر 


كتاب البيع ‏ ان باب ٠١‏ /ح 77174-777 ظ 07 ؟ 








.قال ابن الجؤزي والقُرطِي وغيثهما”": اختلف في كيفية بيع سَمْرَةَ للخمر على ثلاثة 
أقوال: - ْ 

أحدّها: أنّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية, فباعها منهم مُعتقِداً جوارٌ ذلك؛ 
وهذا حكاه ابن الْجَوزي عن ابن ناصرء ورَجحَها وقال: كان ينبغي له أن يوَلَيهم بيّها. 
فلا يدل في تحظورء وإن أخدّ أناتها منهم بعد ذلك» لأنه ل يتَعاط رما ويكون سه 
بقصّة يَرِيرة حيث قال: اهو عليها صدقة» ولا .. 


والثاني: أن يكون”" باع العصِير من يِه خراء والقصية ي , يُسمّى خمراً | قد يُسمّى 


العنت بهء لآنه يؤول إليه. قاله الطاب قال: ولا يَظَنْ ع ا 


3 


شاع تحريمُهاء وإنَّا باع العصير. 

والثالتٌ: أن يكونّ حل الخمرٌ وباعهاء ركان عدر تود يعتقِدُ أنّ ذلك لا مله كما هو 
قولُ أكثر العلماء, واعتَّدَ سَمّرةٌ الجوارٌ ى) تأوّله غيده: الم اقسنن ول عم ندل 
في تخليلها بنفسهاء قال القرطّبي - تبّعاً لابن الْجَوْزي -: والأشبّه الأوّل. 

قلتٌّ: ولا يَتَعيّنُ على الوجه الأوّل أخذها عن الجزية» بل يحتمل أن تكون حَصَلَّت له 


عن عَنيمةٍ أو غيرهاء وقد أبدى الإسماعيلي في «المدخل» فيه احتمالاً آخر وهو أن سَمْرَةَ 


0/4 


َلِمَتحريمَ الخمرء ولم يعلم تحريمَ بيعهاء ولذلك اقتَصرٌ عمرٌ على ذه دون عقويّه» وهذا ْ 


آ3 9 


هو الظّنَ به وم أ في شيء مخ الأخبار أن تتثرة كان واليا لعمذ عل قوع عع 


0 


ابن الججتوزي أطلقٌ أنّه كان والياً على البضرة لعمرٌ بن الخطاب» وهو وهمٌ فإ وَل سَمُر 


)١(‏ وقع ف الأضلين: قال القرطبي وغبره. بإسقاط ابن الجوزي» والمثيت عل الصواب من (س). أن 


المتقول موافق لما قاله ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين». 
(1) ونقله أبو عوانة أيضاً عن جعفر بن محمد الفريابي بإ ثر الحديث 0 من المسنلها. 
(") تقدمبرقم(1598١).‏ ظ 
(4) زاد في (س): قال الخطابي: يجوز أن يكون. ..» ولاداعي لذكرهاء لأنه سيذكر الخطابي بعد قليل. ‏ 


(6) لما رواه ابن أبي شيبة 4/ 5 ١‏ وغيره عن اط ل عر د قال عمر: ا ظ 


الكتاب, ما لم تعلم أنهم تحتذو] قيا ذه يعد ماعنا رك هرا 


> باب ٠١"‏ / ح 7177-7777 فتح الباري بشرح البخاري 





وجب سين سو و بحي 
وليس منهم سَمُّرة» ويحتمل أن يكونّ بعضٌ أُمّرائها استَعمَل سَمُرةَ على قيض الجزية. 

قوله: «حُرّمت عليهم الشّحوم» أي: أكلهاء وإلّا فلو حُرّمَ عليهم بيعُهاء لم يكن لهم 
جيلة فيها صَبّعوه من إذابتها. 

قوله: «فجَمَلوها» بفتح الجيم والميم؛ أي: أذابوهاء يقال: حمله إذا أذايّه» والجميل: 
م0 بيعَ المسلمين الخمرٌ ب ببيع اليهود المذابَ من الشّحم: 

شتراكُ في النّهَي عن تَنَاوّل كل منهماء لكن ليس كل ما حَرُ رُم تَناوله حَرُم بيعْه كالُمْر 

يب الظَاهرٌ أن اشتراكهها في كون كل منهما صار بالنِّي عن تناو 
تجساًء هكذا حكاه ابن بطَّالِ عن الطَّريء وأقرّه. وليس بواضح؛ بل كل ما حرم تَنَاوله 
حَرم بيعْه وتَناولٌ الْحمُر والسّباع وغيرهما مما حَرّم أكله إن يَتأنَى بعد ذبجهء وهو بالذّبح 
يعر ائيفة» لأن لا كا لفو [ذااضار ين جار عساو مقر بيشلي فالاتراة ل الأقير 
غركواروءهذا ترك الحمووزه و إن حالف ق خضي عفن التاس. 

وأمّا قو بعضهم: الابن إذا ورت جارية أبيه» حَرُمَ عليه وطؤٌّها وجارٌ له بِيعُها وأكل 
ثمنهاء فأجاب عياض عنه: بأنَِّ تمويدٌ لأنه م يحوْم عليه الانتِفاحٌ بها مُطلّقاًء ونا حَْمَ عليه 
الاستمتاعٌ بها لأمر خارجيٌ» والانتفاعٌ بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا مَلَكَهاء 
بخلاف الشّحومء فإنَّ ال مقصوة منها ‏ وهو الأكلٌ ‏ كان حُرّماً على اليهود في كل حال 
وعلى كل شخصء فافتّرّقا. 

وفي الحديث لعن العاصي المعَيّنء ولكن مَل أن يقال: إِنَّ قولٌ عمر: قائَلٌ الله سَحْرة 
لم يرد به ظاهرّه. بل هي كلمة تقوهًا العربُ عند إرادة الزَّجْرء فقالها في حقّه تَعْلِيظاً عليه. 

وفيه إقالة دوي لميئات رَلّاتهم: لأنّ عمرٌ اكتّى بتلك الكلمة عن مَزِيد عقوبة ونحوها. 
وفيه إبطالٌ الجيّل والوسائل إلى المحرّم. 


)١(‏ يعني: زياد بن أبي سفيانء المعروف بزياد ابن أبيه. 


كتاب البيوع 00 باب ٠١‏ / ح 7174-7797 همه" 


وفيه تحريم ؛ بيع الخمره وقد نقل ابن الذير وخ في ذلك الإجماع؛ ود من قال: و 
بيعهاء ديجو بي الُنقود المستحيل باطته خراء واخمليف في ل ذلك» فقيل: لتجاسّتهاء 


وقيل: الأنه ليس فيها منفعة مُباحةٌ مقصودةٌ وقيل: للمبالغة في التنفير عنها. وله ا 


اليه 20006 وف هليل عل أن ب المسلم الخمرٌ من المي لا يجوز 
لخلاف في يخطاب الكاقر بالفروع. وفيه بيه استعال القياس في الأشباه والتّظائر: ا 
على تحريم بيع جُثّة الكافر إذا قََلناه وأراد الكافرٌ شراءَه» وعلى منع بيع كلّ حرم نَجس ولو 
كان فيه منفعة كالسّرْقِينَء/ وأجارٌ ذلك الكوفيون» وذهب بعص المالكية إلى جواز ذلك 
للعُشئري دون البائع لاحتياج المشتري دونه وسيأتي في «باب بيع المينة؛ من حديث جابر 
(5775) شآن الوفت الذي قال فبه للب ل هذه المقالة» وفيه البح 2 يت ا 

لميتة وإن حَرمَ بيعُهاء وما يُستئنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخبرنا عبدٌ الله هو ابن المبارَك» ويونس: هو أبن يزيد. 


قوله: «قائَلَ الله يبوداً» كذا بالتنوين» على إرادة البَطنِ؛ وفي رواية بغير تنوين» 0 
إراذة القبيلة. 


در الات اوراز ال في آخخر الباب أن معناه: لَحَنّهِم وَاسِيَشِهدَ أن 
قوله تعالى: «3 قل الْحَرَصُوه معناه: 525 وهو تفسيرٌ ابن عباس في « مل #) وقوله: 
ظ ع راصو 46: الكذابونَ) هو تفسيرٌ مجاهد» رواهما الطّري ف اتنسير 01 )0 
عنها. وقال المَرّوي: معنى قَاتَلهِم: قتَلهمء قال: و«فاعلٌ» أعليا أن يقعَ القع مين انه 
وول سامت واعر كسائرث وطارنت التعنه وقان قن مع فاتلهي غاد اسع تفال 


َ 3 
الداوودي: من صار عدوا للّه وَجَبَ قتله. 
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ثُ ع اع ع سس ٍِ 0 ْ << ع" 5 
وقال البيضاوي: قاتل» اي: عادى» أو فتل» واخرج قي صورة المبالغة. أو عبرَ عنه 0 


ب هو مُسبّبٌ عنهم ِنَم با اخترّعوا من الحيلة» انتصّبوا لحاربة الله ومن حاربه 
ل 


25 باب ٠١4‏ / ح 575 فتح الباري بشرح البخاري 


4 باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 

606- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, حدّئنا يزيد بن ريع أخبرنا عَوْفٌ. عن سعيد 
ابن أبي الحسن» قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهم| إذ أناه رجلٌء فقال: يا أبا عبّاسء إن 
إنسانٌ إن مَعبشّنِي من صَنعةٍ يَدِيه ون أصنَعُ هذه التَصاوِير فقال ابن عبّاس: لا أُحَدّئُكَ إلا 
ما سمعثٌ من رسول الله يك سمعيُه يقول: «من صَوَّرَ صورةً فإنَّ الله مُعَذَّبُه حبّى ينفح فيها 
الروحح» وليس 36 فيها أبدا» فرَبًا الرجل رُبُوةَ شديدةً واصفرّ وجهه. فقال: وَيححَكَ إن أَبِيتَ 
إلا أن تصتع. نفلت ير لكر كز و لبس لمرو 

قال أبو عبد الله: سمعٌ سعيد بن أ بي عَروبةَ من الّضر بنٍ أنس هذا الواحد. 
[طرفاه في: 57,5971 ]7١‏ 

قوله: «بابُ بيع التصاوير التي ليس فيها روحٌ» وما يُكرّه من ذلك» أي: من الاتَافِ أو 
البيع أو الصَّنْعة 5 هو أعمُ من ذلكء والمرادٌ بالتصاوير: الأشياءً التي تُصَّوّر. 

ثم ذكر المؤلّفتٌ رحمه الله حديتٌ ابن عباس مرفوعاً: «من صَوَّرَ صورةٌ فإنَ الله مُعَذَبّها 
الحديث. ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. 

وسعيد بن أبي الحسن راويه عن ابن عباس : هو أخو الحسن البصري. وهو أَسَنٌّ منه 
ومات قبله» وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث. وسيأتي الكلامٌ عليه 
مُستوقٌ في كتاب اللّباس (*2477) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فرّبا الرجل» بالراءٍ والموحّدةء أي: انتمّخ» قال الخليل: رَبا الرجل: أصابه تَمَسٌ 
في جَوفِهء وهو الرَّبْوَ والرّبُوة» وقيل: معناه: ذْعِرٌ وامبّلاً خوفاً. 

وقوله: «رَبْوَةَ بضمٌ الراء وبفتحها. 

قوله: «فعليك مبذا الشبجر كل شيءٍ ليس فيه روحٌ» كذا في الأصل بخَفْضٍ «كل» على 
ا يو ويا أي 
عليك بمثل الشَّجَره أو على حذنٍ واو العطفيء أي: وكلّ شييء ومثله: قوهُم في: 
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كتاب البيوع ش باب ٠١١‏ / ح 7775 بان ؟" 


«التحيات الصَّلّوات» إذ المعنى: والصَّلّواتء/ وبهذا الأخير جَرَّمَ الُميدي في «جمعه). 
وكذا ثبت في رواية مسلم )4/5١1١(‏ والإسماعيلي بلفظ: فاصتّع الشَجَر وما لا نفس 
له ولأبي )عي من طريق هود عن 0 فعليك بهذا الشجّر وكل شِيءٍ ليس فيه روح 
بإثبات واو العطف. ظ 

وقال الطيبي: قوله: اك شيء) هو بيانَ للشّجَر ؛ لأنه لما مَنَعَه عن التصوير» وأَرسَّدَه 
إلى الشّجّر كان غير وافٍ بمقصوده ولأنّهِ قَصَدَ كل ما لا روح فيه» ولم يتقصد خصوص 
التّجَرء وقوله: اكلّ» هو بالخفضرء ويبوٌ لصب 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: ااسمع هيل بن أبي عَروبة من النضر بنٍ أنس هذا الواحد) أي اللندية: ختط ها 
هذه الزّيادةٌ من رواية النَّسَفْي هناء وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللّباس (047) من 
طريق عبد الأعلى عن سعيدٍ عن النضر عن ابن عبّاسِ» بمعناه» وسأذكر ما بين الروايتين 
من التقائر هناك إن عناة اللتعال 2 ١‏ 

ثم وجدت في نُسخة الصَّغان قبل قوله: سمع سعيده ما نّصّه: قال أبو عبد الله: وعن 
حمدٍ عن عبدةً عن سعيد بن أبي عَروبة سمعت النّْضرٌ بنَ أنسٍ قال: كنت عند ابن عبّاس؛ 
بهذا الحديث وبعدّه: قال أبو عبد الله: سمع سعيد... إلى آخره؛ فزال الإشكالٌ بهذا ول 
أجد هذا في شيءٍ من تُسَخ البخاري إلا في نُسخة الصَّغاني» ومحمدٌ المذكورٌ: اب 
وعبدة ارب مياه ظ < 

6 باب تحريم التّجارة في الخمر . 
وقال جابرٌ ذه : : حَرَّ النبي يل بِيعَ الخمر. ظ 
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المقتك" حدّئنا مُسلِمٌ) حدّئنا شُعْبَكَ عن الأعمّش» عن أبي الضْحَى ريق > ظ 


عائشة رضي الله عنها: اعازرات باذ سور الإفرودن رع ارج اللي كلل نان حر 
8 التتجارةٌ في الخمر). 


بم" باب ٠١5‏ / 717177 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب تحريم التجارة في الخمر» تقدّم نظيدٌُ هذه الترجمة في أبواب المساجد» لكن 
بقيد المسجد» وهذه أعمٌ من تلك. 

قوله: «وقال جابرٌ: حَرّمَ النبي يك بيع الخمرٌ» سيأ موصولاً بعد سنّة أبواب (5777), 
وتداكن ري الالة هناك إن شاء انه تعال. 

ثم أورَّدَ حديث عائشة بلفظ: ١حرّمَت‏ التجارة في الخمر»» وقد تقدّم في «باب أكل 
الرّبا؛ )75١84(‏ من هذا الوجه أتمَّ سياقاًء ولأحمد (17440) والطبراني (1715) من 
حديث تيم الذاري”) مرفوعاً: «إن الخمرَ حرام شراؤّها وكمتهاة 

7- باب إثم من باع حرّاً 
2 0 - 1 5 

- حدثنا بشرٌ بن مَزحوم» حدثنا يحيى بن سَلَيم عن إسماعيل بن أميّة» عن سعيد 
ابن أبي سعيدء عن أب هريرةً #ه. عن النبىّ 2 قال: «قال الله : ثلاثةٌ أنا حَصْمُهم يوم 
/ 7 1 2 : 000 8 0 4 ساه 
القيامة: رجل أعطى ب ثم عدَرَ ورجل باع خَرَا فأكَلٌ ثمته. ورجل استأجَرٌَ أجيرا فاستوق 
منه ول يُعطِه أجرّه). 
[طرفه في:  ]371177١‏ 

قوله: : اباب إثم من باع خُرَ» أي : عالماً مُتَعَمّداء والُرٌ: الظاهرٌ أن المراد به من بني آدم. 
ويحتمل أن يكونّ أَعَمّ من ذلك. فيَدحْلٌ مثلّ الموقوف. 

قوله: احدَّئنا بشرٌ بن مزحوم؛ هو بش بن" عبس - بمهمّلة ثم موحد مُصغَّراً- بن 
9 : ُ ' 
مرحو بن عبد العزيز بن مهران العَطانُ فنبَ إلى جَدَّه؛ وهو شيخ بصري ما أخرج عنه 
من السّنّة إلا البخاري» وقد أخرج حديئّه هذا في الإجارة ( 3) عن شيخ آخرٌ وافق 
بش را فى روايته له عن شيخههما. 
)١(‏ جاء هذا الحديث عند الطبراني من رواية عبد الرحمن بن عَنْم عن تميم الداري» وأما عند أحمد فمن 

ل ا ل ا ل 


أتحم هنافي الأصلين بين بشر وبين بس رجل» سم في( : مصرء وفي (ع): نصرء وليس بشيء» فلم 
يذكره أحدٌ ممن ترجم له. 


كتاب البيوع 20002 باب ٠١١‏ / ح 7777 اع 





قوله: ١حدّثنا‏ يحبى بن سَلَيِم) بالتصغير: هو الطائفي ريل مَكدَ محتلفٌ في توثيقه. 
ولس الذاق التخازى مرولا سرى 18 ديق روذة رونل الإنار 000/74 رمن ود 
آخرٌ عنه»/ والتحقيقٌ أن الكلام فيه إِنَّا وقع في روايته عن عبيد الله بن عمرٌ خاصّة» وهذا 
الحديث من غير روايته افق الوا عن يحبى بن سُليمٍ على أن الحديتٌ من رواية سعيد 
المقبّري عن أبي هريرة» وخالمهم أبو جعفر لتيل فقال: عن سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة. 
قاله البيهقي (5/ »)١5‏ والمحفوظٌ قول الجماعة. 

قوله: «ثلاثةٌ أنا خَصمُهم) زاة امو ريو وابن حِبّان (07789) والإساعيل”'' في هذا 
الحديث: اومن كنت خصمّه حَصَمْتها قال ابن العن: هو سبحائّه وتعالى خصمٌ لجميع 
الظالمينء إِلّا أنه أراد التشديدٌ على هؤلاء بالتصريح» والحتصمٌ يُطلَق على الواحدء وعلى 
الاثتين وعلى أكثرٌ من ذلك وقال احَرّوي: و ا الأَوَّلْ قو 
الفُصّحاءء ويجورٌ في الاثتين تحصمان, وفي الثلاثة خصومٌ. 

قوله: «أعطى بي فم ع كذا للجميم على حذن المفعول والتدية أعطى يميته بي؛ 
أى: عاهّدَ عهداً وحَلَفَ عليه بالله» ثم تقَضّه. 

قوله: اباع حرا فأكل ثمتّه حص الأكل بالذّكر لأنه سر بسن ووقع عند أب 
داود (897) من حديث عبد الله بن عمرو” © مرفوعاً: «ثلاثة له لا تُقبَلُ منهم صلاةٌ» فذكر 
ظ فبهم: اورجل اعد ُرّر»» وهذا أعم من الأول في الفعل وأَصٌ منه في امفعول بهه قال 
الخطاي: اعتباد الحُرٌ يقع بأمرَين: أن يميق ثم يكم ذلك أو تكد والثني: أن يَستَحْدِمه 
ظ كَرْهاً بعد العتق» والأوّلُ أشدّهما. 


2: 


قلت: وحديث الباب أشدٌ لأنّ فيه مع كنم العتق أو جحده العمل بمُقتضى ذلك من 


البيع وأكل الثْمَنْء فمن نّم كان الوعيدٌ عليه أشدّ. 


.)١5157( فات الحافظً رحمه الله أن يخرجه من «مسئد أحمد» (87947)) واسئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)41/ ٠( تحرف في (1) و(س) إلى: عمر. والحديث عند ابن ماجه أيضاً‎ )0( 


”3 باب /ا١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال المهلّبُ: وإنَّا كان إثمُه شديداً لأنَّ المسلمين أَكْمَاءٌ في الُرَية» فمن باع حُرَاً فقد 
مَنَحَه التصدّفَ فيها أباح الله له وأَلرّمَه الذَّلّ الذي أنقدّه الله منه. 

وقال ابن الجَوّزي: الُرٌ عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سَيده. 

وقال انث لد م يختلفوا في أن من باع حُرًا أنه لا قطمَّ عليه؛ يع يعني: إذا لم يَسرقه من 
جرز مثله. إِلّا ما يُروى عن علِّ: تُقطعٌ يد من باع خرً]0". قال: ا 
خلاف قديمٌ ثم ارتمّع» فرّوي عن عل قال: من أقرّ على نفيه بأنَّهِ عبد فهو عبدٌ”" 

قلتُ: يتَملُ أن يكون مَحَلّه فيمن م تُعلّم ريه لكن روى ابن أبي شي" من طريق 
نَتَادةً: أن رجلاً باع نفسّه» فقضى عمرٌ بأنّه عبت وجعل ثمته في سبيل الله ومن طريق 
زُرارةَ بن أوفى أحدٌ التابعين: أنه باع حُرَاً في دين”"». ونقل ابن حَزْم”*: أن ار كان يُباٌ 
في الدّين حتى نزلت: ا ون كان ذُو عْسْرّق يل | كاز لبقو ]ولف عله 
الشافعي مثل رواية زُرارة» ولا يبت ذلك أكثرٌ الأصحابء واستقرٌ الإجماعٌ على المنع. 

قوله: "ورجل استأجَرٌ أجيراًء فاستوفى منه وم يِه أجرّه؛ هو في معنى من باع حر 
وأكَلٌ نقهةه له استوف منفعته بغير عِوَضِ فكأنة أكَلهاء اه ادير ارده 


لذ استعيده. 


-٠ ١/‏ باب أمر النبيّ كك اليهود ب بيع أَرَضِيهمِ حين أجلاهم 
فيه المقبريٌ» عن أبي هريرة. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (14147) عن معمر عن قتادة» قال: وقال علِيٌّ: لا يكون عبداً ويقطع البائع. 
وإسناده منقطعء قتادة لم يدرك علياً. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 2١94‏ وإسناده ضعيف. 

(9)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه» لكن أخرجه ابن حزم في «المحلى» 4/ ١١/‏ من طريق همام وهشام 
عن قتادة عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا باع نفسه... ولا يُعرّف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة في 
قاله البخاري. 

(4:) أخرجه محمد بن خلف وكيع في «أخبار القضاة» /١‏ 744 عن أبي خلدة» قال: رأيت زرارة... 

(0) في «المحلى» 6/ .١8‏ 





كتاب البيوع اا باب ٠١8‏ / ح 7728 ظ 56١‏ 





قوله: اباب أمر النبي ككل اليهوة : بيع أرَضِيهِم؛ كذا في رواية أي ذه تح الراء وكسر 
الضاد المعجّمة: جمعٌ أرض» وفوخ شاد لأنه جمع جمع السلامة. 5-9 اما 
أن الراء في امفرّد ساكنة وفي الجمع حجرّكة. ظ 

قوله: ١حين‏ أجلاهم) أي : من المدينة. | ظ ظ 

ظ قوله: افيه المقبري. عن أبي هريرة» يشيرٌ إلى ما أخر جه في الجهاد في «باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» (715717) من طريق سعيدٍ المقبري [عن أبيه]”" عن أبي هريرة» قال: 
ينها نحن في المسجد إذ حرج علينا النبي وك فقال: انطَلقوا إلى اليهود» وفيه: فقال: «إني 
اه أجليكم: فمن يِذ منكُم بهاله شيئاً فليبعه»» وهذه القصّة/ وَقَحَتَ ت لبني التُضير | 
سيأتي بيانُ ذلك في موضعه وكأنَ المصنّف أخدٌ بِيمَ الأرض من عموم بيع المال» وقد تقدّم 
د آلواي تاوق تمهف ذ وين ه1130 رشلل الالوعل رشو - 

وعَمَلَ الكِرمان عن 0 إلى هذا الحديث. فقال: إِنَّا ذكر البخاري هذا الحديث 
بهذه الصيغة مُقتَضَباً لكونه ل يَثبَت ع اتقريف انقو هل قرط وَالضوات أل اكت .هنا 
بالإشارة إليه لا تاد ترجه عنده؛ فمّرٌّ من تَكْرار الحديث على صورته بغير فائدةٍ زائدقٍ» كما 
هو الغالتٌ من عادته. 

باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة 
واشترّى ابن عمرٌ راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يُوفّيها صاحبها بالرّبَذة. 
ا 
شترّى راف بن دبج بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدّهماء وقال: تيك بالآخَر عَدا رَهُواً 

إن شاء اللّه. 


كما 557/4 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة لم ترد في الأصلين و(س)» والصواب إثباتبا لأن روايات البخاري في هذا الموضع 
ل تختلف في أن الرواية: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وإن كان سعيد يروي عن أب هريرة مباشرة. 


ا باب ٠١8‏ / ح 75778 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن المسيّب: لا ربا ني الحيوان: البعيرٌ بالبعيرينء والشّاة بالشَائَينٍ إلى أجَلٍ. 


وقال ابن سيرِينَ: لا بأسّ بَعيِدٌ ببعيرين» وورهمٌ بدِرْهَم د مي 

سمط وريد حدّئنا حّادُ بن زيد» عن ثابتِ. عن أنس طقن قال: كان 
في السَبّي صَفِية فصارّت إلى دحية الكلبيٌ» ثم صارّت إلى النبي يَكِلة. 

قوله: «بابٌ بيع العبد والحيوان بالحيوان تسيئةً) التقديرٌ: بِيعٌ العبد بالعبد نَسيئة 
والحيوانٌ بالحيوان نَسِيئةٌه بوبح رهم وكأنّه أراد بالعبد جنسّ من 
تعمل فيِدحُلُ فيه الذّكَد والأنثى. ولذلك ذكر قصّة صَفيَّةء أو أشار إلى إلحاق خكم 
الذّكّر بحُكم الأنثى في ذلك لعَدَم الفرق. 

قال ابن بطَّالِ: اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهودٌ إلى الجواز لكن دَرَطَ مالك أن 
يختلف الجنسء ومَنَمَ الكوفيون وأحمد مُطْلَقأ لحديث سَمُرةَ المخرّج في السّننِ”"» ورجاله 


0 


و82 الى ل لابير 5 يًَ « 
ثقات» إلا انه اختيف في سماع المتسن من سَمْرة وني الباب عن ابن عباس عند البزار 


والطّحاوي (20/4) ورجاله قات أيضاء إِلّا أنه اختلفَ في وصله وإرساله. فَرَجَحَ 
الببخاري وغيرُ واحدٍ إرساله””» وعن جابر عند التَّرّمِذي )١778(‏ وغيره””"» وإستاده لين 
وعن جابر بن سَمْرَةَ عند عبد الله في زيادات «المستد) 2))5١9447(‏ وعن ابن عمرٌ عند 
الّحاوي (4/ 10) والطبراي». 


واحتجٌ للجُمهور بحديث عبد الله بن عَمرو : أن النبي مَل أم مر ة أن موه كيشا وقية: 


.)477٠( والنسائي‎ .)١777/( أخرجه أبو داود (71707) وابن ماجه (77170)» والترمذي‎ )١( 

(1) لكن قال البزار فيه| نقله عنه ابن دقيق العيد في «الإلمام» 41/7): ليس في الباب أجلٌ إسناداً من هذا. قال 
ابن دقيق العيد: قلت: وقد علل بالإرسالء إلا أن الذي أسنده ثقة. وكذلك رجّح الموصول ابن 
التركاني في «الجوهر النقي» 0/ 84-748 5» وانظره لزاماً. 

(*) وهو أيضاً عند اين ماجه (771/1). 

() لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»» وقد عزاه إليه أيضاً الحيثمي في «مجمع الزوائد؛ 5/ .٠١6‏ 


كاب البيوعٍ -0- باب ٠١8‏ / ح 7778 عب ,0 


فابتاع البعيرَ بالبعيرين بأمر رسول الله يكللِ. أخرجه الدَّارَقطنى (067) وغيده”" وإسناده 


فوي» واحتّح البخاري هنا بقصّة صَفيَة وَاستشيد بآثار الصحابة. ظ 


: قوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة 0 الحديث. وصله مالك (؟/0607) ظ 


والشافعي (/ 61 عنه عن نافع عن ابن عمر بهذاء ورواه ابن أبي شي (5/ 1117-117) 


من طريق أبي يشر عن نافع : أن أن عمة أذ للضي 


الناقة: اذَمّب فانظرء فإن رَضيتٌ فقد وجَبَ اللا 
وقؤله: اازاخلةً) انما امك ذكوته من الآبن ذكرا أو أنفى: 
وقوله: ١مضمونةً؛‏ صفةٌ راحلة أي: تكونُ في ضمان البائع حتَّى يوفَيّهاء أي: يُسلّمَها 
و«الدَيَذَةٌ) بفتح الراء والموحّدة والفكية: كان ميغروف 1 والمدينة. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: قد يكون البعيذ خيراً من البعيرين) وَصّله الوم 


من طريق طاووس: أن ابن عباس سُئْلَ عن بعيرٍ ببعيرّين» فقاله. 


قوله: «واشترى رافمٌ بن خديج بعيرا يعيرين»/ فأعطاه أحدهماء وقال: آنيك بالآخر غَّداً 


رَهُواً إن شاء الله) وصّلّه عبد الرزاق )١5141(‏ من طريق مُطْرْفٍ بن عبد الله عنه. 


وقوله: (رَهُواً) ,: بفتح الراء وسكون اماءء أي: سهلاء والرّهُو: السَّيرُ السّهلء والمراد به 
ش هنا: أن يأتيه به سَريعاً من غير مَطْلٍ . ظ 


قوله: "وقال ابن المسيي: لاربا في الحيوان» ابعر بالبعيرينٍ والشاءً بالشاتينٍ إلى أجل أم 

1) جاء هذا الحديث أيضاعند أب داود 0510010 لكن بإسناد آخر وقع فيه ضعف واضطراب كما أوضحنا. 
في «المسند» (1695) . واقتصر الحافظ على أصح طرقه. ظ 

(؟) لكن يخالفه ما رواه عبد الرزاق ( 5) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: د 
سح معرونن ظرة» ققال: لابو كرهة تحرو ها وواة اتن انيه 1:83 1 عن ابن أن زافق عن ابن 
عونء عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر. وهذان الإسنادان صحيحان. قال الحافظ في «التلخيص» 
/ “”7: يمكن الجمعٌ بأنه كان يرى فيه الجوارٌ وإن كان مكروهاً على التنزيه لا على التحريم. 


26/4 


:9 باب ٠١9‏ / ح 177594 فتح الباري بشرح البخاري 


قول سعيدٍ فوّصّله مالك /١(‏ 104) عن ابن شهاب عنه: لا رباً في الحيوان» ووّصّله ابن 
أبي شَيْةَ (7/ )1١4‏ من طريت أخرى عن الزهْري» عنه: لا بأسّ بالبعير بالبعيرين تُسيمة. 

قوله: «وقال ابن سيرين: : لا بأس بَعِيرٌ ببعيرينء ودرهم 0 نَسيئة كذا في مُعظم 
الروايات» ووقع في بعضها: يكوه تزرثاكن نوهو خيلا والصبوات: الإره برهي 
وقد وَصّله عبد الرزاق )١5١57(‏ من طريق أيوبَ عنه. بلفظ: لا بأس بعيرٌ ببعيرين» 
ودرهمٌ بدرهم نسيئة: فإن كان أحد البعيرّين نَسِيئَة فهو مكروة» وروى سعيد بن منصور 
من طريق يونسٌ عنه: أنه كان لا يرى بأساً بالحيوان بالحيوان يداً بِيدِء والدّراهم نَسيئة 
ويُكرّه أن تكون الدّراهم تّقداً والحيوانٌ نَسيةٌ. 

قوله: «كان في السّبْي َفيك فصارت إلى دحيةً. ثم صارت إلى النبي يله كذا أورَدَه 
محتصّرأًء وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يُناسبُ ترجمتّه: أنّهِ يل عرض دحية 
عنها بسبعة أرؤّس»؛ وهو عند مسلم (47/1471) من طريق حمّاد عن ثابتِ عن أنس» 
وللمصئف من وجهٍ آخرٌ كا سيأ 07. فقال نوش #ااخن هاري من السب غيرّها». 

قال ابن بطّالٍ: يؤل ديه بجارية غير معي يمتها تتزلة بيع جارية بجارية تس 


وسيأتٍ الكلامُ على قه قصّة صَفيِّةَ هذه مُستوقٌٍ في غزوة خيبرَ )57٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 


8 - باب بيع الرقيق 


5 


6- حدَّنّنا أبو اليَمَان أخيرنا شعيبٌ عن الرُّهْريٌ» قال: أخبري ابن تُحيرِين أ 
وار ته أخبره: أنه بِينَا هو جالسٌ عند النبيّ يك قال: يا رسول | 0 
يا يكن فنحِبٌ الأثيانَ» فكيف تَرَى في العَزْلٍِ؟ فقال: ١أوَإنَكُم‏ تَفعلونَ ذلك؟ لا عليكم أن لا 
تَفعَلوا ذلكم. فإنَّا ليست تَسَمةٌ كَتَبَ الله أن ترج إلا وهي خارجةً. 
[أطرافه في: ”5 176 071١ .5 ١78‏ 25506 104/] 


قوله: «باب بيع الرّقيق) أورّدَ فيه حديث أبي سعيدٍ أنه قال: يا رسول الله إِنا نصيبٌ 


0( بل تقدم برقم .)١1/1(‏ 


كتاب البيوع باب ١١31/ح ١70١‏ 3570 


سَبايا» ل الأثان... الخدت ودلالته عل التر حمة افد وسيأق الكلام عليه ف 


كتاب النكاح 5١ ٠(‏ إن شاء الله تعالى. 


هه 


وقوله في هذا السّياق: نه بين هو جالسٌ عند النبي كل قال: باأوسول انه ا نضيت 
سيا : يوهم أنه الساكئل» وليس كذلك. بل وقع في الباق حدف :طهر يانه عاساقة لتّسائي 
١” 4(‏ 4) عن سعرو بن منصور عن أي البكان تي البرخاري وكريلفة.» بينما هو جالس 
عند النبي ل جاء رجلٌ من الأنصارء فقال» فذكرهء وسيأتي البحث في ذلك ٠6(‏ ااا 


١‏ باب بيع المدبّر ظ 

- حدَّئنا ابنُ نمي حدّثنا وكيعٌ» حدَّثنا إسماعيل» عن سَلَّمةَ بن كُمَيلِ عن عطاءء 
عن جابر ضقن قال: باع النبيٌ كل امبر ظ 

قوله: «بات بيع المدبّر) أي : 3 عَلَىَ مالكه عتقه بموت مالكه. سمي بذلك أن 
الورك 5 كلاف أو أن فاعله دَبَرَ أمرَ دنياه وآخرّته» أمّا دُنياه فباستمراره على الانتفاع 
بخدمة عبده.» وأمًا آخرّ فيتحصيل تاب الوه وهو راجع إل اله لت الأ 
تاوذ من النَظر في العاقبة» فَرجِعٌ إلى دُبّر الأمرء وهو آخرٌه. 

وقد أعاد المصفٌ هذه الترجمة في كتاب العتق (7574)» وضرب عليها في نسخة 
الصّعَانِ وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرّقيق» وتوجيهها واضح. وكذا هو في رواية 


وأورد المصنف فيه حديثين» كل منهم| من طريقين: 
الأول: حديث جابر في بيع المُديّر. 
قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي خالد» وعطاء: هو ابن أبي رَباح» وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في تسق : إسماعيل وسَلمة وعطاء» فإسماعيل وسَلَمةُ رينان من صخار التبعينه 
وعطاء مد أن 0 | 


7 ل 


21/4 


27/4 


“33 باب /1١١‏ ح.00” فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: باع النبي كك المدبّر» هكذا أُورَده مختصّراء وأخرجه ابن مَاجَّهُ )1١17(‏ من طريق 
وكيع كذلك» وأخرجه أحمد )١15717(‏ عن وكيع كذلكء لكن زاد: عن سفيان وإسماعيل - 
جميعاً - عن سَلّمة» وأخرجه الإساعيلي”" من طريق أبي بكر بن حَلّادٍ عن وكيع» ولفظه: 
في رجل أعتَقٌ غلاماً له عن دُبّر وعليه دين فباعه رسول الله وك بان مئة درهم. 

وقد أخرجه المصئف في الأحكام (2187) عن ابن تُمَير شيخه فيه هناء لكن قال: عن 
محمد بن بشر» بدل وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه: بَلَمَ النبيّ يل أنّ رجلاً من 
أصحابه أعتقٌ غلاماً له عن دُيّر ل يكن له مال غيّره» فباعه بئان مئة درهم, ثم أرَسَلَ 
بثمنه إليه» وترجم عليه: «بيع الإمام على الناس أموالهم»» وقال في الترجمة: وقد باع النبي 
كله مُدَبّراً من تُعيم بن النّحّامء وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم (447) وأبو داود 
(/594601) والنسائي (5565) من طريق أيوب عن أبي اير عن جابر: أن رجلا من 
الأنصارء يقال له: أبو مذكورء أعتّقٌّ غُلاماً له يقال له: يعقوب. عن ذُيّر لم يكن له مال 
غيره» فدّعا به رسول الله بكلِِ فقال: من يشتريه؟ فاشتراه تُعيم بن عبد الله النّحَام بئان مئة 
درهم. فَدَفَعَها إليه» الحديث. 

وقد تقدّم في اباب بيع المزايّدة» )١١141(‏ من وجه آخر عن عطاءٍ بلفظ: أن رجلا أعبَق 
غُلاماً له عن دُبّر فاحتاج» فأخدّه النبي يله فقال: «من يشتريه منّي؟ فاشتراه تُعيم بن 
عبد الله. فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه» وهو الاحتياج إلى ثمنه. 

وني رواية ابن حََلَادٍ زيادة في تفسير الحاجة» وهو الدَّينء فقد ترجمٌ له في الاستقراض 
(340): «من باع مال المفلس فَقَسَمَه بين الغرّماء» أو أعطاه حنّى يُنفْق على نفسه)ء/ وكأنّه 
أشار بالأوّل إلى ما تقدّم من رواية وكيع عند الإساعيل في قوله: «وعليه دين»» وإلى ما 
أخرجه النّسائي (20418) من طريق الأعمّش عن سَلّمة بن كُهَيل بلفظ: أن رجلاً من 
الأنصار أعبَىّ غلاماً له عن دُبرء وكان مُحتاجاًء وكان عليه دَينء فباعه رسول الله يكل بئان 


)١(‏ وأخرجه بنحوه النسائي (041) من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل. 


1 "70١ ح/3١٠١ باب‎ ْ | 5--- 


مئة درهمء تأعطاء» وقال: «اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم (9191) والنّسائي 
(؟410) من طريق الليث عن أب الرْبَير عن جابر قال: أعبّقّ رجل من بني عُذرة عبداً له 
عن ُبّر فبَلَمَ ذلك النبيّ يل فقال: «ألّك مال غيره؟» فقال: لا... الحديث» وفيه: 
فدَفَعَها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك؛ فِتَصَدَّق عليها» الحديث. 

وفي رواية أيوب المذكورة نحوه. ولفظه: (إذا كان 5 فقيرأء فليَدَأ بنفسه» فإن 
كان قَضْلٌ فعلى عياله» الحديث. - ظ 

اتّقَقَت هذه الروايات على أنَّ بيع المدبّر كان في حياة الذي كبر إِلّا ما رواه شيك 
عن سَلّمة بن كُهَيلء بهذا الإسناد: أن رجلاً مات وتَرَكَ مُدَبّراً ودين فأمَرَهم النبي ككل 
فباعه في دينه بئان مئة درهم. . أخرجه الذَا رَقُطني (6877""» ونقل عن شيخه أبي بكر 
التسابورئ أن شريكاً أخطأ فيه» والصحيح ما رواه الأعممش وغيره» عن سَلّمة وفيه: 
ودَقَمَ ثمنه إليه» وفي رواية النّسائي (ك444) من وجه اومن إسماعيل ان تعالدة 
ونه لله مولا ظ ظ [ 

قلت: وقد رواه أحمد (12197) عن أسوّد بن اهن عر 2 لقا روا ةفل اوه 
عبداً له وعليه دين» فباعه النبي في دين مولاه. وهذا شّبيه برواية الأعمّش» وليس فيه 
الرن ذكر ترك كان الث يزه لجا بي القضاء سا اتدعه بزيكلة 
ابورا الزن 

تنبيهات: ظ ظ ظ 

الأوّك: اتَفَْقَتَ الطّرق على 95 ثمنه ان مئة درهمء إل ما أخرجه أبو داود (794665) من 
طريق هُشّيم عن إساعيل» قال: ساف رقم د اس ل 

الثاني: وجدت لوكيع في حديث الباب إسناداً آخر أخرجه ابن حبان0© (49459) من 


(0) تحرف في (س) إلى: 8 ظ ظ ا 


1 باب /1١١‏ ح 57١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق أبي عبد الرحمن الأذرّميء عنه عن أبي عَمْرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث 
الباب مختضراً. . 

الثالث: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود (7”9057) زيادة في آخر الحديث 
وهو: (أنتَ أحق بثمنه والله أغنى عنه». 

الطريق الثاني: 

-١‏ حدّثنا قتَببة حدّئنا سفيانٌ عن عَمروء سمعٌ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهم| 
يقول: باعّه رسولٌ الله يكله. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار» وفي رواية الحُميدي في امُسنّده) (1777): حدّثنا عَمْرو 
ابن دينار. 

قوله: «باعه رسول الله يكلا هكذا أخرجه أيضاً محتصّراًء ول يَذكر من يعود الصَمير عليه. 
وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شَيّْبة في «مُصََمْه) )١1917 /1١5(‏ عن سفيان فزاد في آخره: (ايعني 
المديّرك» وأخرجه مسلم (04/1774) عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شَيَْة جميعاً 
عن سفيان» بلفظ: دبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول الله 
كله فاشتراه ابن التّحَامء عبداً قبطيّاً مات عام أوَّل في إمارة ابن الزْبَيرِه وهكذا أخرجه أحمد 
)١151١(‏ عن سفيان بتّامه نحوه» وقد أخرجه المصتف في كفارات الآييان (51/1) من 
طريق حماد بن زيد عن عَمْروه نحوه؛ ول يقل: في إمارة ابن الرْبّي ولاعيّن الشمَن. 

قال القرطي وغيره: انوا على مشروعية لدبي واتّمَّقوا على أنَّه من الّثء غير 
الليث وزفرء فإئَّما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عَقد جائزء أو لازم؟ فمن قال: 
لازم مَنَمّ التصدٌّف فيه إِلّا بالعتق» ومن قال: جائزء أجازء وبالأوّل قال مالك والأوزاعي 
والكوفيون. وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث؛ وحَجّتهم حديث الباب. ولأنّهِ تعليق 
للعتق بصفة انقَرَدَ السّيّد مها فيتمككّن من بيعه» كمن عَلَّنَ عتقه بدخول الدّار مثلاً» ولأن 
من أوصى بعِتّق شخص جار له بيعه باتّفاق» فيَلحَق به جوازٌ بيع المدبّر لأنه في معنى 
الوصية وقَيّدَ الليث الجواز بالحاجة, وإِلّا فيُكرّهء وأجاب الأوّل: بأئَّا قضية عَينِ لا 


كتاب البيوع ظ باب 31٠١‏ / ح 1174-7789 6" 








عموم فاء حمل على بعض الصَوّره وهو اختصاص الجواز با إذا كان عليه ينه وهو 
ور أحمد» والخلاف في مذهب مالك أيضاً. 

وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنّهِ كر 5277 
غيره فيُستَدَلٌ به على رَدّ تصدّف من تَصَدَّقّ بجميع ماله»/ وادَّعى بعضهم أنّهِ يل إنَّا باع 
خدمة المدبّر لا ريه واحيّجٌ بها رواه ابن مُصَيلٍ عن عبد الملك بن أبي سليران عن عطاء عن 


جابر» أنَّهِ كي قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر)ء أخر جه الدَارَقطني (5771) ورجال ! إسناده. 


ات. إلا نه املف في وصله وإرساله؛ ولو صمل يكن فيه حجّة؛ إذ لا دليل فيه على أن 
البيع الذي وقع في قصّة المدبّر الذي اشتراه تُعيم بن النْحَام كان في منفعته دون رَقَبنَه. 

1 7118# حلّئني زهيث بن حَرْبء حدّثنا يعقوبُ عن أبي» عن صالح. قال: 
حدّث ابن شهاب أنَّ عُبيد الله أخبّره» أن زد بنَ خالدٍ وأبا هريرةً رضي الله عنهنا اخازاهء 
أنَها سمعا رسولً الله كل يُسأل عن الأمةٍ تن ولم تحصن 0 تحصَنْ؟ قال: قال: «اجِلِدّوهاء ثم إِنَازنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها» بعدّ الثالثة أو الرابعة. 


7573# - حدّئنا عبد العزيز بِنُ عبد الله» قال: أخبرني اللَّيثُء عن سعيدء عن أبيهء عن أبي 


ب 


دده 2 3ع 2 


هريرة نه قال: سمعث النبيّ يكل يقول: «إذا وَنَت أَمَة ة أحدكم: فت زناها فليَجلِدها الحَد 


ولا يثرّب عليهاء ؛ نم إن رَنَت فليجلدها الحَدَّ ولا ؛ يثرّب عليهاء ‏ ثم إن رَنَتِ الثالثة فين زناها 


فليّبعها ولو بحبلٍ من شعر). 


51 


ش الحديث الثان: حديث أو هريرة وزيد بن خحالد ف بيع الآمّة إذا ذه وقل تقدمت 


الإشارة إليه (7157) في «باب بيع العبد الزاني»» وأورَّدَه هنا من وجه آخر عن أب هريرة». 


ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا نت فيَشمَلٌ ما إذا كانت مُدَ مُدَبرةَ أو 
غير مَُبّرَة» فيُوحَذ منه جواز بيع المدبّر في الجملة. 


. وأمًا على ما وقع في رواية النَسَفِيء وفي نُسخة الصَّعانيء فلا يحتاج إلى اعتذار. 


بٍ-- باب 1١1١‏ / ح 0/” فتح الباري بشرح البخاري 





١‏ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرنها 
ير الحسنٌ بأسأ أن يُقبَلّها أو يُباشرّها. 

مرضي لس إذاوُهِبَتٍ الوليدةٌ لي ُوطأ أو بت أو عَتَقتْه ليست 
رَحمها بحَيضةٍ ولا 5 نُستَبرَ أ العذراء. 

وقال عطاء: لا بأسّ أن يُصِيبٌ من جاريته نه الحيل ما دول الّرج» وقال الله تعالى: ل إلا 
عل أَروجِهم أو مَا ملكت ١‏ يَمْنْهِم 4 [المؤمنون 5 

0101 حدَّئنا عبد العَمّار بِنُ داو حدّثنا يعقوت بن عبد الرّحمن. عن عَمَرِو بن أبي 
عرو عن أنس بن مالكِ طه» قال: قم النبي يك خيبر» فلما فح الله عليه الحصنّ ذكِر له 
جمال صَفِيةَ بنت حُبَيٌ بن أخطّب ‏ وقد قُيِلّ زوجُهاء وكانت عَرُوساً ‏ فاصطفاها رسولٌ الله 
تيه فوج بها حنَى ََا سد الرْحاء حلتء فبتى با َع سا في نط صَفر 
ثمّ قال رسولٌ الله يكللة: «آذِنْ مَن حولّك». فكانت تلك وَلِيمةَ رسول الله وَكةِ على صَفِيَة صَفِيّة ثم 
حرجنا إلى المدينق قال: فرأيت رسول الله ككلنهِ يحوي لها وراءه بعباءقٍ نيجس عند بعيره 

قوله: «بابٌ هل يُسافِرٌ بالجارية قبل أن يَستّيرئها؟» هكذا قَيّدَ بالسَّمَرهِ وكأنَّ ذلك لكونه 
مَظِنَة الملامّسة والمباسّرة غالباً. 

قوله: «ولم يَرَ الحسن بأساً أن يُقبّلها أو يُباشرها» وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة (://70717) من 
طريق يونس بن عبيد عنه» قال: وكان ابن سِيرِين يكرّه ذلك. وروى عبد الرزاق 
)١1١115(‏ من وجه آخر عن الحسنء قال: يُصيب ما دون الفَرج. 

قال الدّاوودي: قول الحسن إن كان في المَسبِيّة فصوابٌ. وتعقّبه ابن الي بأنّه لا فرق 
في الاستبراء بين المَسبيّة وغيرها. 


0-7 


قوله: «وقال ابن 0 إذا وَهبّت الوليدة التى توطأء أو بيعت أو عَبَقَت فلسدرا 
رَحمُها بكيضةء ولا تسترا العذراءً » أمّا قوله الأوّلء فوّصَلّه ابن أبي شَيْبة (9/5؟؟) من 


كتاب البيوع 5 باب 1١١‏ / ح 776 5/١‏ 





طريق عبيد الله" عن نافع عنه» وأما قوله: «ولا تستئرأ العذراء» فوّصّله عبد الرزاق 
50 من طريق أيوب عن نافع عنهء وكأئّه يرى أن البكارة م الحفل؛ ار 
عَدَمه أو عَدَّم الوّطءء وفيه نظر» وعلى تقديره» ففي الاستبراء شائبة تَعبدٍ وهذا تُستَبر تسترا 
التي أيسَتِ من الحيض. _ 
قوله: «وقال عطاء: د ا قال الله تعالى: 
الاك أَروجهمَ أَوَمَامَكَكتْ لَيَصَْوُمْ 24 قال ابن التّين: إن أراد عطاء بالحامل مَن حملت 
سَيّدها فهو فاسدء لأنه لا يُرتاب في حِلّهء وإن أراد من غيره. ففيه خلاف. 1 
قلت: والثاني أشبَهُ بمُراده» ولذلك قَيّدَهِ به دون المُرج» ووجه استدلاله بالآية: نا 
لت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه. فخرج الوَّطْءٌ بدليلٍ فبقيّ فبقيّ الباق على الأصل . 
م ذكر المصنّف في الباب حديث أنس في قصّة صَفيّة وسيأتي مبسوطاً في المغازي 
(47): والغرض مئة هنا قوله: حتتى ]ل عافن كلت فسن بها. فإنَّ المراد 
قوله: - 0 مسي يروف البيقي 0146010 بزبيا 1000 أنه مكل 


وام روا مسلم (8/1718) من طريق ثاب عن أل : أنه كلاد تَرَكُ صَفيَّة عند 


م سَلَيع حتَئْ انقَضَت عِدَّتها» فقد سَكٌ حمّاد راويه عن ثابت في رفعه» وفي ظاهره نظر 
لأنه يَكِ دحل بها 5 مُنصَرّفه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير» فلم يَمض زمن يسّع انقضاء 
العدة. ولا نقلوا أئََا كانت عاملة فتحمّل العِدَّة على ليده من المحيضء وهو المطلوب» 


2*1 


٠ 0‏ . ءِ ْ ص ع 7 ش 
والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا: «لا وها حامل. حتى تضعء ولا غير 


ذات حمل حتّى تحِيض حخيضة» قاله فى :سبايا أوطاس» أخرجه أبو داود )75١651/(‏ وغيره» 


ولنيشن على شرط الصحيح '". ظ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبد الله. 
(؟) وحساء إسناده فى كتابه «التلخيص الحبير» ١9/7 /١‏ . 
اس 2 لي ا 7 5 


37/5 باب 1١١1‏ / ح 5م7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








باب بيع الميتة والأصنام 
7775- حدّثنا قُتَيبةَ» حدّئنا اللَّيثُ؛ عن يزيد , بن أبي حبيب» عن عطاءٍ بنٍ أبي رَباح 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: : أنه سمعٌ رسول الله يك يقول وهو بِمَكَةَ عام الفتح: 
!لذ الله ورسوله حَرّمَ بِيعٌ الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: با سول الله أرأيتٌ 
شحوم الميتة. فإنه يُطل مها اسفن ويُدمَن بها الجلود. ويتستصبح مها الناس؟ فقال: «لاء هو 
حرامٌ» ثم قال رسولٌ الله كل عند ذلك: «قائلَ الله اليهوة. إنَّ الله لما حَرَّمَ شحو مَها حملوه. 


ثم باعوه فأكّلوا ثمنّه). 
قال أبو عاصم: حدشائض1 كمد حدّئنا يويك كنت 4 عطاء سمعث جابرا كه عن 


[طرفاه في: 25795 777 5] 

قوله: «باب بيع الميتة والأصنام» أي تحريم ذلك. والميتة» بفتح الميم: ما زالّت عنه اليا 
لا بذّكاةٍ شرعيّة: واليئّة» بالكسر: اليَّةَه وليست مُراداً هناء ونقل ابن المنذِر وغيره الإجماع 
على تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السَّمّك والجراد. 

والأصنام: جمع صَنَمء قال الجؤمّري: هو الوَئّن وقال غيره: الوَتّن: ما له جثة والصتم: 
ما كان مُصوّراء فبينهه| عموم وخصوص وجهيٌ» فإن كان مُصوَّراء فهو ون وصنم. 

قوله: «عن عطاء» بين في الرواية المعلّقة تلو هذه الرواية المنّصِلَة أن يزيد , بن أبي حبيب 
م يسمعه من عطاء. وإنَّ)ا كنَبَ به إليه”"» وليزيدَ فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في «العلّل) 
)١1١140(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حَبيب 
عن عمّرو بن الوليد بن عبّدة عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص. قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي عنه. فقال: قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاءء. ويزيد لم يسمع من عطاءء. 





ابا واو برعي عر ترا ا با سا ا 


كتاب البيوع 010001 باب 7706/31١١‏ تنما 
ولا أعلم أحداً من المصريين رواه عن يزيد مُتابعاً لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان حَفِظه 
فهو صحيح. لأنَّ مَحَلّه الصّدق. ظ 

قلت: قد اختلفَ فيه على عبد الحميد» ورواية أ بي عاصم عنه مواق لرواية غيرو عن 
يزيد أربجح» فتكون رواية حاتم , بن إسماعيل شادة©. 

قوله: «عن جابر» في رواية أحمد )١15417(‏ عن حجّاجٍ بن محمد عن الليث عتدة: 
سمعت جابر بن عبد الله بمكة. ظ 000 

قوله: اوهو بمكّة عام الفتح» فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك/ في رمضان سنة ثان من 
الهجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده وَل لبسمعه من لم يكن سمعه. 

قوله: «إِنّ الله ورسوله حبرم هكذا وقع في «الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير 
الواحد» وكان الأصل: حَرَّما. فقال القرطبي: نه كل تأدّبَء فلم يجمع بينه وبين ن اسم الله 
في ضمير الاثنين) لأنه من نوع ما رد به على القطيب الذي قال: اومن يعصه)»”'". كذا 
قال» وم تتّق الرُواة في هذا الحديث على ذلك فإ في بعض طرقه في «الصحيح»”": 1 
الله حَرَّمَ) ليس فيه: «ورسوله»؛ وفي رواية لابن مَرُْدويها “ من وجه آخر عن الليث: 20 
الله ورسوله حَرَّماا» وقد صَحَّ حديث أنس في النّهي عن أكل الُمّر الأهلية: إن الله 


تا 
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ظ ورسوله يَنْهَيانكم)” “» ووقع في رواية النسائي (19) في هذا الحديث: «ينهاكم) . والتحقيق < 


جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه: الإشارة إلى أنَّ أمر النبي ناش عن أمر الله وهو نحو 


71 سخ 4 


قوله: © وألله لله ورسوله يه أن برضو * [التوبة:117]» والمختار في هذا 3 الحملة الأول 


0 ا 200 0 1 ع‎ 5 ٠ 
لزي لابه القاضة متها والنقاه ور عقد عييو ين وائلة أل انا و موه لوسرل أندق أن‎ 


.)59917/( وقد جاء من حديث عبد الله بن عَمرو أيضاء لكن بسند آخر حسن عند أحمد‎ )١( 
أخرجه مسلم (4170) من حديث عدي بن حاتم.‎ )1( 

(") بل هو رواية أبي داود (7585) عن قتيبة شيخ البخاري نفسه. 

(5) وهو عند ابن أبي شيبة 15/ 0077 من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد. ذا اللفظ. 
(0) سيأتي عند المصنف برقم (918). 


/ >> باب 1١١١‏ / ح "7" فتح الباري بشرح البخاري 


يُرضوه. وهو كقول الشاعر"" 
الجر نبا ةوالت يا عف جعدةرافى وال أن تحعليت 


وقيل: «أحقٌّ أن يُرضُوه خبرٌ عن الاسمين» لأنَّ الرّسول تابمٌ لأمر الله. 

قوله: 'فقيل: يا رسولٌ الله» لم أقِف على تسمية القائل» وفي رواية عبد الحميد الآثية : 
فقال رجل. 

قوله: ام ا اي يات 
أئ: : فهل جحل بيعها لما ذُكِرَ من المنافع» فإئّا مُء مُقنضية فقتضية لصخ ابيع 

قوله: «فقال: لاء هو حرام» أي: البيع» هكذا فسّرّه بعض العلماء لقنس ومن د 
ومنهم من عَمَلَ قوله: «هو حرام» على الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع بهاء وهو قول أكثر 
العلماء”"» فلا يَف من الميتة أصلاً عندهم إِلّا ما ص بِالدَّلِيلِ وهو الجلد المدبوغ. 

واختلفوا فيط يَتَنَجَّس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجواز» وقال أحمد وابن 
الماجشون: لا يتمع بشىءٍ من ذلكء واستَدَلٌ الخطَّابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن 
من ماتث له دابّة ساغ له إطعامُها لكلاب الصَّيدء فكذلك يسوغ دَهنْ السّفينة بشَّحم 
الميتة» ولا فرق. 

قوله: «ثم قال رسول الله يك عند ذلك: قال الله اليهود. ..» إلى آخره» وسياقه مشعر 
بِقَوّة ما أُوَّلَّه الأكثر أن المراد بقوله: «هو حرام» البيع لا الانتفاع. وروى أحمد (09487) 
والطوران “من عنيت ابن عمر مرفوعاً: «الويلُ لبني إسرائيل» إِنَّه لما حُرّمَت عليهم 


)١(‏ هو عمرو بن امرئ القيس الأنصاري» ىا في «لسان العرب» في مادة (فجر). 

(؟) سيأ تخريجها قريباً. 

(؟) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله» فقد ذكر الخطابي في «شرحه؛ على البخاري ٠١١1/7‏ أن النهي 
ينصرف عند أكثر العلماء إلى البيع دون الاستمتاع بها» وقد أراد الحافظٌ ذلك فسبّق قلمُهء ويؤيده قوله 
قريباً: وسياقه مُشعِر بقوة ما أَوَّلّه الأكثر أن المراد بقوله: «هو حرام» البيع لا الانتفاع. 

(5)لم نقف عليه في المطبوع منه» وأورده الحيثمي في «المجمع» 5/ /88-41» وعزاه إلى أحمد والطبراني في «الكبير». 


كتاب البيع ‏ 0 ظ باب 1١١‏ /رح9"5؟؟ 2 الف 
الخو باعوهاء فاكلا تمنهاء وكذلك : تمن الخمر عليكم حرام وقدل مضى قُْ (ياب 
تحريم تجارة الخمر» حديث تميم الذاري” الى يذلك: 

قوله: «وقال أبو عاضم: حدّئنا عبد الحميد) هو ابن جعفر» وهذه الطريق وَصَلها أحمد 


0 عن أبي عاصم. وأخريجها سام 01517 عن أب موسي عن أن عاصم:‎ )١1555( 
و يَسْقْ لفظه» بل قال: مثل حديث الليث؛ والظاهر أنه أراد أصل الحديثء وإلّا قفي سياقه‎ 


حص مخاكفة قال أحمد: 508 أبو عاصم الففقالة»: بن تلد ل عن عبد الحميد سن جعمر 


أخبرني يزيد بن أبي حبيب» ولفظه: يقول عام الفتح: إن ايه" - عَرْمَ بيع الخنازير. وبيع 
الميتة» وبيع الخخمر» وبيع الأصنام) قال رجل: يا رسول الله» فا تّرى في بيع شحوم الميتة؟ 
فإئّا تَدمَن مها الشفة والحلود. ود يُستصبّح مهاء فقال: «قائلٌ الله مبود) الحديث» فظهرٌ مبذه 
الرؤاية أن السّؤال وقع عن بيع الشحوم؛ وهو يويد ما رماعو اده انقا مره و 
داود (544*) من وجه آخر عن ابن عبّاس. أنه يلل كَل ركرك الرّكن: «قَائَلٌ الله 
اليهود. إنَّ الله حَرَّءَ عليهم الشّحومء فباعوهاء وأكَلوا أثمانهاء وَإِنَّ الله إذا رم عل قو 
كل شيء حَرّمْ عليهم ثمنه». 
قال حمهور العلاء: الل في منع بيع اميئة والخمر والختزير: النّجاسة: فيَتَعدَى ذلك إلى 
كل تحاسف ولكن المشهور عند فالك ظيارة الخنزير» والعِلّة في منع نيع الأصنام عَدَّم 
المتشّعة بم هذا إن كانت بحيث إذا كُسّرَتْ يُنتمَع برُْضَاضها”” جار بيعها عند 
بف لاد ماريب ووو رسيي 
ا 1 
(؟) كذا قال الحافظ. وهو كذلك في النسخة الي اعتمدها لمسند أحمد» فقد ذكر الي انراق ا 
0 بهذا اللفظ. وفي النسخ التي اعتمدناها من «المسند»: إن الله ورسوله حرم...». < 
(") في (أ): ينتفع بها صاحبهاء وفي (ع): ينتفع بها برضاضهاء والبحامن لسك وهو موافق لعبارة النووي 


التي يب ااترحةا نهل مسا ١١/ك/.‏ ورضاضها قال في «اللسان»: عه وميا كَسَره تكة 
كُسَارهء وقِطّعه. 0 
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ا باب 1١‏ / ح 77-77 فتح الباري بشرح البخاري 


لني عن بيعها للمُبالّغة في التنفير عنهاء ويَّلتَحِقُ بها في الحكم الصّلبان التي تُعَظّمها 
التصارىء ويحرّم تَحْتُ جميع ذلك وصَئعته. 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدّمت الإشارة إليه في اباب تحريم 
الخمر»”"» ولذلك رَخحصٌ بعض العلماء في القليل من شّعر الخنزير للخَّرْزء حكاه ابن المنذر: 
عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض الالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستئنى من الميتة عند 
بعض العلماء ما لا تله الحياة كالشّعر والضَوف والوَبّر نه طاهرء فيجوز ببعه» وهو قول 
أكثر المالكية والحنفيّة» وزاد بءذ بعضهم: العَظم والسّنَ والقّرن والظّلف» وقال بتّجاسة الشُعور 
الحسن والليث والأوزاعي. ولكنها طهر عندهم بالغسل» وكأئا مُتنَجّسة عندهم با يَتعلّق 
بها من رُطوبات الميتة لا نجسة العينء ونحوه قول ابن القاسم في عَظم الفيل: إِنّه يَطهر إذا 
سَلِقٌ بالماء» وقد تَقدّم كثير من مباحث هذا الحديث في «باب لا يذاب شَحم الميتة)”". 

-١‏ باب ثمن الكلب 

7- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن. عن أبي مسعود الأنصاريّ ظد: أنَّ رسول الله يكِ نبى عن ثمن الكلبء ومهر البَغِيّ) 
وخُلُوان الكاهن. 
[أطرافه في: 277485 51755 01/51 ] 

- حدّثنا حَجَاحٌ بن منهال, حدّئنا شعْبَ قال: أخبرني عَوْنُ بن أي جُحَيفة قال: 
رايث أي اء شترّى حجَاماء فأمَرٌ رَ بمَحاجيه فكُِرَتْ» فسألتّه عن ذلك. قال: إِنَّ رسولٌ الله يكل 
نبى عن ثمن الذَّم وثمن الكلبء وكَسْب الأمةِء ولَعَن الواشمةً والمستوشِمة وآكل الرّبا 
ومُوكِلّه ولَعَن المصورٌ. 


قوله: «باب ثمن الكلب» أورَّدَ فيه حديثين: 


)١(‏ بل سلف الكلام على شيء من ذلك بشأن الخمر والميتة في «باب لا يذاب شحم الميتة». 
)١(‏ باب رقم .)١ ١7(‏ 


كتاب البيوع 0 ْ اا 








أحدهما: عن أبي مسعود: أنّهِ يك نبى عن ثمن الكلب. ومَهْر البَيّ وحُلوان الكاهن. 
“لابوا ديف أن لعل نبى عن ثمن الدّمه وثمن الكلب» وكسب الأمة» الحديث؛ 
وقد تقدّم في اباب مُوكل الرّبا» في أوائل البيع (87: 0). 

. واسْتَمَلٌ هذان الحديثان على أربعة أحكام. أو خمسة إن غايّرنا بين كَسْبِ الأمة ومَهْر 
٠‏ الأوّل: شن الكلب: وظاهر التي تحريم يعهء وهوحاةفي كل كلب» مُهل كان أرغيه. 
من يجوز اقتناوه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على مُتلِه وبذلك قال الجمهور 
وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مُتلفه» وعنه كالجمهور وعنه كقول أب حنيفة: 
يجوز وتجب القيمة: وقال عطاء والنْحَعي: : يجوز بيع كلب الصّيد دون غيره» وروى أبو داود 
(48) من حديث ابن عبّاس مرفوعاً :نبى رسول الله يعن ثمن الكلب» وقال: «(إن جاء 
يَطنّب ثمن الكلبء فاملاً كمه تُراباً» وإسناده صحيح؛ وروى أيضاً (4) بإسناد 
حسن عن أن هريرة مرفوعاً: «لا يل ثمن الكلبء ولا حُلوان الكاهن, ولا مهر البَغي). 
واهلة في تحريم ببعه عند الشافعي تجاسته مُطلَق وهي قائمة في امعَلْم وغيره» وعِلّة المنع 
عند من لا يرى تّجاسّته: التي عن اتخاذمه والأمر بقتلهه ولذلك مص منه ما أن في اتخاذه/ 
ويدلٌ عليه حديث جابر قال: نبى رسول الله كل عن ثمن الكلب إِلّا كلب صبدٍ. أخرجه 
< النّسائي (413) بإسناد رجاله قات إِلَّا أنه طن في صِكّتها '» وقد وقع في حديث ابن 
عمر عند ابن أي حاتم”"» بلفظ: نبى عن ثمن الكلبء وإن كان ضَارِياً؛ يعني مما يصيد» 
وسنده ضعيف» قال أبو حاتم: هو مَُكَر وفي رواية لأحمدا” : نهى عن ثمن الكلب» وقال: 
ظ «طّمْمة جاهلية»» ونحوه للطّراني (10/ 1”) من حديث ميمونة بنت سعدا". ظ 


ا 
(2) في «العلل» .)١1١67(‏ 
(7) من حديث جابر» أخرجها برقم .)١5805(‏ 
(5) قال ال هيثمي في «المجمع) 6 إسناده ضعيف. وفيه من لا يعرف. 
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ب" ياب ١١‏ لح اا 7 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال القرطَّبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلبء. وكراهية بيعه» ولا يفسَخ 
إن وَقَعء وكأنّه لما لم يكن عنده تَجِيساًء وأَذِنَ في اتحاذه كناف الجائزة» كان كمه كم 
جميع المبيعات» لكن الشَّرعَ نبى عن بيعه تَنزِيهاً لأنه ليس من مكارم الأخلاق» قال: وأمًا 
تسويته في المي بينه وبين مَهر البَغيٌ وخلوان الكاهن. فمحمول على الكلب الذي لم 
يدن في اتخاذهه وعلى تقدير العموم في كلّ كلب. فالنَّهي في هذه الثلاثة في القَدْر المشكَرَك 
من الكراهة أعمّ من التنزيه والتحريم» إذ كل واحبدٍ منههما منهىٌ عنه» ثمّ تؤحذ 
خصّوصيّة كل واحدٍ منهم| من دليل آخرء فإنًا عرَّفنا تحريم مَهْر البَغِيَ وحُلوان الكاهن 
من الإجماعء لا من رد النهيء ولا يَلِرّم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع 
الوجوه. إذ قد يُعطّفٌ الأمر على التهي والإيجاب على التّفي. 

الحكم الثاني: مَهْر البَغيّ» وهو ما تأخذه الزانية على الزّنَىء سرّاه مَهراً يجازاء والبَغىّ: 
بفتح الموحّدة وكشر المعجمة وتشدين التسحتانة» وهو فعيل يمغتق فاعلة» وجمعٌ البَغيّ: 
بَغاياء والبغاء بكسر أوَّله: الزنى والفجورء وأصل البغاء: الطّلّبء غير أنَّهِ أكثر ما يستعمل 
في الفساد. 
00000 الأنة إذا أكرقع عل الكق قلا عير دوق عه العنافدية: 


١ ١ 


الحكم الثالث: كسب الأمةء وسيأتي في الإجارة «باب كسب البَغىّ والإماءِ» وفيه 
حديث أبي هريرة (77817): نهى رسول الله ككل عن كسب الإماءء زاد أبو داود (71 *) 
من حديث رافع بن خديج: نمى عن كسب الأمة حتى يُعلّم من أين هو. فعْرفَ بذلك 
النَّهىٌء والمراد به: كسبها بالزّنى لا بالعمل المباح» وقد روى أبو داود أيضاً (4177*) من 
حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً: نبى عن كسب الأمّة إِلّا ما عَوِلّت بيدهاء وقال هكذا 
بأصابعة”" نحو العَرُل والنّفْشء وهو بالفاء» أي: تَنْف الصّوف. وقيل: المراد بكسب 


)١(‏ في الأصلين: بإصبعه. وفي ((س): بيذه» والمثبت من نسخة «سنن أبي داود) التى بخط الحافظ رحمه الله 
فلعل ما وقع في الأصلين تحريف من النساخ. 
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الآمة: جميع كسبها وهو من باب سد الذّرائع؛ لأنها لا تؤمن إذا 20 مَت بالكسب أن 
تكسب بمّرجهاء فالمعنى: أن لا تجعل عليها حََرَاجٌّ معلوم تُوّدّيه كل يوم. 

ظ الحكم الرايع : خحلوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوّض على أمر 
باطل» وفي معناه التنجيم والصَّرْب بالحصىء وغير ذلك نما يتعاناه العَرّافونَ من استطلاع 
الكمه والخكاوان ميدن خار نه خلوانا: للدم وأصله من الحلاوة» شبّهِ بالشىء 
اللو من حيث إِنَّه يأخذه سهلاً بلا كُلفة ولا مَسَّقَة يقال: حَلّوته: إذا أطعمته اللو 
واللوانة أيضا: الرّشوة» والخُلوان أيضاً: أخذ الرجل مَهر ابتته لنفسه. وسيأتي الكلام 
على الكهانة وأصلها وحُكمها في أواخر كتاب الطَّبّ (017/54) من هذا الكتاب إن شاء الله 
ل ظ 

الحكم الخامس: : لمن الدّم؛ واختلف في المراد به فقيل: اجوة اللجامة وق اهو 
على ظاهره. والمراد: نحريم بيع الدّم كما حُرّمَ بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعاً 
- أعني بيع الدّم وأخذ ثمنه ‏ وسيأتي الكلام على حكم أ الحجام في الإجارة 
(77174) إن شاء الله تعالى. 


المعلّق منها سي وأربعوة و 520 موصول» ا مضى مئة وتسعة 


وثلاثون حديثاًء والخالص مئة وثانية أحاديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة 
وعشرين حديثاء يخي حديث عبد الرحمن بن عَوْف في قصّة تزويجه» وحديث أبي هريرة 
في التمرة الساقطة» وحديث عائشة في التسمية على الذّبييحة» وحديث أبي هريرة: «يأتي على 
الثافن زهان لا الى ام ا أخدّ المال»»/ وحديث أب بكر: قد عَلِمَ قومي أن جرقتي» 
وحديث المقدام: «أطيّب ما أكَلٌ الرحل من كسيه»)) 505 أبي هريرة: إن داود كان 


فيد 


يأكل من كسبه»» وحديث جابر: (رَحِمَ الله عبداً سَمُحا»» وحديث العَذَّاء في العهدة» ‏ 


وحديث أبي ججحيفة في الحجام وحديث ابن اس آخر آية أَنزِلَت» وحديث ابن أبي 


أوفى: أ رجلا أقامَ سلعة»)» وحديث ابن عمر: كان على حمل صعبء وحديثه في الوبل 
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الميم» وحديث: «اكتالوا حتى تستوفوا»» وحديث: (إذا بعت فكل». وحديث جابر في 
دين أبيه» وحديث المقدام: «(كيلوا طعامَكُم) وحديث عائشة في كان الحمجرة» وحديث: 
«المككر والخديعة في النار»» وحديث أنس في الملامّسة والمنايّذة» وحديث: (إذا اسِتَنصَحَ 
أحذكم أخاه فليَتصّحه)؛ وحديث ابن عمر: «لا يبيع حاضر لبادٍ»» وحديث ابن عبّاس في 
المزابنة» وحديث زيد بن ثابت في بيع الثّاره وحديث سلإن في مُكاتبته» وحديث 
عبد الرحمن بن عوّف مع صَهيبِء وحديث أبي هريرة: «ثلاثة أنا خصمُهم)» وحديثه في 
إجلاء اليهود. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخحمسونٌ أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 


كتاب السلم باب١/ح9مم‏ 4 


بن أله تمن لحيو 
حكتاب القكلم . 
اعياق الصلم ل عل معلوم 

الكرفف” حدّثني عَمْرو بن زُرارةٌ أخيرنا [شتاعي ابن علي أخبرنا ابن أبي نجبح. عن 
عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال, عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: قَدِمَ 056 لله كله المدينة 
والنّاسٌ يُسِلِفُونَ في الثّمَرِ العام والعامين ‏ أو قال: عامَينِء أو ثلاثد شَكَّ إسماعيل - فقال: 
لمن سَلَْفَ في عم فليُسلِف يي كيل تعلو وورنٍ دارم 

حدّثنا حك يلايل مو او كموي د أبن 106 ). 


[أطرافه في: 00 


قوله: ببسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السَكّم. اب الكلقه فى كيل معلوة» كذا و برراءة 
المستمان» والتسملة متقدمة عنده» ومتوسّطة في رواية اللنميض ين كناب وبابء 
وحَدذف النَسَْي كتاب السَّلم وأقث الات واءالسولةعة»: ش 
ظ والكلو ا فرعتن رق انار هي كلك ب امل اغراف 
والسَّلم لغة أهل الججازء وقيل: الْمَلَف: تقديم رأس المال» والسَّلم: تَسليمه في المجلس. 
فالسّلّف أَعَم. ظ 

والخلوشرعا: بع موصوفي في لذ ومن َي بلفظ انم اده في الخد ومن زد 
فيه: بِبَدَلِ يعطى عاجلاً» فيه نظرٌء لأنه ليس داخلاً في حقيقته. واتّمَقَ ف العلماء على 
مشروعيّته: إِلّا ما كي عن ابن المسيّب. واعتلفرا ل لعفي كرو ظةار لتقو بقل 1ل 


ارط لني 1 اااي ب حر را الا المي بالا وتو ظ 
غَرَرِ جُوٌرَ للحاجة أم لا؟ 


2/ 


ا ” باب ١‏ / ح 4م57 فتح الباري بشرح البخاري 





وقول المصئف: «باب السّلم في كيل معلوم) أي : فيا يكال» واشتراط تعيين الكيل فيا 
يُسِلَّمُ فيه من المكيل مُتَّمَّق عليه من أجل اختلاف المكاييلء/ إِلّا أن لا يكون في البلد 
سوى كيل واحدء فإنَّهِ يضرف إليه عند الإطلاق. 

ثمّ أورَدَ حديث ابن عبّاس مرفوعا: «من أسلّفَ في شيء» الحديث. من طريق ابن 
عليَّة» وني الباب الذي بعده من طريق ابن عَيّينة» كلاهما عن ابن أبي تَجيح» وذكره بعد 
من طرق أخرى عنه» ومّداره على عبد الله بن كُثير» وقد اختليفَ فيه» فَجَرّمَ القابسبى وعبد 
الغني والرّي: بأنّه المكّي القارئ المشهورء وجَرّمَ الكلاباذي وابن طاهر والدّمياطي: بأنه 
ابن كثير بن المطّلب بن أب وداعة السّهميء وكلاهما ثقة» والأوّل أرجح. فإنَّهِ مَُتَفى 
صنيع المصئف في «تاريخه)». وأبو المنْهال شيخه: هو عبد الرحمن بن مُطِعِم الذي تقدّمت 
روايته قريباً ٠70‏ ؟) عن البراء وزيد بن أرقم. 

قوله: ١عَامَينِ‏ أو ثلائة شك إسماعيل» يعني : ابن علي ول يسك سفيانء» فقال: وهم 
يُسلفون في التمر السَّنتيين والثلاث» وقوله: عامّين» وقوله: السَّنن منصوب إِمَّا على نزع 
الخافض أو على المصدر. 

قوله: «من سَلّففَ في مره كذا لابن عُلكّة بالتُشديد» وفي رواية ابن عبّينة: «من أسلَّف0" 
في شيء2). وهي أشمّل. 

وقوله: «ووزنٍ معلوم» الواو بمعنى «أو). والمراد اعتبار الكيل فيا يكال والوزن 
في| يورّن. 

قوله: «حدَّئنا حمد, أخبرنا إسماعيل» هو ابن عليّة واختلفَ في حمد. فقال الْحَيّاني: ل 
ره 2000 وعندي أنه ابن سَلَام وبه جرم الكلاباذي. 

زاد السّفيانان: «إلى أجَل معلوم»» وسيأتي البحث فيه في بابه". 
)١(‏ في الأصلين: من أسلمء بالميم» والمثبت من (س».» موافقاً لجميع روايات البخاري حسب اليوثينية 


00 باب رقم (/1). 
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؟- باب ب السلم في وزن ارم 
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5 دعكا ضدافة لحرن ة عن أخبرنا ابن أبي تجبح» » عن عبد الله بن كثير» 
عن أب انها عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء قال: قَدِمَ النبيٌ يكل المدينةً وهم يُسلِفونَ 
بالتَمرِ السَنتينٍ والثلات. فقال: ١ممَن‏ أسلّف في شيء. نفي د ا لنت وورنٍ وساي إلى 
أجَلٍ معلوم». 

حدّثنا علنٌ - حدَّئنا سفيانٌ» قال: حلي ابن آي تجيح. وقال: لليف في بل معلوم. 
إلى أجَلٍ معلوم». 

5 - حدّثنا َيه حدّئنا سفيانٌ عن ابنٍ أبي تُجبح؛ ٠‏ عن عبد الله بن كثيره عن 
المنهال» قال: سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهم| يقول: كَدِمَ النبئّ يك وقال: في كلمعل 
ووزنٍ معلوم إلى أَجَلٍ معلوم». ظ 

5 498 717- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبَة عن ابن أب المجالد. وحدّئنا يحبى؛ 

حدّئنا وكيعٌ» عن شعْبَةَ عن محمّد بن أب المُجَالِد حدّئنا حفصٌ بن عم حدّئنا شُعْبة قال: 
أخبرني محمد - أو عبدٌ الله ين أن الجكالن: قال: : اختلف عبد الله بن سداد وأبو بُردةَ في 
السَّلَفٍ فبَعنُونِ إلى ابن أبي أوقى ضف فسألته فقال: نا كنا نُسلِفُ على عهدٍ رسول الله 446 
وأبي بكر وعُمر ني الجنطة والشَّعِرٍ والزيِبٍ والثّمِِ وسألتُ ابن أبْرَىء فقال ِثلٌ ذلك. . 
[ح57؟11- طرفاه في: 1 
[ح47؟1١-‏ طرفاه في: 1717014377560 0 ظ ظ 

قوله: «بابٌ السّلَمٍ في وزن معلوم» أي: فيا يورّنء وكأنّه يذهب إلى أنَّ ما يورّن لا يُسلّم 
فيه مكيلا وبالعكس؛ وهو أحد الوجهّينء والأصحخ عند الشافعية: الجواز. وحمله إمام 
ال حرمين على ما د عد الكيل في مثله ضابطاً» واتَّمَّقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلّمْ فيه 

من المكيل. ا الحجاز وتفيز العراق» واب مضرء بل مكايبل هذه البلاد في نفسها 
حُتَلفة» فإذا أُطلِقٌ صرف إلى الأغلّب. 
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وأورَدَ فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن 57 الماضي في الباب قبله »)75١1779(‏ ذكره عن ثلاثة من مشايخه 
عد لوية به عن ابن عبَينة» قال في الأولى: «من أسلفَ في شيء» ففي كيل معلوم) الحديث» 
وقال في الثانية: «من أسلفت ني شيء فليُسِلِفَ في كيل معلوم إلى أجَل معلوم». ول يَذكر 
الوزن» وذكره في الثالثة. وصَر - حَ في الطّريق الأولى بالإخبار بين ابن عيّينة وابن أبي نُجيح. 

وقوله: «في شيء) د منه جواز السَّلم في الحيوان إلحاقاً للعَدَّد بالكيل. وَالخالف قةه 
الحنفيّة» وسيأتي القول بصِحّته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. 

ثانيهم): حديث ابن أبي أوفى. 

قوله: ١عن‏ ابن أب المجالد» كذا سك أو الوليه فين شتة ءوسا قرو هده مدي 
أن المجالد. ومنهم من أورَّدّه على الشك: محمد أو عبد الله وذكر البخاري الروايات 
الثلاث, وأورّده لبانق )55١1(‏ من طريق أبي داود الطيالمي عن ده عن عبد الله 
وقال مرّة: محمدء وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه (5 775) من رواية عبد الواحد 
ابن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني» فقال: عن محمد بن أبي المُجالِدء وم يَشّكُ في 
اسمه. وكذلك ذكره البخاري في «تاريخه» في المحمّدين 2)737١/١(‏ وجَرْمَ أبو داود”) أن 
اسمه عبد الله» وكذا قال ابن حِبّان'"» ووَّصَّفّه بأنّه كان صِهرٌ مجاهد. وبأنّه كوفي ثقة. 
وكان مولى عبد الله بن أبي أوف» ووَنَّقَه أيضاً يحيى بن معين وغيره» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: «اختلف عبد الله بن شَدّاد) أي: ابن الحاد الليئي» وهو من صغار الصحابة «وأبو 
بردة» أي: أبن أبي موسى الأشكعري. 

قوله: «في السَّلّف) أي: هل يجوز السَّلم إلى من ليس عنده الْمَسلم فيه في تلك الحالة» 
أم لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه. 


() كما في «سؤالات الآجَري) له (779). 
)١(‏ انظر لزاماً تعليقنا عليه في سنن نن أبي داود؛ (5754 27 فقد صححنا هناك أن اسمه محمد. 
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قوله: اببااو الزراس بارا كزان اللا 0 أبزى 

صّحْبة على الراجح» وهو بالموحّدة والزاي» وزن: أعلى. 
1 < ووجه إيراد هذا الحديث في باب السَّلم في وزنٍ معلوم: الإشارة إلى ما في بعض طرقه. 
وهو في الباب الذي يليه بلفظ: فتُسلفهم في الجنطة والشّعِير والزّيت. لأنّ الزّيت من 
جنس ما يورّن. ظ ظ ظ [ 

قال ابن بطّال: أجمعوا على أنه إن كان في السَّلم ما كان أن يورّنء فلا بد فيه من ذكر 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم: فإن كان ما لا يُكال ولا يورّنء فلا بنَّ فيه من عَدَد 
. معلوم'". قلت: أو ذَرْع معلوم» والعدّد والذّرْع مُلحق بالكيل والوزن للجامع يا 
وهو عَدَم امجهالة بليقدارء ويجري في الدع ما تقدّم شرطه في الككيل والوزن من تعيين 
الذراع» لأجل اختلافه في الأماكن. ‏ ظ 

وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المُسلَمٍ فيه صفةً مُه عن غيره» وكأنه | 


00 


عرق لخديف ام كانوا يعملونَ به وإنًّتَعرّض لذكر ما كانوا يبولوته. 


- باب السّلَم إلى من ليس عنده أصل 
4 579505 - حدثنا موسى بن إسباعيلٌ: » حدّثنا عبد الواحد. حدّئنا الشّيباٌ حدّئنا . 
مدب أي المجالد, قال: يعي عبد اله بن َدَاٍ وأبو بردة إى عبد لله بن أبي أو رضي اله 
عنهماء فقالا: سَلّه: هل كان أصحابُ النبيّ كله في عهد النبيّ ل يُسلِفُونَ في الجنطة؟ قال 
عبدٌ الله: كنا تُسلف بيط أهلٍ الشّامِ في الجنطة والشهر والزْت» في كيل معلوم. إلى أجَلٍ 
معلوم» قلتُ: إلى من كان أصِلّه عندّه؟ قال: ما كنا نَسأَهُم عن ذلكء ثم بَعثاني | إلى عبد الرحمن 
ابن أَبْرَىء فسألته فقال: كان أصحاب النبىّ كك يُسِلِفونَ على عهد النية د وم ادا 
ظ ألهم حرث أم لا؟ ‏ 


0 فسان يات 90 اسل إن أجل ستاو 
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حدّثنا إسحاق» حدَّئنا خالدٌ بن عبد الله. عن الشَّيبانٌ» عن محمّد بن أبي مال بهذاء وقال: 
فتُسلفهم في الجنطة والشّعِير. 

وقال عبد الله بن الوليد عن سفيانَ: حدّثنا الشيبانٌ وقال: والرَّيت. 

حدّثنا قَتَيبة حدّئنا جَرِيرٌ عن الشّيبانٌ وقال: في الجنطةٍ والشّعِيرٍ والزبيب. 

5- حدّثنا آدم حدّثنا شَعْبَة أخبرنا عَمرّو قال: سمعتٌ أبا البَخبّرِيّ الطّائيّ قال: 
سألت ابنّ عبّاسٍ رضي الله عنهما عن السّلَمِ في النَخْلِء فقال: نهى النبيّ يل عن بيع النَخْلٍ 
حتى يُؤْكَلَ منه. وحتى يُورَّنَ فقال رجلٌ: وأي شيءٍ يورّن؟ قال رجلٌ إلى جانبه: حتّى يحرَرَ. 

وقال معادٌ: حدّئنا شُعْبَة عن عَمرِو قال أ بو البختري: سمعت ابنَ عبّاسٍ رضي الله 
عنهما: نهى النبي يك مثلّه 
[طرفاه في: 548 77 ١٠6؟؟]‏ 

قوله: «باب السّلم إلى من ليس عنده أصل» ا ىا أسلَم فيه» وقيل: المراد بالأصل: 
أصل الشيء الذي يُسِلَّمُ فيه» فأصل الحَبّ مثلاً الزَّرعٌه وأصل الثّمَر مثلاً السّجَر 
والغرض من الترجمة أن ذلك لا يُشْتَرَط. 

وأورّدَ المصتف حديث ابن أبي أوفى من طريق الشّيباني» فأورّده أوَّلاً من طريق عبد 
الواحك ب .وهو ابن زياةب عنةء فذكرة الخنطة والشغير والرّيك» ومن طريق خالد عن 
اللياق ولم يُذكر الزَّيتء ومن طريق جرير عن الشَّيبانيِ» وقال: الزّبيب» بدل: الزَّيت» 
ومن طريق سفيان عن الشَّيبانيء فقال: المت" عسي ة أبواب (65؟؟) من 
وجهٍ آخرٌ عن سفيان كذلك. ظ 

قوله: «نبيط أهل الشام» في رواية سفيان (257054): أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من 
العرب دخلوا في العَجّم والرّوم» واختّلطت أنسابهم وفسَدّت ألستتهم» وكان الذين 
اختلّطوا بالعَجَم منهم يَنَزِلونَ الببطائح بين العراقَينء والذين اختَلّطوا بالرّوم يَنَزلونَ 


)١(‏ قوله: الزيت» سقط من (أ) و(س). وأثبتناه من (ع). 


كتاب السلم ! باب ” / ح 1715-17744 خض 


في بوادي الشامء ويقال هم الاح فشن عدوا رط بفتح أوّله وكسر ثانيه» وزيادة 
تحتانية» والأنباط قيل: شُمّوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الملى. أي: استخراجهه لكثرة مُعالّجَتهم 
الفلاحة. 

قوله: «قلت: إلى من كان أصله عنده؟» أي : العُسلّهُ فيه» وسيأتي من طريق سفيان 
بلفظ: قلت: أكان لهم زرعٌ» أو لم يكن لهم؟ 


قوله: ما كنا تسأهم عن ذلك» كأنَّه استفاد الحكم من عدم الاستفصال. وتقرير 


النبي يك على ذلك. 

'قوله: «وقال عبد الله بن الوليد» هو العَدَنء وسفيان: هو ل وطريقه موصولة في 
«جامع سفيان» من طريق عليّ بن الحسن الحلالي» عن عبد الله بن الوليد المذكور. 

واسيُلٌ بهذا الحذيث على حّة السّلم إذا لم يُذكّر مكان القبض» وهو قول أخد 

وإسحاق وأبي تَوْرء وبه قال مالك. وزاد: ويقبضه في مكان السَّلَّم فإن اختلفا فالقول 

قول البائع» وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السّلم فيا له عمل ومُؤنة إِلّا أن 
0 رط في تسليمه مكاناً معلوماً. < 

واستدلٌ به على جواز السَّلم فيها ليس موجوداً في وقت السَّلَم إذا أمكَنَ وجوده في 
وقت حُلول السّلمء وهو قول الجمهورء ولا يَشُرٌ انقتطاعه قبل المحِلٌ وبعده عندهم. وقال 


أبو حنيفة: لايح فا ينيع قبله» ولو أسلم فيا يحم فانة يخا بتي اب مد 


الجمهورء وفي وجه للشافعية: ينفسسخ. 0 

واستُدِلٌ به على جواز التفرّق في السَّلم قبل القبض لكونه لم يُذْكّر في الحديث؛» وهو 
قول مالك إذا كان بغير شر ط . ظ ظ 
وقال الشافعي والكوفيون: يَفسّد بالافتراق قبل القبض. لأنه يصير من باب بيع 
الدّين بالدّين. 00 
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وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مُبايَعة أهل الذمّة والسَّلم إليهم. ورّجوع المختلفين عند . 
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التنارُع إلى السَّنْةء والاحتجاج بتقرير النبي يله وأنْ السّنّة إذا وَرَدت بتقرير ُكمء كان 

ثم أورَدَ المصئف في الباب حديث ابن عبّاس الآتي (148؟5) في الباب الذي يليه 
ورَّعَمَ ابن بطّال أنه عَلَط من الناسخ: أنه لا مدكَل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسَلَم فيه 
وعْمْلٌ عمًا وقع في السّياق من قول الراوي: أنه سأل ابن عبّاس عن السَّلم في التّخل. 

وأجاب ابن المثّر: أنّ الحكم مأخوذ بطريق المفهوم» وذلك أن ابن عباس لما سّيِلَ عن 
السّلم مع من له تّخل في ذلك التّخلء رأى أنَّ ذلك من قبيل بيع الّار قبل بُدرٌ الصلاح» 
فإذا كان السّلم في التخل المعيّن لا يجوزء تعّن جوازه في غير المعَيّنء للأمن فيه من غائلة 
الاعتماد على ذلك التّخل بِعَينِه» لتلا يدل في باب بيع الثّار قبل بدو الصلاح. ويحتمل أن 
يريد بِالسّلَّم معناه اللخوىة أي: السَّلّفء لما كانت الشَمَرة قبل بدوٌ صلاحهاء فكأئََا(" 
0000 ا 

قوله: «أخبرنا عَمْرو) في رواية مسلم (ا210: عَمُرو بن مُرّة وكذلك أخرجه 
الإسماعيلٍ من طرق عن شُعْبة. 

قوله: «فقال رجل: ما يورّن؟”'2 لم أقف على اسمه؛ وَرَعمَ الكِرمان أنه أبو البَخْتَري 
نفسّهء لقوله في بعض طرقه: فقال له الرجل» بالتعريف. 

قوله: «فقال له رجل إلى جانبه» لم أقف على اسمه. 

وقوله: ١حتّى‏ مُحرَر) بتقديم الراء على الزاي» أي: تمُحفظ ويّصان. وفي رواية 
الكنهبيني: : بتقديم الزاي على الراء» أي: يورّن أو يُخْرصء وفائدة ذلك معرفة كمّية 
حقوق الفُقّراء قبل أن يَتَصََ ف فيه المالك» وصَوّبَ عياض الأوّل» ولكن الثاني ليق بذكر 
الوزن ورأيته في رواية الصفق: «حبّى مُحرّر) براءين الأولى ثقيلة» ولكنّه رواه بالشكٌ. 


)١(‏ في الأصلين: فكانت. والمثبت من (س)» وهو أوفق في العبارة. 
(7) كذا قال الحافظ» وإنا الرواية هنا: فقال رجلء وأي شيء يوزن. لم تختلف روايات البخاري في ذلك. 
فلعل الحافظ ذكره بالمعنى. 


كتاب السلم باب 4 / ح 7760-1741 ١/0‏ 


قوله: «وقال معاذ: حدّئنا شُعْبة» وَصَله الإسماعيل عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه به. 


- باب السَّلم في النخل 

71 7748- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا شَعْبة عن عَمروء عن أب البَخبَرِيٌ» قال: 
يحاجسي ةصيه ِيّ عن بيع الل حثى يَصلح. 
وعن ببع الوَرِقٍ نّساءً بناجز. 

وسألتُ ابن عباس عن السَّلم في الم فقال: هى التي يلي عن ؛ بع الخ حتى يُوْكَلَ 
منه - أو يأكلّ منه ‏ وحتّى يورّنَ. ظ 

211, مو سانا هنين بقار لف عت جتنا لق عن قمرو عن أن 
البَرِي: سألتُ ابنّ عمرّ رضي الله عنهها عن السّكم في الله فقال: نهى عمرٌ عن بيع لمر 
حبَّى يَصأّحَ» ونبى عن الوَرِقٍ بالذّهبٍ نَساءً بناجز. ظ ظ 

وسألت ابنّ عبّاسء فقال: بى النين كه عن بيع النّخلٍ حبّى يأكل - أ يكل - وحتى 
يورّنَ قلت: وما يورّن؟ قال رجل عنده: حنّى ير 

قوله: «باب السّلم في النخل) أ ف تالخ 

قوله: اك أي : انق عمو : 

١ثمِي‏ عن بيع التّخل حتّى يَصلّح) أي: ببيّ عن بيع مر المّخل ./ واَققّت الروايات في للن 
هذا الموضع على أنَّه: «حهي) على البناء للمجهول, واختلف في الرواية الثانية» وهي رواية 
عُندَر: فعند أبي ذرٌ وأبي الوَفْت: فقال: نجى عمر عن بيع الثّمَرِهِ الحديث» وفي رواية غيرهما: 
نمى النبي كَل واقتصَرٌ مسلم (15197) على حديث ابن عبّاس. 

قوله: «وعن بيع الوّرِقٍ) أي: بالذَّهبٍ كا في الرواية الثانية. 


قوله: «نَسَاءً» بفتح النّون والمهمّلة والمدّ» أي: تأخيرأء تقول: نَسأَتُ الدّين» أي: أخرثه. 
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و 


نساءًء أي: تأخيرأء وسيأتي البحث في اشتراط الأجّل في السَّلم في الباب الذي يليه 
وحديث ابن عمر إن صَحَّ فمحمول على السَّلم الحا عند من يقول به أو ما قَرْبَ أجله. 

واسيّدِلٌ به على جواز السَّلم في النخل المعيّنء من البّستان المعيّنء لكن بعد بدو 
صلاحهء وهو قول المالكية» وقد روى أبو داود (/571") وابن ماجَه )7١185(‏ من طريق 
النُجراني» عن ابن عمرء قال: لا يُسلم في نحل قبل أن يُطلِع» فإنَ رجلاً أسلّم في حديقة 
نَخْلٍ قبل أن يُطلِعَ» فلم يُطَلِعْ ذلك العام شيئاًء فقال المشتري: هو لي حتى يُطلِع» وقال 
البائع: إِلَّا بعنّك هذه السَّنة فاختّصًم) إلى رسول الله كل فقال: «اردّدْ عليه ما أخذت منه. 
ولا تُسلموا في نَخل حتى يَبِدْوَ صلاحه»»؛ وهذا الحديث فيه ضعف. 

ونقل ابن المنذِر اتفاق الأكثر على منع السَّلم في بُستان مُعيّنِ لأنه غَرَره وقد حَمَلّ 
الأكثرٌ الحديتٌ المذكور على السَّلم الحال» وقد روى ابن حِبّان (84؟) والحاكم (/ 304- 
60 والبيهقي (7/ 4 )١‏ من حديث عبد الله بن سلام في قصّة إسلام زيد بن سَعْنة ‏ بفتح 
السين المهمّلة وسكون العين المهمّلة بعدها نون -: أَنَّه قال لرسول الله يكلِ: هل لك أن 
تبيعني تمرأ معلوماً إلى أَجَلٍ معلوم من حائط بني فلان؟ قال: «لا أبيعغك من حائط مُسَمّى: 
بل أعمك ارقا مسزة إل اكل مم 4 

4- باب الكفيل في السّلم 

-١‏ حدّئني محمد بن سَلام حدّئنا يَعلَ حدّئنا الأعمّشٌء عن إبراهيم عن الأسوّدٍ 
عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: اشترى رسولٌ الله يك طعاماً من يبوديي بن ورَهَنَّه ورعاً 
له من حديد. 

”- باب الرّهن في السّلم 

1- حدّئنا محمّدٌ بِنُ تحبوب» حدّئنا عبدٌ الواح حدّثنا الأعمّشُء قال: تذاكرنا عند 
إبراهيم الرّهنَّ في السَّلَفِء فقال: حدّثني الأسوّدُ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ كله 
اشترّى من بودي طعاماً إلى أجَلٍ معلوم: وارعَنَ منه ورعاً من حديدٍ. 
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قوله: «باب الكفيل قُْ السَّلَم) أُورَّدَ فيه حديث عائشة: «اشترى النبي عط طعافاً و 
بوذي سين ورَّهَنّه درعاً من حديد) ثمَّ ترجمٌ له: دارم و الصيك وهو ظاهر 
فيه» وأمّا الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما تَرْجَم به ولعلّه أراد إلحاق 
الكفيل بِالرّهنِء لأنه حَقٌ ثبت الرّهن به» فيجوز أخذ الكفيل به. 

قلت: ا 
البخاري في الترجمة: فسيأتي في الرّهن (1605): عن مُسدّد عن عبد الواحد عن الأعمّش 
قال: تَذاكّرنا عند إبرا هيم الرّهنَ والكفيل في السّّف» فذكر إبراهيم هذا الحديث. . فَوَضَحَ 
المهى القيقط ذلك وأن البخارع أشار بالترجمة إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق الحديث 
على عادته. 0 

وني الحديث الردّ على من قال: إنَ الرّهن في السّلم لا يجوز وقد أخرج الإسماعيلي من 
طريق ابن تُمَير عن الأعمّش:/ أن رجلاً قال لإبراهيم مم اللحي:' إن سعيد بن ججبّر يقول: 
إن الرّهن في السَّلم هو الرّبا المضمون. فَرَدٌَّ عليه إبراهيم بهذا الحديث. وسيأتي بقية الكلام 
عل هذا الفتيع!ى كنات الرهي إن شاف ]له تعال. 

قال الموفّق: رُويَتْ كراهةٌ ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي» وإحدى الروايئّين 
عن اغن رخو ننه الاقف والشخة اه توله تعان: «إذًا تَدَايَدمُ ين ال حي 
َأَحُتَبُوه # إلى أن قال : هرمن مََبوْصَة 4 [البقرة: 88-785 1] واللّفظ عام فيدخل السَّلم 
في عمومه. لأنه أحد نوعي البيع. وامكدل لكعة يز روا ابزيداوة 0 84) كن سديك 
اومسعوو موقي قاط كر نه إل رولا ووجه الدّلالة منه: أنّه لا يأمن هلال 
الكهق يذه يكدوانة: قيضي توف تمن كين الجسك فيه .وروي الذاز قطي 
(7919) من حديث ابن عمر رَفعَه: أرة أسلفَ في شيء» فلا يَشْتَرِط على صاحبه غير 
قضائه»» وإسناده ضعيف, ولو صَمّ فهو محمول على شرط ينافي مُقتَضى العقد, والله أعلم. 


)00( وهو أيضاً عند ابن ماجه (77/17). 
(") وإسناده ضعيف. 


22/1 
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- باب السّلم إلى أجل معلوم 
ونه قال ابن عبّاس وأبو سعيدٍ والحسن والأسود. 


قال ابن عمرٌ: لا بس ني الطعام الموصوني بسِعْرِ معلوم إلى أجَلٍ معلوم, مالم يَكَنْ ذلك في 
زَرع لم يبد صَلاحُه. 


5 


5- حدّئنا أبو نَعَيم. حدّئنا سفيانٌ عن ابن أبي نَجبح؛ عن عبد الله بن كثيرء عن أ 
لمهال» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قَدِمَ النبي يل المدينةَ وهم يُسلِفُونَ في الثمار 
السَِّنِ والثّلاتَ» فقال: «أسلفوا في النّار في كيل معلوم إلى أجَلٍ معلوم». 

وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيانٌ» حدّثنا ابنُ أبي تجبح, وقال: «ني كيل معلوم. 
وورزن عاو 


> 60ه١7”-‏ حرّئنا محمئذ ”0 مُقاتِل. أ 


و 


خبرنا عبد الله. أخبرنا سفيان» عن سليانَ 
الشيباي عن محمدِ بنٍ أبي مال قال: أرسَلَني أبو بُردةَ وعبدٌ الله بن شَدَادٍ إلى عبد الرحمن بن 
أْرَى وعبدٍ الله بن أبي أوق» فسألتهما عن السَّلّفِء فقالا: كنا نصِيبُ المغانم مع رسول الله ككل 
فكان يأتينا أنباطً من أنباط الشامء فتسلفهم في الجنطة والشّعِير والرّيْتِ" إلى أجَلٍ مُسَمَى) 
قال: قلثُ: أكان لهم رَرِعٌ أوْلم يكن هم رَرِعٌ؟ قالا: ما كنا نَسأهُم عن ذلك. 

قوله: «باب السّلم إلى أجَلٍ معلوم» يشير إلى الردٌ على من أجارٌ السَّلّم الخال وهو اقول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجارٌ الأمر في قوله: «إلى أجَلٍ معلوم» على 
العلم بالأجَل فقطء فالتقدير عندهم: من أسلمَ إلى أجل فليِسِلِم إلى أجَل معلوم لا 
بجهول. وأمًا السّلم لا إلى أَجَلء فجوازه بطريق الأولى» لأنه إذا جار مع الأجَل وفيه 
العْرّر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن العَرّر. وتُعقَبَ بالكتابة: ول بالمرق. لأن 
الأجَل في الكتابة شرع لِعَدّم قدرة العبد غالباً. 


)١(‏ كذا في رواية أبي ذرٌ كا في «إرشاد الساري» 2 والزيت» وفي بقية الروايات: والزمتها: والمينت 
هي الرواية التي اعتمدها الحافظ حيث أشار إليها عند شرح الحديث (757415). 





كتاب السلم باب / / ح 77017-17701١‏ مة ؟ 


قوله: «وبه قال ابن عبّاس» أي: باختصاص السَّلم بالأجل. 
وقوله: «وأبو سعيد» هو الْخُدْري «والحسن» أي: البصري «والأسود» أي: ابن يزيد 


0 


فأما قول ابن عبّاس» فوّصّله الشافعي (8/ 44) من/ طريق أبي حسّان الأعرّج عن 
ابن عبّاسء قال: أشهّد أن السّلّف المضمون إلى أجل مُسَمّى قد أَحَلَّه الله في كتابه وأو 
فيه ثمّ قرأ: 2 يتأيهَا الت اموأ ِدَاتَدَاِيَنمُ دين إل أجل يك بوه 4 [البقرة: 1417]» 
وأخرجه الحاكم (/) من هذا الوجه وصَّحّحّهء وروى ابن أبي شيبة (59/5) من 
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: لا تُسْلِف إلى العطاء» ولا إلى التصاد» واضرب 
أجَلاً. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عبّاس بلفظٍ آخر سيأتي. 

وأمّا قول أبي سعيد ‏ فوّصّله عبد الرزاق )١40177(‏ من طريق تُبّيح ‏ بنونٍ وموحدة 
ومُهمّلة مُصِعّْرء وهو العَتّرِيء بفتح المهمّلة والتّون ثمّ الزاي» الكوفي ‏ عن أبي سعيد 
الحُدْريء قال: السَّلم با يقوم به السّعر رباء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وأكاقرل مين فرصل سيعيية دن مضي "من طرق براك بق عون عند لد كان 
لايرى بأسا بالسَلَفٍِ ني الحيوانء إذا كان شيئأ معلوماً إلى أجل معلوم. 

وأمّا قول الأسوّد, فوّصّله ابن أب سَيْبَة (0/ 0) من طريق الثُوري عن أبي إسحاق 
عنهء قال: سألته عن السَّلم في الطّعامء فقال: لا بأس به كيل معلوم إلى أجَل معلوم؛ 


و(51/7) من طريق سالم بن أبي المتعد عن ابن عبّاس» قال: إذا سَمّيت في السّلم قفيزاً 


#الماي يس ا 


لوعي و يس و 


59 هع سياه 1 ءِِ 0 مر ان« 0 0000 
الحاح. واجاز ذلك مالك» ووافقه ابو نور. واختار اف خزيمه من الشافعية تأقيته إل 
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:4 ؟” باب م / ح 7755 فتح الباري بشرح البخاري 





المّيسّرة» واحتّجٌ بحديث عائشة: أن النبي يك بَعَتَ إلى بودي: «ابِعَثُ لي ثوبين إلى 
المَيسَّرة)» وأخرجه البناتى (5774”""» وطَعَنَ ابن المنر في صِحَّته با وَهِمَ فيه. والحق 
أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مَرّدُ الاستدعاء, فلا يَمتَنِع أنّهِ إذا 
وقع العقد قَيِّدَ بشروطه ولذلك لم يَصِف الُوبين. 

قوله: «وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم؛ ما م 
يكن ذلك في زرع ل يبد صلاحه» وصله مالك في «الموطّا» (؟/ 544) عن نافع عنه قال: لا 
بأس أن يُسلِف الرجل في الطّعام الموصوفء فذكر مثله» وزاد: أو تَمَرةٍ لم يبد صلاحهاء 
وأخرجه ابن أبي شَيّْبة (0/ 04) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» نحوه» وقد مضى 
حديث ابن عمر في ذلك مرفوعاً في الباب الذي قبله (77517). 

لم أورَدَ المصتف حديث ابن عبَّاس المذكور في أوَّل أبواب السَّلم (5719). 

قوله: «وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان» حدّثنا ابن أبي نجيح» هو موصول في 
«جامع» سفيان من طريق عبد الله بن الوليد المذكور ‏ وهو العَدَّن ‏ عنه» وأراد المصِنّف 
مهذا التعليق بيان التحديث» لأنّ الذي قبله مذكور بالعنعنة. 

ثمّ أورَد حديث ابن أبي أوفى وابن أَبْرّىء وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ عن قريب 
(45؟؟و77854). 


8- باب السَّلَم إلى أن تُنتَج الثاقة 
5- حدّئنا موسى بن إساعيل: أخبرنا جوّيرية» عن نافع» عن عبد الله ضهن قال: 
كانوا يتبايعونَ الجَرُورَ إلى حَبَلٍ الحَبَلقَ فنهى النبي َه 00 
َسّرَّه نافعٌ: إلى أن تُنتَجٌ التاق ما في بطيها. 
قوله: «باب السّلم إلى أن تُنتَج الناقة» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في النّهي عن بيع حَبَّل 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)20١5١(‏ والترمذي )١71١(‏ وصحّحه. وهو كما قال. 


كتاب السلم 500 
الْحَبَلةَ» وقد تقدّمت مباحثه في كتاب البيوع »)7١157(‏ ويُؤْحَذْ منه ترك جواز السَّلم إلى 
أجل غير معلوم» ولو استّنّد إلى شيء يُعرّف بالعادة» خلافاً لمالك» ورواية عن أحمد. 

خاقة: اشْتَمَلٌ كتاب السّلم على أحد وثلاثين حديثاً» المعلّق منها أربعة» والبقية موصولة: 
الخالص منها خمسة أحاديثء والبقية مُكرّرة» وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عبّاس 
خاصة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار. 


كتاب الشفعة | باب ١‏ 2 يشالف 1 ؟ 








كت الع 22> 2/1 
بس الله اليّحَمْنٍ اليم 


ن 


11 باب الشفْعة مالم يُقِسَم ذوعت تنوه قله‎ -١ 
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/اه1؟7- - حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّئنا عبدٌ الواحب, حدّثنا مَعمَة 0 عن الزَهْرِيٌ» عن أبي سَلَّمةَ بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: تَصَى التي يله بالشّفعةٍ في كلّ ما م 
يُقِسَمء فإذا وَقَعَتِ الحدوثٌ وصُرفّتِ الطَرقٌ» فلا شفعةً. 

قوله: «كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السّلم ف الشفعة» كذا للمُستَمْلٍ'" 
وسَقَط ما سوى البسملة للباقين» وثبت للجميع: «باب الشفعة فيا ل يُقِسَم». 

والشفعة: بضم المعجّمة وسكون الفاءء وغَلِط من حَرَّكَهاء وهي واخوذة لع من 
السّفْعه وهو الرَّوجء وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة. 

وفي الشّرع: تيقال حِصّة ريك إلى شريك كانت القت إلى أجني بمثل العرّض 
المسَمّى» ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلّا ما بُقِلَ عن أبي بكر الأصَمّ من إنكارها. 

قوله: ١احدّئنا‏ عبد الواحد» هو ابن زياد» وقد 5 الإشارة إلى روايته (5١؟75)‏ في 
بن افاج كاب البيوع» والاختلاف في قوله: «كل مال يُقِسَم ( أو «كل مال 1 
يُقسَّم)» واللّفظ الأوّل يُشعر باختصاص الشفعة بها يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني. 

قوله: «فإذا وَفَعَتَ الحدود. وصدّفَت الطرق» فلا شفعة» أي : مت 001 
ولتواروعها» كأندمن النض ف اومن التصون: واقال ابن مالك معناء+ عاقية ويانت: 
وهو مُسْتَقٌ من الصَّرْف ‏ بكسر المهمّلة : الخالصٌ من كل شيء. ظ 

وهذا الحديث أصيل 'ق الوك الخقعةه .وقد أخرجه مسلم (174/1708) من طريق 


)١(‏ وعزاه القسطلاني لغير رواية المستملى» وترجمة الباب أثبتناها ى) في اليونينية. 


ب 4 ؟ باب ١‏ / ح /اه؟7؟ فتح الباري بشرح البخاري 





أن ناركن هق يحايس تلفق » فقي رتيل الله كل بالشقعة تق كل شدكة 1 لتقم رلحة أو 

حائطء لا كل له أن يبيع حتى يُوذِن شَّرِيكّهء فإن شاءً أخدّ وإن شاءً تَرّكء فإذا باع ولم 
يُؤذْنَه فهو أحق به. 

وقد تَضكنَ هذا الحديث ثبوت الشفعة في المُشاع» وصّدْره يُشعِر بثبوتها في المنقولات» 
وسياقه يُشْعِر باختصاصها بالعقار» وب فيه القار» وقد أخدّ بعمومها في كل شيءٍ مالك في 
رواية» وهو قول عطاء. وعن أحمد: تَثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولاات. وروى 
البيهقي (5/ 20004 من حديث أبن عبّاس مرفوعا: (الشفعة في كل شىء»؛ ورجاله يْقات 
إِّا أنه أعِلّ بالإرسال» وأخرج الطّحاوي (4/ 5؟1) له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا 
بأس برواته. 

قال عياض: لو اقتَصَرَّ في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط 
نفعة الخواره ولكن أغنات إلبها ضرف الطرقةوالر تشاطل أيتين لا تارم هبه قرب 
على أحدهما. 

واسيُدِلٌ به على عدم دخول الشّفعة فيا لا يقبلٌ االقسمة, وعلى ثبوتها لكل شّريك. 
وعن أحمد: لا شفعة لِذِمَىٌ» وعن الشَّعْبِي: لا شفعة لمن لم يَسكن المصر. 

تنبيهان: 

الأوّل: الف على الزهْري في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سَلّمة وابن 
المسيّب» مُرسلا كذا رواه الشافعي”" وغيره؛ ورواه أبو عاصم وال ماجشون عنه؛ فوَصّله 
بذكر أبي هريرةء أخرجه البيهقي »"0٠١/5(‏ ورواه ابن جُرَيج عن الزّهْري كذلك؛ لكن 


)١(‏ فات الحافظٌ رحمه الله أن يخرجه من الترمذي .)١7217/1١(‏ والنسائي في «الكبرى» ىا في «تحفة الأشراف» 
(46/اة). 

(1) في «مسنده» 7/ ١520-14‏ وهوفي «الموطأ» /10,. 

(") فات الحافظ رحمه الله أن يخرج رواية أبي عاصم عن مالك من ابن ماجه 591 7)» وفاته أيضاً أن يخرج 
رواية الماجشون عن مالك من النسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» .)1775١(‏ 


كتاب الشفعة باب » / ح ١١08‏ اجاح 








قال: عنهم| أو عن أحدهماء أخرجه أبو داود (02014» والمحفوظ روايته عن أبي سَلّمة عن 
4# : ا 2 : 2 
جابر موصولاء وعن ابن المسيب عن النبي يله مرسلاء وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه./ 
سك 3 0000" م 1 1 1ت 
ويقوّي طريقه عن أب سَلَمَة عن جابر مُتابعة يحيى بن أبي كثير له عن أبي سَلّمة عن جابر» 
ثمّ ساقه كذلك”". 


الثاني: حكى ابن أبي 0 عن أبيه: أن قوله: فإذا وَفَحَتَ الحدود... إلى آخرهء مدرَّج 
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من كلام جابر» وفيه نظرء لأنَّ الأصل أنَّ كلّ ما ذُكِرَ في الحديث فهو منه حبَّى ينبت 
الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه: أنه رَجََحّ رفعها. 
- - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
7-١‏ ا 


1-1 ا اي 0 إبراهيمُ بن مَيسَرَة عن 
عَمْرو بن الشريد قال: : وَقَفْتَ على سعد بن أب وَقَاصء فجاء السوَرٌ بن حرَمةه فوَضَعَ يدّه على 
إحدى مَنكبيَ) إذ جاءَ أبو رافع مولى النبي يك فقال: يا سعدء ابتَعْ مني بِيتَيَّ في دارك فقال 
دع ون فقال المسد: والله لَتَتاعَتّهماء فقال سعدٌ: والله لا أزِيدَكَ على أربعةٍ آلافٍ 

تمه د أن لقطعة قال أبو رائع: لقد أعطيتُ بها حمسّ مث دبناره ولولا أني سمعثٌ النيّ 
كذ يقول: (الجار أحق بسَقّه سَقبه ما أعطبتكها بأريعة بَعةٍ آلافٍ وأنا أُعطّى بها مس مث دينار, 
فأعطاها إيّاه. ظ 
[أطرافه في: /ا/2761 5917/8 598٠١‏ 54431] < 

قوله: اباب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» أي: هل تَبِطُل بذلك شُفْعَُهِ أم لا؟ 
وسيأتي في كتاب ترك الحيل (/191/1) مزيدٌ بيان لذلك. 


.٠١7 /5 أخرجه البيهقى‎ )١( 
.)١57١( في «العلل»‎ )0( 


0/1 
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وه 
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قوله: «وقال الحكم: إذا أَذِنَ له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشّعْبِي: من بيعت شَفْعتَه 
وهو شاهد لا يُغَرّهاء فلا شفعةً له» أمّا قول الحكّم فوّصّله ابن أبي شَيْبَة (17/9) بلفظ: 
إذا أذِنَ المشتري في الشّراء فلا شفعة له. 

وأمّا قول الشَّعْبِي فوّصّله ابن أبي شيب أيضاً (1/ 170) بنحوه. 

قوله: «عن عَمْرو بن الشّريد» في رواية سفيان الآنية في ترك الحيل (791/17) عن إبراهيم 
ابن مَيسّرة: سمعت عَمْرو بن الشّريدء والشّريد ‏ بفتح المعجّمة» بوزن طريد'" : صحابي 
شّهيرء ووّلّده من أوساط التابعين» ووّهِمَّ من ذكره في الصحابة» وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث. 

وقد أخرج التَرّمِذي مُعلّقاً (174)" والنّسائي (5707) وابن ماجَة (497؟) هذا 
الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه» وم يَذكّر القصّة”"» فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه 
ومن أب رافع. قال المَرّمِذي: سمعت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ يقول: كلا الحديثين 
عندي صحيح. 

قوله: «وََفْت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسوّر بن خَحرّمَة فْوَضعّ يدّه على إحدى 
مَنكبَّ» في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذا يأتي بيائها إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ابتع مني بيتىَّ في دارك» أي: الكاتئّين في دارك. 

قوله: «فقال المسوّر: والله لَتَبتاعَتّهما» بن سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسوّر أن 
ساعد عل ذللق: 

قوله: «أربعة آلاف» في رواية سفيان: أربع مئة» وفي رواية الثوري في ترك الحيل (/1910): 
أربع مئة مثقال» وهو يدلّ على أنَّ لمتقال إذ ذاكَ كان بعشرة دراهم. 


() ني (س): وزن طويل. 
(؟) وقد أسنده في «علله الكبير» .058/1١‏ 
() في (أ): يذكرا قصة» وفي (ع): يذكر قصة» والمثبت من (س)» وقوله: القصة؛ يعني التي ساقها المصتف. 
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قوله: التكبة أو ققطعة تكسي الراوى وزالرادا ترك لعل اقبانة سارعة 
قوله: «الجار أحقٌّ بِسَقَبهِ)/ بفتح المهمّلة والقاف بعدها موحّدةء والسَّقَبء بالسّين 
المهمّلة وبالصاد أيضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصّقة. ووقع في حديث 
جابر عند التَرَمِذي (320179: «الجار أحقٌّ بشفعته”" يُنتَظر به إذا كان غائباً إذا كان 
طريقه)| واحدأ». 
. قال ابن بطّال: اسِيَدَلٌ به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشّفْعة للجارء وَأُوَّلَه غيرهم 


ير 
ع ام 


على أن المراد به الشّريك بناء على أن أبا رافع كان شّريك سعدٍ في ابن ولذلك دعاه إلى 
الخراء معيقال: وأما قوهم: نه ليس في اللّغة ما يقتضي تسمية التَّيك جاراً فمردود. 
فإنّ كل شيء قارب شيئاً قيل له: جارٌء وقد قالوا لامرأة الوجل” جارة» لما بينههما من 
الخالطة: التهي: 
لت اين لالز بان تلاس اديت ان أب رافع كان يُملك بن من جملة دار سعد لا 
اه سعد :وذكر خمر دن 7 أن يعدا كان دارين بالبّلاط 
ريني عدر ارو وكا لاي عر يمان السلا جروا د راقم 2110 ها بيدا 
منه: ثمّ ساق حديث البابء فاقتضى كلامه أنّ سعداً كان جاراً لأأي رافع قبل أن يشتري 
منه داره» لا شّريكاً. 

وقال بعض الحنفيّة: يَلرّم الشافعية القائلين بِحَمْل اللّفظ على حقيقته وححازه أن يقولوا 
بشُفعة الجارء لأن الجار حقيقة في المجاور خارف الخريك.: 


2 ع2 ب« ٠ش‏ 
وأجيب بأن مَحَل ذلك عند التجَرّد وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعترٌ للجمع 


)١(‏ فات الحافظً رحمه الله أن يخرج الحديث من أبي داود (514)» وابن ماجه (5545) والنسائي في 
«الكبرى» (75775). وهو في (مسند أحمد» »)١5707(‏ واللفظ عندهم جميعاً: «يتتظر به وإن كان غائباً». 


(5) في الأصلين: بسقبه» والمثبت من (س».» موافقاً لما في الأصول الخطية المتوفرة لدينا من «سنن الترمذي» 


وإن كان الحديث قد روي عند غير الترمذي بلفظ «بسقبه). 
(*) في تاريخ المدينة المنورة» .775/1١‏ 


ا 


ام باب" / ح 7١59‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نان حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص العا الشركة 
وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتّفاقاًء لأنه يقتضي أن يكون الجار أحقٌّ من كل أحد 
حتّى من الشَّرِيكء والذين قالوا بشفعة الجار قَدّموا الشَّرِيك مُطَلّقاء ثم المشارك في 
الطّريق» ثم الجار على من ليس بمُجاوٍرِء فعلى هذا فيتعيّن تأويل قوله: «أحقٌ» بالحمل على 
الفضلء أو التعَهّد ونحو ذلك. 

واتحاس يال د اجر إيمم أن الشّفعة ثبعت عل خلاف الأصل لمعتّى 
معدوم في الجارء وهو أن الشّريك ربّا دَحَلَ عليه شريكه فتأذّى به» فدّعت الحاجة إلى 
و 

باب أي الجوار أقرب 

اذ 
أبو عِمرانَ» قال: سمعتٌ طلحة بنَ عبد الله عن عائشةً رضي الله عنهاء قلتّ: يا رسول الله 
إنَّ يي جارين» فإلى أّهما أهدي؟ قال: «إلى أقرّيهم| منكِ باباً». 
[طرفاه في: 5596 ]5١٠١‏ 

قوله: «بابٌ أي الجوار أقرب» كأنَّه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ لفظ «الجار» في الحديث 
الذي قبله ليس على مَرتّبة واحدة. 

قوله: «حدّئنا حجّاج» هو ابن منهال» وقد روى البخاري لحجّاجٍ بن محمد بواسطة 
واشترّكا في الرواية عن شُعْبة» لكنّه سمع من ابن منهالٍ دون ابن محمد. 

قوله: «وحدّثنا علمٌّ» كذا للأكثر غير منسوبء وفي رواية ابن السَّكّن وكريمة: عل بن 
عبد الله» ولابن شّبُويه: على بن المديني. ورَجّحَ أبو عل الحَيّانِ أنّه: عل بوساح السقي 
- بفتح اللّام والموحّدة بعدها قاف وبه جَرّمَ الككاباذي وابن طاهرء وهو الذي ثبت في 


رواية المستملي» وهذا يُشعِر بأنْ البخاري ل يَنسُّبه وإنَّا تَسَبّه من َسَبّه من الرّواة بحَسَّب 
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ظ ما ظَهَرَ له. فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني. لأنّ العادة أن الإطلاق إِنَّا يتصرف 
لمن يكون أشهّرء وابن المديني أشهّر من اللبقي. ومن عادة البخاري إذا أطلقٌ الرواية عن 
عل إِنَّا يقد به علّ بن المديني. 

تنبيه: ساق المتن هنا على لفظ علص المذكورء وقد أخرجه المصنّف/ في كتاب الأدب 
(20) عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو عمران» هو الجوني. 

قوله: اسمعت طلحة بن عبد الله» جَرّمٌ الزّي بأنّه ابن عثمان بن عبيد الله بن مَعمّر 
النَيْميء وقال بعضهم: هو طلحة بن عبد الله المّزاعي. لأنَّ عبد الرحمن بن مهدي روى 
عن الثُوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثاً غير واحد”" 
ويترجّح ما قال الرّي بأن المصدّف أخرج حديث الباب في الهبة (1040) من طريق 
غَندّر عن شُعْبة» فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني نيم بن مُرّة. وليس لطلحة بن 
عبد الله في البخاري”" سوى هذا الحديث. وسيأتي الكلام عليه مُستوق في كتاب الأدّب 
إن شاء الله تعالى. 

والجوار: بضم الجيم ويكسرها. 

وقوله: «قال: إلى أقرّهما» يروى: «قال: أقرّبب]» بحذفٍ حرف ف البرّء رار ويجوز 
الجر على إبقاء عمل حرف الجرٌ بعد حذفه. وقوله: «أقربها»”" أي: أقرّب الجارين. 

قا إن يطال: لا حجَة في هذا الحديث لمن أوجَب الشّفعة بالجوار. لأنّ عائشة إِنَّا 
يالك عدن تدا ومن بجور اق بالقدرة فاعهزيها بآن الأنرف اول 

وأجيب بأنَّ وجه دخوله في الشّفعة أنَّ حديث أبي رافع” يُثبت شت 5 شفعة الجوار» فاستنبط 
)١(‏ في (س): حديثاً غير هذا. 
(0) من قوله: «طلحة بن عبد الله رجل» إلى هناء سقط من الأصلين وأثبتناه من (س). 


(؟) جملة: «وقوله: أقرب)» سقطت من (س). 
(:) سلف برقم (6؟57؟). 
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0 فتح الباري بشرح البخاري 
من حديث عائشة تقديم الأقرّب على الأبعّد للعلة في مشروعية الشفعة» لما يتحصل من 
الضَّرّر بمشاركة الغير الأجنبى بخلاف الشَّريك في نفس الدّار» واللّصيق للذار. 

خاتة: جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة. الأوَّل منها مُكَرّر والآخران انفرّدَ 
بها المصئف عن مسلم. 


وفيه من الآثار اثنان غير قصّة المسوّر وأبي رافع مع سعد وهي موصولة:» والله أعلم. 


كتاب الإاجارة | باب ١‏ //رح 1111١-59556٠١6‏ م.» 








ا الإجامرة 
بسي الله اَليَحْمنٍ من ايحي 


قوله: «كتاب الإجارة. يسم الله الر حمن الرحيم. قْ الإجارات» كذا في رواية الميكان؛ 
وسَقَطة للنسفي قوله: «في الإجارات»» وسَقَط للباقين: «كتاب الإجارة». ظ 0 
والإجارة: بكسر أوَّله على المشهور وحكي ضمّهاء وهي لغة: الإثابة» يقال: 50 
لد وعين لد : إذا أَتَبْتَهه واصطلاحاً : قليك منفعة رَقَبةِ بعوّض. ‏ 
١‏ - باب استئجار الرجل الصالح 
وقول الله تعالى: :#إرك حير من اسسَدْجَرَتَ لْمَوِقُ الَْمِينُ # [القصص ]| 
والخازن الأمين ومّن لم يُستعمل من أراده 


ل اه حدّئنا حبذ بن يوسف, حدّثنا سفيانٌ» عن أبي بُردة» قال: 3 خبرني جَدي أبو 
9 2 
بردة» عن أبيه بي موسى الأشعَر طله. قال: قال الثير اه «الخازنْ الأمِينُ الذي يودي ما أمر 


به طَيبَةَ نَفْسّه أحد المتصَدّقِينٌ)». 
-0١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى, عن قُرّةَ بن خالدء قال: حدّثني حُميدٌ بن هلال حد 
أبو بده عن أبي موسى ذه قال: أقبلت إلى النبيّ يِه ومعي رَجُلان مِن الأشعَرِيينَ» فقلث: ما 
عَلِمِتٌ أنََّما يَطلّبان العملّ.» فقال: «لن ‏ أو لا تَستَعمِل على عملنا مَن أرادّه». 
[أطرافه في: .08 ز 0 0000 2000 0 
قوله: «باب اسيّئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: :7 إرك حير مَنِ اسْسَسْجَرَتَ لْمَوِى 1 
لْدْمِينَ 1# في رواية أبي ذر: «وقال الله»» وأشار يذلك إلى قصّة موسى عليه السلام مع ابنة 
شعيب» وقد روى ابن جَرير /7١(‏ 57) من طريق شعيب الي - بفتح الجيم والموحدة 
جلاعا هوه حتصورا ب أله قال امت الراقالق ‏ تعها موصي تور واي انها ا: 


2< باب ١‏ / ح 771-77١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وكذا رَوى من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال: اسم أختها شرفاء وقيل: لياء وقال غيره: إنَّ 
اسمهم| صفورا وعبراء وأنَّما كانتا توأما» وذكر ابن جَرير اختلافاً في أنَّ أباهما هل هو 
شعيب النبيء أو ابن أخيه. أو آخر اسمه يثرون أو يثرى؟ أقوال ل يُرجّح منها شيئاً. 

وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: :9 إدك حار مَنِ اسَسَسْجَرَتَ 
العو لمن » قال: قوي فيا ولِي» أمين فيا استودع. وروى من طريق ابن عباس" 
ومجاهد في آخرين: أن أباها سأها عا رأت من قوّته وأمانّته» فذكرت قوَّته في حال السّفّى 
وأمانته في غَض طَرّفه عنهاء وقوله لها: امشى حََلْفي ودُليني على الطَّريقَء وهذا أخرجه 
البيهقي )1١١7/5(‏ بإسناد صحيح عن عمر بن الخطّاب» وزاد فيه: فرّوّجّه وأقامَ موسى 
معه يُكفيه» ويعمل له في رعاية غَنّمه. 

قوله: «والخازن الأمين, ومن لم يستعمل من أراده» ثم أورّدَ في الباب من طريق أبي 
موسى الأشعري حديث: «الخازن الأمين أحد المتصدقين», وحديثه الآخر في قصّة 
الرجلّين اللذّين جاءا يَطلّْبانَ من النبي بَكلْةِ أن يستعملهماء والأوّل قد مضى الكلام عليه في 
الزكاة »)١4758(‏ والثاني سيأتي شرحه مُستوقٌ في كتاب الأحكام .)7١59(‏ 

قال الإساعيلي: ليس في الحديثين جميعاً معنى الإجارة. وقال الدّاوودي: ليس حديث: 
«الخازن الأمين» من هذا الباب, لأنه لا ذكر للإجارة فيه. وقال ابن البَين: وإنَّا أراد 
البخاري أن الخازن لا شيء له في المال» وإنَّا هو أجير. 

وقال ابن نطالة إن أدخله في هذا الباب درفن اقتريو عل نت وانهن ان فيه 
وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسَّدَ أو تَلفَء إِلّا إن كان ذلك بتضييعه: انتهى. 

وقال الكِرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة» للإشارة إلى أنَّ خازن مال الغير 
كالأجير لصاحب المالء وأمّا دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أنَّ الذي 





0 ع ٠‏ و 
(0 أثر ابن عباس أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم )١١7770‏ ضمن حديث الفتون الطويل من رواية 
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تطلته العمل نا تطليه غانا لتحضيل الأجرة التي شُرِعَت للعامل» والعمل المطلوب 
يَسْمّل العمل على الصَّدّقة في جمعها وتفرقتها في وجههاء وله سهم منها كا قال الله تعالى: 
« وَالْمَِمِِينَ عيبا 4 [التوبة:50] فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعمله) 
النبي يلِ على الصّدَّقة أو غيرهاء ويكون ما على ذلك أجرة معلومة. 

قوله في الحديث الثاني: 'ومّعي رجلان من الأشعَريينَ» قال: فقلت: ما عَلِمت أنَُّم يَطلبان 
العمل» كذا وقع حُتصّر» وسيأت في استتابة المرئدّين (197) بهذا الإسناد بِعَينِه تاماء 
وفيه: ومعي رجلان من الأشعريين» وكلاهما سالتعاي: العمل فقلت: والذي بَعَتْك 


عو مي 


[بالحق”'" ما اطّلعتٌ على ما في أنفسهماء ولاعلمت تا يَطلبان العمل؛ الحديث. 

قوله: «قال: لن ‏ أو لا تَستعل على عملنا من أراده؛ هكذا ثبت في جميع الروايات 
التي وقّفت عليهاء وهو شك ين الراوي هل قال: لنء أو قال: لا؟ 

وحكى ابن العّين: أنه ضُبعاً في بعض النصخ: ١أَوَلّ)‏ بذ بضم ال همزة وفتح الواو وتشديد 
للّام مع كسرها: فعلّ مُستَقبّلَ من الولاية» قال القطب الَلّبِي: فعلى هذه الرواية يكون 
لفظ: (تَستَعوِل؛ زائدأ» ويكون تقدير الكلام: لن أو على عملنا. 

وقد وقع هذا الحديث في الأحكام )7١49(‏ من طريق بُرَيد بن عبد الله عن أبي بردة 
بلفظ: «إنًا لايولٌ على عملنا»» وهو يَعضّدُ هذا التقريره والله أعلم ‏ - 

قال المهلّب: لما كان طلب العمالة دليلاً على الحرص ابتَغى أن محتَرّس من التريص» 
فلذلك قال 45ة: الانستَعمل على عملنا من أراده». 

وظاهر الحديث منع تولية”"من تحرص عل الولاية؛ ما على سبيل التحريم أو الكراهة. 
وإى التحريم جَنَحَ القَرطْبيٌ» ولكن يُستَئنى مَن ذلك من تَعيّنَ عليه. 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في الأصلين ولا في (س). ولم تختلف روايات البخاري في إثباتها لا 


والقسطلاني ‏ فلذلك أثبتناها. 
(0) لفظة «تولية) لم ترد 2 الأصلين» وأثيتناها من (س). 
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2 باب ؟ / ح ١757‏ فتح الباري بشرح البخاري 


؟- باب ر عي الغنم على قراريط 

- حدّئنا أحمد بن محمد المكَىُ حدَّثنا عَمْرو بن يحبى» عن جَدٌه عن أبي هريرً فك 
عن النبيّ كل قال: «ما بَعَتَ الله نبياً إلا رَعَى الغنمّ فقال أصحايّه: وأنتَ؟ فقال: «نعم. 
كنت أرعاها على قراريطً لأهل مَكَّةَ). 

قوله: «باب رَعي الغنم على قراريط» على: بمعنى الباءء وهي للسببية أو للمعاوضة. 
وقيل: إِنَّهَا هنا للظّرفية | سنبيّن. 

قوله: اعَمْرو بن يحبى؛ عن جدَّه) وهو سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص الأَمَوي. 

قوله: إلا رَعَى الغنم) في رواية الكتميهي: دل راعي الغنم). 

قوله: «على قراريط لأهلٍ مكّة» في رواية ابن ماجَهُ )١١59(‏ عن سُوّيد بن سعيد عن 
عمْرو بن يحيى: «كنت أرعاها لأهل مكة بالقَرّاريط»» وكذا رواه الإساعيلي عن المَنِيعي”" 
عن محمد بن حسّان عن عَمْرِو بن يحبى» قال سُوّيد أحد رواته: يعني: كل شاة بقيراط يعني 
القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدَّرهَم. 

وقال إبراهيم الْحَرْبي: «قراريط) اسم موضع بمكة. ولم يرد القَرَارِيطً من الفِضّة 
وصَوَيّه ابن الْجَوْزِي تَبَعاً لابن ناصرء وحَطَأ سُوَيداً في تفسيره. لكن دُجحَ الأول لان 
أهل مكة لا يَعرفونٌ بها مكاناً يقال له: قراريط. 

وَأمًا هنا ران النّسائي (ك1777١1١)‏ من حديث نَضُر بن حَزْن ‏ بفتح المهمّلة وسكون 
الزاي بعدها نون قال: افتَحَرٌ أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله يكيِ: بعت موسى 
وهو راعي عَنَم وبِعِتٌ داود وهو راعي عنم وبعثت وأنا أرعى عَنَم أهلٍ بجِيَادِ» فرعم 
تعضهيم :أن افه:وذا لتارول وين مق سعد لأنددنا كان رع بالا لأهله فيتعيّن أنه 





)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الْبَحَويء وكثيراً ما كان ينشيّه الإساعيلٌ مَنيعيا نسبة إلى 
جده لأمه أحمد بن مَنيع البغوي. وكان معروفاً بذلك حتى كان يقال له: أبو القاسم بن منيع. انظر #سير 
أعلام النبلاء» 5 /١‏ 4140. 


كتاب الإجارة 2 باب " / ح 5151١7‏ ايل 








أراد المكان» فعَبَّرَ تارة بجيادٍ وتارة بقَرَاريط. 

وليس الردّ بجيّلء إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم 
ا أو المراد بقوله: «أهلي»: أهل مكة فيتحد الخبران» ويكون في أحد الحديثين بين 
الأعرة وفي الآخر بدن المكان» فلا ينافي ذلك. والله أعلم. 

وقال بعضهم: م تكن العرب تَعرف القيراط الذي هو من التّقده ولذلك جاء في 
«الصحيح)”": ١استّفتّحون‏ أرضاً يذْكّر فيها القيراط»» وليس الاستدلال لما ذْكْرَ من لفن 
المعرفة بواضح. : ظ 

قال العلماء: الحكمة في إهام الأنبياء من رَعْي”" الغنم قبل النبوّة أن يحَصّل لهم التمَرّن 
برَغْيها على ما سيْكلَموتَه من القيام بأمر أُمّتهم؛ ولأن في خالَطنها ما يُضصَّل لهم الجلم 
والشَّمَقَق لأمهم إذا صَبَروا على رَعيها وجمعها بعد تَْرّقها في المرعى وتّقلها من مَسرّح إلى 
مَسرّح» ودفع عدوّها من سبع وغيره كالسارق وعَلِموا اختلاف طباعها وشِدّة تَمْرّقها مع 
ضعفها واحتياجها إلى المعامّدة» ألِفوا من ذلك الصّبر على الأمّة وعَرّفُوا اختلاف طباعهاء 
وتّفاوّت عقوطاء فجَبروا كسرّها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لاء فيكون تحمّلهم 
لمَسّقّة ذلك أسهّل ما لو كُلُّوا القيام بذلك من أوّل وَهْلة لما يحصّل لهم من التدريج 
على ذلك بِرَعْي الغنم» وحصت الغنم بذلك لكونها أضعّف من غيرهاء ولأنَ تَفرّقها أكثر 
من تَفدّق الإبل والبقرء لإمكان ضبط الإبل والبقر بالرّبط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تَمرّقها فهي أسرّع انقياداً من غيرها. ظ 

وفي ذكر النبي يك لذلك بعد أن عَلِمَ كونه أكرّم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم 
التواضع لرَّهء والتصريح بجنت عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صَلّوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء. 





.)5685( ااصحيح مسلم)‎ )١( 
في الأصلين: الحكمة في لهام رعي الغنم» والمثبت عبارة (س)؛ وهي أوق.‎ )0( 
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1 باب © / ح 778 فتح الباري بشرح البخاري 
1- باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يُوجَد أهلُ الإسلام 

وعامّل النبي وَل بود خيبرٌ. 

- حدّئني إبراهيمٌ بن موسىء أخبرنا هشامٌ عن مَعمَرِ عن الرْهْري عن عُرُوةً بن 
الب عن عائشةً رضي الله عنها: استأجرٌ جَرَ النبي يك وأبو بكر رجلاً عن بني الدّيلِء ثم من بني 
عبد بن عَدِيّ هادي خِريتاً ‏ الخريتُ: الماهرٌ الهاي - قد عَمَسّ يَمِنَ جلف في آلِ العاص بن 
وائل» وهو على دِينٍ كفار ري فأمناه فدَقّعا إليه راحلتيهها. وواعداه غارَ نور بعد ثلاث 
يال فأتاهما براحلتيهما صَبيحة لَيالٍ ثلاث. فار تحلا وانطَلّقّ معههما عامرٌ بن فُهَيرةَ والدّلِيلٌ 
الديلِىٌ فأخدّ . بهم أَسْفَلَ مكة وهو طَرِيقُ الساحل. 

قوله: «باب استئجار المشركين عند الضَرورة أو إذا لم يُوجَد أهل الإسلام. وعامَل النبى 
يك مود خيبر» هذه الترجمة مُشعرة بأنْ المصنّف يرى امتناع استئجار المشرك حربياً كان أو 
ما إلا عند الاحتياج إلى ذلك كَعدّر وجود مسلم يُكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق 
عن ابن جَرَيج عن ابن شهابء قال: لم يكن للنبي كلِ عنَال يعملونَ بها تّخل 
خيبر وزّرعهاء فدعا النبي كَكهِ ,مود خيبر فَدَفَحَها إليهم. الحديث. 

وفي استشهاده بقصّة مُعامّلة النبي يك يود خيبر على أن يَزْرّعوهاء وباستئجاره الدّليل 
المشرك لما هاجَرٌ على ذلك نظره لأنه ليس فيهم| تصريح بالمقصود من منع استئجارهم؛ 
وكأنّه أخدٌ ذلك من هذين الحديثين مضموماً إلى قوله: يك إن لا تُسبّعين بحُشرك) أخرجه 
مسلم (1811) وأصحاب السّده29 فأراد الجمع بين الأخبار با ترجم به. 

قال ابن بطّال: عامّة الفقهاء يجيزونَ استئجارهم عند الشّرورة وغيرهاء لما في ذلك من 
لد لهمء وإنَّاالممتِع أن يُؤاجر المسلم نفسّه من المشرك» لما فيه من إذلال المسلمء انتهى 


وحديث مُعامّلة أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة (5؟7؟) موصولا. 





)2230 أبو داود ضر 2 56" وابن ماحه ملل والترمذي (4هه١ا/‏ والنسائى قْ «الكبرى» 0و١‏ ام من 


كتاب الإجارة باب 4 / ح 5114 1م 








وأشار في الترحمة بقوله: إذا لم يوجَد أهل الإسلام, إلى ما أخرجه أبو داود )7٠١7(‏ من 
طريق حمّاد بن سَلَّمة عن عُبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن نافغ - عن ابن عمر: أنْ النبي 2/6 
قائلّ أهل خيبر» فذكر الحديثء وقال فيه: وأراد أن ُْليهم فقالوا: يا محمد, عنا تعمل في 
هذه الأرض ولّنا الشّطر ولكم الشّطرء » الحديثء وإِنَّا أجاءهم إلى ذلك لمعرفتهم بها يُصلح 
أرضهم دون غيرهم: فتَزَّلَ الصف من لا يعرف منزلة من م يُوجَده وحديث الذليل يأت 
الكلام عليه مُستوقٌ في أوَّل الهجرة (900) إن شاء الله تعالى. 

وقوله ني أوّل الحديث: «استأج جر وقع في رواية الأَصبيلٍ وأبي الوّقت: واستأجَرٌ اك 
«واو) وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث اويل لأنّ القصّة معطوفة على قصَّةٍ قبلها. 
وقد ساقه المصئف في الترجمة بعدها بسنده الآتي 0 (890), ووقع هنا: «فاستأجرً) 
الفا وو هع من (عمَ أن المصّف زاد الواو للَّبِيه على أنه اقتَطّمَ هذا القَدْر من الحديث. 

قوله: «هادياً» زاد الكَشُْوِيهني في روايته: لحر رنا: ل وتشديد الراء 
بعدها تحتانية ساكنة ثم مُثَاة. 

وقوله: «الماهر بالجداية» كذا وقع في نفس الحديثء وهو مُدرّجٍ من قول الزهري ىا 
سنبيّنه هناك» ونحكي الخلاف في تسمية اهادي المذكور. 

وفي الحديث استئجار المسلم الكافرٌ على هداية الطّريق إذا أُمِنَ إليه» واستئجار الائتّين 
واحداً على عمل واحدٍ. ا 0 

3 - باب إذا استأجر أجبرا يعمل له بعد ثلاثة أيامء أ بعد شهر» أو بعد سن 

جار وهما على شرطِه الذي | شترَ طاه إذا جاء الأجَلٌ 


64- حدثنا يحبى بن يكير » حدّئنا اللَِّثُء عن عقيل قال ابِنُ شهاب: فأخبرني غُروة 


٠ 3‏ سم أعج #* 9 سَّ ْ > ست لك يلاه » ٠‏ مر 7 ل نااك ع 
ابن زر أنّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ كل قالت: فاستأجَرٌ رسول الله يَكِْةُ وأبو بكر 
رجلاً من بني الدّيلٍ هادياً خرّيتاء وهو على دين كار قُرَيشِ» فدَقّعا إليه راحلتيهماء وواعَداه 
غارَ نُورِ بعدٌ ثلاث لَيالٍ براحلتيهه| صَبِحَ ثلاث. 
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دنضن باب ه /ح 770-776 فتح الباري بشرح البخاري ( 





قوله: "باب إذا استأجرٌ أجيراً ليعملّ له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة» جار وها 
على شرطها الذي اشترّطاه إذا جاء الأجّل» أورَّدَ فيه طرفاً من حديث عائشة المذكور 
(090)» وفيه: أنَّها واعدا الدّليل براحلتّيهما بعد ثلاث. 

تعقبه الإسماعيلي: أنه يس في الخبر على أتّهما استأجراه على أن لا يعمل إِلّا بعد ثلاث: 

سوا واب ووب 
ويحمَظها إلى أن يَتَهِيا لى| المخروج. 

قفلت: ليس في ترجمة البخاري ما ألرّمه به» والذي ترجمٌ به هو ظاهر القصّةء ومن قال 
بيطلا الإجارة إذا لم يُشرّع في العمل من حين الإجارة هو امُحتاج إلى دليل» والله أعلم. 

وقد قال ابن المنيّر مُتَعقَباً على من اعتَّرّض على البخاري بذلك: إِنَّ الخدمة المقصودة 
بالإجارة المذكورة كانت على الدّلالة على الطّريق من غير زيادة على ذلك؛ ولا كَكٌ أن 
تأخحرّت. قلت: ويُؤيّده أنّ الذي كان يَرعى رواحلهها عامرٌ بن مُهيرة لا الدّليل» وقال ابن 
المّر.: ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتاً ولا نفيً» وقد تمل في المدّة 
القصيرة لندور العَرّر فيهاء ما لا يُحتمل في المدّة الطّويلة» وهذا مذهب مالك حيتٌ عد 
الجواز في البيع ب لا تَتَعيِّرٌ السّلعة في مثله. 

واستنبطً من هذه القضّة جوازٌ إجارة الدّار مُدَّةَ معلومة قبل َي أوَّل المدة» وهو 
مَبني على صِحّة الأصل ليّلحَق”" به المَرْعء والله أعلم. 

ه- باب الأجير في الغزو 

6- حدّئني يعقوبُ بن إبراهيم. حدّثنا إسماعيل ابن عُليّدَ أخبرنا ابن ججريج. قال: 
أخبرني عطاءٌ عن صفوانٌ بن يَعلّء عن يَعلّ بن أيه ند قال: : غَرَوتَ مع النبيّ يك جيش 
العْسْرةِ فكان من أوكّق أعمالي في تفسي, فكان لي أجيرٌ فقائل إنساناً فعض أحدّهما إصبّع 





)١(‏ في (): ليلحق هنا بالفرع» وهو خطأء وفي (س): فيلحق به الفرع؛ والمثبت من (ع). 


كتاب الإجارة باب ه / ح 7757-1776 ظ ادن 


ار 


صاحيبه. به فانتزعَ إصبعه. ندر َيه فسَقّطت. فانطلَقٌ إلى النبيّ يَككةِ فأهدرَ تُدينَه »؛ وقال: ١أَفيَدَعٌ‏ 
إصبّعه في فيك تَقَضَمُها ‏ قال: ‏ أحسبه قال _: ى| يَقَدُ يَقضَمْ المَخل؟!). 

0 - قال ابن جرَيج: ل ل ال ل 3 
رجلا عض يَدَ رجل» فأنكرَ ثيه فأهكرها أبو بكر ذك. 

قوله: «باب الأجير في العْرو) قال ابن 107 استعجار الأجير للخدمة وكفاية مُؤنة 
57070 انتهى؛ ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاة وإن كان القصد 
ب تحصيل الأجر فلا يناني ذلك الاستعانة بمن تحدم المجاهد ويكفيه كثيرً من الأمور التي 
لا يتعاطاها بنفسه. 

قوله: «عن صفوان بن يعلى» في رواية همّام الماضية في الحج (1858): حدثني صفوان 
ين يعل. ظ ظ ظ < ظ 

قوله: «العسرة) رذ بضمٌ العين وسكون السّين المهملئٍ: مي غزة بوك وساي الكل 
على الحديث في الدّيّات (2589» ورواية ممّام اكري عير 


قوله: «فأهدّرً) أ 57 

قوله: ١تَقَمَ‏ مها) بفتح الغناة ا لمكن وونافية كننيهاء والاسم القَضْم بفتح القاف 
نسكون الشاة المكمة: وهو لأكز بأطراق الأسخانهبوالتخز #الدكرمن الابل وترم 

قوله: «قال ابن جُرَيج...2 إلى آخره. هو بالإسناد المذكور إليه» وهذه الزيادة التي عن 
أي بكر الصَّدّيق وَفَعَت هنا فقط. ‏ - ظ 

قوله: «عن جدَّه) كذا للجميع» وكذلك أخرجه أبو داود (1585) من طريق يحبى بن 
سعيد عن ابن جُرّيج. وقال أبو عاصم عن ابن جُرّيج: عن أبيه عن جده عن أب بكر؛ زاد 
فيه: عن أبيه» أخرجه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» وابن شاهين في «الصحابة». وعبد الله بن 
بي مُلَيكةٌ منسوب إلى جَدّه وقيل: إلى جدّ أبيه. فإنَّه عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة 
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واسمه زهير بن عبد الله بن جدّعان التيمي» وله صّحبة» ومنهم من زاد في نّسَّبه: عبد الله بين 
عيذ اللو زهي-وفال: إن الذى فكت أبا فلك موعيد اللغيى زهي تداج الأول ديق 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكرء وعلى الثاني هو من رواية عبد الله ابن زهير» ويتردّد 
عَوْد الصّمِير في قوله: عن جدّه. على من يعودٌ على الخلاف المذكور, ورَّعَمَ مُعَلْطاي أنَّ 
الطّريق التي أخرجها البخاري مُنقَطِعة في موضعينء وليس كي زَّعَمَء والله أعلم. 

"- بابٌ إذا استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ول يبِئّن العمل 


د روخ لس غير 


أن أتكحك إحَدَى اَيَو هَدَينِ » إلى قوله: « واه عل ما تقول وَحكيلٌ 4 


:” 
أ 


لقوله: « ِف أَريد 

[القتصص:/758-77]. 
جر فلاناً: يُعطِيه أجرأًء ومنه في التعزية: آجَرَكَ الله. 

قوله: «باب إذا استأجَرٌ أجيراً» في رواية غير أبي ذرٌ: من استأجرٌ. 

قوله: فين له الأجَلّ) في رواية الأَصِيل: الخو ويسكون العموبالر عبرو الأول اوه 

قوله: «ولم يبن العمل» أي: هل يَصِحٌ ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجوازء لأنه 
احتّحّ لذلك. فقال: لقوله تعالى: © إِفّ د 8 أكككلك إِحْرَى انيح هئَينِ © الآية وم 
يَفْصِحٌ مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال. 

ا 
آجَرَ نفسه من والد المرأتين» ثم إِنّا نتم م الدّلالة بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لناء 
إذا وَرَدَ شرعنا بتقريره» وقد احتّج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة» فقال: ذكر 
الله سٌبحانه وتعالى أَنْ نبياً من أنبيائه آجَرَ نفسه حججاً مُسَيَاةَ مَلَكَ بها يُضع امرأة وقيل: 
ابجاء وهل أن يوقي له 

قال المهلّب: ليس في الآية دليل على جُهالة العمل في الإجارة» لأنَّ ذلك كان معلوماً 
بينهم؛ وإِنَّ) حَذِفَ للعِلّم به. 


كتاب الإجارة باب / / ح ١751‏ ا 


0 


تمان ا ا أن البخاري ل يُدْ جواز أن يكون العمل تجهولء وإنّا أراد | أن 
الي و00 أن 
_- ع ماس م2 ف 7 م 

يكون المصنف أشار إلى حديث عتّبةَ بن النذرء بضمٌ النون وتشديد المهمّلة قال: كنا عند 
بطنه» أخرجه ابن مَاجَهُ (445؟) وفي إسناده ضعف. فإنَّه ليس فيه بيان العمل من قِبّل 
يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوّجه ابنته فذكر له الأمرّين» على الترويج على الرّعية 
على وجه المعامّدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجَرّه لرّعي عَنَمه بثيء معلوم بينهماء ثم 
الكحدات عير يعارم ينه 

قوله: ١يأَجرٌ)‏ ,د بضمٌ الجيم «فلاناً» أي: النطه اجر هذا دكره | لمحب تيد" لقو 
تعالى «عل أن تَأَجْرفِ 4 وبذلك جَرَ أبو عبيدة في «المجاز)» و7 تعقّبه الإسماعيل بأنّ معنى 
الآية في قوله: (إعَلح أن تأُرّنِ 4 أي: تكون لي أجبرأء والتقدير: على أن تأَجرَني نفسك. 

قوله: «ومنه في التّعزية آجَ جَرَك الله هو من قول أبي عبيدة ا وزاد: يأجرك. أي : 
يَتِيبّكء وكأنّه نظرَ إلى أصل المادّة» وإن كان المعنى في الأجر والأجرة حُبَلفاً 

- بابٌ إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينققض» جاز 

0- حدّئني إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف. أنَّ ابن جُريج أخبّرهم. 
قال: أخبرني يَعلّ بن مُسلِم وعَمْرو بن د دينار» عن سعيد بن جُبَير يزيد أحذّهما على صاحيه. 
وغبرهما قال: قد سمعته يدنه عن سعيل قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهم|: حدئني أب 
ابن كعب» قال: قال رسول الله َلِهِ: «فانطلقاء فوّجّدا جدارا يُرِيدٌ أن يَنقَضُ). قال سغيل نيذه 
هكذاء ورَقَعَ يديه فاستقامَ. قال يَعى: حَسِبِتٌ سعيداً قال: فمَسَحَه بيده فاستقام» لقَالَ لو 
شِنتَ لَتَحَذْتَ عله أَجْرَا 4 [الكهف:/7/] قال سعيدٌ: أجرٌ نأكُلّه. 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: ابن المنذر» والمثبت على الصواب من (س). وابن المنذر متقدم في الزمن على 

المهلب بن أبي صَفْرة شارح البخاري. 
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3-0 باب8 / ح 51١8‏ فنح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب إذا استأجَرٌ أجيراً على أن يُقِيمَ حائطاً يريدٌ أن يَنقَضٌ جارً) أورَدَ فيه طرفاً من 
حديث أب بن كعب في قصّة موسى والخضر. وقل أورَدَه مُستوقٌ في التفسير (41/77)) 
بهذا الإسناد» ويأتي الكلام عليه مُبيَّنَآً هناك إن شاء الله تعالى. 
وَإِنَّا يتم الاستدلال بهذه القصّة إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لناء لقول موسى: لو 
شِنّتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجرَا # أي: لو كنا طن ف هيه ا حواقة امك رلك قال ابن 
اللارة و فصو البشاي أن الاتجارة مط حدق اعد اك تضبط تا الألكز.. 
8- باب الإجارة إلى نصف النهار 


0 متها ساياة بل يننا لان من ابرج دعن ااتوعن ابري مرضي 01 
عن النبي 2 قال: «مئ1 ومكا أهلٍ الكتابينٍ كَمَثْلِ رجل استأجَرٌ أَجراء فقال: من 

سو يا م قال: مَن يعمل لي من صف 
التهار إلى صَلاةٍ العصر على قِيراط؟ فَمَمِآَتِ التَصارّى, ؛ ثم قال: مَن يعمل لي من العصر إلى أن 
تَعِيبَ َغِيبَ الشّمِسٌ على قِيراطَينِ؟ فأنتم هم, فَعَضِبَتٍ فَعَضِبَتِ اليهودٌ والتّصارّى. فقالوا: ما لَنا أكثرَ عملاً 
0 عطاءً؟ قال: هل نَقَصنَكم من حقكّم؟ قالوا: لاء قال: فذلك قَضْلٍ أوتِيه مَن أشاءٌ». 

قوله: "باب الإجارة إلى نصف التّهار» أي: من أوَّل الثهار. وترجمٌ في الذي بعده: 
«الإجارة إلى صلاة العصر»» والتقدير أيضاً: 93 الأرعدا دهن اول الها ثمّ ترجمّ بعد ذلك 
«باب الإجارة من العصر إلى بلع" أى فزن ار خرن ال ٠‏ قيل: أراد البخاري إثبات 
صِحَة الإجارة بأجر معلوم إلى أجَل معلوم من جهة أن الشارع صَرّبَ المثل بذلك» ولولا 
الجواز ما أقرّه. ويحتمل أن يكون الغرضُ من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقِطْعةٍ من 
التّهارإذا كانت مُعيّنة دفعاً لتَوهُم من يَتومّم أن أقلّ المعلوم أن يكون يوماً كاملاً. 

قوله: «متلكم ومَثْل أهل الكتابَين» كذا في رواية أيوبء والمراد بأهل الكتابين اليهود 
والتتصارى. 


.)١١( باب رقم‎ )١( 


كتاب الإجارة .2 باب 4 / ح 77١8‏ /7 


قوله: (كم ل رجل» في السّياق حذّف» تقديره: ل اهل الكتابين 
ع لدان 1 برل الداس يرل بعر ري لتقا ل زاكر ا راع 
من استأجَرّهم. . 1 

. قوله: «على قيراط» زاد في رواية عبد الله بن دينار (79؟5): «على قيراطٍ قيراط». 
وهوالمراد. ظ 
ظ قوله: «فمَولّت اليهود؛ زاد ابن دينار: «على قيراطٍ قيراط»» وزاد الزّهْرِي عن سالم عن 
أبيه» ى) تقدّم في الصلاة (207): «حَّى إذا اتَتصَفَ التّهار عَجَروا فأعطوا قيراطاً 
قبراطاً»» وكذا رقع ليق الاج والمراد بالقبراط: النصيب» ا اق 
دانق» والدائق سدس درهم. 

قوله: إلى صلاة العصر) يحتمل أن يريد به أوّل وقت دخوهاء ويحتمل أن يريد أوَل 
حين الشّروع فيهاء والثاني رفع الإشكال السابق في المواقيت على تقلدير تسليم أن الوقتين 
مُتَساويان» أي: هأ بيذ الهو والعصر وما بين العصر والمغرب» فكيف يصمح قول 
التصارى: ا م أكثر عملاً من هذه الأمّة؟ وقد قدَّمتُ هناك عِدّة أجوبة عن ذلك فلتَراجَع 
من ث2 

ومن الأجوبة التي ل تَتقدَّم: أنَّ قائل: ما لنا أكثر عملاً» اليهود خاصّة ويُؤيّده ما وقع 
في التوحيد (479/) بلفظ: «فقال أهل التوراة»» وجمْتّمل أن يكون كل من الفريقَين قال 
ذلك. أما اليهود فلا ئَم أطوّل ا فيَستلزم أنذكونوا اكت عملة وام اتصناري فلم 
وارّنوا كثرة أتباعهم بِكدْرةٍ رمن اليهوده لأن التُصارى آمَنوا بموسى وعيسى جنيع أشار 
إلى ذلك الإسماعيلي» ويُحتَمل أن تكون أكثريّة التصارى باعتبار أئَّم عَهِلوا إلى آخر صلاة 
العصرء وذلك بعد دخول وقتهاء أشار إلى ذلك ابن القَصّار وابن العربي» وقد قَدَمنا أنه لا 
تحتاج إليه» لأنَ المدّة القن ون الضهر والعضين أكثر من المذة التي بين العصر والمغرب». 
ويجتَمل أن تكون يسبةٌ ذلك إليهم على سبيل التوزيع» فالقائل: نحن أكثر عملا» اليهود. 
والقائل: فع” أقل لحرا التصبارف»وفية بند. ظ 
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برام باب 4 / ح 7١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وحكى ابن الئّين: أن معناه أن عمل الفريقين جميعاً أكثر وزماتهم أطوّلٌ.وهو خلاف 
لاع الشياق: 

قوله: «فَعَضِبّت اليهود والتصارى» أي: الكفار منهم. 

قوله: «ما لنا أكثرٌ عملا وأقلّ عطاء» .: بنصب «أكثرً) و«أقلّ» على الحال» كقوله تعالى: 
هما هم عن التَدكروَ معرضينَ 4 [المدثر:9 5 ]») وقد تقديت مباحث هذه الحملة في كتاب 
المواقيت (/ا00). 

قوله: «من حَقَكم» أطلقٌ لفظ: «الحقٌ» لقصد المائّلة» وإلّا فالكل من فضل الله تعالى. 

قوله: «فذلك فَضْلٍ أوتيه من أشاء» فيه حُجّة لأهل السُّنّة على أنَّ النَّابِ من الله على 
سيل الأحينان مخز جلولة: 

4- باب الإجارة إلى صلاة العصر 

648- حدّئنا إسماعيل 92 أبي ويس قال: حدثني مالك» عن عبد الله بن دينار مولى 

عبد الله بنِ عمرٌء عن عبد الله بن عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله لله عَيَلِبدِ قال: «إنّ) 
مَتلَكُم واليهودُ والتصارَّى كرحرل استَعمَلٌ عُمَالاَ فقال: مَن يعمل لي إلى نِصني التّهار على 
قبراطٍ قبراط؟ فعَولتٍ البهودٌ على فبراطٍ قبراطٍ./ ثم عمِلَتٍ التصارى على قبراطٍ قبراط» ثم 
أنتم الذينَ تَعمَلونَ من صلاةٍ العصر إلى مَغاربٍ الشّمسٍ عل قِبراطَينٍ قِيراطَينِء فَقَضِبَتٍ 
اليهودٌ والتصارّى. وقالوا: نحن أكثُ عملاً وأقلّ عطاء: قال: هل ظَلَمِدَكُم من حفكُم شيئاً؟ 
قالوا: لاء فقال: فذلك قَصْلٍ أُوتيه من أشاء». 

قوله: «باب الإجارة إلى صلاة العصر» ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن 
عبد الله بن دينار» وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصرء وإنَّا يُؤْححَذْ ذلك من 
قوله: «ثمَ أنتّم الذين تَعمَلونَ من صلاة العصر» فإِنَّ ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل 
الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك» حيث قال: «من 
يعمل من نصف الثهار إلى صلاة العصر). 


كتاب الا جارة باب ٠١‏ /ح "17١‏ 16م 





قوله في رواية عبد الله بن دينار: «إنَّ متلّكم واليهود والتصارى» هو بِحَفْضٍ «اليهود) 
عطفاً على الضَّمير المجرور بغير إعادة الجارٌء قاله ابن النَّينَء وإلَّا يأتي على رأي الكوفيين» 
وقال ابن مالك: يجوز الرفع على تقدير: ومَكّل اليهود والنصارى؛ على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه. 

قلت: ووجّدته مضبوطاً في أصل أبي ذرٌَ بالتصبء وهو موجّه على إرادة المعية. 
وي رجح توجيه ابن مالك ما سيأي في أحاديث الأنبياء (7449) من طريق الليث عن نافع 
بلفظ: «وإِنَّم مَتلَكم ومَكّل اليهود والتصارى». 

قوله: «إلى مغارب الشمس» كذا ثبت في رواية مالك" بلفظ الجمعء وكأنّه باعتبار 
الأزمنة المتعدّدة باعتبار الطّوائف» ووقع في رواية سفيان الآتية في فضائل القرآن :)507١(‏ 
(إلى مغرب الشمس»*”" على الإفراد وهو الوجهء ومثله في رواية الليث عن نافع الآتية في 
أحاديث الأنبياء (7504)» ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده (751171) بلفظ: (إلى 
أنكديي الشمس)». ا 

قوله: «هل ظلمتكم) أى: نَقَصتَكُم) كما في رواية نافع في الباب الذي قبله» وسأذكر 


قاكوانة ع انين 2/1 


-٠‏ باب إثم من منع أجر الأجير 
0 2 ل 0 سس 9 
- حدّئنا يوسف بن محمد قال: حدّثني يحبى بن سُلَّيم» عن إسماعيل بن أميّة عن 
سعيد بن أبي سعيدٍء عن أبي هريرةً ذه عن النبيٌ يك قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خَصمُهم 
)ؤم 0001 اع »م وس سس - ري 1 00 7 ع سر #8 :2 0 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم عدر ورجل باع خرًا فأكل ثمته» ورجل استآأجَرَ أجيرا فاستوفى 
منه ولم يَعطه أجرّه). 


)١1(‏ تحرف في (س) إلى: لمالك. 
(0) لفظها: إلى المغرب» دون إضافة. 
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م باب /1١١‏ ح١7؟”‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب إثم من مَنَعَ أجر الأجير) أورَدَ فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدّم الكلام عليه 
مُستوقٌ (77707) في اباب إثم من باع خرًا في أواخر البيوع. 


ثليه : أ ابن بطّال هذا الباك عن الذي بعذه» وكأنة صَنْعْ ذلك للمتامسية. 


-١١‏ باب الإجارة من العصر إلى الليل 

١‏ حدّنا محمد بنُ العلا حدّناأبو أسامة؛ عن بر عن أي برد عن أبي موسى 
ته عن النبىّ يكل قال: «مَثَمْ المسلمينَ واليهود والتصارّى كمَثّلٍ رجل استأجَرٌ قو ما يَعَملونَ 
له عملاً يوماً إلى اليل على أجرٍ معلوم؛ فمَهلوا له إلى ضف التّهار فقالوا: لا حاجة لَنا إلى 
أجرك الذي ؟ شَرَطتٌ لَناء وما عَمِلّنا باطل»/ فقال لهم: لا تَفعلواء أكولوا بَقِيّةَ عملِكم. وحُذوا 
أجرّكُم كاملاًء فأبوا وتركواء واستأجَرٌآحَرِينَ بعدّهم؛ فقال: أكملوا بَقِيهَ َوْمِكُمْ هذاء وَلَكُمُ 
الذي َرَت هم ين الأجرء فمَولوا حتّى إذا كان حرنَ صَلاة العصرء قالوا: لك ما عَمِلّنا 
باطل, ولك الأجرٌ ادي جعلتٌ لنا فيه. فقال: أكولوا بَقِيّةَ عَمَلِكُمْ ٠‏ فإنَّ ما بَتِيّ ٠‏ من التهار 
فى تك افا تواء :اما عر قوما آن:يعطلوا له يوه يويهم فمِلوا , بيه يومهم حتّى غابَتٍ 
الشّمسٌء واستكمّلوا أجرٌ القَرِيقَنِ كليههاء فذلك مَدَلُّهِم ومَمَا ما قبلوا من هذا التور». 

قوله: «باب الإجارة من العصر إلى اللّيل) أي: من أوّل وقت العصر إلى أوّل دخول 
اللبل؛ أووة قيهحديف أن مون ننوقك مش ده ووه :الو تنيت 10 )ع وشنييخة أن 
كريب المذكور هناك: هو محمد بن العلاء المذكور هناء وبّرّيدء بالموحّدة والتصغير: هو ابن 
عبد الله بن أبي بردة. 

قوله: «كمَثّل رجلٍ استأجرٌ قوماً» هو من باب القلبء والتقدير: كمثل قوم استأْجَرّهم 
رجلء أو هو من باب التشبيه بالمركب. 

قوله: «يعملون له عملاً يوماً إلى الليل» هذا مغايرٌ لحديث ابن عمرء لذن فيه أنه 
استأجَرّهم على أن يعملُوا إلى نصف النهار وقد تقدَّمَ ذكرٌ التوفيق بينهما في المواقيت. 
وأنبها حديثان سيقا في قصََّينء نعم وقع في رواية سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية 


كتاب الإجارة باب /1١‏ ح ”77/١‏ ساسم 








في المواقيت (2017)» الآنية في التوحيد (74717) ما يوافِق رواية أبي موسىء فَرّجحَها 
الخطّايٌ على رواية نافع وعبد الله بن دينارء لكن يُحتمل أن تكون القِصّتان جميعاً كانتا عند 
انق عدر فحت مهنا ف :ورقعية: 

وجمع بينهما ابن الّن باحتمال أن يكونوا عَضِبوا أوَّلاَ فقالوا ما قالواء إشارةً إلى 
طلب الزٌيادة» فلمًا لم يُعطّوا قَدْراً زائداً تَركواء فقالوا: لك ما عَمِلنا باطل. انتهى. - 

وفيه مع بُعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزْهْري في المواقيت (2051)» وفي 
التوحيد (174571), ففيها: «قالوا: رَبّنا أعطّيتٌ هؤلاء قبراطّين قيراطّينء وأعطّيتنا قيراطاً 
قيراطاً» ونحن كنا أكثرٌ عملا»» ففيه التصريحٌ بأنهم أعطوا ذلكء إلا أن تحمل قوطهم: 
أعطيتناء أي: أمرت لناء أو وَعَدْتّناء ولا يستلزم ذلك أنهم أخذوه. ولا يَحْمى أن الجمع 
بكونه| قصّتين أوضح. 

وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى: أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبِرَسَل إلى 
يوم القيامة» فآمّنوا بموسى إلى أن بُعِتّ عيسى» فكفروا به» وذلك في قَذْرٍ نصفي المدة التي 
من بعث موسى إلى قيام الساعة. 

فقوهم: ١لا‏ حاجةً لنا إلى أجرك» إشارةٌ إلى أهم كفرواء وتوَلّوا واستغنى الله عنهم؛ 
وهذاامن رظلاق الْمَول وززاةة الا ره لان لازمسعرك العمل النتريهعن ترك الإيانة 

وقولهم: «وما عَمِلْنا باطلٌ» إشارةٌ إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسىء إذا لا يَنفَعْهِم 
الإيانُ بموسى وحده بعد بعثة عيسى» وكذلك القول في النصارىء إلا أن فيه إشارةً إلى 
أن مُدَّمم كانت قَدْرَ نصف المدّة» فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. 

وقوله: «ولكم الذي شَرَطتُ) زاد في رواية الإساعيلي: «الذي شَرَطتُ لهؤلاء من 
الأجر) يعني: الذين قبلهم. 

وقوله: «فإن ما بقىّ من النهار شيء يَسِيرٌ أي: بالنسبة لما مضى منهء والمراد ما بَقي 
ف القانا: ظ ظ 
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وقوله: «واستكمّلوا أجرّ الفريقين» أي: بإيمانهم الأضاء الثلاقة: وتضم > التنديث 
الإشارة إلى قِصَرٍ المدة التي بيت من الدنياء وسيأتي الكلام عليه في قوله: «يُعنتُ أنا 
والساعة كهاتّين) .)506٠7(‏ 

قوله: "حتى إذا كان حينَ صلاةٍ العصر» هو بنصب «حين»» ويجورٌ فيه الرفع. 

قوله: «واستكملوا أجرّ الفريقين كليهها» كذا لأبي ذرٌّ وغيره» وحكى ابن التين: أن في 
روايته: «كلاهما» بالرفع. وخطّا وليس كما زعمء بل له وجه. 

قوله: «فذلك مثلهم» أي: المسلمين «ومثل ما قَبِلُوا من هذا النور»/ في رواية الإساعيلي: 
«فذلك مَتَلُ المسلمين الذين قبلوا مُدى الله وما جاء به رسولّهء ومَملُ اليهود والنصارى 
تَرَكوا ما أَمَرّهم الله به). 

راسد يد عل الال هوه ارال يزيد على الألف. لأنه يقتضي أن مدةً اليهود نظيدُ 
مدي النصارى والمسلمين» وقد انَّمَنَ أهل لنقل على أن فده الجيرد إلى بعثة النبي ككل 
كانت أكثر من ألفي سنةء ومدةٌ النصارى من ذلك ست مئة» وقيل: كر فتكون مدة 
المسلمين أكثر من ألف قطعاً. 

وتضمر الحزيث أن أجر التعنارض كان اكتره آجر النهزق لأثالتهرد عملا تصيف 
النهار يقيراطِء والنصارى نحو ربع النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما حَصَل لمن آمَنَ 
من النصارى بموسى وعيسى» فحصل هم تضعيف الأجر مرتين» بخلاف اليهود, فإنهم 
لا بْحِتْ عيسىء كفروا به. 

وفي الحديث تفضيلٌ هذه الأمَة» وتوفير أجرها مع قِلّةَ عملهاء وفيه جوارٌ استدامة 
صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. 

وفي قوله: «فإن ما بَقّي من النهار شيءٌ يَسِيرا إشارةٌ إلى قِصَر مدة المسلمين بالنّسبة إلى 
مدة غيرهمء وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مُتّساوياً في المقدار» وقد تقدم 
البحث في ذلك في المواقيت (/01/1و508) مشروحاً. 
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5- باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. 
ومن عمل في مال غيره فاستفضَّل 

- حدّئنا أبو اليّمَانَ أخيرنا شعيبٌ» عن الزَهْرِيٌ» حدّئني سا بن عبد الله. أن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: سمعثُ رسول الله يكل يقول: : «انطَلَقّ ثلاثةٌ رَهْطٍ ممن 
كان قبلكُم حنَّى أو وا المبيتَ إلى غارء فدخلوه فانحَدّرَت صَخرة ٠‏ بواج تدعام 
الغار فقالوا: نه لا يُنجِيكُم من هذه الصَّحْرةِ إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء فقال رجل 
منهم: للّهمّ كان لي أبُوان شيخان كبيران» وكنثُ لا أغينٌ قبلّهه| أهلاً ولا مالآ فنأى بي في 
طَلَبٍ شيءٍ يوماً فلم أرح عليهه| حتَّى ناماء فحَلَبثُ هما غَبوقَهاء فوَجَدمما نائمين فَكَرهْتُ 
أن أغبيٌ قبلّها أهلاً أو مالآء فلَعت والقَدَحُ على يَدَيَّ أنْتَظِرٌ استيقاظه) حتى بَرَقَ المَجِرٌ 
فاستَيقَظا فشّربا عَبوّهماء اللهمّ إن كنت فعَلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» ففرّجٍ عَنا ما نحن فيه من 
هذه الصّخرةء فانمَرَجَت شيئاً لا يستطيعونَ الخروجَ». 

قال النبئٌ يكلِ: «وقال الْآخَرٌ: اللهمّ كانت لي بنت عَم كانت أحَنبٌّ النّاس إل فأرّدتها 
دو انها التي مالي على لخدا ون لخر ٠‏ فجاءتني فأعطيتها عشرِينَ ومئة 

دينار على أن نحل بيني وبين تفيهاء ٠‏ فَمَعَلَتْء حتى إذا قَدَرتٌ عليها قالت: لا أَحِلَّ لك أن 
تَفْضٌ الخائم إلا بِحَقَه فتَحَرّجْتُ جت من الوقوع عليهاء فانصَرّفتٌ عنهاء وهي أحَبّ الناس إل 
وتركتٌ الذَّهبَ الذي أعطيثهاء الهم إن كنت فعَلتُ ذلك ابتغاء وجهكٌ فافرّج عَنَا ما نحن 
فيه فانفَرَجَتٍ الصّخْرةٌ غبرَ نَم لايستطيعونٌ الخروجٌ منها». ظ 

قال النبي يل: «وقال الثالث: اللهمّ إن استأجر ا اء» فأعطيتهم أجرّهم غير رجلٍ 
واحد/ : رك الذي له وذهبّه فَمّرتُ أجره حبّى كثْرت منه الأموال» فجاءني بعدّ حينء فقال: 
يا عبدَ الله أدّ إنَ أَجْري» فقلتٌ له: كل ما ترَى من أَجْلِكَ من الإبلٍ والبقرٍ والغنم والرّقِيقٍ؛ 
فقال: يا عبدٌ الله» لا تَستَهزئ بي» فقلت: لا أستهزئٌ بك فأخدّه كلّه فاستاه. فلم يتك 
منه شيئاًء اللهمّ فإن كنت فعَلتُ ذلك ابتغاة وجهك» فافرّج عَنَا ما نحن فيه فانفْرَجَتٍ 


ك3 ٠‏ و ٠‏ داس 1 3 
الصخرة. فخْرّجوا يَمشون». 
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قوله: اباب من استأجَرَ أجيراًء تَرَكَ أَْرّه) في رواية الكسوسيض.: فتَرَكَ الأجير أجره. 

قوله: «فعَمِلَ فيه المستأجر» أي: اجر فيه أو رَّرَعَ «فزاد» أي: رَبح. 

قوله: «ومّن عَِلٌ في مال غيره فِاسِتَفضَلَ» هو من عطف العامً على الخاصٌء لأنّ العامل 
في مال غيره أَعَمّ من أن يكون مُستأجَراً أو غير مُستأجَرء ول يَذكّر المصيّف الجواب إشارة 
إلى الاحتّال كعادته. 

ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة الثلاثة الذين انطَبَقّ عليهم الغار» وقد تقدَّم من 
وجه آخر قريباً (4١؟١١).‏ 
الي بسو وسو ويه 
خاصّة» وقد تقدّم ذلك في أثناء كتاب البيوع (5710)» وسيأتي شرحه مُستوقٌ في أواخر 
أحاديث الأنبياء (575 *) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذه الرواية: 'لا أَعبقُ» هو من العّبوق» بالغين المعجّمة والموحّدة وآخره قاف: 
شرب العَشِيَء وضَبّطوه بفتح ال همزة من الثلاثي, إلا الأَصِيلٍ فبضمّهاء من الرّباعي. 


ته 
لماو 


وخطؤوه. 

وقوله: «أهلاً ولا مالا» المراد بالأهل : ما له من زوج ووَلْدِ وبالمال: ما له من رَقِيقٍَ 
وَحَدَم ةورع الذاوودي أن المزادبالمال الذوات» وتعقيوهةولفتوجه: 

وقوله: «فنأى) ب: بفتح النون والهمزة» مقصوراً بوزن سَعَىء أي: بعد وفي رواية كريمة 
وَالأصِيلٍ: (فنا» بِمّدْ بعد الَنُونء بوزن: جاء. وهو بمعنى الأوّل. 

وقولهة وفك أرخ لايع اشير وكبير اراد 

وقوله: ١يَرَقَ‏ الفحر) ,: بفتح الراءء أي : أضاءً. 


وقوله: افافرح) بالوصل وضم الراى ومهمزة قطع وكسر الراء. من المرج اومن الوفراج. 
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وقوله: «كل ما ترى من أجْلِك) كذا للكنييي: ولأبي زيد المروزي وللباقين: «من 

أجرك», ولكل وجه. 
١‏ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدّق به 
وأجر الحتّال 

- حدَّثنا سعيدٌ بن حبى بن سعيدٍ الفْرَشِيٌ حدّئنا أي» حدّئنا الأعمّشء عن شَّقِيقٍ 
عن أبي مسعودٍ الأنصاري ذه قال: كان رسولٌ الله كل إذا أَمَرَّنا بالصَّدّقَةَ انطّلَقّ أحدّنا إلى 
السّوقِء فيُحامِل فَيْصِيبٌ المُدَّ وإِنَّ لبَعْضِهم لَِبَهَ ألفٍ. قال: ما تراه إلا نفسَه. 

قوله: اباب من آجُرٌ نفسه ليحومل على ظهره. ثم ثم َس تَصَدَّقّ به» في رواية الكشمِيهني: : ثم 
د مقة ا 

وقوله: «وأجر الحّال» أي: وباب أجر الحّال. 

قوله: «حدَّثنا أبي) هو الأموي صاحب «المغازي). 


ا 


وقوله: ١عن‏ شَقِيق» هو أبو وائل. 

وقوله: التعايل) أي: يطلب أي : كول بالا عرة وقول :ك0 أي 0 
بالا وهي 1 فوخ 0 والحاماة: مفاعلة وهي تكون بين اين والمراد هنا: 
الحمل من أحدهما والأجرة من الآخرء كالمساقاة والمزارّعة» سو 
طريق منصور عن أب وائل: يَنطَلِق أحدّنا إلى السوق فيّحول على ظهره. 

قوله: «وإِنَّ لبعضهم لَمِةَ ألفٍ» هذه اللّام للتأكيد» وهي ابتدائية لدخوها على اسم 
«إن» وتقدّم الخرء وهي كقوله تعالى: إن في دَلِكَ لعبرَة # [النازعات:77]» ومراده: أ ذلك 
في الوقت الذي حَدَّتَ به» وقد تقدّم في الزكاة )١1515(‏ بلفظ: وإِنَ لبعضهم اليومٌ مئة 
ألفء زاد النّسائي (5075): وما كان له يومئذٍ درهم, أي: في الوقت الذي كان يحول فيه. 


)١415( جاء في الأصلين و(س:: بالمدّ» بالباء» وهو خطأء فقد سلف الحديث بهذا الإسناد بعينه برقم‎ )١( 
بلفظ: المد» لكن رواه زائدة عن الأعمش كما سيأتيٍ برقم (5579) بلفظ: حتى يجيء بالمد.‎ 
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قوله: «قال: ما تراه إلا نفسه» بين ابن ماج (5154) من طريق زائدة عن الأعمشء أن 
قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود. وقد تقدّم شرح هذا الحديث في 
كتاب الزكاة. 

5 باب أجر السّمسرة 

وم يَرَ ابن سيرِينَ وعطاءٌ وإبراهيمُ والحسنٌ بأجر السّمسار بأساً. 

وقال ابنُ عبّاس: لا بأسٌ أن يقولٌ: بع هذا الثوبّ, فما زادَ على كذا وكذا فهو لكَ. 

وقال ابن سِيِرِينَ: إذا قال: بعة بكذاء فا كان من ربح فلّكٌ. أو بيني وبينَكَ فلا بأس به. 

وقال النبيّ يكلِ: «المسلمونَ عند شروطهم». 

4- حدئنا مُسدّدٌ حدّثئنا عبدٌ الواحد. حدّئنا مَعمَرٌ عن ابنِ طاووس؛ عن أبيه» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نبى رسول الله تكله أن يُتلقَى الرَكُبانٌ ولا يبِيع حاضرٌ لباد. 

قلت: يا ابنَ عبّاسء ما قولّه: لايَبِيعٌ حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونٌ له يسمساراً. 

قوله: ابابُ أجر السّمَروا أي: حُكمهء وهي بمُهمَلتَين" 

قوله: «ولم ير ابن سيرين وعطاءٌ وإبراهيم والحسن بأجر السّمسار بأساً» أمّا قول ابن 
سيرين وإبراهيم؛ فوّصّله ابن أبي شَّيْبة (07/8/5) عنههما بلفظ: لا بأس بأجر السّمسار إذا 
اسار يدا بل 

وأمّا قول عطاء؛ فوّصّله ابن أبي شَيْبة أيضاً (7/ 017/8) بلفظ: سّيْلَ عطاء عن السَّمسَّرَة 
نقان لا راس بياء وكآن مضنت اقناو إلى الرة عل لين كر مها وقد ,نقلة. انق لذن عرد 
الكوفيين. 

قوله: "وقال ابن عبّاس: لا باس أن يقول: بع هذا الثُوبء فما زاد على كذا وكذاء فهو لك» 
وَصّله ابن أبي شيب )09١6 /١(‏ من طريق عطاء نحوه. بعر قيكن أنشباء لكها 
بجهولة» ولذلك ل مُجِزّها الجمهور, وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله» وحَمَلَ بعضهم 
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إجازة ابن عباس على أنَّه أجراه مجرى المُقارض”". وبذلك أجاب أحمد وإسحاق. ونقل 
ابن الّين: أنَّ بعضهم شَّرَط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقتٌ أن ثمن السّلعة يُساوي 
كر مت لتهوه ا تيا برتقا ]لا جووناف. 

قوله: «وقال ابن سِيرِينَ: إذا قال: بِعْهُ بكذاء فما كان من ربح فلّك. أو بيني وبينك» فلا 
يأمن بنه6 واضلة ابن أبي شيب أيضاً (7/ 23١5‏ من طريق يونس عنه» وهذا أشبّه بصورة 
انموي امار ظ 

قوله: «وقال النبي يَكلِ: المسلمونَ عند شروطهم» هذا أحد الأحاديث التي لم يُوصلها 
المصّف في مكان آخرء وقد جاء من حديث عَمْرو بن عَوْف الْمرَّن فأخرجه إسحاق في 
«مُسئّده)” من طريق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عن أبيه عن جدَّهء مرفوعاء 
بلفظه. وزاد: دلا شرطاً حر حلالاً أو أحَلّ حراماً)”" وكَثٌ بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كال مذي وابن خرّيمة يُقَوونَ أمره. 

وأمًا حديث أبي هريرة فوّصَّله أحمد (81/85) وأبو داود (595”) والحاكم (؟/51) 
من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن راح - وهو بموحّدةٍ ‏ عن أبي هريرة» بلفظه أيضاء 
دون زيادة كثير» فزاد بَدَها: «والصّلح جائز بين المسلمين)”2»/ وهذه الزيادة أخرجها 
الدَّارَقُطني (1840) والحاكم (؟/ 00) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. ظ 


ولابن أبي شَّيْة (018/3) من طريق عطاء: بَكَمَنا أن النبي كَلِ قال: «المؤمنونَ عند 


)١(‏ المُقارض: هو المُضارب في لغة أهل الحجاز. 

)١(‏ فات الحافظ أن يخرجه من الترمذي »)١1707(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح. 

(5) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذي :»)١07(‏ والطبراني 70(/11)» والدارقطني (58975)) 
والحاكم »٠١١/5‏ والبيهقي 7 9/, وهو عند ابن ماجه برقم (7572017)» لكن دون قوله: «المسلمون 
عند شروطهم). 

(5) هذه الزيادة ثابتة عند الترمذي في حديث كثير بن عبد الله المزني. ثم إن أبا داود قد روى حديث أبي 

هريرة متضمناً هاتين الزيادتين كلتيهماء واقتصر أحمدٌ في روايته على قوله: «الصلح جائز بين المسلمين». 
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شروطهم». وللدًا رَقطني (5897) والحاكم (050-49/7) من حديث عائشة مثله. وزاد: 
«ما وافقّ الحقّ). 

تنبيه: ظنٌ ابن لين أن قوله: وقال النبي يكليِ: «المسلمونَ على شروطهم» بقية كلام ابن 
سيرين» فشَّرَّحَ على ذلك فوّهمء وقد تعقبه القُطب الحَلَبِي ومن يَِعَه من علماثنا. 

ثم أورَدَ المصنّف حديث ابن عباس الماضي في البيوع (22104). والمراد منه: قوله في 
تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي: أن لا يكونّ له سمْساراً. فإنّ مفهومه أنَّهِ يجوز أن يكون 
ينعار ويم كاضر الخاضن ولكن 23ص التمهون أن تكو الأجرة معلومة: 

وعن أبي حنيفة: إن دَقَمَ له ألفاً عى أن يشتري بها برا بأجرة عشرق: فهو فاسدء فإن 
تر وبقلا حر الال ولا عون اقش هه الأجوة 

وعن أبي نَوْر: إذا جعل له في كل ألف شيئاً معلوماً لم يَجُزء لأنّ ذلك غير معلوم, فإن 
عَمِلَ فله أجر مثله. 

وحجّة من مَنَّعَ: أنََا إجارة في أمر لأَمَدِ غير معلوم؛ وححجّة من أجارّه: أنّه إذا عيّن له 
الأجرة» كُفى» ويكون من باب العا والله أعلم. 

- باب هل يؤاجر الرجل نفسّه من مشرك في أرض الحرب؟ 

111 - حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش, ؛ عن مُسلِمٍ؛ عن مسروق» 

حدَّئنا حَبَاتٌ 4 قال: لحي حي مي ريال م مه 
أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضِيكَ حتى تكفرَ بمحمّد ذة فقلث: أما والله حتى تموت, ثم تبعت 
فلاء قال: وإن لَميْتْ ثم مبعوث؟ قلثُ: نعم, قال: فإنَّه سيكونٌ لي نّم مال ووَلَدٌ فأقضِيكٌ. 
أنرَلَ الله تعالى: هرمت الى حكَفَرَ باينا وََالَ لَدُوترك مَالَا وَوَلدًا 4 [مريم:7]. 

قوله: اباب هل يُؤاجر الرجل نفسه من مُشْرِك في أرض الحرب' أَورَدَ فيه حديث حُبّاب 
دوهن ذا ميل باق عمله العاضى بين راقل وهو فك برعا ذلك يمكة رهن .د 
ذاكَ دار حرب. واطَّلّمَ النبي يك على ذلك وأقرّه ولم ججزِم المصنّف بالحكم لاحتمال أن 


كتاب الإجارة باب ١١‏ 4م 


كو الخواذ تقد باليرووةه أن أن تحواة ذلك كان فل الإذة فنقنال: اللخرركية 
ومُّنابَدُّهم» وقبل الأمر بِعَدّم إذلال المؤمن نفسه. 

وقال المهلّب: كر أهل العلم ذلك إِلّا لَّرُورةٍ بشرطَينٍ: أحدهما: أن يكون عمله فيه 
يل للمسلم فعله» والآخر: أن لا ييه على ما يعود صَرّره على المسلمين. 

وقال ابن المدر: استقرّت المذاهب على أن الصّنَاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل 
الدَّمّة» ولايَُدَ ذلك من الذَّلّةَ» بخلاف أن يَحدِمه في مَنزْله وبطريق التبّعية له والله أعلم. 

كبابب يي سييي يسريم 
770 6). 

- باب ما يُعطى ف الي ة على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 

وقال ابن عبّاس» عن النبي كل: «أحقٌ ما أخذثم عليه أجراً كتابُ الله). 

وقال الشَّعْبِيٌ: لا يشترط المعلّمُ إلا أن يُعطّى شيئاء فليقبَله 

وقال الحَكَمٌُ: لم أسمّع أحداً كرة أجرَ المعلّم. 

وأعطى الحسنٌ دراه عَشْرَةً. 

وم ير ابن سيرِينَ بأجر القَسَام بأسًء/ وقال: كان يقال: السَّحتٌ : الرتّشُوةٌ في الحكمء وكانوا 
يُعطونَ على الخَرّص. ظ 

قوله: «باب ما يُعطى في الرّقية ية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» كذا ثر: كك هله الترجة 
للجميع» والأحياء. بالفتح: جمع حَيٌّ والمراد به طائفة من العرب لصوف قال 
امحَمُداني'' في «الأنساب»: الشّعبِ واللحيّ بمعنى» وسُمّي الي أن القبيلة تَتَشَعت 
منه. وقد اعتُرضٌ عل المصئف أن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف 
الأجناسء وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يُشعر بحَضره فيه» ويُمكِن الجواب بأ 
لوجم بالوافع؛ وم يتعرّض لنفي غيره» وقد ترجم عليه في الطَّبٌ: «الشّروط في الرّقية 


:» )هو محمد بن موسى الحازمى. وكتابه أسقة «عجالة المبتدي وفضالة المنتهى‎ ١( 
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بقطيع من الغنم»”'"» ول يقيده بشىء» وترجمٌ فيه أيضاً: «الرّقيا بفاتحة الكتاب»”"» والرّقية 
كلام يُستَشْقَّى به من كل عارضء أشار إلى ذلك ابن دَرَسْتويهء وسيأتي تحقيق ذلك في 
كتاب الطَّتٌ (07/5) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال ابن عباس عن النبي كَكله: أحقٌ ما أخذثّم عليه أجراً كتابُ الله هذا طرف 
من حديث وَصّله لو لف توعينه الله في الطَّبّ (//01). 

ناكول به للجمهون ور جوان اذ الأجر ةغل تخليم القرآن: 

وخالّف الحنفيّةٌ فمَئّعوه في التعليم. وأجازوه في الرقى كالدّواءء قالوا: لأنَّ تعليم 
القرآن عبادة» والأجر فيه على الله. وهو القياسٌُ في الرّقى إِلّا أثَم أجازوه فيها لهذا الخبرء 
وحَمَلَ بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثُواب» وسياقٌ القصَّةٍ التي في الحديث يأبى هذا 
الع ل ييار 
القراة» بوقد.وواها أبودافة:وغرة” و يانه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود: 
وبأنّ الأحاديث ليس فيها تصريح با منع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال حُتَملة 
للتأويل لِتوافِقّ الأحاديث الصحيحة 0 الاين ونان الأجافييف / المكورة ارقا 
ليس فيها ما تقوم به الحُجَة فلا تُعارِضُ الأحاديث الصحيحة؛ وسيكون لنا عودة إلى 
البحث في ذلك في كتاب النكاح في «باب التزويج على تعليم القرآن»”". 


)١(‏ باب رقم )١55(‏ من كتاب الطب. لكن من حديث ابن عباس. 


(0) باب رقم (77) من كتاب الطب» من حديث أبي سعيد. 

() أخرج أحمد (757789). وأبو داود (75157)» وابن ماجه )7١101‏ من حديث عبادة بن الصامتء قال: 
علّمتٌ ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إل رجلٌ منهم قوساًء فقلت: ليست بال وأرمي 
عنها في سبيل الله لآنين رسول الله كل فلأسألنه... فقال: «إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار 
فاقبلها). وإسناده ضعيف, وله 'طريق آخر عن عبادة أخرجه أيضاً أحمد (1/55١5؟)‏ وأبو داود 
(58510), لهال هلسن حديك أن يق كن عند ابد مائده .)75١16(‏ وآخر من حديث أبي الدرداء 
عند البيهقي ١757/7‏ وجود إسناده ابن التركاني. 

(6) باب رقم .)0١0(‏ 
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قوله: «وقال الشَعْبِي: لا يشترط الْعَلَّم إِلّا أن يعطى شيئا فل فليقبلهُ. وقال الحكّم: لم أسمّع 
أحداً كَرهَ أجر المعَلّ وأعطى الحسن دراهم عَشّرةً) أمّا قول الشّعْبِيء فوَصّله ابن أبي صَيْبة 
)11١/3(‏ بلفظ: «وإن أعطي شيئا فليقبله»» وأا قول الحَكمء فوّصّله البَمَوي في 
«الجتعديات») (11) حدّثنا علي بن الجعد عن ع عالت معاد 55 2 عن أجر 
المعَلّ فقال: أرى له أجراًء وسألت الحكّم» فقال: ما سمعت فقيهاً يكرّهُه 
0 ما قول الحسنء فوَّصّله ابن سعد في (الطَّبقات» (7/ 17/5-115) من طريق يحيى بن 
سعيد بن أبي الحسنء قال: لما حَدَّفْتُ قلت لعَمّي: يا عمّاه إِنْ المحَلّم يريد شيئاً. قال: ما 
كانوا يأخذونَ شيئاًء ثم قال: أعطه حمسة دراهم. فلم أزَّل به حتّى قال: أعطه عشرة دراهم. 

وروى ابن أبي شيب ( 2173/7 من طريق أخرى عن الحسنء قال لياس باد 
على الكتابة أجرأء وكّرة الشَّرْط. 

قوله: اوور اب ضري باعر التسار باس وقالا: كان يقال: السّحَتَ: الرّشوّة في الحكم) 
أمّا قوله في أجرة القَسّام فاختلفتٍِ الروايات عنه» فروى عبد بن حُميدٍ في اتفسيره2”0 من 
ظررق حى بن عنيى عن غدمده وهو ابن سيرين: أله كان يكزه حور التتاهبويفول: كا 
يقال لتحت !لأسو عل اللكي وارى هذا شي بو خدعليه الأحرة: 

وروى ابن أبي شَيْبة 0/ )5٠‏ من طريق قَنَادةَ قال: قلت”" لابن المسيّب: ما تّرى في 
كَسْب القَسَّام؟ فَكَرهّه. وكان الحسن يكرّه كسبه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثاً"" 
فلا أدري ماهو؟ 

وجاءت عنه رواية تمع بها بين هذا الاختلاف» قال ابن سعد (7/ :)7١7‏ حدّئنا 
عارمٌ حدّثنا ماد عن يحيى عن محمدء هو ابن سيرين: أنّه كان يكرّه أن يُشارط القَسَامُ. 
)١(‏ وهو في التفسير من سنن سعيد بن منصور» (17/57). 
(؟) الإسناد في «المصنف»: قتادة عن يزيد الرشك عن القاسمء قال: قلت لسعيد بن المسيب... إلخ» وأورده 


في«التغليق» 7/ 7586 كذلك. لكن ليس فيه: عن القاسم. 
(*) تحرف في (ع) و(س) إلى: حسنا. 
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وكانة يكوه له اعد الا عرووس ل سيبل اننال تبون تهنا ذا اق يكير اغبترا زو 
تقدّم عن الشعْبِي. 

ينيع اخروعةابن اق[ ترك اشر ركان كان ليمك اشير 
بقية كلام ابن سِيرِين» وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلّ وابن مسعود 
وزيد بن ثابت من قوهم في تفسير السّحت: إِنّهِ الرّشوة في الحكم. أخرجه ابن جرير 
(581-779/5) بأسانيده عنهم» ورواه من وجه آخر مرفوعاًء ورجاله بقات» ولكنه 
مَرسّلء ولفظه: كل لحم أَنيتّه الححَت فالنارٌَ أوك به»» قيل: يا رسول الله» وما 
السّحت؟ قال: «الرّشوة في الحكم). 

تنبيه: السام بفتح القاف فَعّال من القَسْم بفتح القاف. وهو القاسم, وشَّرَّحَه الكِرْماني 
على أنّه بضمٌ القاف جمع قاسم. 

والتكد ويف القرو بكرن الاءالسما وو كي :ف الام وهو قاد رديه 
بعضهم: با يَلرّم من أكله العارٌء فهو أَعَمّ من الحرام. 

والرّشوةء بفتح الراء”" وقد تكسر وتَضِمٌّء وقيل: بالفتح المصدّر وبالكسر الاسم. 

قوله: «وكانوا يُعطونَ على الخَرْص» هو بفتح المعجّمة وسكون الراء ثم صاد مُهمّلة: 
فهو اكز و ونا ومعتن4 وقد تقدم تفسيرة ف البيوه ”© أي كانوا يعطو آخرة الخارض: 
وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القَسَام لاشتراكهها في أنَّ كلا منهما يُفصل التنازعٌ بين 
لداعي وولان الققم اتقو 


)١(‏ كذا قالء وهوسبق قلم من الحافظ رحمه الله لأن الرواية التي تبيّن أن العبارة من قول ابن سيرين هي 
رواية عبد بن حميد وسعيد بن منصورء لا رواية ابن أبي شيبة. 

(؟) كذا قدّم الحافظً فتح الراء هناء مع أنه قال في مقدمته: بكسر الراء وبضمهاء ول يذكر الفتح» واقتصر في 
اليونينية على كسر الراء» وهو المشهور ى) قال شارح «القاموس». 

(©) في باب (85) تفسير العرايا. 


كتاب الإجارة باب 15 / ح ١7/5‏ دا بها بها 


ومُناسَبة ذكر القَسَام والخارص للتّرجمة الاشتراك في أنَّ جنسهم) وجنس تعليم القرآن 
والرّقية واحدء ومن نَم كر مالك أخذ الأجرة على عَقد الوثائق لكونها من فروض 
الكفايات» وكّرة أيضاً أجرةً القَسَّامء وقيل: إِنَّا كَرهّها لأنه كان يُررّق من بيت المال؛ فكّره 
لان اع اجر اخرى ونان فشر نيرق لكر انعفد قماة أموونيت الال: 

وقال عبد الرزاق :)١5610(‏ أخيرنا م مَعمّر عن قَتَادة: أحدث الناس ثلاثة ة أشياء لم 
كاتس ا ريسن رس مون ضاي انتهى. وهذا مَرسّلء 
وهو يشعر بِأَءّ م كانوا قبل ذلك يَتبَرّعونَ بهاء فلم فشا الشّحّ طلبوا الأجرة» فعُدٌ ذلك من 
غير مكارم الأخلاق» فتحمّل كراهة من كرهها على التنزيه» والله أعلم. 

75- حدّئنا أبو الثعمان» حدّثئنا أبو عَوَانةَ عن أبي بشرء عن أبي المتوكّلٍ» عن أبي سعيدٍ 
ده قال: انطلق تق من أصحاب النبيٌ كل في سَفرة ساقّروهاء حبّى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم؛ فأبُوا أن يُضَيُّفُوهم؛ فلع سَيدُ ذلك الحيّ» فسَمَو فسَعوا له بِكُلّ شيءٍ لا 
يَنفَعه شيءٌ) فقال بعضهم: لو أتيتم هؤّلاء الرّهطّ الذينَ نزلوا لَعَلّه أن يكونّ عند بعضِهم 
شىع» فأنوهم. فقالوا: يا أثّا الرّهط إِنَّ سَيّدَنا لع وسَعَينا له بكُلَّ شيءٍ لا ينع فهل عند 
أحدٍ منكم من شىء؟ فقال بعضّهم: نعم والله إِنِ لأزقي؛ ولكن والله لَقَد استضّفناكم. فلم 
ُضَيّفوناء فا أنا براق لكم حنّى بعلو لنا جملا فصالحوهم على قَطِيع من الغنيء فانطلقَ 
َل عليه. ورا «(الكنَة بهت الك يوت 6 فكَان نط من عقا فانطلقَ يمني 
ماس سحي ووو ا 

قَى: لا تفعلوا حتّى نأت النبىّ يد فتَذكُرَ له الذي كانء فَتَنظرَ ما يأمرّناء فقَدِموا على 
اي له فقال: «وما يُدرِيكَ مها رُقِيةٌ؟2 ثم قال: «قد أَصَبتَم » اقسمواء 
واضربوالي معكُم سهاً) فضَحِكَ رسول الله كلله. 

قال أبو عبد الله: وقال شُعْبَةُ: حدّثنا أبو بشْرء سمعث أبا المتوكّل» بهذا. 


[أطرافه في: ل1٠٠5.‏ 01/75, 01/59 ] 
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ع تعاب باب 1١‏ / ح 707” فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١عن‏ أبي بشر» هو جعفر بن أب وَحْشِيَّة/ مشهور بكنيته أكثر من اسمه. كأبيه 
اسمه إياس» وهو مشهور بكنيته”". 


قوله: «عن أ موكيا عر الناعيء وقد ذكر لساب في أخر لباب تريخ أيوبار 
بالسّماع منه» وتابع أبا عَوَّانة على هذا الإسناد شُعْبَةٌ كما في آخر الباب» وهِسَّيمٌ ىا أخرجه 
مسلم /570١(‏ 150) والنسائي (7441) وخالمَهِم الأعمّش» فرواه عن جعفر بن أبي 
وحشية عن أبي نّضرة عن أبي سعيد. جعل بدل أبي المتوكل أبا تتضرة. أخرجه التَّرمِذي 
)٠١7(‏ والنسائي (ك72440) وابن ماجَهُ )١1157(‏ من طريقه, فأمًا الَّمِذي فقال: طريق 
شُمبة أصح من طريق الأعمش» وقال ابن مجه ها الصواب؛ ورجحه درطي في 
«العلّل), وم يرجح ُْ «الْسّنْن) (0) شيئاء وكذا الصسناتن» والذي يَتر جح في تُقدي 
أن الطَّرِيقين محفوظانء لاشتّال طريق الأعمّش على زياداتٍ في اَن ليست في رواية 
شَعْبة ومن تابعه» فكأنّه كان عند أى بشر عن شيكَّينء فحدّتٌ به تارة عن هذا وتارة عن 
هذاء ولم يُصِب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مُضطرب. فقد رواه عن أبي سعيد 
أيضاً معبّد بن سيرين ىا سيأتي في فضائل القرآن (2007)» وسليان بن قَنَّة وهو بفتح 
القاف وتشديد المثثاة» | أخرجه أحمد )١141717(‏ والدَّارَقَطني (037)» وسأذكر ما في 
رواياتهم من الفوائد. 

باعي اس واد وا ارا ادلي 0 
السريق نها اشتعر ان الكدر كان ف جهاف لكان ف وروالة الأ عاق أن النبي يله بَعنهم 
وفي رواية سليمان بن قَمّة عند أحمد: بَعَثَّنا رسول الله يك بعثاً. زاد الدّارَقطني فيه: بَعَتَّ 
اا بلي او سي و 
يتعرّض لذكرها أحد منهم» وهي واردة عليهم؛ ول أقِفْ على تعيين الحيّ الذين نزلوا 


)١(‏ قوله: كأبيه... إلى آخره. لم يرد في (أ) و(ع). وأثبتناه من (س). 


كتاب الإجارة باب ١١5‏ / ح 7707 م 








قوله: «فاستضافوهم» أي: طلبوا منهم الضَيافة» وفي رواية الأعمّش عند غير”" التَرمِذي: 
بَعثَنَا رسول الله يك ثلاثين رجلاً فنزلنا بقوم ليلآء فسألناهم القِرَى. فأفادث عَدَد السّريَّة 
ووقت النزول» كما أفادت رواية الدَارَقطني تعيين أمير السَّرية» والقرى» بكسر القاف 
مقصور: الضيافة. ش 

قوله: «فأبَوا أن يَضَيّفُوهم) بالتشديد للأكثر» وبكسر الضاد الفحية غننا: 

قوله: هليع بضم م الام على البناء للمجهول. الدع بالذال الهملة :و العين 
المعجّمة: هو اللّسْعُ وزناً ومعنّى» وأمًا اللّذْعٌ بالذّال المعجّمة والعين المهمّلة: فهو الإحراق 
الخفيف. واللّدْعٌ المذكور في الحديث: هو ضرب ذات الحُمَةٍ من حَيَّةٍ أو عَقرَب وغيرهماء 
وأكثر ما يُستَعمّل في العقرّب. 

وقد أفادت رواية الأعمّش تعبين العَقرّبء وأمًا ما وقع في رواية هُشّيمِ عند النسائي: 
أنه مُصاب في عقله أو لدي فشَّكُ من مسيم وقد رواه الباقونَ» فلم يَشكُوا في أنّهِ لّديْ؛ 
ولا سيما تصريح الأعمّش بالعَقرّب» وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن (05007) من 
طريق معبد بن م مين عو ان سيد يلفط دك سيد الح سَلِيٌ وكذا في الطَّبّ (/01/708) 
بن عتديكه إن تابس إز يقلن ا(مرة اللي لبدو الكليد» كت اللدية»: فرتعت 
للصحابة قصّة أخرى في رجل مُصاب بعقله فقرأ عليه بعضُهم فاتحةً الكتاب فبرًء أخرجه 
أبوذاؤة :041 والأروني"" والتسائى (441/) من طريق ري الع 
عَمّه: أنه مَرّ بقوم وعندهم رجل ججَنون مو تق في الحديد. فقالوا: إِنْكْ جئت من عند هذا 
الرجل بخيرء فَارَقٍ لنا هذا الرجلء الحديث. فالذي يَظهّر أنََّها قِصّتانء لكن الواقع في 


كأ 


قصّة أبي سعيد أنه لَديغ. 


)١(‏ لفظة «غير» سقطت من الأصلينء وأثبتناها على الصواب من (س)., لأن هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ 
ليس عند الترمذي» وإن| هو لفظ النسائي في «الكبرى» (7/595). 

)١(‏ لفظه في الطب: إن في الماء رجلاً لديغاً أو سلياً. 

(6) لم نقف عليه في الترمذيء ولم يعزه إليه صاحب «التحفة» .)11١11(‏ 
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3-51 باب ١١5‏ / ح 777 فنح الباري بشرح البخاري 








قوله: «فسَعَوًا له بكلّ شيء» أي: مما جَرَت به العادة أن يُتداوى به من لَذْغة العقربء 
كذا للأكثر, من السَعْيء أ" طلبوا له ما يُداويه وللكشمِيهني: لفْشَمُوَا؛ بالمعجّمة والفاء 
وعليه شرح الخطّابيء فقال: معناه: طلبوا الشفاء تقول: شَعَى الله مريضي» أي : أبرأى 
دح ا اسه أن : عالجحه با يَشفيهء أو وَصَفَ له ما فيه الشفاء؛ لكن اذَّعى ابن التَينْ 
أكنا تعفن 

قوله: «لو أتيتم هؤّلاءِ الرّهط) قال ابن النّين: قال تارةً: تَمَرآ وتارةً: رَهْطاء والتمّر: ما 
بين العشرة والثلاثة» والرّهط ما دون العشرة» وقيل: يَصل إلى الأربعين» قلت: وهذا 
الفديف ود له 

قوله: «فأتوهم» في رواية معبّد بن سيرِين: أنَّ الذي جاء في هذه الرّسالة جارية منهم. 
فبُحمّل على أنَّه كان معها غيرهاء زاد البَزّار" في حديث جابر: فقالوا لهم: قد بَلَغَنا أن 
صاحبكم جاء بالثور والسَّفاءء قالوا: نعم 

قوله: «وسَعينا» في رواية الكدووض: اوشّفينا» بالمعجّمة والفاء» وقد تقدّم ما فيها. 

قوله: «فهل عند أحد منكم من شيء؟؟ زاد أبو داود في روايته (7514) من هذا الوجه: 
يَنفعٌ صاحبنا. 

قوله: «فقال بعضهم» في رواية أبي داود: فقال رجل من القوم: نعم والله. إن لأزقِي. 
بكسر القافء وبيّن الأعمّش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر» ولفظه: قلت: 
نعم أناء ولكن لا أرقيه حبّى تُعطونا غناً. فأفاد بيان جنس الجُعل» وهو بضمٌ الجيم 
وسكون المهمّلة: ما يعطى على عمل. 

وقد استُشكِلٌ كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبّد بن 
101 : فقامَ معها رجل ما كنا نَظَنّه سن رُقية أخرجه مسلم ١(‏ ©» وسيأتقي 
للمصتف في فضائل القرآن (20207) بلفظٍ آخر وفيه: فلمًا رَجَمَّ قلنا له: أكنت تحن 


)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/ 475-96.» وقال: فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد» وهو كذاب متروك. 


كتاب الإجارة باب ١١‏ / ح 777/5 خرضنا 








قية؟ ففي ذلك إشعار بأنه غيه» والخواب أنه لا مانع من أن يَكْنِي الرجل عن نفسه. 
فلل ناسعد عانارةو كن أخرق. 

ول يَنفَِدِ الأعمّش بتعيينه» وقد وقع أيضاً في رواية سليمان بن قَنَة بلفظ: فأتيثه فرَكيته 
بفاتحة الكتاب» وفي حديث جابر عند البَزَّار: فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه» وهو مما 
قو ورزؤائة الأعمء فإن أناسعيد اتضارى. ما تل بعض الشارحين ذلك على تعدّد 
القصّة وأنَّ أبا سعيد روى قِصَّتَينِء كان في إحداهما راقِيا وفي الأخرى كان الراقي غيرَه 
فبعيد جدّأء ولا سيم مع اتْحَادٍ المخرّج والسّياق والسبب» ويكفي في رَدٌ ذلك أن الأصل 
عَدَم التعدّدء ولا حامل عليه؛ فإِنَّ الجمع بين الروايتين تكِنٌّ بدونه» وهذا بخلاف ما 
دين حذيق خازحة بن الشلن عن عتة: فإن الشبافن ختلفان»:وكذا الشبي» فكان 
الحَمْل على التعدد فيه قريباً. 

قوله: «فصالحوهم» أي: وافقوهم. 


ع2 


قوله: «على قطيع من الغنم» قال ابن التّين: القطيع: هو الطائفة من الغنم. وتُعْقَبَ بأن 
القطبع هو الشيء المُقطع من نَم كان أو غيرهاء وقد صرح بذلك ابن قُرُول وغيف 
وزاد بعضُهم: أن الغالب استعماله فيهما بين العشرة والأربعين» ووقع في رواية الأعمّش: 
فقالوا: إِنَا تُعطِيكم ثلاثين شاد وكذا ثبت ذكرٌ عَدَّد الشياه في رواية معبّد بن سيرين» وهو 
مُناسب لعَدّد السّرية ى) تقدّم في أوّل الحديث» وكأنَّم اعتروا عدَدهم فجعلوا الجعل 
!اده 

قوله: «فانطلقَ يتفل) بضم الفاء ويكسرها: وهو لفح معه قليلٌ بزاق» وقد تقدّم 
البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة”". ظ 

قال ابن أبي جمْرة: مَحَلٌ التفل في الرّقية يكون بعد القراءة لتحصيل بَرّكة القراءة في 
الجوارح التي يَمُرَ عليها الريق» فتحصّل البركة في الريق الذي يتل 


)١(‏ عند شرح الحديث السالف برقم (415): حيث فرّق بين التفل والنفث والبّزاق. 
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ب لامع باب ١5‏ / ح 7075” فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «ويقراً: #الحمد له ر ست اديت 14 في رواية شعبة 0 ال اماه 
01111111011111011ظ 

ويُستفاد منه تسمية الفاتحة: الحمد» والحمد لله رَبّ العامّين. ول يَذَدّر في هذه الطّريق 
عَدَدَ ما قرأ الفاتحة» لكنه بيّنهِ في رواية الأعمّشء وأنَّه سبعٌ مَرّاتَء ووقع في حديث جابر: 
ثلاث مَّرَاتء والحكم للزائد. 

قوله: «فكأن) نشِطَ؛ كذا للجميع بض م التو وكسر المعججمة من الثلائيء قال الخطابي: 
وهو لغة» والمشهور شط إذا عَقَدَ انير إذا حل وأصله: الأنشوطة» بضمٌ الحمزة 
والمعجّمة بينهها نون ساكنة» وهي اليل وقال ابن التّن: حكى بعضهم: أنَّ معنى أنشط: 
حل ومعنى نُشِط: أقيم بسُرعة» ومنه قولهم: رجل نُشيط. وُحتّمل أن يكون معنى تشِط: 


تُرَعَ”"» ولو قرئٌ بالتشديد لكان له وجه؛ أي: حُلّ شيئاً فشيئاً. 


قوله: «من عِقَالٍ) بكسر المهمّلة بعدها قاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 

قوله: «وما به قَلَبَةا بحركات. أي: عِلَّةَ» وقيل للعِلّة: قَلَبَهَ لآن الذى تعسيه شلب من 
جَنْب إلى جنب ليُعلم موضع الدّاءء قاله ابن الأعرابي» ومنه قول الشاعر ”" 

وقد بّرئتٌ فمافي الصَّدر من قَلَبَهْ 

وفي نُسخة الدّمياطي بِخَطَّهِ: قال ابن الأعراي: القَلَبة: داء مأخوذ من القلاب» يأخذ 
البعين» فيُلِمُه فلب فيموت من يومه. 

قوله: : «فقال بعضهم: ا قَسِمُوا لم أقف على اسمه. 

قوله: «افقال الذي رَقَى» بفتح القاف. وني رواية الأعممش ش: فلما قَبَضْنا الغنم عَرَضَ في 
أنفسنا منها شيء. وفي رواية معبّد بن سيرين: أَمَرَ لنا بثلاثين شاة» وسَقَانا لبنأ وفي رواية 
)١(‏ الآتية في الطب برقم (0777)» لكن بلفظ: فجعل يقرأ بأم القرآن. 
0 حرف في (س) إلى : فزع. 


(9)نقق الجورون تزلجه وهذا الدكوى هو عن بيت ل أرقي لقث وغ اله نقيت انظر 
الأساس البلاغة» للزمخشريء و«لسان العرب» مادة (قلب). 


كتاب الإجارة باب 1١5‏ / ح 7775 إن عاسم 








ماد انين 123" #افتعت الها بالشياه بالطل فأكلنا الطّعام» وأَبَوا أن يأكلوا الغنم حتّى 
أتينا المدينة» وبين في هذه الرواية أنَّ الذي مَنَحَهِم من ناوا هو الراقي» وأمّا في باقي 
الروايات فَأَمَمّه. 

قوله: «فتّنطر ما يأمرنا» أي: فتتّبعه» ولم يريدوا أَّهم يتَخِيّرون في ذلك. 

قوله: (وما يُدريك أها زقية؟) قال الدّاوودي: معنأاه: وما أدراك» وقل رَوي كذلك» 
ولعلد هو المستوفلع لأن ابن غك :قال إذا اقال: وما يُدريكء فلم يُعلِمء وإذا قال: وما 
تعقبه ابن التَين: أن ابن عن نا قال ذلك فيها وقع في القرآن كما تقدّم في أواخر 


الصيام”''. و فاق قرف وني لماه أي: في نفي الدّراية» وقد وقع في رواية هشّيم: 


ود 


«وما أدراك»» ونحوه في رواية الأعمّشء وفي رواية معبّد بن سيرين: «وما كان يدريه». 
وهي كلمة تقال عند التحجّب من الشيء. وتُستَعمَل في تعظيم الشيء أيضأء وهو لائق هنا 
ذالاشكية ف زؤابت: ول ير منه تهبأء أي: من النبي يك عن ذلك» وزاد سايهان بن 
قَنَةَ في روايته بعد قوله: «وما يُدريك أنََا رُقية»: قلت: ألقيّ في رُوعيء وللدَّارَفُطني من 
هذا الوجه*": فقلت: يا رسول الله» ثيء ألقي في دُوعيء وهو ظاهر في أنه م يكن عنده 
عِلمٌّ مُتَقدّم بمشروعية الرَّفْي بالفاتحة» وهذا قال له أصحابه لما رَجَمَ: ا لي 
ا 
قوله: «ثم قال: داتيار بهل الركرة هرت لامر ل لزنا فية» ويُحتّمل أن ذلك في 
توَقفَهم عن اللتصرّف في الْجُعْل حتّى استأدّنوه» ويحتمل أَعَمّ من ذلك. 
)١(‏ هذه الرواية اباي 0 امترادي رايا اراي اباب امي ان 
«الدارقطني) : بالشاءء وكلاهما صحيح جائز في جمع الشأة. 


(0) في باب )١(‏ فضل ليلة القدرء من كتاب فضل ليلة القدر. 
() يعني من رواية سليمان بن قتة نفسها. 


اس باب ١1١5‏ / ح 707" فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «واضربوا لي معكم سهاً) أي : اجعلوا لي منه تيا وكا أراد المبالّغة ُْ 
تأنيسهم كرا وقع له في قضّة احوار الوحشى وغير ذلك" 

قوله: «وقال شعبة: حدّئنا أبو بشرء سمعت أبا المتوكّل» هذه الطّريق مبذه الصيغة 
وَصَلها التَرّمِذي »272١74(‏ وقد أخخرجه المصيّف في الطَّبٌ (077) من طريق شُعْبَة» لكن 
بال وهذا هو ال في عزو إلى الذي مع كونه في البخاري» وَل بعض القرا 
عن ذلك» فعابّ على من تسَبَه إلى التّرمِذي. 

وفي الحديث جواز الرّقية بكتاب الله» ويلتّحِق به ما كان بالذّكر والدّعاء المأثور» وكذا 
غير المأثور مما لا يحالف ما في المأثور» وأمًا الَف با سوى ذلك فليس في الحديث ما يُثبته 
ولا ما يَنفيهه وسيأتي حُكم ذلك مبسوطاً في كتاب الطَّبّ. 

وفيه مشروعية الضيافة على أهل البَوَّاديء والنزول على مياه العرب. وطلب ما 
عندهم على سبيل القرى أو الشّراء. 

وفيه مُقابَلة من امتتع من المكرّمة بنظير صنيعه. لما صَنَعَه الصحابي من الامتناع من 
الزقية في مُقابلة اميناع أولئكَ من ضياقتهم» وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعلق: 
«الَوَشِنْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيَهِ أَجرَا 4 [الكهف:7/] ول يَعبَِ يَعتَذر اضر عن ذلك إِلَّا بأمر خارجيٌ. 
وفيه إمضاء ما يَلتَزِمه المرء على نفسه. لأنْ أبا سعيد التَرّمّ أن يَرقِيَ وأن يكون المُغْل له 
ولأصحابه. وأمَرّه النبي كَل بالوّفاء بذلك. 

وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصلّه معلوماً» وجواز طلب المدية ممّن تُعلم 
رَعْبَتَه في ذلك وإجابته إليه. 

وفيه جواز قبض الشىء الذي ظاهره الل وترك التصٌّ ف فيه إذا عَرَضَت فيه شبهة. 
وفيه الاجتهاد عند فقّد النصّء وعَظّمة القرآن في صُدور الصحابة خصوصاً الفاتحة. 


0 انظر شرح الحديث السالف برقم (5 .)١87‏ 


كتاب الإجارة 2 باب 17 / ح 57787 ١5م‏ 








وفبه أن ارق المقسوم لا يستطيمُ من هو في يده منمه من قم له لأ أولتكٌ متعوا 

الضيافة» وكان الله قَسَمَ للصحابة في ما هم نصيباً فمتعوهم. فسَبّبَ هم لَدغَّ العقرّب» حتى 
سيق لهم ما قسم لهم . 

وفية الحكمة البالغة نحيثٌ اخمّصٌ بالعقاب من كان رأساً في المنعء لأنَ من عادة الناس 
الاتتهارَ بأمر كبيرهم, فلم كان رأْسَهم في المنع» اخمّصٌ بالعقوبة دو:هم جزاءً وفاقاًء/ وكأن 
الحكمة فيه أيضاً إرادةٌ الإجابة إلى ما يَتَمِسّه المطلوبُ منه الشّفَاءُ ولو كَثْر لأنْ الملدوعٌ لو 
كان من آحاد الناس لعلّه م يكن يَقدِر على القَدْر المطلوب منهم. 

١‏ - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 

- حدّئنا محمّدُ بن يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن تُميدٍ الطَوِيلِء عن أنس بِنٍ مالكِ 
ذل قال: حَجَمَ أبو طَيَْةَ النبىَّ كل فأمرَ رَ له بصاع - أو صاعَينِ ‏ من طعام؛ وكلّمّ ماله 
فَكَمّفَ عن عَلَيه أو ضَريبته. ْ ْ 

قوله: «باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب الإماء» الضريبة» بفتح المعجّمة» فعيلةٍ ةَ بمعنى 
مفعولة: ما يُقررُه السَّيّد على عبده في كل يوم» وّسرائب جمعْهاء ويقال ها و 
بالغين المعجّمة» وأَجْرء وقد وقع جميع ذلك في الحديث. 


0/1 


ثمّ أورَدَ | لمانو موه الى لاق اي ان زا 1ل 


عنه من َّرييّته» ودلالته على الترجمة ظاهرة فإِنَّ المراد بها بيان حُكم ذلك» وفي تقرير 
النبي يك له ولالة على الجوازء وسأذكر كم كان قَذْرٌ الضّريبة بعد باب. 

وأنّا ضَرائب الإماءء فتُوْحَذْ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكوما مَظِنْة 
تَطرّق الفساد في الأغلبية واإلافك فى يمن اكقينات الآمة بقدهها تحعى من اكتسات 
العبد بالسّرقة مثلاً» ولعلّه أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في «تاريخه» (708/1) من 


طريق أبي داود الأحمري قال: حَحطَبًنا حُدّيفة حين قَدِمَّ المدائن» فقال: تَعامَدُوا ضرائب 
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م باب 18 / ح 7780-7778 فتح الباري بشرح البخاري 








إمائكو”, وهو عند أبي تُعيم في «الحلية» )58١/١(‏ بلفظ: صَرائب غِلمانكُمء واسم 
الأحري هذا: مالك. وأورَّدّه سعيد بن منصور في السّنك)0) مُطوّ لا من طريق شداد أبي 
الفرات قال خدننا أبو داود» شيخ من أهل المدائن» قال: كنف تحت هنل حديفة وهو 
يخطّبء ولأبي داود (7477) من حديث رافع بن خديج مرفوعاً: تهى عن كسب الأمة 
حتى يُعلم من أين هو؟. وقد تقدَّم ذكر ذلك في أواخر البيوع. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: كأنّه أراد بالتعاهد: التمَقّد لمقدار ضَريبة الأمة لاحتهال أن 
تكون ثقيلةٌ ذ: داج إلى التكشّب بالُجوره ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام 
بتخفيفٍ صَريبة الحجّام» فلّزوم ذلك في حَقّ الأمة أقَعَدُ عَدَ وأَوْلى لأجل الغائلة الخاصّة مها. 

- باب حرَاجٍ الحجام 

- حدّئنا موسى بن إساعيل, حدّئنا وُهِيبٌ» حدّثنا ابن طاووس؛ عن أبيه. عن ابنٍ 
عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: | حتَجَمَ النبيّ يلك وأعطى الحجامَ أجره. 

4- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يزيد ل بن زَرَيع عن خالد. عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: احتَيم النبئٌ يكل وأعطى الحجامَ أجره. ولو عَلِمَ كراهيةً | يط 

6- حدّثنا أبو نعَيم حدّثنا مِسعرٌ عن عَمرِو بن عامر» قال: سمعث أنساً د 
يقول: كان النبيّ جك ب يتَجمْ. ولم يكن يَظلِمْ أحداً أجرّه. 

قوله: «باب خَرَاجٍ الحجّام» أُورَدَ فيه حديث ابن عبّاس: احتَّجمَ النبي يِه وأعطى 
الحجام أجرّه. وزاد من وجه آخر (77179):/ ولو عَلِمَ كراهية لم د يعطه. وهو ظاهر في 





)١(‏ كذا قال الحافظ: أن الرواية عند البخاري في «تاريخه»: إمائكم؛ والظاهر أنه تمرّف في النسخة التي 
اعتمدها الحافظ من «التاريخ الكبير؛ عن: أرقائكم. لأن الذي في مطبوع «التاريخ) : أرقاتكم. وكذا جاء 
الأثر في «تاريخ بغداد» في طبعتي الخانجي ودار الغربء بلفظ: أرقائكم. 

() في التفسير منه (817). وتحرف قوله: «شداد أبي الفرات» في (ع) و(س) إلى: شداد بن الفرات, ول ترد 
رواية سعيد بن منصور هذه في (أ)» وشداد هذا هو ابن أبي العالية وكنيته أبو الفرات» كا في مصادر ترجمته. 
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الجواز وتقدَّم في البيوع )27١(‏ بلفظ: «ولو كان حراماً م يُطِه؛ وعُرِفَ به أنَّ المراد 
بالكراهة هنا كراهة التحريم: وكأنَ ابن عبّاس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب 
الحجام حرام. 

واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة : 

فذهب الجمهور إلى أنه حلال» واحتّجّوا هذا الحديثء وقالوا: هو كسب فيه دناءة 
وليس بمُحرّم» فحَمَلوا الزّجر عنه على التنزيه. 

ومنهم من ادّعى النّسخء وأنَّه كان حراماً ثمَ أُبيح» وجَنَحَ إلى ذلك الطّحاوي؛ المي 
لايشدت بالاحتال. 

وذهي أحمدٌ وجماعة إلى الفَرْق بين الُرٌ والعبدء فكّرهوا للحرٌ الاحترافٌ بالحجامة. 
ويحرّم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرّقيق والدَّوابَ منها. 
وأباحوها للعبد مُطلَقَاء وعمدتهم حدي* مِيّصة: أنه سأل النبي يل عن كسب الحجام» 
فتهاه فذكر له الحاجة» فقال: «اعلفه تواضححك» أخرجه مالك”" وأحمد (75940؟) 
وأصحاب «السَّئِن”" ورجاله ثقات. 

وذكر ابن الْجَؤْزِي أنَّ أجر الحجام إِنَّا كُرِهَ لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على 
المسلم. إعانةٌ له عند الاحتياج له؛ فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً. 

وجمع ابن العربي بين قوله يَكلَِةِ: ااكست الحجّام خبيث»)”'"» وبين إعطائه الحجام أجر ته : 
بأد قعل تلو انه نا كاه الأجرة على عمل معلوم؛ ومحلٌ الزَّجِرِ على ما إذا كان على 
عمل مجهول. 


)١(‏ وقع في رواية يحبى الليثي في «الموطأً» /١‏ 9/5: عن ابن محخيصة: لم يجاوزه. أنه سأل... قال ابن عبد البر 
في «التمهيد» /١١‏ /ا: تابع يحيى ابن القاسم» وذلك من الغلط الذي لا إشكالٌ فيه على أحد من أهل 
العلم. قلنا: قد جاء على الصواب في رواية أي مصعب الزهري من «الموطأ» برقم .)7١07(‏ 
(؟) أبو داود (7577)» وابن ماجه .)7١577(‏ والترمذي .)١71//(‏ 
() أخرجه مسلم (19574) (51) من حديث رافع بن خديج. ظ 
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وني الحديث إباحة الحجامة, ويَّلتَحِق به ما يُتداوى من إخراج الدَّم وغيره» وسيأقي 
مَزِيد لذلك في كتاب الطَّبّ .)017٠٠١(‏ 

ونه لاحر هل الغلله بالط كن والتقافة إل تعاتب انتقوق أن دقرا نقها: 
وجواز مخارجة السّيّد لعبده» كأن يقول له: أَؤِنْتُ لك أن تكتّسب على أن تُعطيني كل يوم 
كذاء وما زاد فهو لك. 

وفيه استعمال العبد بغير إذن سَيِّده الخاصٌء إذا كان قد تَضْمَّنَ تَكينه من العمل 
إذنّه العام. 
ع الاعوانن 
وقد تقدَّم له حديث في الطّهارة )1١1(‏ وآخر في الصلاة (؟5) وهذاء و هو جميع مأ 


سب ]51 


قوله: اعن عرو بن عامر) هو الأنصاريء وليبست لهبزواية في البخا 


عنذه. 
قوله: ١كان‏ النبي يك يحتَجم» فيه إشعار بالمواظّبة» بخلاف الأوّل. 
د و 
وقوله: «ولم يكن يَظلِمِ أحدا أجرّه» فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط» 
بخلاف الرواية التي قبلهاء ففيها الجَزم بذلك على طريق التنصيص. 


4- باب من كلم موالي العبد أن يحَمّفُوا عنه من خراجه 
-١‏ حدثنا آدم حدّئنا شُعْبَة عن عُمِيدٍ الطّويل» عن أنس بن مالك #5 قال: دعا 
النبي يَليْةْ غلاماء فْحَجَّمّه. وأمَرَ له بصاع ‏ أو صاعَينء أو مد أو مُدينَ - وكلمَ فيه فخفف 
من ضر يبتِه . 
قوله: «باب من كلم مَوال العبد أن يخففوا عنه من حراجه» أي: على سبيل التفضل منهم 
لا على سبيل الإلزام لهم؛ ويحتمل أن يكون على الإلزام» إذا كان لا يُطيق ذلك. 
قوله: «عن حُميدٍ الطويل» عن أنس» في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: عن حُميد 


عِِ 4 


ف 


سمعت أنسا. 


قوله: «دّعا النبى يَكئَهِ غُلاماً) هو أبو طَيّبة» ىا تقدّم قبل باب (7717)» واسم أبي طَيْبة 
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نافع على الصحيح؛ فقد روى أحمد (75584) وابن التككن والطبراني ١‏ 001/7 من 
خلية تخصية يق مسحو د أنه كان له غلام حجام. يقال له: نافع أبو طيبة فانطُلنٌ إلى 
النبي يك يسأله عن خراجه. الحديث. ظ 

وحكى ابن عبد البّرّ في اسم أبي ط طيبة أنه دينار» ووّهموه في ذلك» لأن دينارا الحجاء 
تابعيّ روى عن أبي طَيبة لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه ابن مَندَهُْ من طريق بَسَام 
الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام قال: حَجّمت النبيّ كلك الحديث» وبذلك 
جَرَمَ أبو أحمد الحاكم ف «الكنى) أن ديناراً الحجام يردي عن أبي طببة لا أنه أبو طببة 


نفسه» وذكر البَعْوي في/ «الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة مَيسَرةء وأما 
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العسكري فقال: الصحيح أنه لا يُعرَف اسمه. وذكر ابن الْحَذّاء في رجال «الموطأ»: أنه 
عاد فقة واثلاثا وارضد سن 

قوله: «بصاع أو صاعين. اقل نوقلي كتمع فق وقد دم (071070) في 
رواية سميان: اف أو صاعينء على الشكٌ أيضاًء ولم يتعرّض لذكر الدَّ وقد تقدّم في 
البيوع )51١7(‏ من رواية مالك عن حُميد: فأمَ مر له بصاعٍ من تمرء وم يَشّكَه وأفاد تعيين 
ما في الصاع. 

وأخرج ارولف وابن مَاجَهُ (517) من حديث عل قال: أُمَرَنِ النبي جل 
فأعطيت الحجّام أجرّه. فأفاد تعبنَ من بِاشَّرٌ العطيّة. ظ 


59 00 


ولابى أيو2 (510//5) من هذا الوجه: أنه وَكِةٍ قال للحجام: اكم تراجك؟) قال: 
صاعان» قال: فوّضع ععنده ا وكَأن هذا هو السيثة ف الشك الماضى . وهذه الرواية 
تجمع الخلاف. 


وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شَيْبة (377/5): أن تحراجه كان ثلاثة آصعء وكذا 


ع 


. وقع في الأصلين: صاعاً أو صاعين أو مُداً أو مُدَينء والمثبت من (س)» موافقاً لعامة روايات البخاري»‎ )١( 


إذ ليس في اليونينية ولا في القسطلاني حكاية خلافٍ في ذلك. 
(5) في «الشمائل» (7265).. 
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+ وس باب 7٠١‏ /رح 7788-7787 فتح الباري بشرح البخاري 


لأبي يعلى (/171) عن جابر. فإن صَحَّ حمِمَ بينهما: بأنّ كان صاعين وزيادة» فمن قال: 
صاعينء أَلْعَى الكسرء ومن قال: ثلاثة» جَبَرَه. 

قوله: «وكَلّمَ فيه» لم يَذكٌر المفعول» وقد ذكره قبل بباب (/7771) من وجه آخر عن 
ُمِيدِء فقال: كُلَّمَ مَوالِيه» ومواليه: هم بّنو حارثة على الصحيح؛ ومولاه منهم محيْصة بن 
مسعود ىا تراه هناء وإِنَّا جمع الموايّ تجازاء ىا يقال: نو فلان قَتَلوا رجلا ويكون القاتل 
منهم واحداًء وأمّا ما وقع في حديث جابر: أنه مول بني بَياضة فهو وهُ”"» فإن مولى بني 
ياضة آخرء يقال له: أبو هند. 

-٠‏ باب كسب البَغِىَ والإماء 
وكرة إبراهيم أجرّ التائحةٍ والمغنية. 
0 لله 34 ءرلا 5ُكرهوا َي عل ابعل إن ردن عَصنا ُو رصيق ال 
إن لله مِنْ بعد إذاههنّ عفور تحِيمٌ © [النور:*]. 

بسب 

7- حدّئنا تيب بنُ سعيدء عن مالك عن ابن شِهابٍء عن أب بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشامء عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ #ه: أنّ رسول الله يك مى عن ثمن الكلب. 
ومهر البَنِي وحُلوان الكاهن. 

1 انا 7 / ِمُ بن إبراهيم. حدّئنا شُعْبةٌ» عن محمّد بن جْحَادة عن أبي حازم؛ عن 
أبي هريرةً ده قال: : نهى النبيّ َك عن كَسْبٍ الإماء. ْ 


[طرفه في: 58 07 ] 


0 


قوله: «باب كسب البغي والإماء» , بين المَعي والإماء خصوص وعموم وَحَهِيٌ) فقد 


)١(‏ هذا وهم من الحافظ رحمه الله» لأن جابراً قال في حديثه الذي أخرجه الدارمي (228» والطبري في 
«تمبذيب الآثار» في مسند ابن عباس /١‏ 0194: أبو هند مولى بني بياضة» وكذلك قالت عائشة فيما 
أخرجه عنها الطبراني في «الأوسط» (22555. والدارقطني (717/47) وغيرهما بسند حسن. ولم يقولا: 
إن أبا طيبة مولى بني بياضة» لكن وقع ذلك في رواية الحميدي (1711) لحديث أنس. 


كتاب الإجارة باب ٠١‏ رح 780-785 اع ؟ 


تكون البَغنُ أمةّ وقد تكون حرَةٌ» والبَيُه بف الموحّدة وكسر المعجّمة وتشديد الياى 
بوزنٍ فعيل» بمعنى فاعلةٍ أو مفعولة: وهي الزانية» وم يُصرّح المصنّف بالحكم؛ ؛ كانه ننه 
على أن الممنوع كسبُ الأمة بالفُجورء لا بالصّنائع الجائزة. 

قوله: «وكرة إبراهيم» أي: التَحَعي «أجر النائحةٍ والمغنية» وَصَله ابن أبي شَيّبة (91/7) 
من طريق أبي هاشم عنه» وزاد: والكاهن, وكأن البخاري اكنار هيدا الآثر إلى أن المي 2 
حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الجرّفة فيه تمَنوعة» أو تَجِرٌ إلى أمر تمنوع شرعاً لجامع 
ما بينهما من ارتكاب المعصية. ْ 0 

قوله: «وقول لله عرز وجل : ولا تُكرهوأ فييك على العا #*/ إلى آخر الآية قال مجاهد: 
ل نيكم 4: إماةكم» وقع هذا في رواية المستَمَلِيء وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسء قال في قوله: «إولا تُكْرهُوا فنييِي عل ْمَل # قال: لا تكرهوا 
إفاة كم عل الزن 6.واخرعه هووضة ين خمين.والطرى 11812 من :طريق ابن أبن 
تجح عن مجاهد, قال في قوله: «إولا مُكْرهُوا يي عل لعل * قال: إماءكم على الزّنى» 
وزاد: أنَّ عبد الله بن أي أمرَ أمة له بالرّنىء فرَنَتء فجاءت برد فقال: ارجعيء فازني على 
آخرّء فقالت: والله ما أنا براجعة» فنزلت» وهذا أخرجه مسلم (27"074) من طريق أبي 
كان .عن حابر امرقوغاءوساننا ال كر عن عير !1 وق ثانكة عاذ بوكلا ارس 
عبد الرزاق”" عن مَعمّر عن الزّهْرِي مُرسلاً في قصّة طويلة» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عكرمة مُرسلاً””» واتَّمّقواعلى تسميتها معاذة". 


00 كرف العا ولاس) إل :عبرو وعمر بن ثابت: هو ابن الحارث الأنصاريء قال الحافظ في «التقريب»: 
ثقة» أخطأ من عدّه في الصحابة. قلنا: فهو على ذلك مرسّل» وأوهم كلامٌ الحافظ هنا أنه موصول! وقد 
أخرج هذا المرسلّ عمر بن شبة في «أخبار المدينة» .7517/١‏ وثبت ذكرها أيضاً باسم معاذة في مرسل 
الشعبي عند عمر بن شبة /١‏ /51 2378-1 قال الحافظ في «الإصابة» 8/ :١١19‏ سنده صحيح إلى الشعبي. 

() في «تفسيره» 7/7 094. 

(*) عند تفسير الآية (7”70) من سورة النور» وفي الإسناد إلى عكرمة حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

(5) ولهذا صحّح أبو عمر بن عبد البر ذلك في اسمها في «الاستيعاب» (7574). 
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م باب 7١‏ /رح 7784 فتح الباري بشرح البخاري 





وروى أبو داود )771١(‏ والنّسائي (ك01١1١)‏ من طريق أب الزْبير أنه سمع جابراً 
وال#سياءتك شيك آمة لبعقى الأنضار فقالف: إن شدي تكرهق عن البغا عافن ليق 
فالظاهر أَئَّا نزلت فيهماء ورَّعَمَ مُقاتل: أنَّما مع كانتا أَمَتين لعبد الله بن أبي» وزاد معهن 
. 3 8 5 . خ6--- 2 5 . هس 5 كه 
غيرهنٌّ» وقوله تعالى: #إِنْ أردن تحصنا # لا مفهوم له. بل خرج مخرّج الغالب». ويحتمل أن 
يقال: لا يتصوّر الإكراه إذا ل يُردنَ التعفف لأنهنّ حينئٍ في مقام الاختيار. 

وقوله: اوقال مجاهد: فييك 4: إماءكم»» وقع هذا في رواية المُستَمْليِء وذكرّه النْسَفي 
لكن لم يَنسُبه لمجاهب, ولفظه: «قال: فإ فيكم # الإماء». وهو في «تفسير الفريابي»”"' عن 
3 ع 4 5 7 5 1 كم ِ« د ره وى عاص ض» رمسم 9 
وَرْقاء عن ابن أبي تحِيح عن مجاهد في قوله تعالى: :9 ولا تُكرهُوأ نينيكم على البِغاءِ # يقول: 


حل ره 0# 


إماءكم #إعلى الْيعََكٍ # على الزنى. 
ثم أورَدَ المص حديث أبي د في النهي عن مَهر البَغيّ وغيره» وحديث أبي 
هريرة في النّهَى عن > ب الإماء. وقد تقدّم في أواخر البيوع 2/770 وفي الباب الذي 
قبله من شر حهما ما فيه كفاية» والله أعلم. 
-١‏ باب عسّب الفحل 


14- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا عبد الوارثٍ وإساعيل بن إبراهيم» عن عل بنِ الحكم عن 
نافع» عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: نهى النبي يك عن عَسْبٍ المَحُل. 

قوله: «باب عَسْب الفَحْل) أورَدَ فيه حديث ابن عمر في الثهي عنه والعَسْبُ: بفتح 
العين وإسكان السّين المهملتينِ وفي آخره موحّدة» ويقال له: العسِيب أيضاء والفَخل: 


.. وكذلك جاء في #صحيح مسلم» (7079) (77) من طريق أبي سفيان» عن جابر» إلا أنه قال في روايته:‎ )١( 
أو ساون لغيه للدي أرا انع ساون يقال ناة المكة نر اخرى قال ها" أميمة»:فكات كر هه عل‎ 
الزنى... وعليه فيا قاله مقاتل قد نْصّ عليه في هذه الرواية.‎ 

(0) هو أيضاً في «تفسير مجاهد» 457/7 برواية أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الهمّذاني» عن 
إبراهيم بن الحسين الهمذاني. عن آدم بن أبي إياسء عن وَرُقاء به. 


كتاب الا جارة باب ”١‏ /ح 7784 4 5 7 


الذّكّر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساًء أو غير ذلك» وقد روى اللسبائ 
(1؟) من حديث أبي هريرة: نهى عن عب التيّس. 

واختلف فيه فقيل: هو ثمن ماءٍ المّحل» وقيل: أجرة الجماع» وعلى الأخير جرى 
المصئف. ويؤيّد الأوّل: حديث جابر عند مسلم (030/15705): نهى عن بيع ضراب 
الجمل» وليس بصريح في عَدَّم الحمل على الإجارة لأنَْ الإجارة بِيعٌ منفعة» ويُؤيّد الحمل 
على الإجارة لا التّمد: ما تقدّم عن قَتَادةَ قبل أربعة أبواب”": أَئَّم كانوا يكرّهون أجر 
ضراب الجمل» وقال صاحب: «الأفعال»: أَعْسَبَ الرجل عَسْباً”": اكتّرَّى منه فحلا ينزيه. 
وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام, لأنه غير مُتَقَوّم ولا معلوم؛ ولا مقدور على تسليمه. 

وفي وجه للشافعية والحنابلة: تجوز الإجارة مُدَةّ معلومةء وهو قول الحسن وابن 
سيرين» ورواية عن مالك. قرَاها الأببّري وغيره» وَحَمَلَ النَّهِيَ على ما إذا وقع لأْمَدٍ 
مجهول. وأمًا إذا استأجَرّه مُدَةَ معلومة فلا بأس””» كا يجوز الاستئجار لتلقيح التّخل. 
ان المقصود هنا ماءٌ الفحل» وصاحبه عاجز عن 5 بخلاف 
التلقيح, ثم النّهى عن الشّراء والكراءٍ إنَّ) صَدَرَ لما فيه من العَرّر. 


3 


وأما لع 0 


اي يو سوبو سب 
طرق المَحْل فنكرّمء فرّخصٌ له في الكرامة» ولابن حِبَّان في «صحيحه) (1514) من 


ا ل ا اه ا د 7 مادام ه 45 


)١(‏ عند الكلام على الباب رقم )١7(‏ باب ما يُعطى في الرقية. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: عسيباً. 

(*) من قوله: «قواها الأمري» إلى هناء لم يرد في الأصلين» وهو ثابت في (س). 

(5) تمام الحديث: «كأجر سبعين فرساً مل عليها في سبيل الله وإن لم تُعقِب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله». والحديث في «مسند أحمد» برقم (180737) دون قوله: «وإن لم تعقب...» إلى آخره. 
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ووم باب 7١‏ / ح 77871-177860 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عل بن الحكم» هو البئاني» بضم م الموحّدة بعدها نون خفيفة» بصري ثقة عند 
الجميع» وليّته أبو الفتح الأزدي بلا مُستَتد وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وقد 
أخرج الحاكم في «المستدرك» (57/75) هذا الحديث عن يللد شيخ البخاري فيه» وقال: 
عليّ بن الحكم ثقة من أَعَرٌ البصريين حديثاً. انتهى» وقد وَهِمّ في استدراكه؛ وهو في البخاري 
كا ترى» وكأنّه لما يَرّه في كتاب البيوع توهّمَ أن البخاري لم يخرجه. 

5- باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما 

وقال ابنُ سِيرِينَ: ليس لأهله أن يُخرجوه إلى تام الأجَل. 

وقال الحكّمٌ والحسنٌ وإياسٌ بن معاويةً: تمضى الإجارة إلى أجَلِها. 

وقال ابنُ عمرٌ: أعطى النبيٌ يكِ خيبرٌ بِالشّطرء فكان ذلك على عهد النبيّ كَل وأبي بكر 
وصذراً من خلافة عُمرء وم يُذكر أنَّ أبا بكر جَدَّد الإجارة بعدما قيض النبيّ بكلِة. 

6- - حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا جويرية؛ بن أسماة» عن نافع» عن عبد الله ض#, 
قال: أعطّى رسولٌ الله يك خيبرٌ اليهودَ أن يعملوها ويزْرَّعوهاء وهم شَطْرٌ ما يحرج منها. 

وأنَّ ابنَ عمرٌ حدَّئه: أنَّ المزارعَ كانت تُكرّى على شيء» سّاه نافعٌ لا أحفّظه. 
[أطرافه في: 7774 4لا ا 7 114 ا ١7لا‏ 37157 1118] 

07485- وأنَّ راف بنَ حَدِيج حدَّث: أنَّ النبىّ يك بمى عن كيراء المزارع. 
[أطرافه في:/71 ”77 2737177 ك5 ] 

وقال عُبيد الله عن نافع. عن ابنٍ عمرٌ: حنّى أجْلاهم عُمر 

قوله: (باب إذا استأجَرٌ أرضاً فيات أحدهما» أي: هل تفِسَخ ش لجار 3 لا؟ والجمهور 
عل عَدّم الفسخ. وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ. واحتجوا: أن الوارث مَلَكَ 
الرَقَه والمتفّعةٌ تَبَحٌلهاء فارفّعَت يد المستأجر عنها بموتٍ الذي آجَرَّه وتُعْقَبَ بأنّ المتمعة 
قد تَنقَكَ عن الرَّقَبَة ىا يجوز بيع مسلوب المتقّعة» فحينئذٍ فلك المتمّعة باق للمُستأجر 
بمُقتَضى العقد. وقد اتّمّقوا على أنَّ الإجارة لا تَتفيخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا. 


كتاب الإجارة ظ باب 5١‏ / ح 7785-1786 ش 350١‏ 


قوله: «وقال ابن سيرين: ليس لأهله») أي : أهل الع «أن تخرجوه) أي : رعهرا المستأجر ظ 


إلى تام الأجل»» وقال الحسن والحكّم وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجَلها» وَصَلَه 
ابن أبي شَّيّبة (9/ 17177-/71717) من طريق حميد عن الحسن”" وإياس بن معاوية» ومن طريق 
أيوب عن ابن سيرين» نحوه. 

ثم أورَدَ المصئف حديث ابن عمر: أعطى النبي يَلِ خيبرَ اليهود على أن يعملوهاء 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في المزارعة (7774): وكذلك الطريق المعلّقة آخر الباب. 
وهي قوله: والح دين سر عن نالع عن أبن مر حت اببلاادر ععرا وي أن 
بيد الله حدّتٌ بهذا الحديث عن نافع؛ كم| حدَّتٌ به جوَيرية عن نافع وزاد في آخره: حتّى 
أجلاهم عمر. 

قال الكِرّماني: القائل: وقال عبيد الله هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية 
وهو من تتمّة حديثه؛ وبه تحصّل الترجمة. 

أمّا قوله: إِنَّه موسىء فغَلّط واضح. لأنّ موسى لا رواية له عن عبيد الله بن عمر 
أصلاء والقائل: وقال عبيد الله» هو البخاري» وهو تعليق سيأتي بيانه» وقد وَصَّله مسلم 
(1651) من طرق عن نافع» وقال في آخرها: حتّى أجلاهم إلى تَبماءَ وأريحاء. وأمّا قوله: 
وهو مو تكمة حعديقه إن كان أزادنية آنه حدث يمه :ققد فيك" أنه غلظة:وان أراد الدع 
َتمّتهه لكن من رواية غيره» فصحيحء وكذا قوله: وبه تحصّل الترجمة. 

والغرض منه هنا: الاستدلال على عَدَمِ فسخ الإجارة بموتٍ أحد المتآجرّين» وهو 
ظاهر في ذلك» وقد أشار إليه بقوله: ول يُذكّر أنَّ أبا بكر جَدَّدَ الإجارة بعد النبي كَللة. 


0000 فأما كم ومكحول فقي با اه وَأنْ إياس بن معاوية تقناهاءدرز 


يخرجه ابن أبي شيبة عن الحسنء وييّض له الحافظ في «تغليق التعليق» */ 2717 ف| وقع هنا سبقٌ قلم لا 


محالة» ولم نقف عليه عن الحكم: أنه أمضى الإجارة» ى) قال البخاري. فالله تعالى أعلم. 
: عو 
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252025 فتح الباري بشرح البخاري 
وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع» وحديث رافع بن خديج في النّْمي عن 
وسيأتي شرحهها في المزارعة (/77 و77717) أيضاً إن شاء الله تعالى. 
خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثين حديثاء المعلّق منها 
خمسة والبقية موصولة: المكرّر منها فيه وفيا مضى سنّةَ عشرّ حديثاً والبقية خالصة. 
وافقه مسلم على تخريجهاء سوى حديث أبي هريرة في رَعي الغنم» وحديث: «المسلمون 
عند شروطهم). وحديث او عانى: (أحّ ما أخذتّم عليه أجرأً كتابٌ الله» وحديث تن 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثانية عشرٌ أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الحوالة ظ باب ١‏ / ح 77417 0 


بس أله ايحم اليو 
كباب الخوالة ٠‏ 2 َ- 
-١‏ بِابٌ في الحَوّالةه وهل يرجع في الحَوّالة؟ . 
وقال الحسنٌ وقّتادة: إذا كان يوم أحالّ عليه مَلِيَاً جارٌ. 
وقال ابن عبّاس: يَتَ: َجُ الشريكان وأهلُ الميراث فيأحُدٌ هذا عيناً وهذا ين فإن توي 
لأحدهما لم يَرجع على صاحبه. ظ 
1- حدّثنا عد لهي بوسف: أخيرنا مالك عن أ بي اد نا عن الأعرج عن أبي 
هريرة 5د أنَّ رسول الله يك قال: امطْلٌ التي ظُلمٌ فإذا أَِبعَ أحدُ حدم على تليء ليتع 
[أطرافه في: 27784 ]١ 1٠٠١‏ ظ 
قوله: البسم الله الرحمن الرحيم. اب في الوالة» كذا للأكثر»وزاد تفي اللي 
بعد البسملة: «كتاب الحوالة». والحوّالة» بفتح الحاء وقد تكسر: مُشتّقة من التحويل» أو 
من المُؤُولء تقول: حال عن العهد: إذا انَقّلَ عنه حُؤُولاً. وهي عند الفقهاء: نقل دين 
من ذمّة إلى ذمّة. ظ 
واختلفوا هل هي بيع دين بِدَينِ رُخصٌ فيه. فاسئئني من النهي عن بيع الدّين بالدّين» 
أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عَقَدٌ إرفاق مُستقل. ظ 
ويُشْتَرّط في صحتها: رضا ا محيل بلا خلاف. والمحتال عند الأكثر. والمحال عليه عند 
00007 ولشترط أيفا عَائْل الحقين في الصّفاتء وأن يكون في شيء معلوم. 
ومنهم من ححصّها بِالتَّقَدَينِء ومَنَحها في الطّعام لأنه بيعٌ طعام قبل أن يُستوفى. 
قوله: (وهل يترجع في الحوالة؟» هذا إشارة إلى خلاف فيهاء هل هي عَقَدٌ لازمٌ أو جائد؟ 


)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 
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قوله: «وقال الحسن وقَتَادة: إذا كان») أي : المحال عليه (يوم أحال عليه مَلِيَا جارً) أي 
بلا رُجوعء ومفهومه أنَّه إذا كان مُفلِساً فله أن يَرجِع. 

وهذا الأثر أخرجه ابن أب شَيْبة (/ "14٠‏ والأثْرّم ‏ واللّفظ له من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قَتَادةَ والحسن: أنَّها سيلا عن رجل احتالّ على رجل فأفلس. قالا: إن 
كان مَلِيَاً يوم احتالٌ عليه» فليس له أن يُرجع. 

وقيّدَه أحمد با إذا لم يَعلّم المحتال بإفلاس المُحَال عليه. 

وعن الحكم: لا يُرجع إِلّا إذا مات المحال عليه. وعن الشُوري: يَرجع بالموتء. وأما 
القَلّس فلا يَرجع إِلَا بِمَحْصَر المحيل والمحال عليه. 

وقال أبو حنيفة: يَرجِمٌ بالمَلَسِ مُطلّقاً سواء عاش أو مات.ء ولا يَرجع بغير القَلّس. 

وقال مالك: لا يَرجِمٌ إلّا إن غَرَّه كأن عَلِمَ فلس المحال عليه وم يُعلِمْهِ بذلك. 

وقال الحسن وشُرَيحٌ وزفَر: الحوالة كالكّفالة» فيرجمٌ على أيّها شاءء. وبه يُشعِر إدخال 
البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عَدَّم الرّجوع مُطَلَقا واحبّجّ الشافعي بأنَّ معنى قول الرجل: 
أحَلبُهِ وأزرأني: حَوَّلْتُ حَقَه عَنَء وأنبته على غيري. ودّكر أنَّ محمد بن الحسن احبّحّ لقوله 
بحديث عثمان: أنَّه قال في الحوالة أو الكفالة: يَرجع صاحبهاء لا تَوَّى ‏ أي: لا هلاك - 
على [مال]”'' مسلم. قال: فسألته عن إسناده» فذكره عن رجلٍ مجهول» عن آخر معروفي. 
عاتسط يمرن عت ووفك الاتصبا ع يردن ار وو قال الموقي 0001 أشار 
الشافعي بذلك إلى ما رواه شُعْبة عن ليد بن جعفر عن معاوية بن قُرّة عن عثمان. 


أن 


)١(‏ الذي في النسخ المطبوعة من «مصنف ابن أبي شيبة»: عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» 
وليس عن قتادة والحسن! 

(؟) كلمة «مال» سقطت من (ع) و(س»» ولم تظهر في (أ) لطمس الورقة» وأثبتناها من «الأم» للشافعي 
*/ 73737 ومن «طرح التثريب» للعراقي ١717/5‏ . 


كتاب الحوالة باب ١/ح‏ 757987 00 هوم 
فالمجهول خلّيد”"» والانقطاع بين معاوية بن قُرّة وعثمان”"» وليس الحديث مع ذلك 
مرقرعاء وقد كاك راوها هوق اطخوالة أو الكغالة. ظ 
قوله: «وقال ابن عبّاس: يتَخارج الشريكان...2 إلى آخره؛ وَصَله ابن أبي سَّيْبَة 
(3/ 0707" بمعناه» قال ابن التَّين: مَحَلّه ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدّين. 
وقوله: «نَوِيَ» بفتح المثنّاة وكسر الواوء أي: مَلّكء والمراد: أن يُفْلِسَ مَن عليه الدّينء 
أو يموت أو يجحّدء فيتحلف حيث لا بين ففي كل ذلك لا رُجوع لمن رضي بالدّين9) 


قال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فَهّلّكَ فهو في ضانه. كا لو اشترى عينا 


فتَلمَت في يده وأَلَْقّ البخاري الحوالة بذلك. ‏ 

وقال ألو عيند: إذا كان بين ورَثة اد كاه فال ووو يا يعضوم دود يعدن 74 
اسن أن يتبايعوه بينهم. 

قوله: ١عن‏ الأعرّج عن أبي هريرة» قد رواه 5 عن أبي هريرة”» ورواه ابن عمر" 
وجابر'" مع أب هريرة. 


قوله: ١مَطل‏ الغنيٌ ظلم» في رواية ابن عنةَ عن أبي الزّناد عند النسائي (5184) وابن 


)١(‏ بل ليس خليد بن جعفر بمجهولء. فقد وثقه يحيى بن معينء وقال عنه شعبة: كان من أصدق الناس 
وأشدهم اتقاءً» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال بحيى بن سعيد: بلغني أنه لا بأس به.. 

(؟) دعوى الانقطاع هذه غير مسلّمة »كما حقق القولٌ فيها ابن التركاني في «الجوهر النقي» 7/ .,/١‏ 

() وكذلك وصله عبد الرزاق (22305751.» لكنهم| اقتصرا على قوله: يتخارج الشريكان, زاد عبد الرزاق في 
إحدى روايتيه (19701): لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم» فيأخذ بعضهم من الذهب 
الذي بينهمء يأخذ هذا عشرة نقداًء ويأخذ هذا عشرين ديناراً. وأما قول ابن عباس في تخارج أهل 
المراث فوصله عبد الرزاق .)١07057(‏ 

(5) هذه الفقرة سقطت من (ع)» ولم تظهر في (أ) لطمس في الورقة» وأثبتناها من (س). 

(0) سيأتي برقم .)51٠5(‏ 

() أخرجه أحمد (65740).» وابن ماجه (5 ٠‏ , والترمذي (4. ١32‏ ). 

0) عند البزار -١79/(‏ كشف الأستار)» والحارث بن أب أسامة (57 5- بغية الباحث). 
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ماجّه (55037): «الظلم مطل الغني»» والمعنى: 0 من الظّلم وَأَطلِقّ ذلك للمبالغة 2 
التنفير عن المطل» وقد رواه الْجَوَرَّقي من طريق همّام عن أب هريرة» بلفظ: «إنَّ من الظّلم 
مطل الغني»» وهو يُفسّر الذي قبله. 

وأضل المطل: المدَ قال ابن فارس: مَطَلْتٌ الحديدة أمطّلها مطّلاً: إذا مَدَدتَا لتطول» 
وقال الأزمّري: المطل: المداقعة» والمراد هنا: تأخير ما استحقٌّ أداؤه بغير عذر. والغنيٌ 
عتلديق تلتريعم ولك الراد دشانن نَدَوضل الأداع فاحوم ولو كان فقوا كا 
سيأ البحث فيه. 

وهل يَتصِففٌ بالمطل من ليس القَدْرٌ الذي استحقّ عليه حاضراً عنده. لكنّه قادر على 
تحصيله بالتكسّب مثلآً؟ أطلقٌ أكثر الشافعية عَدَم الوجوب. وصَرَّحَ بعضهم بالوجوب 
مُطلَقاء وفَصَّلَ آخرونَ بين أن يكون أصلٌ الدّين وَجَبَ بسبب يُعصى به» فيجبٌء وإلّا فلا. 

وقوله: «مطل الغنىٌ» هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور. والف أنه يحرم 
على الغني القادر أن مط هالد ين عت تاقد بخلاف العاجزء وقيل: هو من إضافة 
المصدّر للمفعولء والمعنى: أنه يجب وفاء الدين» ولو كان ف هدعا ولا يكون غناه 
سبباً لتأخير حَقَه عنه. وإذا كان كذلك في حَقٌّ الغني» فهو في حَقّ الفقير أولى» ولا يخفى 
بعد هذا التأويل. 

قوله: «فإذا بع أحدكم على مَِءِ فليتبع) المشهور في الرواية واللّغة ى] قال الووق: 
إسكان المناة ف ف وفي افليتبع)» وهو على البناء للمجهولء مثل: إذا عم فلِيَعْلم 

نقول: تبعت الرجل ب بِحَمَي أتبّعه تباعة» بالفتح: إذا طلبّه. 

قال القرطبي : ما ١أنِعَ)‏ ف فيضم الهمزة رسكو الناه يا لما لم يسم فاعله عند 
الجميعء وما لو وددعايي اللقديت والأوّل أجوّد. انتهى. 
وما ادَّعاه من الاتّفاق على انعا يَرَده قول الخطابي: 5 أككر امعد قي حقو لون سويد 
التاء» والصواب التخفيف. 


كتاب الحوالة 202200 باب ١‏ / ح 77817 وم 








5 د خوئرة ءِ © - وس" 5 5 0 
ومعرلى قوله: (أتبع فليتبع) اي: احيل فليحتل. وقل روآه مهدا اللفظ احمد (”4917/7) 
عن وكيع عن سفيان الثوري عن أب الزناد.» وأخرج البيهقي (7/ 03١‏ مثله من طريق 
0 بن بورد عرد ابن أبي الْرّناد عن امهو اشنان إن تَعَدّد 1 بذلك» وم يُتفرّد به 
كي تراه وروآه اص ماجه 2 25 من خديث ابن عمر بلفظ: «فإذا ١‏ أجلت على تَليء 


فاتبعْها. وهذا بتشديد التاء بلا خللاف. 

والللىء» بالهمز: مأخوذ من المَلآَءِء يقال: مَلُوّ الرجل - بضمٌ اللّام - أي: صار مَلِيئا 
وقال الكزماني: المَلِى كالعَنيٌ لفظاً ومعّى» فاقتضى أنَّهِ بغير همزء وليس كذلكء فقد قال 
الخطَّابي: إِنّه في الأصل بال همز» ومن رواه بتركها فقد سَهّله. ظ 

والأمر في قوله: «فليّتبَع» للاستحباب عند الجمهورء ووَهمَ من نقل فيه الإجماع. 
وقيل: هو أمر إباحةٍ وإرشادِء وهو شاد وحَمّله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جَرِير وأهل 
الظاهر على ظاهره. وعبارة الخرّقي: ومن أحيلٌ بحَقّه على مل فواجب عليه أن يحتال. 

تنبيه: ادعى الرافعي: أنَّ الأشهّر في الروايات: «وإذا أُنبعَ»» وأمَّهما تان لا تعلق 
للإحداهما بالأخرى. وَرَّعَمّ بعض المتأخرين كه لم يرد إل بالواوء وعَفْلٌ غ | ف ااصحيح 
البخاري» هناء فإنّهِ بالفاء في جميع الروايات./ وهو كالتوطئة والعلّة لول الحوالة, أي: 
إذا كان المطل ظُلماًء القت عن انبرد كمعلي قاذ لوعو تو قانه أن قز عن لاله 
فلا يَمطّل. نعم رواه مسلم )١574(‏ بالواى وكذا البخاري في الباب الذي بعذه (//77) 
لكن قال: يعن ةا ظ 

ومُناسَبة الجملة لذي قبلها أن لما دَلّ على أنَّ مطل الغنيّ ظلمء عَمَبَه أنه ينبغي قَبُول 
الحَوّالة على الليء» لما في قَبُوَها من دفع الظّلم الحاصل بالمّطلء فإنّه قد تكون مُطالبة 
المحال”" عليه سهلة على المحتال دون المحيل» ففي قَيُول الحوالة إعانة على كَفه عن الظّلم. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: يعلى. 
)١(‏ في الأصلين: قد تكون مطالبته بالمال» والظاهر أنه تحريف, والمثبت من (س»» وبه يستقيم الكلام. 


0 
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وح حرس الي وحصي له تاحاتيي إ1ا السيو 
على أن فاعله يَفْسّقء لكن هل يندت يبت فسقه بمَطَله مرّةٌ واحدة أم لا؟ قال التّووي: : مُقتَضى 
مذهبنا اشتراط التكرار» ورَدَه الشيكن ُْ «شرح المنهاج» أن مقتضى مذهبنا عدمه 
اتدل أن منْع الحقّ بعد طلبه. وانتفاء”" العذر عن أدائه كالغصب». والغصب كبيرة» 
وتسمينه ظل أعلعر ركوائه كير أو الكبيرة لا ل يشرط فيه التكرر: نعم لا مُحَكم عليه 
بذلك إِلّا بعد أن يَظهّر عَدَم عُذْرهء انتهى. 

واختلفوا هل يَفسُّق بالتأخير مع القّدرة قبل الطّلّب أم لا؟ فالذي يُشعِر به حديثٌ 
الباب التوقّف على الطَّلبء لأنَّ لمطلّ يُشهِر به. 

ويّدخل في المطل كل من لَزْمّه حَقٌء كالزوج لزوجته؛ والسَّيّد لعبده. والحاكم لرّعيته» 
وبالعكس. 

واستّدِلٌ به على أنَّ العاجز عن الأداء لا يدج في الظّلمء وهو بطريق المفهوم, لأنَّ 
تعليقٌ الحكم بصفةٍ من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذّات عند انتفاء تلك 
الصّفةء ومن لم يقل بالمفهوم أجاب بأنّ العاجز لا يُسبّى ماطلاًء وعلى أن الغني الذي ماله 
غائب عنه لا يَدخُل في الظّلم» وهل هو مخصوص من عموم الغَنِيّ أو ليس هو في الحكم 
بعنىٌ؟ الأظهّر الثاني» لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤٌه من سهم الفقّراء من الزكاة» فلو 
كان في الحكم غَنياء لم يَجُز ذلك. 

والشدها ينه أن لمعي لذ تيرج ولا ليوح ره الالقالني: تراد 
مُوَاحَدْئُهِ لكان ظالأء والمَّزْض أنّه ليس بظالم لعَجْزِه . وقال بعض العلاء: له أن يحبسه. 
وقال آخرون: له أن يلازمّه. 

اموي علا الحوالة إذا صَححتَ در الشيشن بحدوث حادث» كموت أو 
ابس واو سي 0 


كتاب الحوالة باب ؟ / ح 1784-7584 هوم 








الغنى فائدة» فلما نا شُرطّت عَلِمَ أنه انتَقلَ انتقالاً لا رُجوع له» كا لو عَوَّضَه عن دينه 
بعوّض ثم َلِفتَ العوَضُ في يد صاحب الدين فليس له رُجوعٌ. . وقال الحنفيّة: : يَرجع عند 
التعذّرء وشَبّهوه بالضّمان. 
' واسيُدِلٌ به على مُلارّمة ال ماطل» وإلزامه بدفع الدّين والتوصّل إليه بكل طريق؛ 
وأخلةفنه نهدا واستّدِلٌ به على اعتبار رضا اسهد لكونه ل 
لكر المنيه ويه نال ماري وان اليا يُسْتَرَط أيضأء وبه قال الإصطخري 
من الشافعية. 

وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب. لأنه رّجَر عن الماطّلة» وهي 
تَوَدي إلى ذلك. 


- بابٌ إن أحال دين لميّت على رجل جازء وإذا أحال على مَلِيّ فليس له رد 
- حدّئنا محمد بِنُ يوسف. حدّئنا سفيانٌ» عن ابن دكوانَ» عن الأعرّج؛ عن أي 
هريرةً د عن النبيّ يل قال: «مَطلٌ الغنيٌ ظُلحٌ ومن أَنَبعَ على ِنٌ فليتِّع؟. 

1-4 - حذّثنا المي بن إبراهيم» حذثنا يزيد ؛ بن أي عُبِيد عن سَلَّمةَ بن الأكوع ضك. 
قال:/ كنا جلوساً عندٌ النبئّ كله | يل إذ أ بجنازة» فقالوا: صَلَّ عليها. فقال: ااهل عليه دين ع( 
قالوا: لا قال: «فهل تَرَكُ شيئاً؟) قالوا: لا ا عليه» ثم أن بجنازة أخرّى. فقالوا: يا 
رسول الله صَلّ عليهاء قال: «هل عليه دَينٌ؟2 قيل: نعم» قال: «فهل تَرَكَ شيئاً؟» قالوا: ثلاث 
دنانيسٌَ فصل عليهاء نّ أن ع بالثالثة» فقالوا: صَلّ عليها قال: «هل : تَرَكَ شيئاً؟» قالوا: لاء قال: 
«فهل عليه دّينَ؟2 قالوا: ثلاثة دناني قال: ١صَلُوا‏ على صاحبكّم» قال أبو قَتَادة: صَلٌ عليه يا 
رسولٌ الله» وعاَ ديه فصَلّ عليه. 


[طرفه في: 7465 ؟] 


قوله: «باب إن أحالٌ دين الميّت على رجل جار وإذا أحالّ على مَإِعّ فليس له رَدٌّ؛ كذا 


ع بن 5 وه 2-5 0 ٠‏ 4 سر 
ثبت عند أى ذرٌ» والترحمة الثانية مُقدمة عند غيره على الباب فى باب مَفْرّدء وفيها حديث 
٠‏ 1 وه 35 ف ٠‏ 0 ب 
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أبي هريرة: «مطل الغني ظَلم) عن محمد بن يوسف عن سفيان - وهو التُوري - عن أبي 
الزّناد ومُناسَبته للبّرّجمة واضحة» وهو يُشعر بأنَّه في ذلك موافق للجمهور على عدم 
الرّجوع» وقد تقدّمت مباحث ذلك في الذي قبله. 

وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطّريق ثبتت في رواية الحبين 7" عن الفرَبري» وأنَا ل 
تقَع عند الحَمُوِيٌّ. قال: وقد رواها حمّاد بن شاكر عن البخاري. 

قلت: وشعت ثبتت أيضاً عند أبي زيد المروّزي عن الفِرَبْري» ورواها أيضاً إبراهيم بن مَعقِل 
الضفى عن البغارى: 

ويُؤيّد صنيع النسَفي ومن تبِعه أنه ترجمَ بعد أبواب لحديث سَلَّمة (5196): «باب 
من تكدل عن مك ورا فليس له أن ترج فلو كان ماامكته آنوةة فرظا لكان قد كر 
الترحمة لحديث واحد. 

تنبيهان: 

الأوّل: محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف, فمحمد: هو بن يوسف 
ابن واقد بن عثمان الفريابي» صاحب سفيان الثُوري, وعبد الله: هو ابن يوسف بن عبد الله 
التَئيْسِي صاحب مالك. ول يَلقّ الفريابي مالكاًء ولا الشَّئيْسِى سفيانَه والله أعلم. 

الثاني: قال ابن بطّال: إِنَّا ترج بالحوالة فقال: «إن أحال دين الميّت) ثم أدحَلَ حديث 
قلمة وهو ل الخبزان» لأد الخوالة الت انعفد يعفى الملاء نما رياةة اله فيه أن 
نَوره لأا يَننَظِمانَ في كون كل منهما نقلّ وَمَةٍ مَةِ رجل إلى ذِمّة رجل آخرّء والضّمان في هذا 
لخديف قل مااق 535ة انه إل ذقة القايوه فسان كالخ المتراء. 

قلت: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة (95؟5) على ظاهر الخير. 
)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن د يما لمي ؛ تلقى عنه «صحيح البخاري» عبد الواحد بن أحمد المليحي؛ شيخ 


الإمام أبي محمد البغوي. وعنله روى سائر رواياته ل(صحيح البخاري» قُْ شرح السنة»). توق نسةه 
(85"ه). انظر ترحمته في «التقييد) لابن نقطة الحنبلى الترحمة ))١515(‏ و«سير أعلام النبلاء» 5 . 


كتاب الحوالة 2202 باب ؟ / ح 5784-7788 اا 


ع 


قوله: «! إذْ أني بجنازة» لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة» ولا على الذي بعله 
وللحاكم (58/5) من حديث جابر: مات رجلء ف لكاو زروت انان او شيعناة 
حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم آنا رسول الله وك به.. 
قوله: «فقال: هل عليه دَين» سيأق بعد أربعة أبواب (/519؟) سبب هذا السّؤال من 


حديث أبي هريرة: أن سوك الله لله ككِهِ كان يُؤتى بالرجل الْمَوَف عليه الدَِينٌ» فيسأل: «هل 


كه ل لدينة فضا نان دك ]نه تك لدتهوفاء قل على لذقال السيلية #صلرا ظ 


على صاحبكم» الحديث. وبين فيه: أله نَرَكَ ذلك بعد أن فتَّحَ الله عليه الفتوح. 
قوله: «ثمَ أني بجنازة أعوىة أكرق هذا لخديف أحوالٌ ثلاثةٍ ويرك حال رابعء 
الأوّل: 7 ترك مالآء وليسن عليه دَيْنْء والعاق: عليه دَّين» وله وفاء» والثالث: عليه دين 


إيفا 


0 


ولا وفاء له. والرابع: من لا دين عليه» وله مال» وهذا ُكمه أن يُصَل عليه أيضاًء وكأنه له ا 
يُذكّر لا لكونه لم يقع» بل لكونه كان كثيراً. 

قوله: 'ثلاثة دنانير؛ في حديث جابر عند الحاكم: ديناران» وأخرجه أبو داود (8855) 
من وجه آخر عن جابر نحوه»ء وكذلك أخرجه الطبراني (5777/75) من حديث أساء 
بف يرن 0 0 

وتتع تهنا باتن كان ديا روي بوقط أ فين اقل لوحتي اكد ومن قال 
ديناران» ألغاه» أو كان أصلهها ثلاثة فوّفى قبل مؤثة ويناراء وبقي عله ذينا زان فمن قال 
ثلاثئة» فباعتبار الأصلء ومن قال: ديناران» فباعتبار ما بتي - الاق الت 

يوقم مد ابن باج 7 من حديث أبي قتادة: انيه عشرّ درهماء وهذا دون 
دينارين» وفي احُتْصَر العُرَّيِ؛ من حديث أبي سعيد الحُذْري: «درهتين»©: ويجمع إن 
تك نالععد د 


() حرف في (س) إلى: وحفظناه. وقد فات الحافظ أن حرج الحديث من (مسند أحمد) 6750 .)١‏ 
(؟) قد ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» 58/7 أنه عند المزني في «المختصر» بغير إسناد. 
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قوله: «فقال أبو قَتَادة: صَلَّ عليه يا رسول الله» وعلِنّ دينه» فصل عليه»» وفي رواية ابن 
مَاجَهُ من حديث أب قَنَادةَ نفسه: فقال أبو قَتَادةَ: وأنا أتكفّل به. زاد الحاكم في حديث 
جابر: فقال: «هما عليكء, وفي مالكء والميّت منهما تريء؟؟2 قال: نعم» فصَلى عليه» فجعل 
رسولٌ الله كك إذا لقي أبا قَتَادةَ يقول: «ما صَبَعتِ الديناران؟» حتَّى كان آخر ذلك أن 
قال: قد قَصَّيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين يَرَّدْتَ عليه جلده»» وقد وَفَعَتَ هذه 
القصّة مرَّةٌ أخرى فروى الدَّارَقُطني (44؟) من حديث علّ: كان رسول الله يل إذا أني 
بجنازة لم يَسأل عن شيءٍ من عمل الرجلء ويسأل عن دينه» فإن قيل: عليه دين كف 
فزن قل ةلبس ,يغلي :قرو صل انان بعازة فلم اه كته شال عل عله قن 
فقالوا: ديناران» فعَدَلٌ عنه فقال علي: هما عل يا رسول الله» وهو بّرِيء منههاء فصَّل عليه. 
ثم قال لعلّ: «جَرَاك الله خيراء وقَكٌ الله رهائك» الحديث. 

قال ابن بطّال: ذهب الجمهور إلى صِحّة هذه الكفالة» ولا رُجوع له في مال الميّت. 
وعن مالك: له أن يَرجع إن قال: نا ضمئْت لأرجع. فإذا لم يكن للميّتِ مال وعَلِمَ 
الضَامن بذلك فلا رُجوع له. وعن أبي حنيفة: إن تَرَكَ الميّتْ وفاءً جارٌ الضّمان بقدر ما 
تَرّكء وإن لم يرك وفاءً» لم يَصِحَ ذلك. وهذا الحديث حجة للجمهور. 

وفي هذا النديث [شعار بصّعوبة آمر الدّين: وآنّه ينبي مله إلا من مدورة 
وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه يك الصلاةً على مَن عليه دين في أوّل الأمر عند الكلام 
على حديث أبي هريرة )١١19/(‏ بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. 


وني الحديث وجوب الصلاة على الجنازة» وقد تقدَّم البحث في ذلك في موضعه. 


كتاب الكفالة باب ١‏ /رح .7111-7796 ع به 





مني صم 
أ 


بس الله الرَحمنٍ الرحِيِمٍ 
[إحتاب لحتالة | 
-١‏ باب الكفالة في القَرْض والدّيون بالأبدان وغيرها 
3- وقال أبو الرناد: عن محمّد بن حمزة بن عَمرِو الأسلّمي. عن أبيه: أنَّ عمرٌ طه 
َه مُصَدَّقاء فوَكَحَ رجل على جارية امرَأِه. فأخدّ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حنَّى قَِمَ على عمر 


وكان عمرٌ قد جَلَدّه مئة جَلِدةٍ فصَدّقهم وعَدَّرَه بالجهالة. 


1000 


- - 000 و 0 8 7 8 0 ره 

وقال جَرِيرٌ والأشعّث لعبد الله بن مسعود في المرتَدِينَ: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم 

وقال حمّادٌ: إذا تَكَفْلَ بتفْس فيماتٌ» فلا شىء عليه. 

وقال الحكم: يَضمّن. 

-0١‏ وقال اللَِيث: حدّثنى جعفرٌ بن رَبِيعة عن عبد الرحمن بن هُرمُرَ عن أبي هريرةً 
طبه عن رسول الله عد «أنه ذَكَرٌ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيلٌ أن يُسِلِفَه 
ألف دينار» فقال: ائتني بالشهّداء أشهدهم. فقال: كَُى بالله شهدا قال: فأتّني بالكفيل, 
قال: كَفَى بالله كفيلاً» قال: صَدَّقِتَء فَدَفَعَها إليه إلى أجَلٍ مُسَمّىء فخَرَجَ في البحر فقضّى 
حاجته ثم التَمَسَ مركباً يَركَبُها يَقدّمٌ عليه للأجَل الذي أجل فلم يِذ مركب فأخلّ حَشَبة 
فتقرّها فأَدخَلٌ فيها ألفَ دينار. وصَحِيفةَ منه إلى صاحبه. ثم رجح مَوضِعهاء ثم أتى بها إلى 
البحر. فقال: اللّهمَ إِنْكَ تَعلّمُ أ كنتٌ تَسَلَّفتُ فلاناً ألف دينار» فسألني كَفِيلاً فقلتُ: كَقَى 
بالله كفيلاء فْرَضِيَ بك وسألني شَّهيداً فقلث: كفَى بالله سّهيداًء فرَضِيَ بذلكء وإِن جَهَدتٌ 
أن أجدّ مركباً أبعت إليه الذي له فلم أقيرء وإِن استَودَغْتَكَهاء فرَمَى بها في البحر حتى 
وَلَجَت فيه ثم انصَرَفَ وهو في ذلك يَلتَمِسٌ مركباً يحرج إلى بليه» فكَرّجَ الرجلٌ الذي كان 
أسلفّه يَنظرٌ لَعَلْ مَركَباً قد جاء باله. فإذا بالخشبة الى فيها الما فأخذها لأهله حَطَبا فلم 
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- 


َتَرّها وَجَدّ الما والصَّحِيفَةَ ثم قَدِمَ الذي كان أسلَّه فأتى بالألفٍ دينار. فقال: والله ما 


لت جاهداً في طَلّبٍ مركب لآبِيكَ بالك فا وجدثُ مركباً قبلّ الذي أتيثُ فيه» قال: هل 
كنت بَعنْتَ إل بشيء؟ قال: يك أن لم أجذ مركباً قبلّ الذي جئتٌ فيه قال: فإِنَّ الله قد أدَّى 
عنكٌ الذي بم بَعَثْت في الخشبة. فانصَرف بالآألفي الدينار راشداً». 

قوله: «باب الكفالة في القّرض والدَّيون بالأبدان وغيرها» ذكر الدّيون بعد القَّرض من 
عطف العام على الخاصٌء والمراد بغير الأبدان: الأموال. 

قوله: «وقال أبو الرّناد...» إلى آخره» هو محتصّر من قصّة أخرجها الطّحاوي 21١7/9‏ 
من طريق/ عبد ال رمن بن أب الزّناد حدَّثني أبي حدّثني محمد بن حمزة بن عَمْرو الأسلمي 
عن أبيه: أن عمر بن الخطاب بَعَنّه للصّدَقة» فإذا رجل يقول لامرأيه: صَدَّقي مال مولاك: 
وإذا المرأة تقول: بل أنتَ صَدّق مال ابنك» فسأل حمزةٌ عن أمرهماء فأخور أن ذلك الرجل 


زوج تلك المرأة» وأنَّهِ وقع على جارية لهاء فوَكَدت ولدأء فأعيَقَتْهِ امرأته» ثم ورت من أَمّه 


ع 


مالآ فقال حمزةٌ للرجل : لأرحْمَتّك. فقال له أهل الماء: إن أمره رفِمَ إلى عمر فَجَلَدَه مئة» ول 
علق كاد لاحتاسر ارو ارط ترم عن عب نالك نه ارم عدر 
بذلك من قوهم: وإنَّا درأ عمرٌ عنه الرَّجِمَء لأنه عَذَّرّه بالجهالة. 

وانثقية من هه القصّة:مشروعية الكفالة بالانداته فإن خرة يخ مرو الأسلم 
صحابي وقد فعّلهء وم يُكِر عليه عمر مع كثْرةٍ الصحابة حينئلٍ. 

وأمًا جَلْد عمر للرجلء فالظاهر أنَّه عَزَّرّهِ بذلكء» قاله ابن الثين» قال: وفيه شاهد 
لمذهب مالك في مُجاوّزة الإمام في التعزير قَذْر الحد. 

وتُعْقَبَ بن فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح”" فلا حُجّة فيه. وأيضاً فليس فيه 
التصريح بأنّهِ جَلَدَه ذلك تعزيراًء فلعلٌ مذهب عمر أن الزاني المحصّن إن كان عالماً رُجِمَ 
وإن كان جاهلا جلد. 


.)5185/( يعني الحديث الآتي برقم‎ )١( 


كتاب الكفالة باب ١‏ /رح 1141-754١‏ محم 


قوله: «وقال جَرير» أي: ابن عبد الله البَجَل «والأشعث» أي: ابن قيس الكندي 
«العبد الله بن مسعود في المرَدّينَ: استينهم وكَفُلّهم, فتابواء وكَمَلّهِم عشائرُهم» وهذا أيضاً 
محُتصّر من قصّة أخرجها البيهقي (77/5) بطوها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مُضدٌبء قال: صَلَّيت القّداة مع عبد الله بن مسعودء فلم سَلَّمَ قامَ رجل فأخيره أنه 
انتهى إلى مَسجد بني حنيفة» فسمع مُوَذّن عبد الله بن التّواحة يَشْهّد أن مُسَيلِمة رسولٌ الله 
فقال عبد الله: علي بابن التّاحة وأصحابه» فجيء بهم فَأْمَرَ قرَظةٌ بن كعب فصَرَبَ عنْقٌ 
ابن التوّاحة» ثم استّشار الناس في أولئكٌ التَمَر فأشار عليه عديّ بن حاتم بقتلهم, فقاءَ 
جَرِيرٌ والأشعّثء فقالا: بل استَدِبهم وكفْلهم عَشائرٌهمء فتابوا وكَمَلّهم عَشائرُهم. وروى 
ابن أبي شَيْبة (559/17؟) من طريق 50 أب حازم: أن عِدَّة المذكورين كانت هعة 
وسبعين رجلا. 

قال ابن المثيّر: أخدّ البخاريٌ الكفالة بالأبدان في الدذيون من الكفالة بالأبدان في 
الحدود بطريق الأولى» والكفالة بِالنمْسِ قال بها الجمهورء وم يختلف من قال بها أن 
المكفول بِحَدٌ أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حَدّ على الكفيل» بخلاف الدَّين» والفرق 
يتوم أن انيل إذا اذى اكال تعن لهل مناعب الال هكله: 

تنيه: : وقع في أكثر الروايات في هذا الآثر: «فتابوا» ه من التوبة» ووقع في رواية الأَصِيلٍ 
والقاسي وعبدوس: «فأيوا» بغير مُثنَّاة قبل الألف» قال عياض: وهو وهم مفسد للمعنى. 
قلت: والذي يَظهّر لي أنّه: «فآبوا» مهمزة تمدودة» وهي بمعنى: فرّجّعواء فلا يَفُسّد المعنى. 

قوله: «وقال حمّادا أي: ابن أبي سليمان: (إذا تكفْلَ نفس فمات فلا شىء عليه وقال 
الحكم: يَضْمَن» وَصَلَّه الأثرّم من طريق شعْبة عن حمّاد والحكّم”": وبذلك قال الجمهور» 
وعن ابن القاسم صاحب مالك: يُفصّل بين الدّين الحال والمؤجّلء فيَغْرّم في الحالء 
ويُفصّل في المؤجّل بين ما إذا كان لو قَدِمَ لأدركّه أم لا 


)١(‏ وهو أيضاً عند البيهقي "/ /الامن طريق شعبة 
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2-3 باب ١‏ / ح .7941-09" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال الليث: حدّثني جعفر بن ربيعة...) إلى آخره. وقع هنا في نُسخة الصَّغاني: 
حدّئنا عبد الله بن صالح» حدَّئني الليث؛ وقد تقدّم في «باب التّجارة في البحر»”" أن أبا ذرٌ 
وأبا الوقت وَصَّلَاهُ في آخره: قال البخاري: حدّثني عبد الله بن صالحء حدّثني الليث به 
ووَصّله أبو ذرٌ هنا من روايته عن شيخه عللّ بن وصيف: حدّثنا محمد بن غسّان حدّثنا 
عمر بن الخطاب السّجستاني حدَّئنا عبد الله بن صالح, به. وكذلك وَصَّله بهذا الإسناد في 
اباجدها تت من ابعر دن كاب الركاة 01480 

حا لدع يو ين بر ام ل 
ابن أبي إياس» والنسائي”” من طريق داود بن منصورء كلهم عن الليث» وأخرجه الإمام 
أحمد (80417) عن يونس بن محمد عن الليث أيضاء وله طريق اجو عن ان زر 
عَلّمّها/ المصنّف في كتاب الاستئذان (بإثر 1771) من طريق عمر بن أبي سَلّمة عن أبيه عن 
أبي هريرة» ووّصّلها في «الأدب المفرد» ».)١١74(‏ وابن حِبّانَ في (صحيحه) (/1141) من 
هذا الوجه. 

قوله: أله ذكر رجلاً من بني | إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار» في 
رواية أبي سَلَمَة: أن رجلاً من , بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بوكيل '0". 

و أقف على اسم هذا الرجل» لكن رأيت في «مُسبّد الصحابة الذين نزلوا مصر» 
لمحمد بن الرّبِيع الجيزيٌ بإسناد له فيه مجهول: عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص يرفعه: 
«أنّ رجلاً جاء إلى النّجاشيء فقال له: أَسلِفْني ألف دينار إلى أَجَل» فقال: مَن الحَهِيلٌ بك؟ 
قال: الله فأعطاه الألف. فصَرّبَ بها الرجل ‏ أي: ساقرٌ بها في تجارة» فلم بَلَمَ الأجل» 


(0) باب رقم )١ ١(‏ من كتاب البيوع. 

(0)ي اللقطة من «سننه الكبرى» كما في «التحفة» .)١7507:(‏ 

(5) هذا اللفظ في رواية أبي سلمة التي أخرجها الحافظ في «تغليق التعليق» 1717/5» دون غيره ممن أشار 
إليهم الحافظ قريباء وما سيذكره بعدٌ من رواية أبي سلمة» فإن) يعني به روايته هذه التي في «التغليق» 
فإنه ساق ألفاظها. 


كتاب الكفالة باب ١‏ / ح 7141-1790 يحم 





أراد الخروج إليه» فحَبَسئْه الرّيح» فَعَوِلَ تابوتا» فذكر الحديث نحو حديث أب هريرة» 
واستَمّدْنا منه أن الذي أقرَضٌ هو النّجاشي» فيجوز أن تكون نسبّته إلى بني إسرائيل بطريق 
الاتباع لهم لا أنه من نُسلهم. 0 

قوله: «قال: فأيَني بالكفيلٍ» قال: كَقَى بالله كفيلاًء قال: صَدَقتَ» في رواية أبي سَلَّمة 
فقال: «سبحان الله نعم). ظ 

قوله: «فَدَقَعَها إليه» أي: الألف دينار» في رواية أبي سَلَّمة: «فعَدَ له سب مئة دينار) 
والأوّل أرجَح لوافقة حديث عبد الله ير عمُروء ود كن الجمع بينها باختلاف العَدّد 
والوزن» فيكون الوزن مثلاً ألفاء والعَدّد ست موه أو بالعكس. 

قوله: «افخرج في البحر فقضى حاجته) في رواية أ أبي سَلّمة: الافتكت الزعل المدد راثا 
يَتجِر فيه» فََدَرَ الله أنْ حَلّ الأجلء واربّجٌ البحر ينهما». 

قوله: «فلم يِذ مَركباً) زاد في رواية أبي سَلَّمة: وعَدًا رَبّ المال إلى الساحل يَسأل عنه. 
ويقول: اللهمٌ اخلّفني» وإنَّا أعطيث لك». 

قوله: «فأخدٌ حَسَّبَةَ فتَقَرَّها» أي: حَمَرَهاء وفي رواية أبي شلية فدح خحشية له وق 
حديث عبد الله بن عَمْرو: (فعَوِلَ تابوتاً وجعل فيه الألف». 

قله( وقسيفة به[ ل :مناه ةل روابة أن كل جاتر كت السرضحينة امن قاان إن 
فلان» “إن دَفَعت مالك إلى وكيل الذي توكل بي». 

قوله: ١ثمٌّ‏ رجح موضعها» كذا للجميع بزاي وكين قال الخطان: أي: سَوّى موضع 

القر وام لكف وهو من تزجيجح التؤاجيوورهو حداف زواية الشمره وكعمل ايكون 
مأخوذاً من الرْج: وهو التَضْلء كآن يكون الثقر في طرف امتّبة فد عليه زُجْجا ليمييكه 
ويحفظ ما فيه» وقال عياض: معناه سَمرَها بمسامير كالزجء أو حا شقوق لصاقها بنيء 
ودَقعَه”" بالرّجّء وقال ابن التّين: معناه: أصلَّحَ موضع الثقر. 


() في الأصلين و(س): ورقَعه والمثبت من «مشارق الأنوار) للقاضى عياض قد وهو الصواب» 


والله أعلم. 
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2-0 باب ١‏ / ح 7981-17940"” فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١تَسَلَمْتٌ‏ فلاناً) كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرفي المرٌء كا وقع في رواية 
الإسماعيلى: ا(استّسلّفت من فلان». 

قوله: «فرضى بذلك» كلا لكي ولغيره: «فرضى به). وف رواية الإسماعيل: 
«فرضي بك»)2. 


قوله: «وإني جهدت» ب بفتح الحيم والماء. وزاد في حديث عبد الله بن عمرو: «فقال: 


2 ءه 


اللهم أذ حمالتك». 

قوله: احتى وَلَحَتْ فيه" بتتخفيف الام أي : دَحَلَت في البحر. 

قوله: «فأخذها لأهله حطباً فلم نَشْرّها» أي: قَطَعَها بالمنشار «وَجَدَ المال» في رواية 
السائق: «فلمً كَسَرَها)» وفي رواية أبي 0 «وغدا رَبّ المال يَسأل عن صاحبه كا كان 
يُسأل فيّجد الَسَبَة فيحيلها إلى أهله. فقال: أوقدوا هذه. فكَسّروها فانتكرتٍ الدنانث 
منها والصحيفة» فق رأها وعَرّفَ». 

قوله: «ثمَّ قَدِمَ الذي كان أسلَمّه فأتى بالألف دينار» وفي رواية أبي سَلَمَة: «ثمّ قدِمَ بعد 
ذلك. فأتاه رَبّ المال» فقال: يا فلان مالي قد طالّت النْظِرَةٌ فقال: أمّا مالك» فقد دَقَعته إلى 
وكيل. وأمّا أنتَ فهذا مالك»» وفي حديث عبد الله بن عَمْروء أنه قال له: «هذه ألفك. 
فقال النجاشي: لا أقبلها منك حبّى تخبرني ما صَنَعتَء فأخيره. فقال: لقد أدّى الله عنك». 

قوله: ١وانصّرفٌ‏ بالألف الدينار راشداً» في حديث عبد الله بن عَمْرو: «قد أدَّى الله عنك» 
وقد بَلَعَتَنا الألف في التابوت» فأمسك عليك ألقّك» زاد أبو سَلّمة في آخره: قال أبو هريرة: 
ولقد رأيتنا عند رسول الله يكل يكثر مراؤنا ولَغْطنا: أتهها آم ؟ 

وفي الحديث جواز الأجَل في القرْضء ووجوب الوّفاء به وقيل: لا يجب. بل هو من 
باب المعروف. 


0 3 ًَُ م‎ ٠ 


كتاب الكفالة باب ؟ / ح 57944-7797 4م 








التجارة ل البععر وجراف تكريةة وقيه تذاءة الكاب ينقوة وفته طالب الشهوة فى الذي 
وطلب الكفيل به. ظ 
وفيه فضل التوكل على الله» وأنَّ من صَحّ توكله تَكَمَلَ الله بتضره وعَوْنه وسيأتي كم 
أخذ ما لَمَظّه البحر في كتاب اللْقّطة (50؟) إن شاء الله تعالى. 
ووجه الدّلالة منه على الكفالة: تََدّث النبي كَل بذلك» وتقريره له وإِنَّا ذَكَرَ ذلك 
لِيُنَأْسَى به فيه» وإلّا لم يكن لذِكْره فائدةٌ. 
1- باب قول الله عرَّ وجل ظ 
«والذينَ 00 أيمانكم فآتوهُم تَصِيبَهم)”' [النساء:] 
01- حدَّئنا الصَلتَ سن محمد حدثنا 0 عن إدريس» عن طلحةً بن مصرّ فٍ» 
عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهها : # وَلِحكل جعلنا مول # [النساء:”] 
قال: وَرَنْهَّه «والذين عائَّدَتْ أياكم؛ قال: كان المهاجرونَ لم ب ١‏ المدينة يَرِتُْ لهاج 
00 دون دوي 7 رَحِمه حيه للاخذة التي آخَى النبي د بينهم فلما فلما نزلتٌ: # ولِحكل 
موي # نسَكَتء ثم قال: او الذين عائدَتْ أبمانكم»: إلا النَصرَ و ال قاد و اصح 
طمن اربوس اه 
[طرفاه في: /117/41] 
778 حرّثنا قَتَيبةه حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر, عن حُميدٍ عن أنس ذفك. قال: قَدِمَ علينا 
عبدٌ الرحمن بن عَوْفِء فآكحى رسولٌ الله يك بيه وبنَ سعد بن الرّبيع. 
940 0 محمد دب الصّبَاح؛ حدّثنا إسماعيل بن زكرياء حدَّئنا عاصِمٌ قال: قلت 
لأنس بن مالكِ : أَبَلَمَكَ أنَّ النبيّ يك قال: «لا حِلّفَ في الإسلام»؟ فقال: قد حالف 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر: «عاقدَت» بالألف. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
عَقَدَتٌ # بلا ألف. انظر «زاد المسير» لابن الجوزي .7١/7‏ 
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- باب ؟ / ح 7794-7797 فتح الباري بشرح البخاري 








ات ل ٠‏ 
النبي يَكِدِ بِينَ ريش والأنصار في داري. 
[طرفاه في: 25087 1٠‏ 777] 
5 7 2 َ< 5 0 5 8 0# ااه احا أ بشن 
قوله: «باب قول الله عرز وجل: «والذين عاقدت أبهانكم فاتوهم نصيبهم) اورّد فيه 
حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة النساء (4080) بسنده ومتنه. وسيأتي الكلام عليه 
هناك؛ والمقصود منه هنا: الإشارة إلى أن الكفالة: الزامُ مال بغير عرض تَطوّعاً فيّلرّم كا 
رم 00 المراث بالخلف الذي عتَِدَ على وجه التطوع. وروىك ل داود )070)59571١(‏ 
1 2 د ا ل ا و ن. 
من طريق يزيد النحوي عن عِكرمة في هذه الاية: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 


حرو مس ب 


نسب فيرث أحذهما الآخرء فتَسَحَ ذلك قوله تعالى: 9 وَأوْلوا الْأرحاء بَعضهُم أو ببَعضٍ في 


كنب أله 4 [الأنفال:76]. 


1 


ثم أورّد المصتف حديث أنس: «أنَّ النبي كك آخى بين عبد الرحمن بن عَوْف وسعد بن 
رّبع '» وهو مختصّر من حديث طويل تقدَّم في البيوع ))2١49(‏ وغرضه إثبات الأْفٍ 
في الإسلام. 

ثم أورَدَ حديث أنس أيضاً في إثبات الحلْفيِ في الإسلام. 

قوله: 'حدّئنا عاضم» هو ابن سليمان المعروف بالأحوّل. 

قوله: «قلت لأنس بن مالك: أبَلَمَك أنَّ النبي يَكِةٍ قال: لا جلف في الإسلام؟»/ الجلف. 
بكسر المهمّلة وسكون اللّام بعدها فاء: العهد. والمعنى: أَنَّهم لا يَتَعامَدونَ في الإسلام 
على الأشياء التي كانوا يُتَعَامَدونَ عليها في الجاهلية كا سأذكره: وكأنّ عاصياً يشير بذلك 


000 ف (س): وروى أنو داود ف (الناسخ4. بزيادة قوله: ف «الناسخ». وم رد ف الأصلين. ولأبي داود 
كتاب بهذا الاسمء فلعل الحافظ خرّجه أولاً من كتاب «الناسخ». ثم اطلع على الحديث في «السنن». 
فأسقط ذكر كتاب «الناسخ». والله أعلمء إلا أن الحديث في «السنن» عن عكرمة عن ابن عباس. 
موصولاء وهو في «الناسخ» مرسلء فقد أخرجه ابن الجوزي في انواسخ القرآن» ص/7917 من طريق أبي 
بكر النجّاد راوية كتاب «الناسخ» لأبي داود عنه كذلك؛ يعني مرسلاً. فلعل الحافظ رحمه الله نسى أن 


يزيد فيه ابن عباسء والله أعلم. 


كتاب الكفالة باب ؟ / ح 7744-7797 امم 








إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف عن أبيه عن جبَّير بن مُطعم مرفوعا: 
الا جلف في الإسلام» وأيّما حِلْف كان في الجاهلية» لم يَزْده الإسلام إِلّا شِدَّةً» أخرجه 
مسلم (0016010". 


ظ . 0 1“ ع -- 5 
ولهذا الحديث طرقء منها: عن أمَّ سَلَّمة مثله أخرجه عمر بن شب في «كتاب مكة) 


وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: خطبَ رسول الله وَل على دَرَج الكعبة». 
نقال: اتا الناوى تذكر نعو حرس صمر يه 3 واه لال 

57 قيس بن عاصم: أنه سأل رسول الله كلل عن الجلف. فقال: «لا جلف. في 
الإسلام» ولكن تسّكوا بحلفي الجاهلية» أخرجه أحمد )7٠١711(‏ وعمر بن شبّة واللّفظ له. 

ومنها عن ابن عيّاس رَفَعَه: «ما كان من جلف في الجاهلية لم يَزده الإسلام إِلّا شِدَهٌ 
وحِدّةً» أخرجه عمر بن شَبّة واللّفظ له وأحمد )١409(‏ وصّكّحَه ابن حبّان (47170). 

ومن مُرسّل عدي بن ثابت قال: أرادت الأوس أن خالك سلان» فقال رسول الله 
يك مثل حديث قيس بن عاصم. أخرجه عمر بن شّبَّة. ظ 

ومن مُرسّل الشَّعْبِي رَقَعَه: «لا جلف في الإسلام. وجلف الجاهلية مَشُدود). 

وذكر يرو 114 إ ان حاف كان يك جلث للحاين: أن امراء من ين عرو 
شَكَتَ لرجل من بني الحارث بن عبد مّناة بن كنانة تَسَلَّ بني بكر بن عبد مناة بن كنانة 
عليهم؛ فأتى قومّهء فقال لهم: ذَلّت قُرَيش لبني بكرء فانصًروا إخوانكم, فرَكبوا إلى بني 
المُصطَلِق من خرّاعة» فسمعت بهم بنو امون بن خرّيمة بن مُدركة فاجتّمعوا بذَّنَبٍ حَبْشٍ 
)١(‏ وهوكذلك عند أحمد »)١1717/51(‏ وأبي داود (5975). 
)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (27417؛ والطبريّ في اتفسيره؛ 

0 وأبو يعلى (54017). 


(*) فات الحافظٌ أن يخرجه من «سئن الترمذي» .)١586(‏ 
(5) أبو داود (71/61) و(50571)» وابن ماجه (7574260). 


ا باب ؟ / ح 77844-177947 فتح الباري بشرح البخاري 








- بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة بعدها مُعجّمة”2 - وهو جبل بأسمّل مكّة, فتحالفوا: إِنَا 
لبد غل غيرنا ما رسا حكن مكاتة«وكان هذ كردأ الأحايسن: 

وعند عمر بن شّبّة من مُرسّل عُرُوة بن لبي مثله» ثم دَحَلّت فيهم القارّة". ‏ 

قال عبد العزيز بن عمر: إنَّا سّمّوا الأحابيش لتَحالّفِهم عند حَبْش. 

لم أسندَ عن عائشة: أنه على عشرة أميال من مكّة. ومن طريق حمّاد الراوية: سُمّوا 

قال عمر بن شّبَّة: ثمّ كان جلف قري وتيف ودّؤسء وذلك أن ريشا رَغِيّت في وح 
وهو من الطائف. لما فيه من الشَّجَّر والزّرع» فخاقّتهم نّقِيفٌ فحالمتهم وأَدحَلّت معهم 
بني دوسء وكانوا إخواتهم وجيراتهم, ثم كان جلف المطيّين”" وأزد. 

ولع سن ون أن لم 6 «ما تهدت ين جلف الاخلت النطين: وما 


+ 


َِ 


حِبّ أن أنكتّه وإنلي حَمْرَ التحه70. 


ومن مُرسَل طلحة بن عبد الله بن عَوْف نحوه”» وزاد: «ولو دُعيت به اليوم في الإسلام 


ا 


لأجبت)». 
5 مه 20 20006 و ع و -َ# 0-4 
ومن حديث عبد ال رحمن بن عوف رَفعه: اشهدت وأنا غلام حلفا مع عمومتي المطيبين» 
بع من ناك « 
ف أحبٌ أنلى :له النعم وإنى نكن لو 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ. والصواب أنه (حَُبْمِيَ) بضم ا حاء وإسكان الباء وكسر الشين بعدها ياء مشدّدة 
انظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي 7/ »75١5‏ و«لسان العرب» مادة (حبش). 

(5) هم بطن من خزيمة بن مدركة. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»: اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة ونيم في دار ججدعان في الجاهلية وجعلوا طِيباً 
في جَفنة» وعَّمَسوا أيديهم فيه» وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالىء فسُمُوا المُطيّين. 

(4) وأخرج هذا المرسل أيضاً الطبري في «تهذيب الآثار» القسم الموجود من مسانيد بقية العشرة» طبع دار 
المأمون (18). 

(0) وأخرج هذا المرسل أيضاً البيهقي ”/ 51. 

.)١705( والحديث أيضاً في (مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب الكفالة باب 7 / ح 57814-17917 ظ الام 








قال: ولف الُضول» وهم قَضْل وقَصَالةُ ومُفضّل؛ ؛ تحالفواء ة فلمًا وقع جلف المطيّبين 
بين هاشم والمطّلِب وأسد ورُّمْرة» قالوا: حِلفٌ كحِلّفِ الفضول» وكان حِلفهم أن لا يده 
ظالةٌ مظلوماً بمكّة» وذكروا في سبب ذلك أشياء مَُلِفة حصَّلها: أن القاِمَ من أهل البلاد 
كان يَقَدّم مكّة فربًا ظَلَّمَهِ بعضُ أهلها فيشكُوه إلى مَن بها من القبائل» فلا يفيد» فاجتمع 
بعض من كان يُكرّه الظّلم ويستّقبحه إلى أن عَقّدوا الجلفت» وظَهرَ الإسلام وهم على ذلك؛ 
وسيأق بيان ما وقع في الوسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار””"» وف أوائل ال هجرة' ". 

قوله: اقد حالف رسول الله يق قال الطّري: ما استَدلٌ به أنس على إثبات للف لا 
يُنافي حديث جُبَير بن مُطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أوَّل الهجرة» وكانوا 
يتوارثونَ به ثم نيسح من ذلك الميراتُ» وبقي ما لم يله القرآن وهو التعاون على الحو 
والنتصرء والأخذ على يد الظّالى » ىا قال أبن ا إل التصر والتصيحة والرفادة 
ويَوصي له. وقد ذهب الميراث. 

قلت: وعْرفَ بذلك وجةٌ إيراد حديتي أنس مع حديث ابن عبّاس. والله أعلم. 

وقال التطاى: قال ابن عيّينة: حالف بينهم» أي: آخى بينهم, يريد أن معنى الف في 
القاه ا معت الأخرّة في الإسلام» لكنه في الإسلام جار على أحكام الدّين وحُدوده. 
وجلف الجاهلية جرى على ما كانوا يُتواضعونّه بيا حم اتج تطل وس حال كك 
الإسلام» ويّقي ما عَدا ذلك على حاله. 

واختلف الصحابة في الحدٌ الفاصل بين الجلف الواقم لهال والإسلام: فقال ابن 
عنّاس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهليء وما بعدها إسلامي. 

وعن علٌّ: ما كان قبل نزول لا لي يكف هُرَيْش » جاهلي. وعن عثمان: كل حل كان 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى : يعين. 


(؟) في «باب إخاء النبى يك بين المهاجرين والأنصار» (7). 
(9) في كتاب مناقب الأنصار: «باب كيف آخى النبى يَللِ بين أصحابه» (65). 
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قبل الحجرة جاهلي» وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الُدَيبية فهو 
مشدود» وكل جلف بعدها منقوض. 

أخرج كل ذلك عمر بن شَبََّ عن أبي غسّان محمد بن يحبى بأسانيده إليهم» وأظنّ قول 
عمر أقواهاء ويّمكِن الجمع بأنَّ المذكورات في رواية غيره مم يدل على تأكيد جلف الجاهلية, 
والذي في حديث عمر ما يدل على نَسْخْ ذلك. 

- باب من تكفل عن ميّتٍ ديناً فليس له أن يرجع 

ويعفال الحسن, 

6- - حدّئنا أبو عاصمء عن يزيدَ بنِ أي عُبيدِ عن سَلَمةَ بنِ الأكوّع #: أنّ النبي يك 
أي بجنازة لصي عليهاء فقال: "هل عليه من دَينٍ؟» قالوا: لاه فصَلّ عليه. ثم أن بجنازة 
عر فقال: «هل عليه من دَينِ؟» قالوا: نعم قال: : «فصَلُوا على صاحبكُم) قال أبو قَتَادة: 
علي دنه يا رسول الله فصَل عليه. 

195- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا عَمرّو سمعَ محمد بنَ عل عن 
جابر بنٍ عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبيٌ يكليِ: «لو قد جاء مال البحرّينٍ قد أَعطَيتُكَ 
هكذا وهكذا». فلم بج مال البحرّينٍ حتّى فُِضٌ النبيٌ يك فلما جاء مال البحرّين أَمَرَ أبو 
بكرء فنادى: من كان له عند النبيّ كك عِدَةَ أو دين فليأتناء فأتيته فقلتٌ: إِنَّ النبىّ يك قال لي 
كذا وكذاء فحَثى لي حَشية فعَدَّدتها فإذا هي حمس مئة. وقال: حل مثلّيها. 
[أطرافه في: 94 ه ا 47 18 154ل املاع ] 

قوله: «باب من تَكَفَلَ عن ميّت دبناً فليس له أن يَرجِع, وبه قال الحسن» يحتمل قوله: 
فليس له أن يَرجِعء أي: عن الكفالة» بل هي لازمة له» وقد استقر الحنّ في ذِمّته. ويحتمل 
أن يريد: فليس له أن يَرجِع في التركة بالقَدْر الذي تَكَمَلَ به والأوّل ليق بمقصوده. 


##ر 


ثم أورّدَ فيه حديث سَّلّمة بن الأكوّع المتقدّم قبل بابين (5789)» وقد سبق القولٌ فيه. 








كتاب الكفالة . باب" / ح 7795-1790 ظ 0 


ووضه الأخل منهة انه لى كان لان ََادَ أن يرجع» لما صَل النبي كل على المدين حتى 
يوف أبو قَنَادةَ الدوقة لاحتال أن : يُرجعء ا ان فَدَلّ 
على أنه ليس له أن يرجع 
قَتَصَرّ في هذه 211111110100000 

5 تام" وقد ساقه الإساعيلي هنا تامأ وساق في قِصَّته المحذوف: أنَّه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث كَيّاتِ)ء وكأنّه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصّفَة» فلم يُعجبه أن 

وانشد لايف عل معو انزع فسا عل الك من رز ولو 1 ب الفتوقاة يزه قرل الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة»/ وقد بِالّعّ الطّحاوي في تُصرة قول الجمهور. 

ثم أورّدَ فيه حديث جابر. 

قوله: «حدَّثنا عَمْرو) هو ابن دينار. 

قوله: اسمع محمد بن علا أي: ابن الحسين بن علٌ» وقد سمع عمْرو بن دينار من 
جابر الكثيء وربًّا أَدحَلٌ بينه وبينه واسطة» ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي 
بيانه في فرض الحُمس (/71717). 

قوله: «لو قد جاء مال البحرّين» هو مال الجزية» ىا سيأق بيانه في المغازي 67# 
وكان عامل النبي يَِةِ على البحرّين العلاء ؛ بن الحتضرميّ» ى) سيأتي في «باب إنجاز الوّعد) 
من كتاب الشّهادات (*1187) في حديث جابر هذا. ظ 

قوله: «قد أعطيتك هكذا وهكذا» في الطّريق التي 2 الشهادات: «هكذا وهكذا 
وهكذا» فبَسٌَ يديه ثلاث مَرَاتء وبهذا تَظهّر مُناسَبة قوله في آخر حديث الباب: 
«فعدّدتهاء فإذا هي حمس مئة فقال: ل مثليها» وعرفَ بقوله فيه: «فحَنى لي حَشيةً) تفسير 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطرق. 
)١(‏ يعني الطريق السالفة برقم (751/5). 
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قوله: خذٌ هكذا”", كأنّهِ أشار بيدّيه جميعاًء وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخُمس 
(10") إن شاء الله تعالى. 

ووجه دخوله في الترجمة: أن أبا بكر لما قام مقام النبي كله تَكَمَلَ بها كان عليه من 
واجب أو تَطّوْعء فلما التَرّمَ ذلك لَزِمّهِ أن يوني جميع ما عليه من دَينِ أو عِدَو وكان 6 
حت الرفاء بال عت نهد ابوك ولاق 

وقدعد عضن الشافعية مق خصائفه كله ردرت الزفاء بالوعد» أخخنداً عن بهذا 
الحديث, ولا دلالة في سياقه على الخختصوصيّة مولا عل الوتجوس: 

وفيه قَبُول خبر الواحد العَّدل من الصحابة ولو جَرٌ ذلك تفعاً لنفيه؛ لأنَّ أبا بكر 1 
يلنّمس من جابر شاهدا على صِحَّة دَعواه» ويحتمل أن يكون أبو بكر عَلِمَ بذلك» فقضى له 
بعلوه» فيُستَدَلُ به على جواز مثل ذلك للحاكم. 

4 - باب جوار أبي بكر في عهد النبي ب وعقده 

17- حدّثنا يحبى بن بُكَيرء حدّ حدّئنا الث عن عُقَيلِ قال ابن شهاب: فأخبرني غروةٌ 
بي الزيير: : أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بك قالت: لم أعقّل أَبَوَيّ إلا وهما يدِينان الدّينَ. 

وقال أبو صالح: حذّثني عبد الله عن يونس. عن الرّهْريٌ قال: أخبرني عرو بن الزَّي 
أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: م أعقل أب يط ا وجا ونان لذن ول يقر علينا يومٌ إل 
بأتينا فيه رسولٌ الله يك طرق التّهار بُكرةً وعَئِِيك فلم بتي المسلمونّ حَرَجَ أبو بكر مُهاجراً 
بل الحَبّشةٍ, حتى إذا بَلَمَ بَرْكَ الغياد لقي ابنُ الدَعُنَّه وهو سَيّدٌ القارقء فقال: أينَ تُرِيدُ يا أبا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أخرّجني قومي. فأنا أ أن أسِيحَ في الأرض. وأعبَدَ رَبْ. قال ابن 
الدَغنّة: إن مشلّكَ لا يرج ولا يحرَجُ فإنّكَ تكيبُ المعدوم: وتَصِلُ الرّحِمَ وتحملٌ الكل 
وتقري الضّيف, وتُعِينُ على تُوائب الحنٌ» وأنا لك جار فارجع فاعبد رَبك ببلاوك. 
() هذا الذي ذكره الحافظ ليس في الحديث. ولكنه محذوف مقدّرء قال العيني في «عمدة القاري» /١7‏ 17: 

الفاء في «فحثى») عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار بيديه. 


كتاب الكفالة ١‏ باب ؛ / ح 77917 فس 


اركَلَ ابن الَعُنِ فرَجَعَ مع أبي بكرء فطاف في أشراف كمّار قُرَيشِء فقال هم: إِنَّ أب 
بكر لا يرج مله ولا يخرَجُ» أتخْرجونَ رجلا يكسبٌ المعدوة» ويَصِلُ الرّحِمَ ويل الكَلّ؛ 
ويّقري الضَّيف, ويُعِينُ على توائبٍ الحنٌّ؟ فأنقَدّت قُرَيشٌ جوار ابن الدُعَْدِ وآمنوا أبا بكر 
وقالوا لابن الدَعُنَ: االو ا 
ولا يَستَعلِين به. فإنَا قد حَشِينا أن يَفنَ أبناءنا ونساءناء قال ذلك ابن الدَعَّْةِ لأبي بكر» فطَفِقٌ 
أبو بكر يبد رَبّه في داه ولا يَستَعلِنُ بالصَّلاة ولا القراءة في غير داره. 

ثم بَدَا لأبي بكر فابتتى مُسجداً بفِناءِ داره» وَبَرّرٌ فكان يُصَلٍ فيه يقرأ القُرآنَ فيتَقَصّفْ 
عليه نِساءٌ امش ركينَ وأبناؤهم يَعجَبونَ ويَنظرونَ إليه. وكان أبو بكر رجلاً بَكَاءً لا يَملِكُ 
دمعه حنَ يَأ الُرآَ فأفرَع ذلك أشراف فُرَبشٍ من المشركِين» فأرسَلوا إلى ابن الدُغل فق 
عليهم: فقالوا له: نا كنا أَجَرْنا أبا بكر على أن يَعبْدَرَبّهِ في داره» وإِنَّه جاوّرٌ ذلك؛ فابتتّى 
مَسجداً بفناء داره» وأعلّنَ الصَّلاةَ والقراءة وقد حَشِينا أن يَفِينَ أبناءنا ونساءنا فأتِه فإن 
أححَبٌ أن يَقتّصِرٌَ على أن يَعبدَ َب في داره فعَلّ» وإن أبى إلا أن يُعِنَ ذلك فسَلْه أن يرد إِليكَ 

لَه فنا كرهنا أن ترك ولسنا م بنَ الاستعلانٌ. 


قالت عائشة: فأتى ابن الدَعْنَِّ أبا بكر فقال: قد عَلِمتَ الذي عَقَدتُ لكَ عليه فإما أن 
سًُ ع 
تقتصِرّ على ذلك. وإما أن ترد إل ذمّتي» فإن لا أحِبُ أن تَسمَعَ العربٌ أن أخفرت ني رجل 


عَقَدتَ له قال أبو بكر فإ ني أَرُدُ إليكَ جوارَكَ وأرضّى بجوار الله ورسولٌ الله يكهِ يومئذ 
و 

ِمَكَدَّ فقال رسول الله ككلله: باو اونا كيين «اواداو اودب 

وهما الحَرّتان» فهاجِرَ من جَرَ قِبَلَ المدينة حِينَ ذَكَرَ ذلك وتبيول الل لك وَرَ جع إلى المدينة 


وعس وس وو على 


رِسلِك, فإني أرجو أن يُوْدَنَ لي», قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أ: نت؟ قال: : انعم)» فحَبس 
أبو بكر نَفْسَّه على رسول الله كَلةِ ليتصِحبّه. وعَلَفَ راحِلتِنِ كانتا عندّه وَرَقّ السَّمْر أربعة 


225/5 


240 


27 باب ؛ / ح 7791 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب جوار أبي بكرا المديقة تكسّر الجيم تضم والمراد به: الذّمام والآأمان. 

قوله: «في عهد رسول الله يَكِةِ وعَقده) أورّدَ فيه حديث عائشة في شأن ال مجرة مُطوّلاً. 

قوله: «فأخيرني عروة» فيه محذوف تقديرّه: أخبرني فلان بكذاء وأخبرني عزوة بكذاء 
والغرض من هذا الحديث هنا: رضا أبي بكر بجوار ابن الدَعُنَدَه وتقرير النبي يكل له 
على ذلك. 

ووجه دخوله في الكفالة: أنّهِ لائق بكفالة الأبدان» لأنَّ الذي أجاره كأنّهِ تَكَمُلَ بنفس 
المجارٍ أن لا يضام. قاله ابن المنير. 

تق اساق: اللبقادي الخدية ماعل نظا يون عن الرفرى» وساقه فق المجرة 
(:4) على لفظ عُقيل؛ وسأبّن ما بينهها من التفارّت هناك وأذكر فيه الاختلاف في 
اسم ابن الدغُنَةَ وضَبْطِه وضَبْطٍِ برك الغياد. إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال أبو صالح: حدَّئني عبد الله عن يونس» هذا التعليق سَقَطَ من رواية أبي ذرٌ 
وساق الحديتٌ عن عُقيل وحده. وأبو صالح هذا: اتّقَنَ أبو تُعيم والْأصِيلٍ والجَيَّانٍ 
وغيرهم: أنَّه سلييان بن صالح المروّزيء/ ولَقَبه سَلْمويه وشيخه عبد الله: هو ابن 
المبارك» وبذلك جَرّمَ الأَصِيلٍ. 

وجَرْمَ الإساعيلي بأنّه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث”''» وشيخه عبد الله 
على هذا: هو ابن وَهب. 

ورَّعَمَ الدّمياطي: أنّه أبو صالح محبوب بن موسى المَرّاء الأنطاكي, ولم يَذكّر لذلك 
يدا ولم يُسبقه أحد إلى عد تحبوب بن موسى في شيوخ البخاري. 

والمعتمّد هو الأوّلء فقد وقع في رواية ابن السّكّن عن الفِرَبْري عن البخاري قال: قال 
أبو صالح سَلُمويه: حدّئنا عبد الله بن المبارك. 


)١(‏ كذا قال هناء وقال في «التغليق» 7/ 797: ذكر أبو نعيم وجماعة منهم الإساعيلي أنه سليهان بن صالح 


التي سلدو! 


كتاب الكفالة ظ باب ه / ح 774 ام 
- باب الدّين 

4- حدّئنا يحى بِنُ بكب حدّئنا اللَِثُء عن عُقَيلِ عن ابن شهابء عن أب سَلَمدَ 
عن أب هريرةً ك: أنَّ نَّ رسول الله يك كان يُْتَى بالرجلي المتوق عليه الدينُ فيَسألٌ: «كل تَرَكَ 
لدّينه فضلاً؟» فإن حَدث أنه ترك لدّينه وفاءً صَكِء إلا قال للمسلمينٌ: يي 
صاحبكّم». فلما فتَحَ الله عليه الفتوح, قال: اأنا أولّ بالمؤمنينَ من أنفهم, فمَن تُوفْيَ من 
المؤمنينَ فرك نافع قَضاؤٌه ومن ترك مالأ فلوركيو». 
[أطرافه في: 7794 794ل الاق الالام ١‏ الات هع لات 51/57] 

قوله: اباب الدين» كذا للأصيل وكرِيمة» وسقط البابُ وترجمته من رواية أبي ذرٌ وأبي 
الوَقَتء وسقط الحديث أيضاً من رواية المُستَّمّليء ووقع للنَّسَفِي وابن شّبويه: «باب» 
بغير ترجمة» وبه جزم الإساعيل» وأما ابن بعال فذكر هذا الحديث في آخر «باب من 
تكن عو مويه الورصنيةه أن لأن الحديث لا تَعلّقَ له بترجمة جوار أي بكر حتى 
يكون منهاء أو يبت ارين دااع باصا بو ري «باب 
الدّين)» فبعيدٌء إذ اللائق ق بذلك أن يكون في كتاب القرض. 

قوله: «عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» هكذا رواه عقيل» وتابعه أنس وابن أخي ابن 
شهاب وابن أبي ذئب» كما أخرجه مسلم (1114) وخالمّهم مَعمَرِه فرواه عن الزّهْري عن 
أبي سَلّمة عن جابر» أخرجه أبو داود (3757)» والترمذي”" 

قوله: اهل ترك لدّينه فضلاً؟» أي: قدراً زائداً على مُؤنة تجهيزه» وفي رواية الكُشويهني: 
«قَضاءً» بدل «فضلاً»» وكذا هو عند مسلم (5/1719١)؛‏ وأصحاب اف 5 وهو أولى» 
بدليل قوله: فإن حدذث أنه ؟ ترك لدينه وفاءة: 


() هو الباب المتقدم برقم (؟). 
(0)5لم نقف عليه في « سنن الترمذي»» ولا عزاه إليه صاحب «التحفة» »)27١048(‏ بل اقتصر على أبي داود. 
0 ابن ماجه (75515)» والترمذي ( 0 ٠‏ ). والنسائى .)١957(‏ 
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ع- باب ه / ح 7758 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فترك يناً» في رواية همّام عن أبي هريرة عند مسلم :)١11/1719(‏ «فترك دَيناء 
أو ضَيعة)» وسيأي في تفسير سورة الأحزاب (41781) من طريق عبد الرحمن بن أب عَمْرَة 
عن أب هريرة بلفظ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدّنيا والآخرة» فيا مؤمنٍ 
مات» فذكره. وفيه: اومن ترك ديناً أو ضَياعاً فليأتني»؛ وسيأتي الكلام على هذه الزيادة 
التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى» والضّياع ‏ بفتح المعجمة بعدها تحتانية ‏ قال الخطَّابي : 
هو وصفُ لمن سََلَمَه اليّت بلفظ المصدرء أي: ترك ذوي ضَياع» أي: لا شي لهم. وقوله: 
6 بفتح أوله أصله: الثقلء والمراد به هنا: العيال. 

قوله: «فلوَرَئتِه؛ في رواية مسلم :)١5/1١719(‏ «فهو لوَرَنْتِه'» وفي رواية عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة: «فليَرتْه عَصَبتّهاء/ ولمسلم (119/ )١6‏ من طريق الأعرج عن أب هريرة: 
«فإلى العَصّبة من كان»» وسيأتى البحث فيه في كتاب الفراتض )777١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: كأن الذي فعله يك من تركِ الصلاة على مَن عليه دين لِيُحرّضٌ الناس 
على قضاءٍ الذّيون في حياتهم؛ والتوصّل إلى البراءة منهاء لئلا تفوتّهم صلاةٌ النبي فللة. 

وهل كانت صلاثه على من عليه دين مُحرّمةَ عليه أو جائزةً؟ وجهانء قال النووي: 
الصواب الجَرمٌُ بجوازه مع وجود الضامنء كما في حديث مسلم. 

وحكى القرطبي: أنه ربما كان يَمتَنِعٌ من الصلاة على من استدان ديناً غير جائز» وأما 
من استدان لأمر هو جائرٌء ف| كان يَمتيِع. 

وكئه نظلة الأن فى بعذيف النايها يدل عل التعميد: سعينه قال دق تودي وطلية 


ا 00 


7 000 5 ع ل 
دَينٌ)» ولو كان الحال محتلفاً لَبيّته نعم جاء من حديث ابن عباس : أن النبي مَلةٍ لا امتنع 


من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل» فقال: إن الظالم في الديون التي حلت في البَغي 


ع عا إن 


والإسراف. فأما المتُمُففُ ذو العيال» فأنا ضامرٌ له أَوَّدّي عنه» فصَلٌ عليه النبى يِه وقال 


للم يقع هذا الحرف في رواية حديث الباب» وهو في روايات أخرى لهذا الحديثء كالروايات الآتية عند 
البخاري بالأرقام (71794) و(51/45) و(509/57). 


كحتاب الكفالة باب ه / ح 5198 ارم 


بعد ذلك: «من ترك صَياعاً) الحديث» وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخر جه(": لا 
بأس به في المتاتعات. وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرّاء وإنما فيه أنه طَرأ بعد 
ذلك» وأنه السَّبّبُ في قوله كلهِ: امن ترك دَيناً فعَلَ». 

وفي صلاته يكل على مَن عليه دَينٌ بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعارٌ بأنه كان يَعَضِيه 
من مال المصالح؛ وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل كان القضاءٌ واجباً عليه 
أم لا؟ وجهان. 

وقال الوتيطال: قوله: «من ترك دَيناً فَعَنَ ناس لترك الصلاة على من فات وعليه 
دين وقوله: ‏ فَعَلَ قضاؤٌه» أي: مما يْفَيِءٌ الله عليه من الغنائم والصَّدّقاتء قال: وهكذا 
يَلرّمُ المتو لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعّل فالإثمُ عليه إن كان 
حَقٌ الميْتِ في بيت المال يَفِي بقَدرٍ ما عليه من الذَّينء وإلا فبقسطه. 

خاتمة: اشبَمَلَ كتابُ الحوالة وما معه من الكفالة على اثتّيى عشرَ حديثاء المعلّقٌ منها 
طريقان؛ والبقيّة موصولة» المكرّرُ منه فيه وفيا مضى سنّةَ أحاديث» والسُنَة الأخرى 
خالصة. وافقه مسلحٌ على تخريجها سوى حديث سَلّمة بن الأكوّع في الصلاة على مّن عليه 
دين وحديث ابن عباس في الميراث. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمَن بعدّهم ثانية آثار» والله المستعان. 


() في «الاعتباره ص75/8١»‏ وعبارته فيه: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ» وهو جيد في باب المتابعات. 


كتاب الوكالة باب ١‏ /ح 4-..؟” عابم 


حنا_ الوحالة 2/4 
بس هلمن ايحم 
١‏ - وكَالة الشريكِ الشريكٌ في القسمة وغيرها 

وقد أشرّك النبيّ كلِِ علياً في هَذيهء ثم أمَرّه بِقِسمَتِها. 

8 - حدّئنا نيص حدّئنا سفيانُ» عن ابن أبي نَجبح: » عن مجاهدٍ عن عبد الرحمن بن 
بي ليل» عن علمٌ #5 قال: أمَرَني رسول الله ككةٍ أن أتصَدَّقَ بجلال البّدنٍ التي نُحِرّت 
وبجلودها. ظ 

- حدَّئنا عَمْرو بن خالء حدَّثنا اللَِّثُ عن يزيد عن أبي الخير» عن عُقبةٌ بن عامر 
: أنَّ النبيّ يكل أعطاه غباً يَقسِمُها على صحابيه. فبتِي عَنُوتٌ فذّكرَه لني يك فقال: 
ضح به أنت». ظ 
[أطرافه في: 80/76٠٠‏ 00, 0060] 

قوله: «كتاب الوّكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالة الشّريك الشّرِيكَ في القسمة وغيرها» 
كذ أن ته وقذة غيةه:البيظلة وؤاذوا«فالتضفى!©:«وزكالة الشرياف» ولعيرهةياات: 
بدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تُكسّر: التفويض والحفظء تقول: وَكَّلتُ فلاناً: إذا 
استحفظته. ووَكَلتٌ الأمر إليه - بالتخفيف -: إذا فوَّضْتّه إليه. وهي في الشّرعَ: إقامة 
. الشّخص غيره مقامٌ نفيه مُطلقاً أو مُقيّد 
قوله: «وقد أذ شرك لني يكل علياًفي هَذيه ثم مَرّه بِقِسمّتها» هذا الكلام مُلمّق من حديئين 


ب 


عند المصتف: 


)١(‏ تحرفت العبارة في (ع) إلى: وزادوا والنسفي. وفي (س) إلى : وزاد واوا وللنسفي. والمثبت على الصواب 
من (أ). ظ 


2 باب ١‏ / ح44١؟-..0”‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدهما: حديث جابر: أن النبي يل أمرَ عليّاً أن يُقيم على إحرامه. وأشرّكّه في المحدي. 
وسيأتي موصولاً في الشّركة (7005) ووَهِعَ من زَّعَمَ من الشّرّاح أنَّهِ مضى في الحب”". 

ثانيها: حديث علِ: أن النبي يكل أمَرّه أن يقوم على بُدْنه» وأن يَقسِم بُدْنّهِ كلّها. وقد 
تقدّم موصولاً في الحج (1717) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليل عنه» وقد ذكر هنا طرفاً 
من الحديث موصولاً في الأمر بالتصدّق بجلال البُدْن"» وقد تقدّم في الحج (170) بهذا 
السَّنْد والمتن مع الكلام عليه» ومقصوده منه هنا ظاهر فيم| ترجم له في القِسّمة. 

وأمّا قوله في الترجمة: وغيرهاء أي: وفي غير القسمة. فيو خذ بطريق الإلحاق. والجلال: 
بكسر الجيم» وقد تقدَّم شرحها (1707). 

ثم أورَدَ المصنّف حديث عَقَبة بن عامر: أن النبي كك أعطاه غن)ً يَقسِمُهاء الحديث. 
وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحيّ (25011)» وشاهد الترجمة منه: قوله: «ضَحْ به أنت», 
نه عله به أنه كان من حُملة من كان لدخط فى تللق القسمة فكأه كان شريكاً حم :وهو 
الذي توَلى القسمة بينهم. 

وأبدى ابن المنيّر احتمالاً أن يكون جَلِِ وَهَبَ لكلّ واحد من المقسوم فيهم ما صار 
إليهء فلا تَنّجه الشّركة. وأجاب بأنّه ساق الحديث في الأضاحيّ (0040) من طريق أأخرى 
بلفظ: أَنّهِ قَسَمَ بينهم ضحاياء قال: فدَلٌ على أنه عيّن تلك الغنم للضَّحاياء فَوَمَبَ لهم 
جملتهاء ثم أمَرَ عقبة بقِسمّتهاء فيصم الاستدلال به لما ترجم له. 

قال ابن بطّال: وكالة الشَّريك جائزة كما تجوز شّركة الوكيل» لا أعلم فيه خلافاً. 

وايندل:ال3 اود يخدية غزة عل هراز تلويقى:الاآقر نإل راي التريلك» واتعد. 
ابن اتن باحتمال أن يكون عيّن له مَن يُعطيه» كما عيّن له ما يُعطيه» فلا يكون فيه تفويض. 


1 


.)١601/( بل تقدم في الحج برقم‎ )١( 
.)17718( تقدم هذا الحديث أيضاً بأطول مما هنا في الحج» في «باب ما يتصدق بجلال البَدن»‎ )1( 


كتاب الوكالة ظ باب ” / ح 7١1١‏ مب © 


قوله: ١عَتود)‏ ب بفتح المهمّلة وضم لا وسكون الواو: الصغير من المَعْز إذا قَوِيَ. 
وقبل: إذا أتى عليه حَوْلٌُ» وقيل: إذا قَدَرَ على السّفاو”". 
"- باب إذا وكل المسلم حربيّاً في دار الحرب أو ني دار الإسلام جاز 0 
-١‏ حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. قال: حدّئني يوسف بن الماجشون. عن صالح بِنٍ 


إبراهيمَ بنِ عبد الرحمن بن عَوْفِء عن أبيه. عن ده عبد الرحمن بنٍ عَوْفِ تله قال: كائّيت 


أ بنّ حَلَفٍ كتابا بأن يحمَظتِي في صاغِيتي بِمَكَد وأحفَظه في صاغِيته بالمدين» فلما ذَكَرتُ: 
«الرحمت» قال: لا أعرفٌ الرحمنّ» كاتبني باسمكٌ الذي كان في الجاهاءةة فكاتيته: ١عبد‏ 
َمروه» فلم كان يوم بد حرّجتُ إلى جل لأحررًه حي نام الناُ» فأبِصرَه بلاله فرح 
حتّى وقّفَ على تحليس الأنصار, فقال: مك ره علق ؛ لا نبحَوثُ إن جا مي فحرَجَ معه 
فرِيقٌ مِن الأنصار في آثارناء فلمًا حَشِيتُ أن يَلحَقونا حَلّفتُ هم ابته لتَشْغَلَهِم نقتلوه. ثم 
أبَوَا حبّى يتبّعونا ‏ وكان رجلاً نّقيلاً فلمًا أدرّكوناء قلت له: ابرّك فَبَرَكَ فألقَيتَ عليه تفسي 
لأمتّعه. فتَجَلَّلوه ِالسّيوفٍ من تحتي حتّى تلو وأصاب أحذهم رجلٍ بسيفه. 

وكان عبد الرحمن بن عَوْفِ يُرينا ذلك الأثرَ في ظَهِر قَدّممه. ظ 

قال أبو عبدٍ الله: سمعَ يوسف صا حاًء وإبراهيم أباه. 
ل 

قوله: «باب إذا وكّلّ المسلم حَربيّاً في دار الحرب أو في دار الإسلام جارً). أي : : إذا كان 
الخربي في دار الإسلام بأمانٍ. 

قوله: امنضاح بن إبراهيم! با دالت ماكر لواو 

ا «كاتّستٌ من 7 خَلّف) أي مشا ديق وبينه كتابء وفي رواية الإسراعيلل: 


قوله: «بأن يحمَظَني في صاغِيتي» الصاغية» بصادٍ مُهمّلة وغَين مُعجّمة: خاصّة الرجل» ‏ 


الشفافه دز اله قرعل الاش 
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- باب ”7 / ح "01١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بأخو ةن طبع إلبناة إذا والباقال اللأصمي ناف لزيا كر ميم تمل النهو نو تطلق 
على الأهل والمال. وقال ابن الت روآه الدّاوودي: ظاعتتى. بالظّاء المشالة المعجمة. 
والعين المهمّلة بعدها نون ثمَّ فسّرّه: بأنّهِ الثىء الذي يُسمَرٌ إليه» قال: ولم أرَ هذا لغيره. 
َه 
2 


ون+ ولايرق الرعروة آي ل أعرق بترسيية وزا رن إسناق يديه |1 مية 
ابن خلف كان يُسَمّيه عبد الإله”". 

قوله: ١حينَ‏ نامَ الناس» أي: رَقَدواء وأراد بذلك اغنام عَفلّتهم ليصونّ دَمّه. 

قوله: افقال: أمٌّ بنَ كلف بالنّصب على الإغراء» أي عليكم أُمِّة وفي رواية | أبي ذرٌ 
بالرفع على أنه خبر مُبتَدَأ مُضْمَرء أي: هذا أمّة. 

قوله: «حَلّفتُ هم ابه هو عل بن أُميّة» سرّاه ابن إسحاق في روايته في هذه القصّة من 
وجه آخر'"» وسيأتي مزيد بّسط هذه القصّة في شرح غزوة بّدر »07917١(‏ ونذكر تسمية 

باقَرَ قتل أميّة» ومن باشّرَ قتل ابنه علِنَ بن أُميّة ومن أصابٌ رجلٌ عبد الرحمن 
بِالسَّيفيء إن شاء الله تعالى. 

ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف وهو مسلم في دار 
الإسلام فوص أ بن خلّف وهو كافر في دار الحرب ما يَتعلّق ا والظاهر 
اطّلاع النبي يك عليه» ولم يُنكره؛ قال ابن المنذر: توكيل المسلم حَربيا مُستمَناً» وتوكيل 
الْحَرْبي المستأمّن مسلا لا خلاف في جوازه. 

قوله: #وكان رجلاًتقيلاً؛ أي: ضخمَ اجثة. 

قوله: «فتَجَلّلوه بالسّيونٍِ» بالجيم» أي: غَسُوه كذا للأصِيلٍ وأبي ذرّ ولغيرهما: بالخاء 
المعجّمة. أي: أدحَلوا أسيافهم/ خلاله حتى وصّلوا إليه وطَعنوه بها من تحتي» من قوطهم: 


)١(‏ هوني «السيرة النبوية» لابن هشام 777-57١ /١‏ من طرق أحدها حَسَن. 


(؟) هو في «السيرة النبوية» لابن هشام 77١/١‏ من طريقين أحدهما مرسل والآخر منقطعء لكن أخرجه 
الحاكم ١١7/7‏ من طريق آخر عن محمد بن إسحاق حَسَن. 


, 


كتاب الوكالة ' باب 8 / ح مم ابا م 








حَلَاته حَذّلته بالرّمح» واختللته: إذا طعنتّه به هذا أعة نياف ابره ووقع في رواية المستملي: 
«فتَخَلَوه) بلام واحدة ثقيلة. 

قوله: اسمع يوسف صا حاً وإبراهيمٌ أباه» كذا ثبت لأبي ذْرٌ عن المَسَتَّمُليء وقد وقع في 
آخر القصّة ما يدل على سباع إبراهيم من أبيهه حيث قال في آخر الحديث: فكان عبد 
الرحمن بن عَوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدَّمه. 

“- باب الوكالة في الضّرف والميزان 

وَقد وكَلّ عمرٌ وابنُ عمرّ في الصَّرْف. ظ 

08 7- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف» أخبرنا مالك؛ عن عبد المجيد بن سُهيلٍ بن 
عبد الرحمن بن عَوْفِه عن سعيد بن المسيّبء عن أبي سعيدٍ الحُذْريّ وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: أن رسول الله َك استعمل رعلا عل بيت فجاءهم بتمر جزيب. فقال: لأكل تمر 
خيبرَ هكذا؟» فقال: إن َنَحُدُ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعَينٍ - فقال: ١لا‏ تَفعَلُ؛ 

بع الجَمعَ بالذّراهمء ثم ابتع بالّراهم جنيب . وقال في الميزان مثلّ ذلك 

قوله: «باب الوكالة في الصَّرف والميزان» قال ابن المنذر: 5 على أن الوكالة في 
الصَّرف جائزة» حتَّى لو وَكَلَ رجلا يَصرف له دراهم ووَكَلَ آخرٌ يَصرف له دنانير, 
لاا وتصارفا صَرْفامُعتبراً بشرطه جارٌ ذلك. 

قوله: «وقد وكّلَ عمر وابن عمر في الصّرف" أمّا أثر عمر فوّصّله سعيد بن منصور من 
طريق موسى بن أنس عن أبيه: أنَّ عمر أعطاه آنْيةَ مُوّهةٌ بِاللّهبِء فقال له: اذمّب فبِعْها 
فباعها من يبودي بضعفي وزنه» فقال له عمر: اردّده» فقال له اليهودي: أزيدك» فقال له 
من لل بوك1 

وكا أل ابن مز توضاه سعيد بون مسيوى انقنا من طاريق تبن بن سعد قا0: 


كانت لي عند ابن عمر دراهم؛ فأصّبت عنده دنانير» فأرسَلَ معي رسولاً إلى السوق» فقال: 
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إذا قامث على سعرٍ فاعرضها عليه فإن أخذها وإلّا فاشتر له حَقَهء ثم اقضه إياه» وإسناد 

قوله: ١عن‏ عبد المجيد بن سَهيل» كذا للآكثر: بتقديم الميم على الجيم» وهو الصواب. 
وحكى ابن عبد البَّرّ: أنّه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد الحميد. بحاء مُهمَّلة 
قبل الميم. ول أرَ ذلك في شيءٍ من تُسَخ البخاري عن عبد الله بن يوسفء فلعلّه وقع 
كذلك في رواية غير البخاري. قال: وكذلك وقع ليحيى بن يحبى الليثي عن مالك /١(‏ 
517 )). وهو خطأ. 

قوله: «استَعمَلَ رجلاً على خيبر» تقدّم في البيوع )7١١١(‏ أ 11> الفا وفيتوان اسم كراد 
ابن غَزِيَّةَ وتقدّم الكلام عليه هناك. 

وقوله في آخره: «وقال في الميزان مثل ذلك» أي: والوزود مكل والنه 11 بح رطل 
برطلّينء وقال الدّاوودي, أي: لا يجوز التمر بالتمرء إلا كيلا كيل أو وزناً بوزنِء وتعقبه 
ابن التّين: بن التمر لا يورّن. وهو عَجيبء فلعلَّه الكمَر بالمثلّئة وفتح الميم. 

ومناسَبة الحديث للتّرجمة ظاهرة. لتَفويضه كي أمرَ ما يُكال ويورّن إلى غيره» فهو في 
معنى الوكيل عنه» ويلتحق به الصّرف. 

قال ابن بطّال: بيع الطّعام يدأ بيد مثل الصّرف سواع. أي: في اشتراط ذلك. قال: 
ووجه أخذ الوكالة منه قوله يَكةِ لعامل خيير: «بع الْجَمُْعَّ بالدّراهم»» بعد أن كان باع على 
غير السّنّة فتهاه عن بيع الرّباء وأوِنَ له في البيع بطريق الشّنّة. 

5 - باب إذا أبصر الرّاعي أو الوكيل شاةً موت أو شيئاً يَفسّد 
ذبح أو أصلح ما يخاف الفساد 

؛11- حدّئني إسحاق بن إبراهيم؛ سمع ع المعتورء أنبأنا عبيد الله عن نافع أنّه سمعَ 

ابن كعب بن مالك يحد يحَدّثْ عن أبيه : أنه كانت هم عَنَُ م تَرعَى بسَلْعء ل 
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بابر كسم أ فلَبَحَتها ب فقال لهم: لا نالوا حنّى أسآل الي له ا 
أرسِلَ إلى النبيّ كلق مَن يسا حو لفسال الي عن ذال -أو اسل - فَأمَرَه بأكلها. 
.قال بيد الله: اه تت 


سر سر ان 


تابعه عَبْدةٌ عن عُبِيدٍ الله.. 
[أطرافه في: دوم هه 0005] 

قوله: «باب إذا أبصَّرٌ الراعي أو الوكيل شاةً موت. أو شيئاً يَفسُدء دَبَحَ» أو أصلّحَ ما 
يخاف الفساد» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيء وعليه جرى الإساعيل» ولابن شَّبّويه: فأصلح» 
بَدَل: أو أصلّح. ويجوانن اقول محذوف,. أي: جار ونحو ذلك» وفي شرح ابن التَين 
بحذف: «أو» فصار الجواب: أصلح ما يخاف الفسادء وآمًا الأصِيلٍ عند ارحشين نت 
دبَْحَ وأصلح. 

ركذ أزوّة قي تليق ابن كع أبن .عالاك.غن ابيهة أله كانت له عتم ترعى,يسلم» 
كنيف قالانن اله لمرويغرفى التشارى محديف الات الكلاه لعفل الذبيحة او 
عرسمهالةن ا عرطله إنقاظ القواناع الراعي وكذ لوكي 000000 

وفك عترم ابن اليّين: بأنَّ التي دُبحَت كانت ملكا لصاحب الشاقء وليس في الخبر أن 
أزاذ تصسفيقها والذي يَظهّر أنه أراد رفع ا حرج عَمّن فل ذلك» وهو أعَمّ من التضمين. 

قوله: ١‏ أنه سمع ابن كعب , بن مالك) + جَرَمّ المزي ف «الأطراف»: بأنة عبد الله 0 
روى ابن وَهْبٍ عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه طرفاً من هذا الحدر يث”"2» فالظاهر أنه عبد الرحمن. 

قوله: «قال عبيد الله هو ابن عمر العمّري راوي لخديف وهو 5 بالإسناد 
المذكور إليه. 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن وهب الطبرائٌ في «الكبير» ))١45( /١14‏ وإسناده حسن 


ا 


ا باب ه / ح ه.ا" فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «تابَعه عَبّدة) أي: ابن سليان «عن عَبيد الله هو العمّري المذكور بالإسناد 
المذكور» وسيأتي موصولاً في كتاب الذبائح (00505)» ويأتي الكلام عليه هناك» ونذكر 
الاختلاف فيه على نافع» وعلى غيره. 

واسّدِلٌ به على تصديق المؤتّمَن على ما اوّمِنَ عليه مالم يَظهّر دليل الخيانة» وعلى أنَّ 
الوكيل إذا أَنْرّى على إناث الماشية فسْلاً بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلكء فهَلّكّت أنه 
5 

ه- باب وكالة الشّاهد والغائب جائزة 
وَكَتَبَ عبد الله بن عَمِرِو إلى قَهُرّمانه. وهو غائبٌ عنه: أن يُرَكيَ عن أهله. الصَّغِيرِ 


و 


والكبير. 


4 
1 


- حدّئنا أبو نعم حدّئنا سفيالٌ عن سَلَمَةَ بن كيل عن أب سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة # قال: كان لر جل على النبيّ يك يسن ه من الإبل. فجاءه يَتقاضاه. فقال: «أعطوه). 
نطلّبوا سِنْه فلم يجدوا له إلا سِنَاً فوقّهاء فقال: «أعطوه». فقال: أوقيتتي أوق الله بك قال 
النبيّ ككِ: «إنَ خيارَكُم أحسنكم قَضاءً». 
[أطرافه في : ١7‏ لكل لال الال وال 7523741 13509] 

قوله: «باث») بالتنوين (وكالة الشاهد» أى : الحاضر «والغائب جائزة» قال ابن بطّال: 
أخدذٌ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرء ومَنَحَه أبو حنيفة إلا بعذر, مَرَضٍ أو 
سَفْرء أو برضا الْتَصْمء واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة. 

وقلديالة الطحاري: فق نطرة قول امهو واعتمة قالقواق معديث: الاب فال: 
وقد اتَفْنّ قّ الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرطء قال: ووكالة الغائب مُفتّقرة إلى 
قَبُول الوكيل الوّكالّة باتّفاق» وإذا كانت مُفتَقِرة إلى قَبُولٍ فحكم الغائب والحاضر سواء. 

قوله: اوكاعيه شين مدرو اي ابن العاص (إلى و قَهِرّمانه) أي : خازنه القيّم بأمره. 
وهو الوكيل» واللّفظة فارسية. 
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قوله: «أن يُرَكَي عن أهله» أي: زكاة الفطر ولم أقف على اسم هذا القَهُرّمان. 
وقد أورّدَ فيه حديث أبي هريرة: كان لرجلٍ على النبي كَل ين من الإبل» فجاءه 
يتقاضاهء فقال: أعطوه» الحديث. وسيأي شرحه في كتاب القَرض (740؟)» وموضع 
الترجمة منه لوّكالة الحاضر واضح. وأما الغائب فيُستفَاد منه بطريق الأولى» لأنَّ الحاضر إذا 
جار له التوكيل مع اقتداره على المباشّرة بنفسه» فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. 
وقال الكرماني: لفظ: «أعطوه» يتناول وَكَلاء رسول لله كه حضوراً وعَيّباً. 
5- باب الوكالة في قضاء الذيون 
ا“ حدّئنا سليرانٌ بِنُ حربء حدّئنا شُعْبَ عن سَلَّمَةَ بن كُهِيلِ» سمعثٌ أبا سَلَمَ 
ابنَ عبد الرحمن, عن أبي هريرة 45ه: أنَّ رجلاً أتى النبيّ ل تتقاضاه. فأغلّظ: فهَمّ به أصحابه. 
فقال رسول الله ككلِ: «دَعُوه فإِنَّ لصاحب الح مقالاً» 3 قال: «أعطوه سنا مِثلَ سِنْه) قالوا: 
يا رسول الله إلا أمكلَ من سه فقال: «أعطوه. فإِنَّ خيركُم أحسنُكُم قَضاءً». 
قوله: «باب الوكالة في قضاء الدّيون» أورّدَ فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله 
من وجه آخرء وهو ظاهرٌ فيه| تَرجِمّ به. 
وقوله: «قال أعطوه سِنَاً مثل سِّ قالوا: يا رسول الله إِلّا أمكلّ من يسنّه؛ كذا لجميع 
الزواهو فنه دلق تظوو دو ساق اللاي يله والتقدير فقالوا: ل كجد إلا أمئّل... إلى آخره. 
قال ابن المثّر: فقه هذه الترجمة: أنّه ربا تَوهّمَ مُتوهّم أن قضاء الدَّين لما كان واجباً 
على القَوْرء امتنّتِ الوكالة فيه» لأنها تأخير من الموكّل إلى الوكيل» فبيّن أن ذلك جائز 
ولا يُحَدٌ ذلك مَطّْلاً. ظ 
- باب إذا وهب شيئاً لوكيلٍ أو شفيع قوم جاز 
لقولٍ النبىّ ل لوّفد هوازنَ حِينَ سألوه المغانج» فقال النبيّ يكلِ: «١نَصِيبِي‏ لكم). 
780 حدّئنا سعيدٌ بن حمر قال: حدّثني اللَيثُ قال: حدّثني عُقَيلُ عن ابن 


| 00 5 5 7 ,اعت 8 57 ١‏ م 6 1 تر 020 4 اير هه سر 
شهاب. قال: ورَّعَمَ عرُْوة أن مَروانَ بنَ الحكم والمسوّرَ بنَّ تحرّمة أخبراه: أن رسول الله وَة قم 
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حِينَ جاءه وفدٌ هوازنَ مُسَلِوِينَ» فسألُوه أن يَرُدّ إليهم أمواهّم وسَبْيَهم: فقال هم رسولٌ الله 
لِ: «أحَبٌ الحديث إِلَِّ أصدّقه. فاختاروا إحدّى الطَائمَتن: إِمَا السَّبْيّء وما المالّ فقد كنت 
استأئّيثُ بهم»» وقد كان رسول الله يك انتظرهم بضعٌ عشرةً ليلد حِينَ َقَلَ من الطائفٍ. 

فلما تَئّنَ لهم أنَّ رسول لله يك غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتَينٍ قالوا: فإنا نَختارٌ سَبْيَناء 
فقام رسول الله يكل في المسلمينٌ فأثتى على الله بها هو أهله. ثم قال: «أمَا بعد فإنَّ إخواتكم 
هؤّْلاء قد جاؤونا تائبينَ» ون قد رأيثُ أن أرُدّ إليهم سَبْيَهم. فمَن أَحَبّ منكم أن يُطيّبَ 
بذلك فليفل؛ ومن أحَبّ منكم أن يكونّ على حَظَه حنَّى تُعطِيه إيّاه من أوَّل ما يُفِيء الله 
عليناء فليَفعل»؛ فقال النَاسٌ: قد طَيّبنا ذلك يا رسُولَ الله لمم فقال رسولٌ الله يكل: «إنَا لا 
ندري من أَذِنَ منكم ني ذلك ممّن لم يأذّن فارجعوا حتّى يعوا إلينا عُرَفاؤّكُم أمرَكُم) فرَجَعَ 
النَاسُء فكَلّمَهم عُرَفاوُّهم, ثم رَجَعوا إلى رسول الله يكل فأخبّروه أنَّم قد طَيَّبُوا وأَْنُوا. 
١7١‏ - أطرافه في: 5019 731/285 111 4714 173ال] 
لح ١؟١-‏ أطرافه في: 505١‏ “041 ل 4١ل‏ 1117 8ق لالاالا] 

قوله: «بابٌ إذا وََبَ شيئاً لوكيلٍ أو شَفِيع قوم؛ جارّ» يجوز في «وكيل» التنوين» ويجوز 
تركه على حَدَ قوله: بين ذراعي وجّبهة الأسد. ووقع عند الوساعيل: لوكيل قوم. أو 
شفع قوم. 

قوله: «لقول النبي كَكِةِ لوَّفد هوازنَ حين سألوه المغانم» فقال النبي مَك نصيبي لكم) 
وهو طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في «المغازي)”" من حديث عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاصء» وسيأتي بيانه في كتاب الخُمس (3”11) إن شاء الله تعالى. 

وقد أورّدَ المصتف هنا حديث المسوّر بن حرَمَةَ ومروان بن الحكّم في قصّة وفد هوازن 
أيضاء وسيأتي شرحه في غزوة حُيَّيْنِ (4714) من كتاب المغازي. 


وشاهد الترجمة منه: قوله فيه: «وإني قد رأيت أن أَرُدَ إليهم سبّيهم» الحديثء قال ابن 


)١(‏ هو في «السيرة النبوية») دين هشام 5/7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء ولفظه: «أمّا ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». 


كتاب الوكالة باب 8 /ح ١:4‏ وم 


. بطّال: : كان الوفد رُسّلاً من هوازن» وكانوا وكَلاء وشُمَعاء في وَد َيه ف فشفعهم النبي وَل 
فيهم؛ فإذا طلب الوكيل أو الشّفيع لنفيسه ولغيره. فأعطي ذلك فحُكمه حُكثهم. 

وقال الخطّابي: فيه أن إقرار الوكيل على موكّله مقبول» لأنَّ العرَفاء بمَنزِلة الوؤكلاء فيا 
قيموا له من أمرهمء وبهذا قال أبو يوسف. وقَيّدَه أبو حنيفة ومحمد بالحاكم. 

وقال مالك والشافعي وابن أبي ليى: يح إقراد الوكيل على الول وليس ف 
الحديث حُجّة للجوازء لأنَّ العُرَفاء ليسوا وُكَّلاء» وإَّ)ا هم كالأَمَراءِ عليهم فقَبُول قولهم 
في حَمَهِم بمنزلة قَبُول قول الحاكم في حَقّ من هو حسَبَقَ الكلام عليه في الحج 
.)١726-15945(‏ 
-١‏ باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله 
وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت 
۸- حدّئي يحى بن يحبى» قال: قرات على مالكِ: عن إسحاقٌ بن عبد لله أنه سمع 
أن بنّ مالكِ ذه يقول: كان أبو طلحة أكثرٌ أنصاري بالمدينة مالآ وكان أحَسّ أمواله إليه 


. 


2 


يرّحاء؛ وكانت مُستقيلة لمسججيء وكان رسول لله يده ويَشرّبُ من ماءٍ فيها طيّب» فلما 


سے ص 


زلت: لن تاوا لر حى حي تنه ا ep is‏ 


يك فقال: با رسول الله ل له تعالی يقول فى كتابه. 3 أن الوا الى حى 5 فقوا وسا يبوت »© 


14 


٠ع‏ باب ١١6‏ / ج ۲۳۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ال عمران:۹۲] وإنَّ حب أموالي إل بَرحاءء وإنَّا صدقةٌ لله أرجو برها ودْخْرّها عند الله 
فضّعها يا رسول الله حم حيث شعت فقال: تت ا ل 
قلت فيهاء وأرَى أن تبعلها في الأقرييك » قال: أفعَلٌ يا رسول الله» فَقَّسَمَها أبو طلحةً في 
أقاربه وبني عَمّه. 

تابَعَه إسهاعيل» عن مالكِ. 

وقال رَوح» عن مالكِ: رابح. 

قوله: «باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما 
قلت» أي: توفع حي أراذ سا 

ما و وا ود ووو واب َّ 
كا وما رت € وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي بيا إا صدقة لله أرجو 
ا و 9 شئت. فإن النبي اة لم ير عليه ذلك» 
وإن كان ما وضعها بنفسه بل أْمَرّه أن يَضعها في الأقرّبينء لكن الحّجّة فيه تقريره ية على 
ذلك. ويُوْحَذْ منه أن الوّكالة لا َي EDE‏ طلعة قال معباحيث آراك 
الله» فرّدَّ عليه ذلك» وقال: «أرى أن تجعلها في الأقرَبِين). 

قوله: «أفعلُ يا رسول الله مضبوط في الطّرق كلها بهمزة قطع على أله فعل مُستقبّلء 
وحكى الدّاوودي فيه صيغة الأمرء أي: افعل ذلك أنت يا رسول الله وتعقبه ابن التين 
أنه م و اروا وآن الشياق ا 

قوله: «تابَعه إسماعيل عن مالك» ياي موصولاً في تفسير آل عمران .)٤٥٥٤(‏ 

قوله: «وقال روح عن مالك: رابح» يعني أن رَوْح بن عُبادةً وافق في الرواية عن مالك في 
الإسناد والمتنء إلا في هذه اللّفظة. وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد (/47؟١)‏ عن 
وقد تقدّم بيان الاختلاف في هذه اللّفظة )١41١(‏ في «باب الزكاة على الأقارب» من كتاب 
الزكاةء وتقدّم هناك ضبط بَيِرّحاءء ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف”" إن شاء الله تعالى. 


(۱) بل في كتاب الوصايا (65/ا7). 


كتاب الوكالة باب ١١5‏ / ح ۲۳۱۹ 6١١‏ 


5- باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها 
۹- - حدّئني محمدُ بن العلاء» حدّثنا أبو أسامد عن بريد بن عبد الله» عن أبي برد 
عن آي موسى 4ب عن الب بي قال: «الخازن الأمِين الذي ينف - ددا قال: الذي يُعطي - 
ما أَمِرَ به كاملا مورا طا تسه إلى الذي أَمرَ به» أحدٌ المعصدّقين.. 
قوله: «باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها» أورَّدَ فيه حديث أبي موسى في الخازن 
الأمين» وقد سبق مبسوطاً في كتاب الزكاة »)۱٤۳۸(‏ وذكر له طريقاً أخرى في أوّل الإجارة 
کا تقدّم (55). ظ 0 


خائة: اشكَمَلَ كناب الوكالة على ستّة وعشرين حديثا» المعلّق منها سنّة» والبقية موصولة»: 


المكرّر منها فيه وفيا مضى اثنا عشرٌ حديثاًء والبقية خالصة. 


0 تم E ¢ ê e‏ 
وافقه مسلم على خريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف. 
وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» وحديث وفد هوازن من طريقيه» وحديث أبي 

ae OTT 
هريرة في حفظ زكاة رمضان» وحديث عقبة بن الحارث في قصّة النعيوان.‎ 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم. 


۹4/4 


0 ما إذا شعَلّ ا لحرت عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة» وعلى ذلك حمل حديث أبي اما 


كتاب المزارعة باب ١‏ / ح ۲۳۲۰ 1۳ 


يه شم سم 


بسي أله الرَحَمْنٍ أليَحيِمِ 
حاب المُرارحَة 
ظ -١‏ باب فضل الرَّرْع والعَرْس إذا أكل منه 
وقول لله تعال: لويم ] روت © ٣ائ‏ يول ام کن الرغرة 3 کر کا: 
لَحَعَلْمََهُ حطسا 4 [الواقعة: ٠۳‏ - 56]. 
ST‏ - حدّنا ي بم سعييء حدّنا أب عَوَائٌَ (ح) وحدّئني عبدٌ الرحمن بن البارك 
حدّئنا أبو عَوَانةء عن تاد عن أنس بن مالك #» قال: قال التب كللة: ا ل برس 
قرسا أو يرع رَرْعاء فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو میم إلا كان له به صدقةٌ». 
وقال مُسِلِجٌ: حدّئنا أبانٌ» حدَّثنا قاد حدّثنا أنسٌ, عن النبيّ کل ٠‏ 
[طرفه في: ٠ ]501١‏ ۰ ) 
قوله: ابسم الله الرحن حمن الرحيم. كتاب المزارّعة. باب فضل الع والَزس إذا َكل من 
وقول الله تعالى: أ ارت4 الآية) كذاللسفى و الشويهنيء إل اا أ اال 
وزاد النْسَفي: اباب ما جاء في الحرث والمزارّعة وفضل الزّرع. ..» إلى آخره» وعليه شرح 
ابن بطّال» ومثله للأَصِيلٍ وكريمة إلا أي حَدَّفا لفظ: كتاب المزارعة» وَللمُستَمْل: كتاب 
الحزث مده الفثرق اا قال اق ارت كتاب الحرث. ولا شك أن 
الآية تدلّ على إباحة الرّرع من جهّة الامتنان به ىكل على فضله بالقيد الذي 
ذكره المصتف. ا ظ 


ونال ابا شار البخاري إل إباحة »وأ من نهى عنه كوو عن عمر فكل 


م 


المذكور في الباب الذي بعده. والمزارّعة مُفاعلة من الزّرع» وسيأتي القول فيها بعد أبواب”". 


(۱) الباب رقم (۸). 


1/0 


ه/؛ 


٤‏ باب ١‏ /رح ۲٣۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّثئنا قتيبة...) إلى آخره. أخرج هذا الحديث عن شيخين. ا به كل منهم| 
عن أبي عَرَانة» ول انق سا اونا رکا تیا اله سرع من كل عله وجا 
فلذلك لم يجمعهم). 

قوله: اما من مسلم» أخرج الكافرٌ لألّه رَنَبَ على ذلك کون ما َكل منه يكون له 
دو و ا ا ارات ا موذاف ھک اليل تع ا أكل من رر 
الكافر يُثاب عليه في الدنيا کا ثبت من حديث أنس عند مسلم )۲۸٠۸(‏ وأمًا مَن قال: 
نه قف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» ولا يَبعْد أن يقع ذلك لمن لم 
يُررَّق في الدنيا وفقدَ العافية. 

قوله: «أو يَرْرَّع» «أو» للتنويع. لأنَ الزْرع غير العّرس. 

قوله: «وقال مسلم» كذا للنسَفي وجماعة؛ ولأبي ذرٌ والأصيلي وكريمة: وقال لنا مسلم» 
وهو ابن إبراهيم» وأبان: هو ابن يزيد العَطَار والبخاري لا حرج له إلا استشهاداًء ول أرَ 
له في كتابه شيئاً موصولاً إلا هذاء ونظيره عنده حمّاد بن سَلَمَةَ فاه لا جرج له إلا 
استشهاداًء ووقع عنده في الرّقاق (5550): قال لنا أبو الوليد: حدثنا حاد بن سَلَّمَةَ. وهذه 
الصّيغة وهي: قال لنا يستعملها البخاري ‏ على ما استقرئ من كتابه ‏ في الاستشهادات 
غالباًء وربا استعملها في الموقوفات. 

ثم إِلّه ذكر هنا إسناد أبان ول يق متنهء لان غَرَضه منه التصريح بالتحديث من قَتَادةَ عن 
أنس» وقد أخرجه مسلم (1/1007) عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور 
باغ أن نبي الله رأى نخلاً لاه مُبِشّر امرأة من الأنصارء فقال: «مَن عرس هذا التخل» 
أمسلم أم كافر؟» فقالوا: مسلم» قال: بنحو حديثهم. كذا عند مسلم» فأحال به على ما قبل" 
)١(‏ ولفظه: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجَرّى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 

بحسناتٍ ما عَمِلّ بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها» وهو في «مسند 

احمد» (۱۲۲۳۷). 
(۲) تحرف في (س) إلى: قاله. 


كتاب المزارعة باب ١‏ / ح ۲۳۲۰ | ٥‏ 


وقد بيّنه أبو نُعيم في #المستخرّج» من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقِيه: فقال: «لا يَخْرس 
مسلم عرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابّة إلا كان له صدقةً»» وأخرج مسلم (1557) 
هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ: ا(سَبْع) بدل: «مهيمة»)» وفيها: دل كان له 
ا وفيها: أَمَ مشر أو أ مَعَبّدِء على الشكٌ» وق اخری 1 مَعبَل» بغير 
شك وني أخرى' ااا ا 
وق أخرى: عن جابر عن أَمَّ مشر . جعله من مسندها. 

وني الحديث فضل العَرْس والرّرع اى عل عار الأرض. ويُستنيّط منه ااذ 
الضّيعة والقيام عليهاء وفيه فساد قول مَن أنكَرٌ ذلك من المتزمّدة. وحمل ما وَرَدَ من التنفير 
عن للق عل يها إذا قحل عن آمو الذي قم ديق ابن يصو رفوع د ا 
الضّيعة فترعًّبوا في الدنيا» الحديث”» قال القرطبي: ممع بينه وبين حديث الباب بِحَمْله 
على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدّين» حي حديث الباب على اتاذها للگفاف أو 
لنفع المسلمين بهاء وتحصيل ثوايها. 

وفي رواية لمسلم (1507/ :)٠١‏ «إلّا كان له صدقة إلى يوم القيامة» ومُقتضاه أن أجر 
ذلك يَستوِرٌ ما دام الغرس أو الزرع ماک ل نه ولو مات زاوقة أو :غارسة ولو انتقل 
ملكه إلى غيره» وظاهر الحديث أن الأجر يحصّل لمُتّعاطي الزّرع أو العَرس ولو كان ملكه 
ليوف لا اانه إل أ فر قم اهام غرس: 

قال الطيبي : ke‏ فتلا فأوقعه في سياق التي وزاد «من» الاأستغراقية» وعم 


ل نقف عليه في «صحيح مسلم» المطبوع بهذا اللفظ. ولعل الحافظ قصد أن في بعض روايات جابر: «كان 
له صدقة)» وفي بعضها: «كان له أجر»» والله أعلم. 

(۲) لم نقف عليه في «صحيح مسلم» المطبوع بهذا اللفظ» لکن أخرجه أحمد (77/751) فقال: أم مبشر امرأة 
زيد بن حارثة. ولا ذكر ابن الأثير الحديث في «جامع الأصول» (7778) وبين روايات مسلمء قال: 
ومن الرواة من قال: عن امرأة زيد بن حارثة؛ فلم يعزها إلى مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٥۷۹(‏ والترمذي (۲۳۲۸)» وابن حبان »)7٠١١(‏ وإسناده ضعيفء فلا داعي بعد 


ضعفه أن يجمع بينه وبين حديث الباب كا فعل القرطبي. 


٦‏ باب ۲ / ح ۲۳۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الحيوانَ» يدل على سبيل الكناية على | ان آي مسلم کان حر ارا ا واا 
يعمل أيّ عمل من المباح» ينتفع بها عله أي حيوان كان يَرجع نفعه إليه ويثاب عليه. 

وفيه جواز نسبة الَرْع إلى الآدميّ» وقد وَرَدَ في المنع منه حديث غير قويّ أخرجه ابن 
أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقل أحدكم: زَرَّعتء ولكن ليقل: حَرّثت» ألم 
تسم لقول الله تعالى: 9 َأْنسر تَررصُوته: أ ن لصون 4 [الواقعة:14] ورجاله ثقات. إلا أن 
مسلم بن أبي مسلم الجترمي قال فيه ابن حِبَّان: ربا أخطأً”". وروی عبد بن يد" من 
طريق أبي عبد الرحمن السَّلّمي بمثله من قوله غير مرفوع. 

واستنبط منه الل أن مَنْ زع في أرض غيره كان الزرع للزارع. وعليه لِرَبٌ الأرض 
جرة مثلهاء وني أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بُعد. وقد تقدّم الكلام على أفضل 
المكاسب في كتاب البيوع”". والله الموفق 


ا 


۲- باب ما حدر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 
۶ 
أو مجاوزة الح الذي أمر به 
0١‏ ا 
الألهانٌ عن أي أمامةً الباهلٌّء قال: ورأى سكة و من آلة الحَرْثْء فقال: سمعت 

رسول الله َة يقول: «لايَدحُلُ هذا بيت قوم إلا أدخكة الذل». 
قال أبو عبد الله: واسم أبي أمامة صُدَيٌ بن عَجُلان. 

)١(‏ أخرج الحديث ابن حبان في (صحیحه» »)٥۷۲۳(‏ وأبو يعلى في «معجمه» (۲۹۲)ء والطبري في «جامع 
البيان» ۱۹۸/۲۷ والبزار (۱۲۸۹-كشف الأستار). والطبراني في «اللأوسط) .)8١55(‏ والبيهقي 
5» وجاء غندف چیا بان آنا لا هاو الا نا عون فول أن هريرة. ومسلم هذا وثقه 
الخطيب البغدادي» وسكت عن حديثه هذا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»» وأقرّه ابن 
القطان» فهو صحيح عندهماء والله أعلم. 

(۲) وهو أيضاً في "تفسير ابن أبي حاتم» کا في تفسير ابن كثير» 177/4 . 

(۳) تحت «باب كسب الرجل وعمله بيده» بين يدي الحديث رقم (۲۰۷۰). 


كتاب المزارعة باب ۲ / ح ۲۳۲۱١‏ ۷ 
قوله: «باب ما حدر من عواقب الاشتغال بآلةٍ ة ارزع أو مجاورة الحد الذي مر به) هكذا 
للأصيلي وكريمة» ولابن شَبُويه: أو تَجاوَنٌ وا واي ذرٌ: جاوَّرٌ والمراد بالحد: ما 
شرع أعمٌ من أن يكون واجبا ارتوا 
قوله: «(حدثنا عبد الله بن سالم» هو الحمصيء یکنی أبا یوسف» ولیس له ولا لشيخه في 
هذا «الصحيح» غير هذا الحديثء/ والألهاني: بفتح الممرةة ورجال الآسناة كليم 5ة 
a‏ رن قعية اليغارى: 


عو و 


قوله: «عن أب أمامة» في رواية ة أبي تُعيم في «المستخرّج): . تفعت آنا آنا 
قوله: «سِكّة» بكسر المهمّلة: هي الحديدة التي تُحَرَث بها الأرض. 
قوله: إلا ا الذل“ ٤‏ رواية الكشويهني: إل له الذّلّق وفي رواية أبي بي تعيم 
او إلا أدخلوا على أنفسهم ذُلّا لا حرج عنهم إلى يوم القيامة)» والمراد بذ ا 
يَرّمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاةء وكان العمل في الأراضي أول ما 
افتيَحَت على أهل الذمَّةء فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. 
قال ابن التين: هذا من إخباره ية بالمغّبات» لأنّ المُشامّد الآن أن أكثر الظّلم ااه 
على أهل الْحَرْثْ. ظ ظ 
وقد قار اغارف ال ج إلى الجمع بين حديث أبي اما والحديث الماضي في فضل 
) الزَّرع والعّرس» وذلك بأحدٍ أمرّين: إِمّا أن يمل ما وَرَدَ من الذّمّ على عاقبة ذلك» وداه 
ما إذا اشَتَعَلَ به فص بسببة ما أورّ يحفله» وإمّا أن حمل على ما إذا لم يُضيّع إلا أله جاوّرٌ 
الحدّ فيه. والذي يَظهّر أن كلام أبي أمامة مول على مَن يتعاطى ذلك بنفسه ما مَن له 
ال يعملون له وأدحَلّ داره الآلة المذكورة لتُحمّظ هم فليس مُراداً. ويُمكِن الحمل على - 
رف ون الل ال لكل وو ار غ ا ا اا 4 ولا سا إذا 
كان المطالب من الؤلاة. a.‏ 


ج ظ 


)١(‏ في (ع) و(س): أَدحَحلّه الله الذل» وهو صحيح أيضاً في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي والحَمُويٌّ» والمثبت 
من (أ) موافقاً لما في اليونينية والقسطلاني. 


1۸ باب ۳ / ح ۲٣۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن الدَاوُودي: هذا لمن يرب من العدوٌء فإنّه إذا اشْتَغَلَ بالرث لا يَشْتَغِا 
بالقروهية وي ند عليه ال فحَقهم أن يَسْتَغْلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمداذهم ب| 
يحتاجون إليه. 


و 
أما 


قوله: تومه : اسم أبي أمامة...» إلى آخره» كذا وقع للمَستَمْلي وحده. قلت: 
ولس لا ما في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخرّ في الأطعمة (۸٥٤ه٠‏ 
و245). وله حديث آخر في الجهاد (۲۹۰۹) من قوله يَدحْل في حُكم المرفوع» والله أعلم. 

*- باب اقتناء الكلب للحرث 

1- حدّثنا معاذ بن قَضَالةَ حدّ مھا ما عن ھی بن أي کا ن ان تيلبة: عن 
أبي هريرة #. قال: ons‏ «مَن أمسَكَ كلب فإنّهيقْضُ کل يوم من عمله 
قراط إلا كلب حَرث أو ماشية». 


وقال ابن سِيرينَ وأبو صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بي: «إلا كلبّ عَم أو حَرْثِ 


أو صيد) . 
وقال أبو حازم» عن أب هريرةً عن النبي وَكةِ: «كلبَّ ماشية أ وصيد). 
[طرفه في: 5 ۳۳۲] 


قوله: اباب اقتناء الكلب للحَرْثِ) الاقتناء بالقاف: افتعال من القنية بالكسر» وهي الاتخاذ. 

فلاب امد راد البخاري/ إباحة المخرث بدليل إباحة اقتناء الكللاب المنهي عن 
تخاذها لأجل الحرث. فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من التخاذه» كان أقلّ 
دَرّجاته أن يكون مُباحا. 

قوله: «عن أي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» في رواية مسلم /١010(‏ 09) من طريق الأوزاعي: 
حدثني يحبى بن أبي كثير» حدّثني أبو سَلَّمة حدّئني أبو هريرة. 

قوله: «مَن أمسَكَ كلباً» في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي الباب: «مَن اقتنى 
كلباً» وهو مطابق للترجمة» ومُفشر للإمساك الذي في هذه الرّواية» ورواه أحمد (7771) 


كتاب المزارعة باب ۳ / ح ۲۳۲۲ ۹ 








ومسلم )٥۸/۱٥۷۵(‏ من طريق الرهُري عن أبي E‏ بلفظ : «مَن تخد كلياً إلا كلت 
صيد أو زرع أو ماشية»» وأخرجه مسلم )٥۷ /۱٥۷١(‏ والنسائي )٤۲۹۰(‏ من وجه آخر 
عن الزّهْري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» بلفظ: «مَّن اقتنى كلباً ليس كلب صيد 
ولا ماشية ولا أرضء فإنَّهِ يَنقّص من أجره كلّ يوم قِيرَاطان». 

فأمّا زيادة الزّرع فقد أنكرّها ابن عمر» ففي مسلم )۱٥۷۱(‏ من طريق عَمْرو بن دينار 
عنه: أن النبي كله أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب عََم» فقيل لابن عمر: إن أبا 
هريرة يقول: «أو كلب زرع»! فقال ابن عمر: إن لأي هريره زعا ويقال: 5 ابن عمر 
أراد بذلك الإشارةً إلى تثبيت رواية أي هريرة" وأنّ سبب حِفْظه هذه الرٌيادة دوه أنه 
كان صاحب زرع دونه» ومن كان مُسْتَغِلاً بشيءِ احتاج إلى تَعرّف أحكامه» وقد روى 
مسلم أيضاً (101/ 04) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً: ١مَن‏ اقتنى 
كلباً) الحديث» قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حَرث» وكان صاحبٌ حرث» 
وأصله للبخاري في الصّيد (2541) دون الزيادة. 


وقد وافقٌّ أبا هريرة على ذكر الزّرع سفيان بن أبي زهير كما تراه في هذا الباب» وعبد الله 
ابن مُعْفل وهو عند مسلم (191) في حديث أوله: أمَرَ بقتل الكلاب ورّخْصٌ في كلب 
الغنم والصّيد والرّرع. 

قوله: «أو ماشية» «أو) للتنويع ا لل نت 

قوله: «وقال ابن سِيرِينَ وأبو صالح» عن أي هريرة عن النبي :إلا كلب عتم أو 
حَرْث أو صيد»» آنا رواية ابن رين فلم أقف عليها بعد التتيّم الطويل» وأ رواية أبي 


صالح فَوّصّلها أبو السيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في «كتاب لغب له» من طريق 
الأعمّش عن أي صالح» ومن طريق سيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: 
)١( |‏ وقد ذهب البيهقي في «السنن الصغرى» (1485) إلى هذا المعنى» مبيناً أنه روي عن ابن عمر من رواية 


. أي الحكم عمران بن الحارث عنه بذكر الزرع أيضاً» قال في «السنن الكبرى» 1/ 9: كأنه أخذه عن 
أبي هريرة عن النبي بيا. ) 


۷/0 


E a‏ فح الباري بشرح البخاري 








«من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو ححرث. لَه مص من عمله كلّ يوم قيراطاً» م 
يقل سهيل: «أو حرث». 

قوله: «وقال أبو حازم عن أي هريرة: كلبَ ماشية أو صيد» وَصَّلها أبو الشيخ أيضاً من 
طريق زيد بن أبي أنيسةً عن عَدِي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: «أييا أهلٍ دار بطو اكليا 
ليس بكلب صيد ولا ماشية نَقَصَ من جرهم کل يوم قيراط"». 

قال ابن عبد البَرّ: في هذا الحديث إباحة اتَخاذ الكلاب للصّيد والماشية» وكذلك 
الع E‏ الا أله يدل في معنى اليد وغيره 
م 0 اَحَادُها حلب المنافع ودفع المضارٌ قياساأء ف فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما 
فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. 

وف قوله: انَقصَ من عمله» ا :من أجر عمله - ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمُحرّم» 
لن ما كان الخاد رم امم اتحاذه على كل حال» سواء تقض الأجر أو لم يَنقُصء فدَلٌ 
ذلك على أن اتاذها مكروه لا حرام. 

قال: ووجه الحديث عندي: أن ا ماني المتعيّد بها فى الكلاب من عسل الإناء سبع لا 
يكاد قوم بها المكلّف ولا يَتَحمّظ منهاء فربّ| دَحَلَ عليه بااذِها ما يفص أجرّه من ذلك. 
ويُروى أن المنصور سألّ عَمْرو بن عُبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه» فقال المنصور: 
لأنّهِ ينبح الصيف ويُروٌع السّائل”» انتهى 

وما ادَّعاه من عَدَّم التحريم واستدل له با ذكره ليس بلازم؛ بل حنمل أن تكون 
الفقوبة تع يكم التوقيق للعمل بكار قراط )كان ههن ا كر لا اكت 
وا کن الاتخاذ حراماء والمراد بالنّقص أنَّ الإثم/ الحاصل بِاتََاذِه يوازي قَدْرَ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «قيراطان»» والمثبت على الصواب من الأصل الخطي موافقاً لما جاء في «عمدة القاري» 
للعيني ۱۲/ ٠٥۹‏ . 

(۲) رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة» .)٠٠١٠٠(‏ 

(۳) في (ع): واستدلالهء وفي (س): واستند له» والمثبت من (أ). 


كتاب المزارعة باب ۳ / ح ۲۳۲۲ ) ٤۲١‏ 


ر نه 
بترتت 


TT 
سبب التقصان امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما يَلحكق المارّينَ من الأذى» أو‎ r 
لذن بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالفة التهيء أو لولوغها في الأواني عند عَفلة صاحبهاء‎ 
فربًا نجس" الطاهر منهاء فإذا استعول في العبادة لم يقع مَوَقِمَ الطاهر.‎ 
وقال ابن التين: المراد أنّه لو لم يَتَخِذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نقص من ذلك‎ 
اعملي» ولا يجوز أنيفْص من عملي مضى» وإ آراد أ ليس عمل في الكبال عمق من ل‎ 


: أن‎ » (Y) ° ۳ 3 


وما ادّعاه من عدم الحواز منارّع فيه» فقد حكى الرُوياني ف «البحر» اختلافاً في الأجر: 
هل يُنقَص من العمل الماضي أو لمستقبل» وفي مَل ُقصان القيراطيِه فقيل: يبن عمل 
قيار تراط دوس عي ابل ی من الفرض قيراط» ومن بالكل افر واسيب 
التقصان» يعني : كما تقدّم. ش 

واختلفوا في اختلاف الرَوايئَين في القيراطين والقيراط» فقيل : قيل: الحكم الزات لكوي 
E‏ كله اكير أزلا يشمن ا ى 0 
ثم أخير ثانياً بتقص قِيراطين زيادةً في التأكيد في افير من ذلك» فسمعه الراوي الثاني. 
وقيل: يرل على حالينٍ: فنقصٌ القيراطين باعتبار كَثْرة الأضرار باتخافِهاء ونقص القيراط ظ 
. باعتبار قِلّته. وقيل: يختص نقصٌُ القيراطين بن اتخذها بالمدينة الشّريفة خاصّة والقيراط ) 
با عَداهاء وقيل: يلجت بالمدينة في ذلك ا والقری» ويختصٌ القيراط بأهل 
البوادي» وهو يَليَفْتُ إلى معنى كَثْرة التَأَذّي وقِلّته. وكذا مَن قال: يحتمل أن یکون ي 
ظ بدن دبالا أذى”" قير اطان» وفيها دونه قيراط. . 


05ى بی 
5 () في (س): يتخذه. 
a‏ او 0 اا ف 


۲ باب ۳ / ح ۲٣۲٣۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجَوَّرٌ ابن عبد البَرّ أن يكون القبراط الذي ينقص أجرَ إحسانه إليهء لأنّه من حملة 
ذوات الأكباد الرّطبة أو الحرّى» ولا يخفى بعله. 

واختلف في القيراطّين المذكورين هنا: هل هما كالقيراطين المذكورّين في الصّلاة على 
الجنازة واتّباعها؟”" فقيل: بالنّسوية» وقيل: اللّذان في الجنازة من باب الفضلء واللّذان هنا 
من باب العقوبة» وباب الفضل أوسّع من غيره؛ والأصَحّ عند الشافعية إباحة اتخاذ 
الكلاب لحفظٍ الدرب إلحاقاً للمنصوص با في معناه» كا أشار إليه ابن عبد البَرّء واتفقوا 
على أن الملأذون في ااذه ما لم حصل الاشاق عل قله وهو الكلب العفورة :واا غر 
العقور» فقد اختّلِف هل يجوز قتله مُطلّقاً أم لا؟ 

واسيّدِلٌ به على جواز تربية الجزو الصغير لأجل المتمّعة التي يَؤُولُ أمره إليها إذا گي 
ويكون القصد لذلك قائ) مقام جود المنقعة به» کا يجوز بيع ما لا يتمع به في الحال لكونِه 
ينتفع به في المآل. . 

رادل بعل ظيار: الكلب الجائز اتخاذه» أن في مُلابَسته مع الاحتراز عنه مَسّفَة 
شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مُكمّلات مقصوده» كما أنَّ المنع من لوازمه مُناسب للمنع 
منه» وهو استدلال قوي لا يُعارضه إلا عموم الخبر الوازة فى الرس عمل ها رك ت 
الكلب من غير تفصيل”"؛ وتخصيص العُموم غير مُستّْكر إذا سوَّعَه الدليل. 

وفي الحديث,الحثٌ على تكثير الأعمال الصّالحة» والتّحذير من العمل بها يَنقصهاء 
والتنبيه على أسباب الريادة ذ فيها فيها والتّقص منها جنب أو تُرتگب» وبيان لطف الله تعال 
َخَلقِه في إباحة ما هم به نفع وتبليغ نبيهم 5 هم أمور معاشهم ومعادهم» وفيه ترجيح 
المصلّحة الرّاجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما نمع به ما حرم اتحاذه. 

۴۳ - - حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن يزيد بن حُصَيفَة ف أنَّ السائبَ 


يزيد حدَثه» أنه سمعٌ سفيانَ بنّ یر ی 


.)٤۷( سلف برقم‎ )١( 
.)۱۷۲( سلف برقم‎ )۲( 


كتاب المزارعة باب ٤‏ / ح EY ۲۳۲٤‏ 








قال: سمعتٌ رسول الله يلي يقول: من اقتتی كلب لا يعني عنه رَرْعاً ولا ضَرْعاًنَقَصَ کل يوم 
من عمله قبراطٌ». قلتٌ: أنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله لا؟ قال: إي ورب هذا المسجد. 
[طرفه في: 76 "] 

قوله: ا يزيد بن حْصَيفَة» بالمعجَمة ثي ثم المهملة ثم الفاء 00 والسائب بن يزيد 
e‏ صغير مشهورء ورجال الإسناد كلهم دن بالأغمالة ا شيخ البخاري» وقد 
ظ أقام بالمدينة مده وفيه رواية صحابي عن صحابي. 


ج 


قوله: «من زد شنوءة» بفتح المعجّمة وضَمّ النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة» 
وهي قبيلة مشهورة» نبوا إلى سَنْوءَة: واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
ضر بن الآزد. 

قوله: «قلت: انت سمعت هذا؟) فيه اتيت في الحديث. 

وني قوله: «إي ورب هذا المسجد» القَسَم للت وكيد وإن كان السّامع مُصدّقاً. 


٤‏ - باب استعمال البقر للحراثة 
٤ح‏ حدَّئني محمد بن بَشَار حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبةُ عن سعدٍ بن إبراهيمَ بن عبد 
الرحمن بن عَوْفٍ الزّمْريء قال: سمعتُ أبا سَلَّمَ عن أب هريرة هه عن النبيّ كل قال: 
«بيتا رجلّ راكِبٌ على بقرة التََدَتْ إليهء فقالت: لم أُخلّق هذاء خُلِفْتُ . لق خُلِقَتٌ للحراثة قال: منت به 
نا وأبو بكر وعم وأخدّ الدب شا يها الرّاعي» فقال له الب من ها يوم السّبُع يوم لا 
راعيّ ها غيري؟ قال: آمَنْتَ به أنا وأبو بكر وعمر). 
قال أبو سَلَّمَةَ: وما هما يومظٍ في القوم. 


]۳۹۹۰ ۰۳۹۰٦۳ ۰۳٤۷۱ [أطرافه في:‎ 


A\/o 


9 0 8 5 2 7 
قوله: «باب استعمال البقر للحراثة» أورَّدَ فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة: «لم أخلق ) 


هذاء إا خلقت للحراثة» وسيأتي الكلام عليه في المناقب (0377)» فإن سياقه هناك أتم 


e 3‏ - 01 س ک4 ,۽ ا ۶ : 
من سياقه هناء وفيه سبب قوله عو «آمنت بذلك»» وهو حيث تعجب الناس من ذلك» 
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ويأني هناك أيضاً الكلام على اختلافهم في قوله: «يوم السّبُع؛ وهل هي بضمٌ الموحّدة أو 
إسكانهاء وما معناها؟ 

قال ابن بطّال: في هذا الحديث حُجَّة على مَن مَنَمَ أكل الخيل مُستدِلًا بقوله تعالى: 
لبها 4 [النحل:8] فَإنّه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع 
أكل البقرء لقوله في هذا الحديث: «إنَّ) 500 للحرث». 

وقد انّمّقوا على جواز أكلهاء فدَلٌ على أن المراد بالعُموم المستفاد من جهّة الامتنان في 
قوله: لبها € والمستفاد من صِيعّة (إنّ)؛ في قوله: (إنَّا لقت للحرثِ» عُموم 
خصوصٌ. 

ه- باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره 
وتشر كني في الثمر 

6- حدّثنا الحَكّمُ بن نافع» أخيرنا شعيبٌ حدَّثنا أبو الرّنا عن الأعرج: عن أبي 
هريرة ظ4 قال: قالتٍ الأنصارٌ للنبيّ كِ: اقسم بيتنا وبين إخواننا التخيلَ» قال: «لا» فقالوا: 
تَكُفونا المؤونةٌ وتَشْرَكُكُم في الثَمَرة قالوا: سمعنا وأطَعْنا. 
[طرفاه في: ۰۲۷۱۹ 7/87 7] 

قوله: «باب إذا قال اكفني مَؤونة النَخْل أو غيره» أي: كالعنب. فور كني ف الشّمَر) 
آي تكو الثمرةابيساه وول فى تر كي فح أوله ونال وض أرلة وكير اك 
بخلاف قوله: وتشر ککہ» فاه بفتح أوله وثالثه حسب. 

قوله: «قالت الأنصار» أي: حين قَدِمَّ النبي ييا المدينة» وسيأتي في البّة (7770) من 
حديث أنس قال: لما قَدِمَ المهاجرون المدينة قاسَمَهم الأنصارٌ على أن يُعطُوهم ثار 
أموالحم ويكفوهم المؤونة والعمل؛ الحديث. 


)١(‏ لفظة «إنا» لم ترد في هذه الرواية باتفاق رواة البخاري حسب اليونينية والقسطلاني» ولكنها ستأتي في 
رواية الحديث الآتية برقم .07141/١(‏ 


كتاب المزارعة باب ٦‏ / ح ۲۳۲۹ 0 


قوله: «التّخيلَ) في رواية الكُشْمِيهني: «التخل» والتخيل: جمع تَخْلء كالعبيد: جمع 
عبد» وهو جمع نادر. ) ظ 

قوله: «المؤونة» أي: العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. 

قال المهلّب: إن قال هم النبي كَكِ: «لا) لاله عَلمَ أن الفتوح ستفتَح عليه فكْرء أن 
حرج شيء من عَقار الأنصار عنهمء/ فلم قَهِمَ الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين: امتثال 
ما أَمَرَهم به» وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين» دارم أن يُساعدوهم في العمل 

ويشركوهم في التمَره قال: وهذه هي المساقاة بعَينِها. 

وتكده انق النن بأن الاجر كانوا كوا من الأنصار نصيباً من الأرض الال 
اظ النبي ل على الأنصار مواساة اف ا فلس دك نال 
في شيء. 

ما اذعاء مرقودة لاله شيء ل يُقِمْ عليه دليلا ولا يلرم من اشتراط المواساة ثبوت 
الاڈ اولبق ارد وال اد بلي الا ول لواقم لقال بود ليور نكي 
وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

5 باب قطع الشجر والنخل . 
وقال أنسش: أمر الب يكل بلنّخْل فقطِع. 


0 - حدّئنا موسى بن إسراعيلٌ» حدّثنا ویرت عن نافع عن عبلٍ اله غه : عن النبي ٠‏ 


ای کر يك ر 


ا 2-1 آنه حرق نَخْلَ بني الضبر وع وهي البوَيرة وها يقول حسان: 
وهان على َراو بسي لوي حَريقٌ ق بالبُوّبرة ممُشتطيرٌ 


[EAAE cE TY ”اق‎ FY! [أطرافه في:‎ 


قوله: اباب فطع الشّجَر والتخل» أي: للحاجة والمصلحة إذا تيت طريقاً في يكاية ١‏ 
. العدوٌ ونحو ذلك» وخالّف في ذلك بعص أهل العلمء فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثور .. 
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أصلاًء وحَمَلوا ما وَرَدَ من ذلك إمّا على غير ا مخورء وإمّا على أن الشجر الذي قُطِعَ في قِصّة 
بني التّضير كان في الموضع الذي يع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي تور 

قوله: «وقال أنس: أمَرَ النبي كيا بالنَخْلٍ فقطع» هو طَرّف من حديث بناء المسجد 
التبوي» وقد تقدّم موصولاً في المساجد (478). ويأتي الكلام عليه في أوَّل الهجرة 
(۲) وهو شاهد للجواز لأجل الحاجة» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق 
نخل بني التضيرء وهو شاهد للجوازٍ لأجل نكاية العدرٌء وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
كتاب المغازي ٠1(‏ 4 و4077) بين بدر واد وفي كتاب تفسير سورة الحشر .)٤۸۸٤(‏ 

و«البُويرة» بضمٌ الموحّدة مُصغر: موضع معروفء و«سّراة» بفتح المهمّلة» و١مُستطير)‏ 
أي: مُنتَشِر. وأورّدَ القابسيٌ البيت المذكور مخروماً”" بحذف الواو من أوَّله. 

- باب 

۷- حدّئنا حمّدٌ بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا يحبى بن سعيدء عن حَنْظَلةَ بن 
قيس الأنصاريّ» سمع رافعَ بنَ خديج قال: كتا أكثرٌ آهل المدينة مُرْدَرَعاء كنا نكري الأرضٌ 
بالتاحية منها مُسئى سيد الأرض» قال: فما صاب ذلك وَل الأرض» وما بات 
الأرضء ويَسْلَمُ ذلك فنُهيناء وأا اللَهبُ والوَرِقٌ فلم يكن يومئظٍ. 

قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمّنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 

وأورّدَ فيه حديث رافع بن خديج: 0 الأرضٌ بالناحية منهاء وسيأتي الكلام 
عليه مُستوق بعد أربعة أبواب (۲۳۳۲). 

وقد اسك إن بطال :وخولهق .هذا اللاب قال: وسألت ا لهب عت ققال: يكن أن 
يوذ من هة أنه مَن أكري”" أرضاً ليزرّع فيها ويغرس: فانقَضَت المدَّة فقال له صاحب 
الأرض: اقلّع شَجَّرك عن أرضي» كان له ذلك» فيدخل بهذه الطّريق في إباحة قطع الشجر. 
)١(‏ تحرف في الأصلين عندنا إلى : مجزوماً. 
(0) في (س): اكترى. 


كتاب المزارعه û‏ باب ۸ ۷ 








وقال ابن المنثر: الذي يَظهّر أنَّ غَرَضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبّب 
للمصلّحة» كَيكاية الكفّار أو الانتفاع بِالمَسّبٍ أو نحوه» والُنكر هو الذي عن العَبّثْ 
والإفساد» ووجه أخذه من حديث رافع ؛ بن حََدِيج أن الشّارع نبى عن المخاطرة ة في كراء 
الأرض إبقاء على منفعّتها من الصّباع مجان في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضبيع 
منفعتها وهي غير ححققة ولا مُشخْصّةء فلان ينهى عن تضييع عَبها بقطع أشجارها عَبئا 
أجدّر وأولى. 

قوله: «نکري» ‏ بف الس اا 

وقوله: سد الأرض» أي: مالكها. 

وقوله: ابالتاحية منها مسح كى ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الرّرع.. 

وقوله: «فمًا يتصاب ذلك رسك الأرض» وكا يُصاب الأرض ويَسلم ذلك» وقع في 
رواية الكشويهني: فمَهماء في الموضعَينِء والأرّل أولى» ومعناه: فكثيراً ما يُصابء وقد تقدّم 
لجيه ني الكادم كل قر : وكان ما ترك شفتیه َه في بذء الوحي (۵) من كلام ابن مالك. 

وزاد الكزماني هنا: يحتمل أن تكون «م بمعنى راء لأن حُروف الجر ناب ولا 
سيا «من» التبعيضية تُناسب «(رُبَّ) اله لتقليلية» وعلى هذا لا يحتاج أن يقال: إن لفظ «ذلك» 
من باب وضع الْْظهّر موضع المضكر. 1 

0 فاا لهب والوّرق» في رواية الكُشوبهني: Jue‏ الورق. 

.وقوله تلع يجن بوكر أي لكر اوا دلقي سروه وم عرض في هذه 
الرواية لمكم المسألة» وسياتي بيانه بعد عشرة أبواب 7747 و۷٤۲۳)‏ إن شاء الله تعالى. 

8- باب المزارعة بالشطر ونحوه 

دوين > عن أبي جعفرء قال: ما بالمدينةٍ أهل بيتِ هِجْرةٍ إلا يَزرَعونَ على 
الث لر 


(۱) في (س): يتخذه. 


11/٥ 
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وزارَعَ عل وسعدٌ بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعَرُوة 
وال أي بكر وآ عُمرٌ وال علنٌ وابنُ سيرينٌ. 

وقال عبد الرحمن بن الأسوّدٍ: كنت أشارك عبد الرحمن بنّ يزيد في الرّرْع. 

وعاملَ عمرٌ لتاس على: إن جاء عمرٌ بالبَذْرِ من عنده فلّه الشطْرٌء وإن جاؤوا بِالبَذْرِ 
فلهم كذا. 

وقال الحسنٌ: لا بس أن تكون الأرض لأحدهماء فيتفقان جميعاًء فما َرَج فهو بينهما. 

ورأى ذلك الزهُري. 

وقال الحسنٌ: لا بَأسَ أن تُجتَتى القطنُ على الصف 

وقال إبراهيمٌ وابنُ سبرينَ وعطاءٌ والحَكَمْ و هري و 
بالثلثِ أو الربع ونحوه. 

وقال مَعمَرٌ: لا بأس أن تكرى الماشية شية على الثلثِ والريُع إلى أجل مُسمّى . 

قوله: «باب المزارّعة بالشطر وتخووة بزاع اله الف ال لوروده في الحديث» 
وألحق غيره لتساوي) في المعنى. ولولا مُراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارّعة بالجزي 
أخصر وأبين. 

قوله: «وقال قيس بن مسلم» هو الكوفيء «عن أي جعفر» هو محمد بن عليّ بن الحسين الباقر. 

قوله: «ما بالمدينٍ أهل بيت هجر إلا يَزرَعونَ على الثلث والريع) 000 
لا على المجرورء أي: : يزرعون على الثلث ويزرعون على الرّبع؛ أو الواو بمعنى “وهنا 
الأثر وَصَلّه عبد الرَّّاقَ )١٤١٤۷١(‏ قال: حدثنا الثوري» قال: أخبرنا قيس بن مسلم» به. 

وحكى ابن التّين أن القاسي انكر هذاء وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي 
جعفر» وقيس كوفي وأبو جعفر مَدَني» ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيينَ؟! وهو 


وقتادة: لا أس أن يُعطِي الوب 


3 7 کہ ے د م 
تعجب من غير عَجَّب» وكم من ثقةٍ تفرّد ب لم يشار كه فيه ثقة آخرء وإذا كان الثقة حافظا ل 


يَضْرَّه الانفراد» والواقع أن قيس لم يَنمَرد به» فقد وافقّه غيره في , ف معناه کا سيأق قريباً. 


كتاب المزارعة باب ۸ ۹ 








ثم حكى ابن الثين عن القابسي أغرّب من ذلكء فقال: إن ذكر البخاريّ هذه الآثار 
في هذا الباب ليعلم أله لم يَصِحَّ في المزارعة عة على الجزء حديثٌ مسند» وكأنّه َمل عن آخر 
د ا رو ع ل N‏ ا د 
خارف اد ان هه الكثان الاقنارة إل أن الصحابة لم يُنقَل عنهم خلاف في 
الحوازء خصوصاً أهل المدينة. يلوم من يدم عملم على الأخبار الرفوعة أ أن يقولوا 
با لجواز على قاعِدَتهم 

قوله: a‏ 
وعرْوّة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرينَ» أمًا أثر عللّ فَوَصَله ابن أبي شَيبة 
۴/7 ) من طريق عَمْرو بن صليع عنه: أنه ب ke‏ عة على النصف . 

وأنّا أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وهو سعد بن أي وقاص - فَوَّصَّلّهما ابن أبي 
شَيْبة (1/ ۳۳۷) أيضاً من طريق موسى بن طلحة؛ قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود 
يُزارعان بِالثلثِ والرّبع. ey‏ نوو الوح لفك | ست اذ يرن 
عفان أقطّع خمسة من الصحابة: اليد وسعداً وابن مسعود وحَبَباً وأسامة بن زيد قال: 
فرأيثُ جارَيّ ابن مسعود وسعداً يُعطِيان أرضيهه) بالثلث. 

وأ أثر عمر بن عبد العزيز فوّصَلَه ابن أي َي )64١/3(‏ من طريق خالد الحدّاء: ظ 
أن عمر بن عبد العزيز كَتَبَ إلى عَديّ بن أرطاةً أن يُزارع بالثلث ا 
الخراج» ليحبى بن آدم (196) بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز: : أنه كب إلى عامله: ا 
ما قّلكم من أرض فأعطوها بالمزارٌ عة على التصف» ولا فعلى الثلث حى تَبلُْ العش 
إن ل يزرعها أحدٌ فامتحهاء ولا فق عليها من مال المسلمین» ولا و بد" بلك أرضاً. 
(۱) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة / ۳۳۷ لكته م يذكر الزير ولا أسامة بن زيده وقال: : فكلا جاريّ قد أيه 

يعطي أرضه بالثلث والربع: غيل الله سعدا . 
سحب ل بح الود ا :مَك 


١) 


ع باب ۸ فتح الباري بشرح البخاري 








وأمّا أثر القاسم بن محمد فوَّصَّلَّه عبد الرّرّاق )١547/4(‏ قال: سمعت هشاماً تُحدَّث أن 
ابن سِيِرِينَ أرسّلّه إلى القاسم بن محمد ليسألّه عن رجل قال لآخر: اعمّل في حائطي هذا 
ولك ات أن ار فل ا ا ال د ی ل ابن ن فاخب لبو فقال د 
أحسن ما يُصنّع في الأرض. وروی التسائي (۳۹۲۸) من طريق ابن عَون قال: كان محمد 
- يعني: ابن سِيرِينَ - يقول: الأرض عندي مثل المال المضارّبء فا صَلَّحَ في المال 
المضارّب صَلَحَ في الأرض. وما لم يَصلّح في المال المضارّب لم يَصلّح في الأرض. قال: 
وكان لا يرى بَأساً أن يدقع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه ووَلّده وأعوانه 
وبقره» ولا يُنفِق شيئأء وتكون النفقة كلها من رَبّ الأرض 
وما أثر عغروة» وهو ابن الزْيرء فوَّصَلَّه ابن أبي سَيْبة أيضاً (/ .)4١‏ 

وال كر و معهم» فروى ابن أبي شيبة (778/57). وعبد الرَّزّاقَ 
)٤٤۷۷(‏ من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر: أنه سل عن المزارّعة بالثلث والرّبع» 
فقال: إني إن نظت في آل أبي بكر وآل عمر وآل عللّ وجدتهم يَفعَلون ذلك. 

وأما أثر ابن سِيرِينَ فتقدّم مع القاسم بن محمد. وروى سعيد بن منصور من وجه آخر 
غ أله كان لآير اسا اذامل الرسكل اللرسا «طاففة مين زرخة أو كرش هل أن تكن 
مؤنّتها والقيامَ عليها. ظ 

قوله: «وقال عبد الرحمن بن الأسوّد: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الرَّرْع) وله 
اا شيبة /٦(‏ ۰ وزاد فيه: وأغيلة إل علفمة والأسوده فلو راا اباسا لان عة 
وروی التسائي (۳۹۳۲) من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسوّد قال : كان عاي 
ارعان ات وا موا كوا و سوه ا 

قوله: «وعامل عُمر الناس على إن جاء عُمر بِالبَذْرِ من عنده فلّه الشّطرء وإن جاؤوا بالبذر 
فلهم كذا» وصّلَّه ابن أبي سَيْبة (1/ )٠٠١‏ عن أبي خالد الأحمر» عن يحبى بن سعيد: أن 


كتاب المزارهة ٠‏ . باب ۸ ۳١‏ 








عمر أجلى أهل تّجران واليهود والتصاری» واشترى بياض 5 وگرومهم» فعامل 
عمر الاس إن هم جاو بالبقر والحديد من عندهمء فلهم الان ومر التْث؛ وإن جاء 
عمر بالبَدْرٍ من عنده فله التّطرء ٠‏ وعاملهم في النّخل على أن لحم امس وله الباقيء 
وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان. . وهذا مرسّل. - 

وأخرجه البيهقي (5/ )٠١١‏ من طريق إسماعيل بن أبي حَكيم» عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: لما استّخْلِفَ عمر أجلى أهل تجُران وأهل قك وتيهاء وأهل خيبر» واشترى عقارهم 
وأموالهم» واستعمل يَْلى بن مني فأعطى البّياض - يعني بياض الأرض - على إن كان 
لبذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ومر الثلثان» وإن كان منهمء فلهم الشطر 
ر اعطق اللخ الكل أن لثم ا و وات وهذا مرل أيضاً 
فَتقَرّى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه اللّحاوي (4/ )١١4‏ من هذا الوجه بلفظ: أن عمر 
ابن الخطَّاب بَعَتَ يعلى بن مُنية إلى اليمن فأمَرّه أن يُعطيهم الأرض البيضاء فذكر مثله 
سواءء وكأنَّ لصتف أبيَمَ المقدار بقوله: فلهم كذاء لهذا الاختلاف لأنّ غَرَضه منه أن 
عمر أجارٌ المعاملة بالجزء. ظ 

وقد سمشل هذا انيع بال بقتضي جواز َي في ببعة» أن ظاهره وقوع العقد 
واسساا ا را 

م يقع العقد على أحدٍ الأمرّين» أو أله كان يرى ذلك جعالة فلا يَضْرٌ 

مف اد لسك هذا لار وغوه في حل الرجة م يي لب لل ارا 
الا براحت وه وة الات وار الكخر اين ا ال و 
العمل في الأرض ببعض ما يَخْرَجٍ منها والبَدْر من المالك» والمخابرة مثلّها لكن البَذْر 
من العامل» وقد أجارّهما أحمد في رواية» ومن الشافعيّة ابن خرّيمة وابن المنذر والخطًابي» 
وقال ابن سُرَيج بجواز المزارّعة وسكت عن المخابّرة» وعَكّسّه اوري من الشافعية» وهو 
ْ الشهور عن أحمد» وقال الباقون: لا جوز وا دوا وخلوا الاثان الواردة في دلك على 
اا و 


1۳/0٥ 


AGL 5‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً فا خَرَّحّ فهو 
بينهماء ورأى ذلك الزّمْريء وقال الحسن: لا بأس أن تُجتتى القْطن على التُصْف». أمَا قول 
الحسن فوّصّلّه سعيد بن منصور بنحوه. وأمّا قول الزَهْرِي فوَصَلّه عبد الرَرّاق (407 ١‏ 
و5586١)‏ وابن أبي شَيْبة (5757/5) بنحوه. 

قال :ابن التبن؟ اقول الحسن فق القطن يوافق قول مالك وأجار أيضاً أن تقر لما 
جَتيت فلك نصفه» ومَنَعَه بعض أصحابه. ويُمكن أن يكون الحسرٌ أراد أنه جعالة. 

قوله: «وقال إبراهيم وابن سِيرِينَ وعطاء والحَكم والرَهُرې وقَتَاده" لآ باس أن بُعطِي 
الوب بالثّلثِ أو اربع ونحوه؛ أي: لا بأس أن يُعطي للنساج العَزْلَ ينيجه ويكون ثلث 
اللنسوج لهء والباقي مالك العَزْلء وإطلاق الثوب عليه بطريق المجاز. 

وأا قول إبراهيم فوَصَلَه أبو بكر الأثرّم من طريق الحكم آنه سال إبراهيم عن الحوّاك 
يُعطَى الوب على الثلث والرّبم» فقال: اا اك 

وأمّا قول ابن سِيرينَ فوَّصَلّه ابن أبي شَيْبة (77/5:) من طريق ابن عَوْن: سألّت 

أ- هو ابن سِيرِينَ ‏ عن الرجل يدقع إلى الّسَاجٍ انرب نانك أ ارم ارو 2ا 
عليه» فقال: لا أعلم به بأساً. 


ما قول عطاءٍ واكم فوّصَلّهما ابن أبي شَيّبة .)2٠١5/5(‏ 
وأمّا قول الزهري فوَّصّلَّه ابن أي شَيْبة (7/ /571) عن عبد الأعلى عن مَعمّر عنه» قال: 
لا بأس أن يدقعه إليه بالثلث. 


وأمّا قول قَنَادة فوَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (4777/5) بلفظ: أنه كان لا يرى بأساً أن يَدفَع 
5 إلا 
قوله: «وقال مَعمّر: لا بأس أن تكرى الماشية شية على الثلث والربْع إلى أجل م مُسَمّى) وَصَلَّه 


بات ا 


0 في النسخ المطبوعة من «مصنف ابن أبي شيبة» : بالثلث والربع» وهو كذلك في «تغليق التعليق» 27٠5/5‏ 
لكن تحرف قوله فيه: والربع» إلى: الرابع. 


كتاب المزارعة باب ۸ / ح ۲۳۲۸ وذو 


e 
e 


۸- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِر, حدّئنا أنسٌ بن عياض» عن عُبيد اله» عن نافع» أنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبّره: أنّ النبيّ ب عامل خيبرٌ بشََطْرِ ما مرج منها من تَر 
أو رَرْع؛ فكان بطي أزواجه مئه وَسْقٍ: ثانونَ وَسْقَّ تمر» وعِشرونّ وَسْقّ شعير, وسم عمرٌ 
خيب فحَّرَ أزواج النبيّ اة أن يُقَطِعَ هن من الماء والأرض. أو يمْضيَ هنَّ؟ فمنهنٌّ مَنِ اختارٌ 
الأرضًء ومنهَنَّ مَنِ اختارٌ الوَسْقّ» وكانت عائشة اختارَتِ الأرض. 

قوله: «عن عبيد الله» هو ابن عمر العمّري. 

قوله: ١بشَطر‏ ما يحرج منها» هذا الحديث هو عمدة مَن أجارٌ المزارّعة والمخابرة 
لتقرير النبي كك لذلك» واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد 
أبواب (۲۳۳۸). ظ 

واستَدِل به على جواز المساقاة في البّخل والكَرْم وجميع الشجر الذي من أنه أن ثور 
بجزءٍ معلوم تُجِعَل للعامل من الثَّمَرة وبه قال الجمهور. وححصّه الشافعي في الجديد 
بالّخل والکرم» وألحق المُقل“ بالتخل لشبَهه به. وخصّه داود بالتخل» وقال أبو حنيفة 
وزُفر: لا يجوز بحال» لأا إجارة بِثَمَرةِ معدومة أو مجهولة» وأجاب مَن جَورّه بأنّه عَقَد 
على عمل في المال ببعض نَّائه فهو كالمضاربة» لأنَّ الضارب يعمل في المال بجزءٍ من نّائه 
وهو معدوم ومجهول. وقد صح عمد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا. وَأيفيا 
فالقياس في إبطال نض أو إجماع مردود. ظ ظ 

وأجاب بعضهم عن قِصَّة خيبر بِأَّا فحت صُلحاً أقِرّوا على أن الأرض ملكهم 
فرظ أن بغار صا فكان ذلك يوذ بِحَنٌّ الجزية فلا يدل على جواز المساقاة. 

وتُعْقّب بان مُعظّم خيبر فْنِحَ عَنْوةَ كما سيأ في المغازي (4741-4190)» وبأن كثيراً 
منها قُسِمَ بین الغانمينَ کا سيأتي (4774)» وبأنَّ عمر أجلاهم منها (۲۳۳۸)» فلو كانت" 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 


- (١)هوثمر‏ شجر الدوم. 


١ ه/‎ 


ع “م باب 9 / ح ۲۳۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


َاسَدَلُ مَن أجارّه في جميع الثْمّر بأن في بعض طرق حديث الباب: بِشَّطرٍ ما يحرج 
منها من نخل وشّجَر”" وني رواية ماد بن سَلَّمَةَ عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: 
على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشَّجَره وهو عند البيهقي )١١4/7(‏ من هذا 
الوجه» واستدِلٌ بقوله: على شّطر ما يخرّج منهاء لجواز المساقاة بجزءٍ معلوم لا مجهول. 

واستَدِلٌ به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعَدَّم تقييده في الحديث بشيء 
من ذلك واحتجّ من من بأن العامل حينئٍ كأنّه باع البذر من صاحب الأرض بمجهولٍ 
من العام تسيئةٌ وهو لا يجوزء وأجاب من أجاه باله ست من التّهي عن بيع الطّعام 

قوله: «فكان يُعغطي أزواجه مئة وَسْق: ثهانونَ وَسْقَّ تمر وعشرونّ وَس شعير» كذا للأكثر 
بالرفع على القطع» والتقدير: منها انون ومنها عشرون, وللكشميهّني: ثانينَ وعشرين» 
على البدلء وإِنَّا كان عمر يُعطِيهنَ ذلك لأنّه يل قال: «ما تَرَكتٌ بعد تَفّقة ننسائي فهو 


صدقة». وسيأتي في بابه”" . 


ار سے 


قوله: «وقّسَمَ عُمرا أي: خيبر» صَرَّحَ بذلك أحمد في روايته )٤۷۳۲(‏ عن ابن نُمَير عن 
عبيد الله بن عمر» وسيأتي بعد أبواب (۲۳۳۸) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر: أن عمر أجلى اليهود والتصارى من أرض الججازء وسيأتي ذكر السَّبّب في ذلك في 
کتاب الشروط (۲۷۳۰) إن شاء الله تعالى. 

4 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 

4- حدّثنا مسد حدّئنا يحبى بن سعيد, عن عُبِيد الله حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: عامل النبئّ اة خيبرٌ بطر ما برج منها من لَمَرِ أو رَرْع. 

قوله: «باب إذا لم يشترط السّنِينَ في المزارّعة» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب 


.)59550( هذه الرواية عند الدارقطني‎ )١( 
سيأتي الكلام على ذلك عند شرح الأحاديث (۳۰۹۲) و(1۷۲۹) و(5170).‎ )۲( 


كتاب المزارعة ۰ باب ٠١‏ / ح ۲۳۳۰ to‏ 
قبله من طريق يحبى بن سعيدٍ عن عبيد الله مختصرأء وقد سبق ما فيه . 

قال ابن التين: قوله: إذا لم يشترط السّنينَ» ليس بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا 
قال وو ما رخ بد لارو إلى ا بتع فى کے بن طرق ها TI‏ 
معلومة» وقد تَرَجَمَ له يعد ارات 2 0 إذا قال رت الارض : تك ما أقرّك الله ول 
. یذگر أجَلاً معلوماً فم على تراضيهماء وساق الحديث, وفيه قوله كك: ركم ما شئنا» هو 
ظاهر فيا تَرجَمّ له» وفيه دليل على جواز دفع التّخل مُساقاةً والأرض مُرارَعةَ من غير ذكر 
سِنِينَ معلومة» فيكون للالك أن يخرج العامل متى شاءَء وقد أجارٌ ذلك مَن أجار المخايرة 
ولأرات ةوقال او تروك إذا أطلنا عل ا ر رعو سالك إذا :فال تاكتك 
کل سنة بكذاء جارٌ ولو م يَذكّر أمَدأَ» وحمل قِصَّة خيبر على ذلك واتَّمّقواعلى أن الكراء لا 
وا بأجَلٍ معلوم وهو من العقود اللازمة. ۰ 000 

ا -٠‏ باب 

“م0 انا عل بن عبد لله شنا سفيانٌ قال عَمْدُو: قلت لطاوؤوس: لی تر كت 
المخابرة فام عون أن النبيّ بيا هى عنه» قال: أي عَمروء فإني أغطيهم وأعينُهم وان 
أعلَمَهم أخبرني؛ يعني ابنَ عباس رضي الله عنها: أن النبي ید لم ينه عنه» ولكن قال: «آن ‏ 
يَمْتَحَ أحدّكُم أخاه» خير له من أن يِأخُدٌ عليه حرجا معلوما». 
[طرفاه في: .]۲۹۳٤ ۲۳٤۲‏ 

قوله: «باث» كذا للجميع بغير تر حمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد 
ورد فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض. ووجة دخوله في الباب الذي قبله 
أنه لما جات المزارّعة على أن للعامل جزءا معلوماء فجواز أخز الأجرة المعيّتة عليها من 
الآرلى. ا 


۳٦‏ باب ٠١‏ / ح ۲٣۳۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّثنا‏ سُفْيانء قال عَمْرو) هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان 
ابن أبي شَيْبة وغيره عن سفيان: حدّثنا عمرو بن ديئار. 

قوله: «لو ركت المخابرة فإِمّهم َه ور أن النبي ية نهى عنه». أمّا المخايّرة فتقدّم 
تفسيرها قبل بباب» وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب مُشعر بأنَّه من يرى أن 
المزارّعة والمخايّرة بمعتى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار بلفظ: لو 
تَرَكت المزارّعة""'» ويقوي ذلك قول ابن الأعرابي اللَقَوي: إن أصل المخايرة مُعامّلة أهل 
خيبر» فاستعول ذلك حتى صارَ إذا قيل: خابَرّهم, عرف أن معناهٌ عاملهم نَظِير مُعاملة 
آهل خيبر. 

وأمّا قول عَمْرو بن دينار لطاووس: يَرعمون» فكأنّه أشار بذلك إلى حديث رافع بن 
خديج في ذلك وقد روى مسلم ( / 0٠‏ والثسائي (۳۸۷۳) من طريق حمّاد بن 
زيد عن عَمْرو بن دينار, قال: كان طاووس يكره أن يُوَجّر أرضه بالذَّهبٍ والفِضَّة ولا 
رماتل ولع نأا سان للخ امد اذقاب إن ابو برام بن ا ا 
أبيه» فقال: لو أعلم أن رسول الله ية نبى عنه لم أفعَله» ولكن حدَّئني مَن هو أعلم منه: 
انق عاي فذكره وللساتق أيضاً (35850) من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: 
أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج. ا عن أبيه : أن النبي عد ہی 
GG‏ بت ل ل ا 

وأمّا قوله: لو تَرَكتٌ المخابّرة فجوابٌ «لو» محذوف. أو هي للتَّمَني. 

قوله: اوأعينهم) كذا للأكثر بالعين المهمّلة المكسورة من الإعانة. و 
والتهع» التي المكمة لتنا قن ون الخ "لوالا ليهو المواسه ركنااقيف توراه 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم )۱۳۸١(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن دينار» ولفظه: أن رسول الله ييا 
م يحرّم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. فأراد الحافظ أن لفظ المزارعة استعمل في هذه 
الرواية مكان المخابرة. 

(۲) كذا قال الحافظ والعيني في «عمدة القاري» ١19/17‏ بأن رواية الكُشميهني بالغين المعجمة الساكنة = 


كتاب المزارعة 0 باب ١١‏ / ح ۲۳۳۱ ا 
ابن مجه )۲٤۹۲(‏ وغيره من هذا الوجه. ظ 
| قوله: ون أعلَمَهم أخبَرّني» يعني : ابن عبّاس») سيأتي بعد أبواب )۲۳٤۲(‏ من طريق 

سفيان - وهو 5 - عن عمرو بن دينار عن طاووس: قال: قال ابن عباس وكذلك 
أخرجه أبو داود (۳۳۸۹) من هذا الوجه. 

قوله: ل ينه عنه» أي: عن إعطاء الأرض بجزءٍ مما برج منهاء ولم يرد ابن عبّاس بذلك 
نفي الرّواية امبنة للنِّي مُطلقاء وإنّا أراد أنَّ المي الوارد عنه ليس على حقيقته» وإنَّ) هو 
على الأولّوية» وقيل: eee‏ التي عن إل ريل قاين لكان 
قد وقع في رواية التَّمِذي (22885: أن النبي كل م حرم المزارّعة» وهي تُقَوَي ما أَوَّلنّه. 

قوله: «أن E‏ والحاء» على أَنََّا تعليليّة: وکا وسكون اللحاء 
على أَنََّا شرطية» والأوّل أشهر. ‏ 

وقوله: ١حَرْجاً)‏ أي: 0 زاد ابن ماج (547) والإساعيل من هذا الوجه عن 
طاوومن: ون معاذ ين جَبّل حل الناس عليها عندنا. يعني: باليمن» وكأن البخاري حَدََفَ 
هذه الحملة الآخيرة لما فيها من الانقطاع بين لا ووم ا اعد مل 
هذا الحديث بعد سبعة أبواب )۲۳٤۲(‏ إن شاء الله تعالى. 

+ ++ پارام اهود 

80١‏ حدّثنا محمد ٍ بن مُقاتِلِ أخيرنا عبد الله ار الله عن نافع» عن ابنِ عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله بء أعطى خيبرٌ اليهود على أن يَعْمَلوها ويَزرّعوها e‏ 
ما حرج منها. 


ع 5 ع E‏ 
قوله: «باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ا وعبد الله 


ظ : . : 0 
= من الخنى» والذي في اليونينية أن رواية الكُشُميهني: وأعينهم ء بالعين الهملة والياء» كرواية الأكثر 


٠‏ والظاهر أنه تصحفت فيه لأن القسطلاني حكى أن رواية الكشميهني: أعنيهم, بذ بضم الهمزة وسكون 


- العين المهملة وكسر النون بعدها تختية ساكنة! 


١ ه/ه‎ 


۳۸ باب ۱۳-۱۲ / چ TT-TTTY‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المذكور في الإسناد: هو ابن المبارك وعبيد الله» بالتصغير: هو ابن عمر العُمريء وقد تقدّم 
ما فيه (/777)» وأراد بهذا الإشارةً إلى أنّه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين 
وأهل الذّمّة. 
7- باب ما يكره من الشروط في المزارعة 

FY‏ - حدّئنا صدقة بن المَضْلِ ؛ أخبرنا ابن عند عن يحبى» سمعٌ حَنْظَلةَ الرْرَقىّ» عن 
رافع ف قال: كتا أكْثرَ أهل المدينة حَقَلاُ وكان أحدنا يُكري أرضّهء فيقول: هذه القطعة لي. 
وهذه لك فربّا أخرّجت ذه ول رج ذه فتهاهم اني كل. 

قوله: اباب ما يُكرّه من الشروط في المزارَّعة) ورد فيه حديث رافع بن خديج» وسيأتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب (7144)» وأشار ببذه الترجمة إلى حمل النّْهى في حديث رافع 
على ما إذا تَضَمَّنَ العقد شرطأ فيه جَهالة أو يودي إلى غَرّر. 

وقوله فيه: ١حَقلاً؛‏ هو بفتح المهمّلة وسكون القاف. وأصل الحقل: 0 الطيّب» 
وقيل: لزع إذا تَسَعِّبَ وَرَقه مِن قَبْل أن يلظ سُوقه ٿه ف إطلن على الزرع» واشتق 
الحافلةواطلتك عل 0 

وقوله: «ذه» بكسر المعجّمة وسكون الماء» إشارة إلى القطعة. 


۳ - باب إذا زرع بال قوم بغي إذنہم» وكان في ذلك صلاحٌ لهم 

ضيفت - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا أبو مَ ا 
عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبي كلك قال: ابيا ثلاث قر يَمْشُونَ أخّهم 
لطر فاا إلى غار في جب فانحطّت على فم غارهم صَخْرة ة من الجبلء فانطبقت عليهم. 
فقال بعضهم لبعض: قروا لوالا رونا اف یا افيا لتك ریا ملام 
قال أحذهم: اللّهم إِنّه كان لي والدان شيخانٍ كبيران» ولي و صِبْيةَ صِعارٌ كنثُ أرعى عليهم. 
فإذا رت عليهم حَلَبِتُ فَبَدَأْثُ بوالڌي أسقيه قَبْلَ بَنَِّ ون استأحزتٌ ذات يوم ولم آتِ 
ی انیت زو عن اماک فراعت احلے لفك عند رزوي اكز أن ارفا 


كتاب المزارعة ‏ باب ۱۳ / ح ۲۳۲۲ ۳۹ 








سے ارقن 


وأكرّه أن أسقيّ الصَّبْيةَ والصّبْيةَ يتَضاعُوْنَ عند قَدَمِيّ حتى طَلَعَ المَحْرٌ فإن كنت تَعْلَمُ أني 
فعَلْته اغا وجهكٌ فافرّج لنا قَرْجةَ تَرَى منها السّماء» فمَرَجَ الله فرَأوًا السّماء. 

وقال الآخَرُ: ایی ی ل 
منها فأبّتء حنَّى آنيَها بمئة دينار فَبَعَيتُ حنَّى متها فلم وثَعْتُ بين رجليهاء قالت: يا 
عبد الله انق الله ولا تفتح الخاكم إلا بحَقه فقمْت فإن كنت تَعْلَمُ أل فعلته اغا وجهكٌ 
فافرّخ عتا قَرَجِة ففَرَجَ. ظ 

وقال الثالث: اللهك إن استأجَرت أجيراً بمرت ار فلم کی عمله قال: أعطني حقيء 
فَعَرّضْتٌ عليه فرغب عنه» فلم وَل أَزْرَعُه حتى عت مه بقراً ورّعاتهاء فحاءني فقال: اق الل 


f‏ سرج 


فقلت: اذكب إلى ذلك البقر ورٌّعاتها فحُذء فقال: اتی اله» ولا تَسْمَهُزئ بي فقلت: إن لا أستهزئ 


سے ر ن 


بك فخذ فأخدّه. فإن كنت تَعْلَمُ آي فعلتٌ ذلك ابتِغاء وجهك فافرّج ما قي فمَرَحَ الله). 

وقال إساعيل بن إبراهيم بن عُقبةَ عن نافع: «فسَعيت). 

قوله: «باب إذا رَّرَعٌ بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم» أي: لمن يكون الزّرع؟ 
أورَد فيه حديث الثلاثة الذي انط عليهم الغار. وسيأي القول في شرحه في أحاديث 
الأنبياء (5765)» والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة: «فعَرَضْتٌ عليه - أي: على الأجير - 
اتويت سم ارس ا الشاهر أنه عبن له 
أخرته د فلما تَرَكَها بعد أن تَعيّنّت له ثم تَصَرّفَ فيها المستأجر بعَينِها صارت من ضّمانه. 

. قال ابن الممّر: مُطابقة ة اليّجمة أنَّه قد عبن له حَقّه ومکته منه» فبَركت ذمته بذلك» فلم 
کرگه وصح المستأجر يده عليه وضعاً تاتف ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق 
التضييع» فاغتفر ذلك ول يعد تَعدَياًء ولذلك تَوسّلَ به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل 
أعماله» وار على ذلك ووقعت له الإجابة» ومَعَ ذلك فلو هلّكٌ الفرّق لكان ضامناً له» إذ ل 
ون له في توف فبهء فمقصود الأرجة إن هو تحلاص الزَار من المعصية بهذا القصد. 
ولا يَلرّم من ذلك رفع الضّمان. 


۱۷/٥ 


5 باب ۱۳ / ح ۲٣٣٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وحمل أن يقال: إن توشله ذلك إا كان لكرنه أعطن الى الذى عليه مضاغفا لا 
بتصرٌّفه كا أن الجلوس بين جلي المرأة مَعصية»/ لكن التَّوسّل لم يكن إلا بتركِ الّنى 
والمسامحة بالمال ونحوه» وقد تقدّم شيء عن هذا في أواخر البيوع في ترجمة ١مَن‏ اشترى شيئاً 
لغيره بغير إذنه فرَضِي» (7115). 

وقوله في هذه الرواية: «فَرّق أرُزّ) تقدّم في البيوع (15١؟3)‏ بلفظ : فرق من ذرة) فيجمّع 
ا الفرق كان من الصنقين» أو”" أنَّهها لما كانا حَبِّن مُتَقَارينِ أَطلقّ أحدهما على 
الآخرء والأوّل أقربٌ. 

وقوله: «فأَبَتْ حتى آنيها) بمئة دينار» في رواية الكُشمِيهني: «فأبت علًّ». 

قوله: «فبغيت» بالموحّدة ثم المعجّمة» أي: طلبتٌ وأكترما يعمل ف ال 

وقوله: «فوجَدْتهما ناما» في رواية الكشمِيهني: «نائمَين». 

وقوله: «ورعاتها» في رواية الكشميهني: «وراعيها» على الإفراد. 

تنبيه: وقع في كلام الأول" «اللهم نه والثاني: «اللهم إِنََّا؛ والثالث: «إني» وهو من 
التقن»«واهاءق الأول مير الكّأذوق الان للقضّة» وناضت ذلك ان القصةف افر 

قوله: «وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبة عن نافع: فسَعيت» يعني: أن إسماعيل المذكور 
رواه عن نافع كما رواه عَمّه موسى بن عقبةء إلا أنه خالَمَه في هذه اللّفظّة» وهي قوله: 
١فبَعَيت»‏ فقالها: «فسَعَيت» بالسّين والعين المهملتَينِء وهذا التعليق عن إساعيل هذا 
وصَّلَّه المؤلّف في كتاب الأدّب في «باب إجابة دُعاء مَّن بَرّ والدّيه؛ (٤۹۷٥)ء‏ وفيه هذه 


َك سس 


اللفظة. 
قال ال حيّاني: وقع في رواية لأبي ذرٌ: وقال إسماعيل عن ابن عقبة» وهو وهم» والصّواب: 


E.‏ م عِِ 
إسماعيل بن عقبة» وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وأنهاء بالواو. 
(0) في (أ): حتى أتيتها. وهي صحيحة في رواية غير أبي ذرٌ الحرويّ» والمثبت من (ع) و(س). 


كتاب المزارعة < باب ۱٤‏ / ح ٤١ ۲۳۳٣‏ 


٤‏ - باب أوقاف أصحاب التي يكل وأرض الخراج 
ومزارعتهم ومعاملتهم 

وقال النبي يك ِعُمرّ: «تَصَدَّقْ بأصله. لا بباح ولكن يُنفَقُ تَمَرُه) فتَصَدٌّقٌّ به. 

٤‏ حرّثنا صدققٌ أخيرنا عبد الرخمن» عن مالك عن زيد بن أسلّمء عن أبيه» قال: 
قال عم ظلله: ولا آخرٌالمسلمين ما فيح قريةٌ إلا تھا بين أهلها. كه كسم البي و خيير 
ا 119 410 711] 

قوله: باب أوقاف أصحاب النبى كل وأرض الخراج ومزارء نهم وقعاملهم! ذكر في 
طَرَفاً من حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قول عمرٌ: لولا آخرٌ المسلمين ما فحت 
ا جز الع نو هيون ال ع لليف 0 أرضنا مره 
الحديث الثاني أن بقية الكلام غوف قل لک انظ لآخر المسلمين يقتضي أن لا 
أقسمهاء بل أجعَلها وقفاً على المسلمين. وقد صَبَمَ ذلك عمر في أرض السّواد. 

اوا ف كرام ا رد م اندي ان ن عر ارت 
السّواد صَرَبَ على من به من أهل الدَّمّة ة التراج» فزارَعهم وعاملهم. فيهذا يَظهر شراده من 
هذه الترجمةء ودخوها في أبواب المزارّعة. | 

وقال ابن بطّال: معنى هذه الَرجة أن الصحابة كانوا يُزارعون أوقاف النبي بل بعد 
وفاته على ما كان عام عليه مود خيير. ظ ظ 
وقوله: «وقال النبي بلا لحُمر...) إلى آخره» قال ابن اليّْن: ذكر الدَّاؤُودي أن هذا 
| اللّفظ غير محفوظ. وإِنَّا أمَرّه أن يَتَصَدَّق بتَمَره ويُوقِف أصله. 

قلت: NEN Ea e‏ 
عَلقَه هنا في كتاب الوّصايا (11/14) من طريق صخر بن جوَّيريةَ عن نافع عن ابن عمر, 
قال: تَصَدَّقَ عمر بال له» فذكر الحديث» وفيه: ١تَصَدَقُ‏ بأصله: لا يباع ولا وهب ولا 


يورّثء ولكن ينفق 0ه 


1۸/٥ 


£ باب ١4‏ / ح ۲۳۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أخبرنا عبد الرحمن» وهو ابن مهدي. 

قوله: «عن مالك» وقع للإسماعيل من طرق“ عن عبد الرحمن بن مهدي: جتنا مالك 

قوله: «قال عمر» في رواية عبد الله بن إدريس عن مالكِ عند الإساعيل: سمعت 
عمر يقول. 

قوله: «ما فْتِحَتْ) بضمٌ الفاء على البناء للمجهولء و«قَرية» بالرفع» وبفتح الفاء ونصب 
«قرية» على المفعولية. ۰ 

قوله: «إلا تَسَمُْها» زاد ابن إدريس في روايته: ما افتتَحَ المسلمون قرية من قُرى الكمّار 
إلا قَسَممُها سّههاناً. 

قوله: ١ك‏ قَسَمَ النبي يك خيبر» زاد ابن إدريس في روايته: لكن أرَدتٌ أن تكون جزية 
تجري عليهم» وسيأتي الكلام على هذه اللّفظّة في غَزوّة خيبر من كتاب المغازي (4770). 

وروی البيهقي (148/7”) من وجو آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القِصّة سبب 
قول عمر هذاء ولفظه: لما فتَحَ عمر السام قام إليه بلال» فقال: لقي متها أو لنضاربن 
عليها بالسّيف» فقال عمرء فذكره. 

قال ابن التین: تأوَّلَ عمر قول الله تعالى: ا ول جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ 4 [الحشر:١٠]‏ 
فرأى أنَّ للآخرينَ اسو بالأوّلينَ فحَشى لو قسَمَ ما يُفتّم أن تكجُل الفتوح فلا يبقى لمن 
کی يعد ذلك عط ل اا فرأى أن تُوقّف الأرض المفتوحة عَنْوَةَ ويَضْربٌ عليها 
خراجاً يدوم نفعه للمسلمينَ. وقد اختلف نظر العلاء في قسمة الأرض المفتوحة عنوّة على 
قولین صهِرَننَ كذا قال: 

وني المسألة أقوال أشهّرها ثلاثة» فعن مالكِ: تصير وقفأ بنفس الفتح» وعن أبي حنيفة 
والتوري: يَتَخيّر الإمام بين قسمّتها ووقفيّتهاء وعن الشافعي: يلرم قِسمّتها إلا أن يَرضى 
بوقفيّتها مَن غَنِمَهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى!". 


)١(‏ في (س): من طريق عن. 
ايل درس الاق TEE‏ 


كتاب المزارعة | باب ٠١‏ وك 





6- باب من أحيا أرضاً مَواتاً 

ورأى ذلك عله ني أرض الراب بالكوفة. 

وقال عمرٌ: مَن أحيا أرضاً ميتةٌ فهيّ له. 

ويُرِوَى عن عَمرو بن عَوفِ عن النبيّ يل وقال فيه: «ني غير حق مُسلم ولیس لِعِرْقٍ 
ظالم فيه حَقٌّ». ا 00 

ويُروَى فيه عن جابر» عن النبي 2 ظ | 

قوله: «باب مَن أخيا أرضاً مُواتاً» بفتح الميم والواو E‏ القَرّاز: الموات: 
ا التي ل تُعمَرء بهت الجمارة بالمتياة: وتعطيلها بِمَقَدِ الخياة. 

وخاد الموات* أن يَعيد الفّْخص لأرضي لا يعلم تقد مالك عليها لاحي فيح 
بالسّقي أو الزرع أو العّرس أو البناء فتصير بذلك مِلگه» سواء كانت فيها قَرّبَ من الحمران 
التق ور 55له Soe BEDO‏ 
من إِذْن الإمام مُطلقاًء وعن مالكِ فيه قَرَبَ. وضابط القرب ما بأهل العُمران إليه حاجة 
من رَعي ونحوه» واحتج المّحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر 
والتهر» وما يُصاد من طير وحيوان» فام النقوااعل أن كم ا وار ا 
قرب أم بعد وا أن الإمام أم لم يأذن. 

قوله: «ورأى عل ذلك في أرض رب موق كاوق لكش وق رة التي 
في أرضي بالكوفة مواتا. ظ 

قوله: «وقال عُمر: من أحيا أرضاً مَيئَة مي فهي له؛ صله مالك في «اموط» (۲/ 0144 عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله» وروينا في «الختراج» (585) ليحيى بن آدم نيت ذلك 
فقال: حدَّئنا سفيان عن الرْهُري عن سالم عن أبيه» قال: كان الناس يَتَحَجَّرون - يعني: 
: الأرض - على عهد عمرء فقال: مَّن أحيا أرضاً فهي له. 


١/6 


٤‏ باب ١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: (وبُرُوى عن عَمْرو بن عَوْف عن النبي كَل أي: مثل حديث عمر هذا. 

قوله: «وقال فيه: في غير حَقّ مسلم» ولیس لِعِرْقٍ ظالم حَقّ) وَصَلّه إسحاق بن راهويه قال: 
أخبرنا أبو عامر العَقّدي عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف حدَّثني أب أن أباه حدَّثه أنه 
سيم النبي بيا يقول: «مَن أحيا أرضاً مَواتاً من غير أن يكون فيها حَقٌ مسلم فهي له» وليس 
لعرق ظالم حَق». وهو عند الطبراني /١9(‏ 5) ثم البيهقي (7/ »)١57‏ وكثيرٌ هذا ضعيف› 
وليس لحده عَمْرو بن عَوْف في البخاري سوى هذا الحديث» وهو غير عَمْرو بن عَوْف 
الأنصاري البَدْريء الآتي حديثه في الجزية )۳٠١۸(‏ وغيرهاء وليس له أيضاً عنده غيره. 

ووقع في بعض الرّوايات: وقال عمر وابن عَوْفء على أنَّ الواو عاطفة وعُمر بضمٌ 
العين» وهو تصحيف. وشَّرّحَه الكِزماني» ثمَّ قال: فعلى هذا يكون ذكر عمر مُكَرَّرا 
وأجاب أن فيه رانك كونة: تعليقا با جزم ا ا وكونه بزيادة والآخر 
بدونهاء وگونه مرفوعاً والأوّل موقوف» ثم قال: والصحيح أنه عَمْرو بفتح العين. قلت: 
فضاع ما تكلّمّه من الو جيه. 

ولجديثِ عَمْرو بن عَوْف المعلّق شاهد قوي أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) من حديث 
سعيد بن زيد» وله (۳۰۷۹) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروّة عن أبيه» مثله 
مُرسلا”"» وزاد: قال غروّة: فلقد حَبّرَني الذي حدَّئني بهذا الحديث: ن رجلّين اختّصّما 
إلى النبي لك عرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأْمَرَ 
صاحب التخل أن تخرج نخله منها. وني الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي 
(15 16 له وعن عبادة وعبد الله 
ابن عمّرو عند الطبراني'"» وعن أبي أبن قود ی بن آدم في «كتاب الخَرَاج) (71057). 
وفي أسانيدها مقال» لكن يَتَقَوّى بعضها ببعض. 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله مع أن تنمة كلام عروة الذي في #سئن نن أبي داود» يُظهر أنه تلقاه من صحابي 

شهد القصة» إلا أنه لم يسمه فاتصل الحديث» وقد حسّنه الحافظ في «بلوغ المرام» (۸۹۷). 


(۲) حديث عبد الله بن عمّْرو لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»» وهو في «المعجم الأوسط» (501): 
وأما حديث عبادة فعزاه إلى الطبراني كذلك الزيلعى في «نصب الراية» 25 ولم نقف عليه في المطبوع. 


كتاب المزارعة باب ١١‏ 0 


قوله: «لِعرق ظالم» في رواية الأكثر بتنوين عزق» وظالم نَعْت له» وهو راجع إلى صاحب 
العرق» أي: ليس لذي عِرقٍ ظال» أو إلى العرق» أي: ليس ليرت ذي ظَلم» ويُروى 
بالإضافة ويكون الظَّام صاحب العرق» فيكون المراد بالعرق الأرض» وبالأوّل جَرَمَ 
مالك والشافعي والأزمّري وابن فارس وغیرهم» وبال الخطّابي فاا رواية الإضافة. 
ل ع اعرف لظام يكون ظاهراً ويكون باطناء فالباطن ما احتَمَرّه الرجل من الآبار 
أو استّخرّجّه من المعادن, والظّاهر ما ناء أو عَرَسّه» وقال غيره: الام من غَرسَ أو وتم 
أو بَنى أو حَمَرٌ في أرض غيره بغير حَقٌ ولا شبهة. 

قوله: وروی فيه) أي : في الباب أو الحكم عن 5 )ا وَصَلَّهِ أحمد 
)١5717(‏ قال: حدّئنا عبّاد بن عبّاد حدّثنا هشام بن عروة فو كسان عن 
جابر» فذكره» ولفظه: «مَن أحيا أرضا مَيتة فلّه فيها أجرء وما أَكَلّتِ العوافي منها فهو له 
صدقة)» وأخرجه الَّرمِذي (۱۳۷۹) من وجه آخر عن هشام بلفظ: كت اشام 
فهي له) وصَححَه. 

وقد الف فيه على هشام» فرواه عنه عبّاد هكذاء ورواه يحبى القطَانٌ وأبو ضفر 
و اورائه عن عابر وروا برب عن و عن أيه عن سعرد رين ريه 


وزواهغيد ا بن إدريس عن هسام عن اراد 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: هشام عن عروة» وصوّبناه من «مسند أحمد»» وهو أيضاً عند النسائي في 
اا لمحاو ا عباط وناب كدض ايعدم 
ابن عروة» عن وهب بن كيسان. 0 | 

) (1) أخرجه يحبى بن آدم في «الخراج» (7559): وأبو عبيد في «الأموال» (۷۰۲) ا 
.)٠١6٠(‏ وابن أبي شيبة ۷/ 5لاء وأحمد (١۱١۳٤۱)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» (5 01/7), وابن حبان. 

Wg (o0‏ ۰ من طرق عن هشام بن عروة عن أي رافع - وهو عبيد الله بن عبد الرحمن ظ 
الآنصاري عن جابر. ظ 2 
٠‏ ومن طريق أيوب» عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن زيد. ودا 5 (r.‏ 00 
(۱۳۷۸)». والنسائي في «الكبرى» .)٥۷۲۹(‏ ْ 0 ا 


ه/. 


يس 


٤٤٦‏ باب ١6‏ / ح ۲٣۴۳٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واختلف فيه على عروّة» فرواه أيوب عن هشام موصولا» وخالمّه أبو الأسوّد. فقال: 
عن عروّة عن عائشة» ک) في هذا الباب» ورواه يحبى بن عروّة عن أبيه مسلا كما ذكرته 
من عند أبي داود (١۷٠۳)ء‏ ولعلّ هذا هو الس في ترك جزم البخاري به. 

تنبيه: استنبَطً ابن حِبَّان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله: «فله فيها أجر» 
أن الذَّمّي لا يمك الموات بالإحياء واحبّجٌ بأنّ الكافر لا أجر له وتَعَقَبَه المحبٌ الطبّري 
بأنَّ الكافر إذا/ تَصَدَّقّ يُثاب عليه في الدنيا كما وَرَدَ به الحديث”"» فيُحمّل الأجر في حَقّه 
على ثواب الدنياء وني حَقّ المسلم على ما هو أعم من ذلك» وما قاله تمل إلا أن الذي قاله 
ابن حِبّان أسعد بظاهر الحديث» ولايّتبادر إلى القّهم من إطلاق الأجر إلا الأخرّوي. 

ه8- حدّئنا يحبى بن بُگير» حدّئنا الث عن عُبيد الله بن أي جعفر, عن محمَّدٍ بن 
عبد الرحمن, عن عَرُوة عن عائشة رضي الله عنها. عن النبيّ يل قال: ١مَن‏ أعمَرٌ أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق». 

قال عْرْوةٌ: قَضَى به عمرٌ 4 في خَلاقَتِه 

قوله: «عن عُبيد الله بن أبي جعفر» هو المصريء ومحمد بن عبد الرحمن شيخه: هو أبو 
الأسوّد يّتيم عُروّة» ونصف الإسناد الأعلى مدنيُون» ونصفه الآخر مصريّون" 


قوله: ١مَن‏ أَعمَرً) به بفتح المهمزة والميم من الرٌّباعي» قال عياض: كذا وقع والصّواب: 


= ومن طرق عن هشام عن أبيه مرسلآء أخرجه يحيى بن آدم (7578-777) و(۲۷۲)ء والنسائي في 
«الكبرى» .)٥۷۳۰(‏ 
وهشام قد توبع في روايته من حديث جابر» فقد روى الحديث أيضاً أبو الزبير عن جابر عند أحمد 
»)۱٤۸۳۹(‏ وابن حبان »)07١ ٤(‏ ورجاله رجال الصحيح» لكن لم يصرح أبو الزبير فيه بالتحديث. 
)١(‏ قد ذكرنا قريباً أنه عند أبي داود موصول بذكر صحابي لم يسمّه عروة» وأن الحافظ حسّنه في «بلوغ المرام». 
(۲) يعني حديث أنس الذي أخرجه مسلم برقم (۲۸۰۸)» ولفظه: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها 
في الدنيا وتُجَرّى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة تُجَرّى مها». 
(۳) تحرف في الأصلين إلى: بصريّون. بالباء» والمثبت على الصواب من (س). 


كتاب المزارعة باب ١5‏ / ح ۲٣۳۵‏ ۷ 


اع ثانا قال الناتعاق :+« ووا س ا روا © [الروم:4] إِلّا أن ا 
جعلّ فيها عَماراً. قال ابن بطّال: ويُمكِن أن يكون أصله مَن: اعَمَرَ أرضاً أي: اتخذهاء 
وسَقَطّت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سُمِمَ فيه الرّباعي» يقال: أعمَرٌ الله بك منزلك» 
اراي تن انار ارا امار ا يدن روزت التق الس مويه 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: ١مَن‏ ا بضمٌ ال همزة» أي: أعمّرّه غير وكأ المراد بالغير 
الإمام. وذكره الحميدي في «جمعه) بلفظ: (مَن عمرً) من الثلائي: وكذا هو عند الابافيل 
من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. 

قوله: «فهو أحق» زاد الإسماعيلي: «فهو أحق بها» أي: من غيره. 

قوله: «قال غُرْوَة» هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروّة» ولكن عروّة عن عمر 
مُرسلاًء لاله وَلِدَ في آخر خلافة عمرء قاله خليفة» وهو قضية قول ابن أب حَيَمةَ أنه 
کان يوم الجمل أبن ثلاث عشرة سنق ان امل كان سه ست ولان وقتل عمر كان 
سنة ثللاث وعشرين. وروى أبو ا عن هشام بن عروّة عن أبيه؛ قال: رددت يوم 
ا ت 

قوله: «قضی به عُمر في خلاتته» قد تقدّم في أوَّل الباب موصولاً إلى عمر. ورُوينا في 
«كتاب اراج“ (۲۷۱) ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله تفي فال كد قمر 
ابن ا أحيا مانا ف الأرض فهو احق به. وروی من وجه آخر (۲۸۷)» عن 
عَمْرو بن شعيب أو غيره. أن عمر قال: من عَطَلٌ أرضاً ثلاث سِنينَ لم يَعمُرهاء فجاء غيره 
فعمَرَها فهي له. وكأنّ مُراده بالتعطیل أن يَتَحَجَّرها ولا يحوطّها ببناء ولا غيره. ظ 

وأخرج اللّحاوي (/ ۷۰) الطَّريقَ الأولى أتمٌّ منه بالسَنَدِ إلى لتقي المذكور قال: 
ترج رجل من أهل البّصرة - يقال له: أبو عبد الله إلى عمرء فقال: إن بأرض البصرة 
أرضاً لا ته نَضْرٌ بأحدٍ من المسلمين وليست بأرض تَمراجء فإن شغت أن تقطعنيها أَتَوَذْها 
قَضْبأ ورّيتونأء فكَتّبَ عمر إلى أبي موسى: إن كان كذلك» فأقطِعْها إياه. 


۲1/0 


€۸ باب 15 / ح ۲۳۳۷-۲۳۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب 


5"- حدّئنا فتیبةء حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن موسى بن عُقَبةَ عن سالم بن 
عبد الله بن عم عن أبيه طه: اني ا ري وهو في شريه بذي الشيفةفي بن الوادي. 
فقيل له: إِنَّكَ ببَطْحاء مُباركة» فقال موسى: وقد أناحٌ بنا سال با ناخ الذي كان عبد الله نبج 
ی رر كلو ومو أن ل من انج اللاي رطان الوادى ت وبين الطريق 
وط من ذلك 

۷- حرّئنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيبٌ بن إسحاق» عن الأوزاعيٌ» قال: 
حدَّئني بحبى؛ عن عِكْرِمة عن ابن عبّاس» عن عمرٌ يه عن النبيّ ياف قال: «اللَّيلةَ تاي آتٍ 
من َب وهو بالعقيق: أن صل في هذا الوادي المبارك وقُلْ: عُمْرةٌ في حَجَة). 

قوله: «باب» كذا فيه بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد أُورَدَ فيه 
حذيث أبن عمنة/ أن النى كله أرئ وهو ف مره ابذي انقلية: زنك ظا مبارَكة 
وحديث عمر مرفوعاً: «أتاني آتِ من رَي: أن صل في هذا الوادي المبارك»» وقد تقدّم 
الكلام على هذين الحديثين في الحجح 1 (675١اوه"6١).‏ ولكن آشگل تعلق 
بالتّجَةء فقال المهلّب: حاوّلٌ البخاري جَعْل موضع مُعرّس النبي يله موقوفاً أو مُتَمَلّكاً 
له» لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لا قوم على ساق لأنّه قد يَنزِل في غير ملكه ويْصَلٍ فيه. 
فلا يصير بذلك ملك کیا صل في دار نبان بن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطّال بان البخاري أراد أن المعرّس تسب إلى النبي يك بنزوله فيه. ولم يرد 
أ ضر يز لله رولك 

ولت انق و أن ركون ارق اادد غاي ارادا اعلا 
البَطحاء التي وقع فيها التعريسٌ والأمرٌ بالصلاة فيها لا َد 3 في الموات الذي بجي 
ويُملّكء إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء أو أراد أَها تَلحَق بحُكم الإحياء 


E 


كات اة باب ۱۷ / ح ۲۳۳۸ ۹ 








لما ثبت لها من حصُوصيّة اصرف فيها بذلك» فصارت كأئها ردت للمسلمين وى 
ناك ی لأسو اانه ی ا کل لمن ا 

قلث: وخاصله أنَّ الوادي المذكور» وإن كان من جنس الموات» لكن مكان التعريس 
منه مُسيَدئّى لكونه من الحقوق العامّة» فلا يَصِمّ احتجاره لأحَدٍ ولو عَوِلَ فيه بشروط 
الإحياء» ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزلٌ بها النبي بي بل كلل ما وْجِدَ من ذلك فهو في 
ا 

تنسيه: الرس بمهملات وفتح الراء: موضع التعريس؛ وهو نزول آخر اليل للرراحة: 

۷- باب إذا قال رت الأرض: فرك ما ارك الله ولم يذكر أجلاً معلوماًء 
0 0 فهماعلى تراضيه) 

۸- حدثنا أحمدٌ بن القدام» حد حدّئنا قُضَيلٌ بِنُ سليانَ حدَّثنا موسی» أخيرنا نافعٌ» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله کلاز. 

وقال عبد الدَزّاق: أخبرنا ابن جُرَيج؛ قال: حدّئني موسى بن عبد عن نافع» عن ابنِ 
00 أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنهها أجل البهود والتصارَى من أرض ا يجان كان 
رسولٌ الله يكل لما ظَهَرَ على خيبرٌ أراد راح اليهود منهاء وكانتٍ الأرض حينَ ظَهَرَ عليها لله 
ولرسوله بي وللمسلمينَ» وأرادَ إخراجَ اليهود منهاء فسأَلَتٍ اليهودُ رسول الله يِه ليقِرّهم بها 
أن يَكْقُوا عملّهاء وهم نِضْفُ الثم فقال هم رسولٌ الله كيا: رگم بها على ذلك ما شنا 
قروا بها حى أجلاهم عمرٌ إلى ياء وأريحاء. ظ 
ظ قوله: «باب إذا قال رَبٌ الأرض: دك ما أك الله ول یذگر أجل ا فهما على 
تراضيهم)» أورَدَ فيه حديث ابن عمر في مُعاملة يبود خيبر» أورّدّه موصولاً من طريق الفضيل 
ابن سلبان ومُعلّقاً من طريق ابن جُرّیج» كلاهما عن موسى بن عَقبة» وساقه على لفظ 
الرواية العا وقد وصّلّ مسلم طريق ابن جُرَيج (8/1981)» وأخرجها أحد 65/0 
عن عبد الاق عنهبتامهاء وسيأي لفظ ميل بن سليمان في کتاب الس (06185 
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قوله: «أنَّ عُمر أجلى اليهود والتصارى من أرض الججاز» سيأتي سبب ذلك موصولاً في 
كتاب الشروط (:507), قال اهَرّوي: جلا القوم عن مَوّاطنهم وأجلى بمعنّى واحد. 
والاسم: الجلاء والإجلاء» وأرض الججاز: هي ما يَفصل بين نَجْد وتهامة» قال الواقدي: 
ما بين وَجرة وعَمْرة'" الطائف جد وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة. ووقع هنا 
للكِرّماني تفسير الحجاز با فسّروا به جزيرة العرب الآتي في «باب هل يستشقع بأهل 
الذّمّة) في كتاب الجهاد .)7١07(‏ وهو خطأ. 

قوله: ١وكان‏ رسول الله ٠...‏ إلى آخره» هو موصولٌ لابن عمر. 

قوله: وكانت الأرض لا ظَهَرَ عليها لله ولرسوله وللمسلمينَ» في رواية فُضَيل بن سليان 
الاتية؛ كانت الأرقى لما نظي عليه للنهوة ولا سوق وا قال المهلّب: تمع بين 
لروايتين بأن حمل رواية ابن جُرَيجٍ على الحال التي آل إليها الأمرٌ بعد الصّلح» ورواية قُصَيلٍ 
على الحال التي كانت قبله» وذلك أن خير فيح بعضها صّلحاً وبعضها عن فالذي فح 
عَنوَة كان جميعه لله وإرسوله وللمسلمينَ» والذي فيح صّلحاً كان لليهود ثم صارٌ للمسلمينَ 
بعَقَدِ الصّلح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي )٤۲٤۸-٤۱٩٥(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في رواية ابن جَرَيج: «ليقزهم بها أن يكفوا عملها» وقع عند أحمد (5158) عن 
عبد الرّرَاق: أن يقِرّهم بها على أن يكفوا. وهو أوضح» ونحوه رواية ابن سليان الآتية. 

وقوله فيها «فقرٌوا» بفتح القاف. أي: سَكنوا. 

وتيهاء: بفتح المثئاة وسكون التحتانية والمدّ» وأرِيحاءُ: بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها 
تانية ساكنة ثم هت وياد یش ما موضان مشهوران ني بلاه لي مل لبرو 
أوّل طريق الشام من المدينة. وقد ذكر البلاذري ف «الفتوح) ۲۵ أن النبي اا م 
عَلَبَ على وادي القرى بلع ذلك أهل يماء فصا وه على ا جزيةء وأقرّهم ببلدهم. 





)١(‏ تحرفت في (أ) إلى: غمصء وني (ع) إلى: عميقء وفي (س) إلى: غمس» وجاءت على الصواب في «عمدة 
القاري» ٠۳٤/۱۷‏ وقال البكري في «معجم ما استعجم): ا وإسكان ثانية: موضعء 
وهو فصل بين نجد وتهامة من طريق الكوفةء كا أن وَجُرة فصل بين نجد وتهامة من طريق البصرة. 


كتاب المزارعة باب ۱۸ / ح ۲۳۳۹ ٤٥١‏ 








ظ ۸- باب ما كان أصحاب النبي ل يواسي بعضهم بعضاً 
في الزّراعة والثّمر 

- حدّثنا محمد بن مُقا مُقاتل» » أخبرنا عبد اللهء أخبرنا الأوزاعيٌ» عن أب التجاشيّ كول 
رفع بن دیج سمعثُ افع ب ديج بن رافع؛ عن عه قر بن اف قال هي لد 
تهانا رسولٌ الله يك عن أمر كان بنا رافقاًء قلت: ما قال رسولٌ الله ل فهو حَقٌّء قال: دعاني 
رسول الله لل كد قال: «ما تَضْنَعونَ بمَحاقِلِكُمْ؟» قلت: نؤاجرّها على الرّبيع؛ وعلى الأوسّقٍ يِن 
التَمْر والشّعير قال: «لا تَفِعَلواء ازرّعوهاء أو أزرعوهاء أو أميكوها». قال رافع: قلت: 
سَمْعاً وطاعة. ظ ظ 
[طرفاه في: 0175 2] 

قوله: باب ما كان أصحاب التي كل يواسي بعشهم عضا في لزاع وار المراد 77/5 
با مواساة المشاركة في المال بغير مُقابل. 

قوله: اتا هرن مارك 

قوله: «عن أي التجَاشي» بفتح النون وتخفيف ال جيم وبعد الألِف مُعجَّمة جمة ثم ياء ثقيلة: 
تابعي ثقة» اسمه عطاء بن صُهيبٍ» وقد روى الأوزاعيّ أيضاً في ثاني أحاديث الباب معنى 
الحديث عن عطاء عن جابر» وهو عطاء بن آي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منها 
بسنله. ووقع في رواية ابن ماج (404؟) من وجه آخر إلى الأوزاعي: حدّثني أبو التجاشي. 
وقوله: (سمعت رافع بن حَدِيج) أخرجه البيهقي )١ /٦(‏ من وجه آخر عن الأوزاعي: 
حدَّئني أبو النَّجَاِىء قال: صَحِبِتٌ رافع بن حَدِيج ست سنِينَ وروى عكرمة بن عار هذا 
. الحديث عن أب النُجاشيء عن رافع» عن عن النبي بل ولم يقل: عن عَمّه ظَهَيرِه ذكره مسلم | 
»)١58(‏ وسيأي )١757(‏ من رواية حَنظّلة بن قيس عن رافع: : حدّثني عنَّايّ» وهو كا ظ 
يُقَوّي رواية الأوزاعي. 

قوله: «عن عه ظَهير) E RR‏ 


o۲‏ باب ۱۸ / ح ۲۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «لقد تهانا» قد ذكَرٌ في آخر الحديث صيعَّة النَّمَي وهي قوله: «لا تفعلوا»» وبا 
يعرف المراد بالأمر الرّافق. 

وقوله: «رافقاً» ای ذا وفق: 

قوله: «بمَحاقلِكٌم) أي: بمَزارعِكُمء والحقل: الزّرع» وقيل: ما دام أخصرء والمحاقّلة: 
المزارّعة بجزءٍ ما يخْرَج» وقيل: هو بيع الزّرع بالجنطة» وقيل غير ذلك كم تقدّم. 

قوله: ١على‏ الربيع“ بفتح الراء وكسر الموخّدةء وهي موافقة للرّواية الأخيرة» وهي قوله: 
على الأريعاء. فن الأربعاء جع رَبِيع: وهو النَّمر الصغيرء وفي رواية المُستَمْلي: الرّبيّ 
بالتتصغيرء ووقع ا على الربع» بضمَتِنِ» وهي موافقة لحديثٍ جابر المذكور بعد 
لكن المشهور في حديث رافع الأول والمعنى: أنَّهم كانوا كرون الأرض ويشترطون 
اعت ما شت عل الايا 

قوله: «وعلى الأوسق» الواو بمعنى: أو. 

قوله: «ازرّعوها أو أزْرعوها» الأول بكسر الألف. وهي آلف وصل والراء مفتوحة» 
والثاني بأَلِفِ قطع والراء مَكسورة. و«أو» للتّخيير لا للشكء والمراد ازرّعوها أنتم أو 
أعطوها لغيركُم يزرعها بغير أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمتّحها». 

«أو أميكوها») 5 اتركوها ا أي : بغير زرع» وسيأتي البحث في ذلك في هذا 
الباب. 

وقوله: «سَمْعاً وطاعة» بالنّصب ويجوز الرفع. 

تنبيه: وقع للإسماعيلي'" إيراد حديث ظَهَير بن رافع في آخر الباب الذي قبله ثمّ 
اعترض بأنّه لايدخل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب. 


ك8- حرّئنا عبيد الله بن موسى. أخيرنا الأوزاعىٌ عن عطاء. عن جابر ذه قال: 





(1) أقحم بعد هذا في الأصلين و(س): عن جابر» ولا وجه لإيراده هناء وإنما حلّه على الصواب كه أَثبتنا بعد 
قوله: «قوله: عن عطاء». 


for ۲۳٤٣١ باب ۱۸ / ح‎ ) e كتات‎ 








کانوا ورات لياه ٠‏ فقال النبى ككلة: اا ا أو 
ليَمْتَحْهاء فإن ل قعل فلْيْميىك أرضّه). 
[طرفه في: [YY‏ 

قوله: عرو غفا رای ت رواب ابن ساق 0061 ی وت ارغ ار ا ۲4/٥‏ 
حدثني عطاء» سمعت جابراً. 

قوله: «كانوا» أي: الصحابة في عصر النبي كيا 

قوله «بالّثِ والرُبُع والتُضف» الواو في الموضعين بمعنى أوء أشار إليه التّيمي» وقد 
قم له توجيه آخر في اباب المزارّعة بالط 

قوله: «أو ليَمْتحها» أي: يجعلها مَزِيحةٌ أي: عَطَيَّة والنّون في «يُمتّحها» مفتوحة 
ويجوز كسرهاء وقد رواه مسلم /1١547(‏ ۸۷) من طريق مَطَر الوَرّاق عن عطاء عن جابرء 
بلفظ: أن النبي یه هى عن كراء الأرضء ومن وجه آخر عن مَطر بلفظ: «مَن كانت له 
اکا ا ی اک ا ا ا ا 
التي اقتَصَرَ E‏ رة للمُرادء لذكرها للسّبّبِ الحامل على النهي. 

قوله: «فإن ل يَفْعَل فلْيْمْسِك CO EN‏ 
إمساكها بغير زراعة تضييعا لنمَعَتِهاء ES‏ كنت المى_ عدها""” 
وأجيب بحَمل النّهي عن إضاعة عَين الال أو منفعة» لا شخلف» A‏ 
بغير زرع ل تنعط منفعمُّهاء فنا قد تنبت من الكل والحتطب والمتشيش ما ينتفع في الرّعي 
وره عل تقدير أن لايل ذلك» فقد يكون تأخي الع عن الارض إصلاحا ا 


(۱) هو الباب رقم (۸). 

0 هذا فظ رواية عبد الك بن آي سلیان عن عطاء عند مسلم برقم 016877 (۹۱) وأما رواية مط لني 
عند مسلم )١851(‏ (۸۸) فليس فيها: : «ولا يؤاجرها أخاه» لکن روى الحديتٌ النسائيٌ (۳۸۷۷) من 
طريق عبد الله بن شودب عن مطرء فقال فيه: «ولا يؤاجرها». فلعل الحافظ عنى هذه الرواية. 

(۳) انظر ما سيأق 57 .)۲٤۰۸(‏ ) 

(4) في الأصلين: أو منفعتهاء والمثبت من (س). 


560 باب ۱۸ /ح :545-51 فتح الباري بشرح البخاري 








فتخلف في السّنة التي تليها ما لَعَلّهِ فاتَ في سنة الك وهذا كلّه إن حُِلَ النّهي عن الكراء 
على عمومه. فأمًا لو حل الكراء على ما كان مألوفاً لهم من الكراء بجزءٍ مما برج منهاء ولا 
ب إذا كان غير معلوم» فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزّراعة» بل يكرا 
بالذّهبٍ أو الفِضّة كه تَقَرّرَ ذلك. والله أعلم. 

١-وقال‏ الرَبيعٌ بنُ نافع أبو تَوْبةً: حدّثنا معاوية» عن يحبى» عن أي سَلَّمَة عن أي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله كلة: ١مَن‏ كانت له أرض فلْيَرْرَعْها أو ليَمْتَحها أخاه فإن أبَى 
فلْيّمْيِك أرضّه». 

1- حدّثنا قبيصة حدّئنا سفيانٌ» عن عَمْروء قال: ذَكَرْنُه لطاووس» فقال: بر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ النبيّ ي لم ينه عنه ولكن قال: «إن يَمْتَحْ أحدٌكُم أخاه. 
خيرٌ له من أن يأخْدَ شيئاً معلوماً». 

قوله: «وقال الرّبيع بن نافع أبو تؤبة» بفتح المثنّاة وسكون الواو بعدها موحّدة: هو 
ا لحلبي» ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في الطّلاق (0177). وقد وصّلّ 
مسلم )٠١ ٤٤(‏ حديث الباب عن الحسن بن عل الخلواني عن أبي توبة. 

وشيخه مُعاويه: هو ابن سلام» بتشديد اللّام. ويحبى: هو ابن أبي كثير» وقد اختّلف 
عليه في إسناده وكذا عل شيخه آي سَلَمةء وقد أطتبٌ السا في جمع طرق 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دینار. 

قوله: «ذگزته» أي: حديث رافع بن دیج «لطاووس» أي: کا تقدّم؛ وقد مضى شرحه 
قبل أبواب (۲۳۳۰). 

وقوله: لم نة عنه» أي: لم يُحرّمهء وبها صرح الترمذي في روايته (186). 

وقوله: «إن يَمْنْحْ» بكسر الهمزة من «إن» على أنَّما شرطية» ولغير أبي ذرٌ بفتجهاء وهو 
المشهورء وني رواية الترمذي (17585): ولكن أراد أن يَرفق بعضهم ببعض. 





() انظر «المجتبى») (3887-18/07). 


كتاب المزارعة باب ۱۸ / ح ۳٤4-۳٤۳‏ ظ 506 








4 7- حدّئنا سليمانٌ بن خرب حدّئنا کنا عن یوب عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي اله 
. عنهما كان يُكري مَرْارِعَه على ءَ هدِ لني واي بكر وځمر وغلان» و وصَدْراً من إمارة معاوية. 
[طرفه في: 54 71] 

4- ثم حَرَّتٌ عن رافع بن حَدِيج: أن النبيّ لا مجى عن كراءِ المزارع فَذّهَبَ ابن 
عمرٌ إلى رافع» فَذَّهَبِتَ معه. فسأله فقال: عهى انب يكل عن كراء المزارع» فقال اة عمرٌ: قد 
لمت آنا كتا نري مزارعنا على هد رسول الله كل بها على الأربعاء وبشيء د من التبن. 

قوله: «أنَّ ابن عُمر كان يُكُري) رم بضمٌ أوّله من الرّباعي» يقال: أكرى أرضّه يكريها. 

قوله: «وصَدْراً من إمارة معاوية» أي: خلا فته وإنَّا لم يَذكّر ابنُ عمر خلافة عل لأنّه م 
بايعه لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا ياي 
لن لم يتمع عليه الناسٌ» وهذا لم يُبايع أيضاً لابن اير ولا لعبد املك في حال اختلافهاء 
وبايحَ ليزي بن معاوية ثم لعب املك بن مروان بعد قتل ابن الرَبّي ولََلّه في تلكَ المد - 
أعني د خلافة عللّ ‏ م يۇاجر ا فلم يَذكرها لذلك» وزاد مسلم في روايته 
:١ ۰4/۱٤۷(‏ > إذا كان في آخر عرلاقة او وكان آخر خلافة معاوية في سنة 
ستينَ من ا هجرة. 

ووقع في رواية أحمد (4504) عن إسماعيل عن أيوب» بهذا الإسناد» نحو هذا السياق 
. وزاد فيه: فتَرَكّها ابن عمر فكان لا يُكريهاء فإذا سیل يقول: َعَم رافع بن خديج» فذكره. 

وقوله: ثم خُرِّتٌ عن رافع) , بضمٌ أوّلهِ على ما لم يسم فاعله للأكثر» وللكشويهني بفتح 
ی ی و أرضه» 
فأتاه إنسان فأخبره عن رافع» فذكره» وزاد”". 

وقل سر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وبي هرية را عل ن وعم أن 
حديث رافع فر وأنَّه مُضطرب» وأشار إلى صِحّة الطريقين عنه»/ حيث روى عن النبي کل كعك 


٤0٦‏ باب ۱۹-۱۸ / ح ۲۲٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وروى عن عَمّه عن النبي بي وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مق مُقتّصرة على التهي عن كراء 
اررض وروايته عن عمه مفسّرة للمراد. وهو ما بينه ابن ”2 الرفق 
والتفضل” وأن اللّهي عن ذلك ليس للتحريم» وسأذكر مَزيداً لذلك في الباب الذي بعده. 
6- حدّثنا يحبى بن يُكَيرء حدّ حدَّئنا اللَِّثُء عن عُقَيل» عن ابن شِهَابٍ: : أخبرني سال أنَّ 
عبد ال بن عمر رضي الله عنها قال: كدت أعلم في عه رسول اله يك ناض کر ثم 
حَشِيَ عبد الله أن يون النبيّ اة قد أحدّتٌ في ذلك شيئاً م يكن عَلِمَهُ فرك كراءَ الأرض. 
قوله: «قد كنت أغلم أن الأرض تُكْرى. ثم حَشي عبد الله» هكذا أورّدّه مختصراًء وقد 
أخرجه مسلم )1١١7/1041(‏ وأبو داود (7844) والنّسائي )۳۹۰٤(‏ من طريق شعيب 
ال اه مُطوّلاء وأوّله: أن عبد الله كان يُكري أرضه حى بَلَمّه أن رافع بن 


> ل له 


خديج ينهى عن كراء الأرضء فلقيه» فقال: يا ابن حَدِيج ما هذا؟ قال: : سمعت عَمَيَّ 
واا قد شهدا ارا کان أد رسو ل ا كله عبى عر ارف قالع ا 
قد كنت أعلم» فذكره. 
۹- باب كراء الأرض بالذهب والفضة 

وقال ابن عبّاس: إن أمثَلَ ما نتم صانعونَ أن تَسْتأجروا الأرض البيضاء من السَنة إلى السّنة. 

قوله: «باب كراء الأرض بالڏهب والفضّة» كأنّه أراد مبذه التَّرّحمة الإشارة إلى أن التي 
الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريّت بشيءِ مجهول. وهو قول الجمهورء أو 
بشيء ما جرج منها ولو كان معلوماًء وليس المراد النّمي عن كرائها بالذهب أو الفضّة. 

وبال رَبيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالهب أو الفِضَّةء وخالّف في ذلك طاووسٌ 
وطائفة قليلة» فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مُطلَقَاًء وذَّهَبَ إليه ابن حزم وقوّاه واحتّج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك» وحديث الباب دالٌ على ما دَهَبَ إليه الجمهور وقد أطلقٌ ابن 
المنذر أن الصحابة أجمَعوا على جواز كراء الأرض بالذَّهب والفضّةء وتَقَلَ ابن بطَّال اتّماق 


)١(‏ في (س): والتفضيل. 


كتاب المزارعة باب ۱۹ / ح ۲۳٤۷-۲۳٤١‏ 0۷ 








فقهاء الأمصار عليه» وقد وفك أ داود (۳۳۹۱) عن سعد بن أبي وا قال: كان 
أصحاب المزارع يكر وها بها يكون على السواقي'" من الزرع» فاختصّموا في ذلك فتهاهم 
رسول الله لله كله أن يكروا بذلك» وقال: «اكروا بالدهب ا ورال ات إلا أن 
محمد بن عكرمة المخزومي ل يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد. 

وأمّا ما رواه الّمِذي )۱۳۸١(‏ من طريق مجاهد عن رافع بن ديج في النهي عن كراء 
الأرض ببعض خراجها أو بدراهم» فقد أعلّه ا (۳۸۹۷) بان مجاهداً لم يَسمّعه من 
رافع. قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد رواه أبو عَوَانة وهو أحفظ منه 
عن شيخه فيه فلم يَذكر الدّراهه” لال ا 
ابن ديج في حديثه: ولم يكن يومئذٍ ذَهَبٌ ولا فضة ف 

قوله: «وقال ابن عبّاس...» إلى آخره» وَصَلَّه اوري في «جامعه» قال: أخبرني عبد 
الگريم - هو الجَرّري ‏ عن سعيد بن جُبَيرِ عنه ولفظه: إن أمئل ما انتم صانعونَ أن 
اتجالجروا :الأ فر النسداء لس فيه وی مق الشنة إل ا و اد م 
وأخرجه البيهقي (7/ 177) من طريق عبد الله بن الوليد العَدَني عن سفيان» به 

745 417 77- حدَّئْنا عَمْرو بن خالد حدّئنا اللَّثُء عن رَبيعةَ بن أبي عبد الرحمن» عن 


سحيونس بويد حدّثني عاي: نهم کانوا كرون الأرض عل عَهدٍ 


)۱( تت في الأصلين إلى: الساقي» وفي (س) إلى: المساقي» والتصويب من نسخة «سنن أبي داود» التي 
بخط الحافظ ابن حجرء موافقاً لا في مصادر تخريج الحديث» وشروح «السنن». 

(۲) أخرجه النسائي (/7/51). لكن رواه ا لخطيب في امود ضح أوهام الجمع والتفريق» 0١‏ من طريق أ 
عوانة» فقال فيه: أو بورق منقودة» فتبقى العلة في انقطاعه. 

)هذا وه من الحافظ ره ا وان ما ار حدر ستليا فين جما رن راق 6660 5000 
EC GG‏ ال ل 
البخاري قريباً برقم (۲۳۲۷)» فكان حَريّاً بالحافظ رحمه الله أن لا تفوته. ظ 

(4) وبنحوه أخرجه النسائي (۳۹۳۳) من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري» بلفظ: إن خير ما نتم 
صانعون أن يؤاجر أحذكم أرضه بالذهب والوّرق. 


"/o 


£0۸ باب ۱۹ / ح ۲۳٤۷-۲۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





النبى لا ا ينبت على الأربعاء» أو شيء يسني صاحبٌ الأرض» ذ: فنهى النبى ية عن ذلك 
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدَّرْمَم؟ فقال رافعٌ: لیس بها بَأسٌ بالدينار وَالدَرْهَم. 

وقال اللّثُ: وكان الذي ني من ذلك ما لو نظرٌ فيه دوو المَّهُم بالحلالٍ والحرام ل يرو 
لما فيه من المخاطرة. 
[طرفه في: ٤١۱۳‏ ] 

قوله: «عن حَنْظلة» في رواية الأوزاعي عند مسلم )١١7/1١554(‏ عن رَبيعة» حدثني 
خنظلة» لكن ليس عنده ذكر عمّي رافع. وفي الإسناد تابعي عن مثله» وصحابي عن مثله. 

قوله: «حدّثني عبَّيَ» هما ظَهير بن رافع» وقد تقدّم حديثه في الباب قبله (۲۳۳۹)» 
والآخر قال الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وذكر غيره أن أسمه مُظهر وهو بضم الميم 
وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة؛ صَبَطّه عبد الغني وابن ماكولاء هكذا زَّعَمَ بعض مَن 
صَنْفَ في المبهّمات» ورأيت في «الصحابة» لأبي القاسم البغوي ولأبي عل بن السّكّن من 
طريق سعيد بن أبي عرُوبة عن يَعلى بن حكيم عن سليمان بن يَسَار عن رافع بن حديج: أن 
بعض عمومته. قال سعيد: رَعَمَّ قَتَادةَ أن اسمه مُهير”"» فذَّكّر الحديث, فهذا أولى أن 
يُعتّمّده وهو بوزن أخيه ظَهير كلاهما بالتصغير. 

قوله: «يستفنيه» من الاستثناء» كأنّه يشير إلى استثناء الثلث أو الربُع» ليوافق الرّواية الأخرى. 

قوله: «فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار وَالدَّرْمَم) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع 
باجتهاده» ويحتمل أن يكون عَلِمَ ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو عَلِمَ أن التهي عن 
كراء الأرض ليس على إطلاقهء بل با إذا كان بشىءٍ مجهول ونحو ذلك. فاستنبَط من ذلك 
)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وكذلك في «الإصابة» ۲۳٤ /١‏ مع أن الإمام أحمد أخرج الحديث في «المسند» 

(5 )من طريق سعيد .بن أي :عروية عن قتادة عن بعل بن حكيم به وقال في آخره: قال قتادة: 


رکو ا وكذلك أسنده من الطريق التي أشار إليها ا أبي عوانة (0167), والبيهقي 
 , ۳‏ والخطيب في «الأسماء المبهمة» ص ۹١١٠ء‏ فقالوا عن قتادة: ظهير» فالظاهر أن ما وقع للحافظ 


كتاب المزارعة باب ۱۹ / ح ٤0۹ ۲۳٤۷-۲۳٤٦۹‏ 








ظ جواز الكراء بالَّهب والفِضّة ويُرجّح گونه مرفوعاً ما خرجه أبو داود )”4٠0(‏ والنسائي 
(۳۸۹۰)» بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن المسيّب عن رافع بن خديجء قال: نمى 
رسول الله اة عن المحاقلة والمزاينة» وقال: 81 يزرع ثلاثة: رجل له أرض» يه 
أرضاًء ورجل اكتّرى أرضاً بذهَب أو فصة)» لكن بين النسائي (۳۸۹۱) من وجه آخر أن 
. المرفوع منه اله عن المحاقّلة والمزبئة وأنَّبقيّنه مُرَجٍ من كلام سعيد ين المسيّب» وقد رؤاه 
مالك في «الموطًً» (۲/ )۷١١‏ والشافعي /٤(‏ 17) عنه عن ابن شهّاب عن سعيد بن المسيّب. 

قوله: «وقال اللَّيث: وكان الذي ثبي من ذلك» كذا للأكثر» وهو موصولٌ بالإسناد 
الأول إلى الليث» ووقع عند أبي ذرٌ هنا: قال أبو عبد الله يعني المصنف -: من هاهنا قال 
اللّيث: أراه. وسَقَطٌ هذا التّقل عن اللّيث عند النَسَفِي وابن شَبّويه» وكذا وقع في «مصابيح 
البَعَوي» فصارٌ مُدرّجاً عندهما في نفس الحديث. والمعبّمّد في ذلك على رواية الأكثر. 

ولم ذگر النسائي” (۳۸۹۸) ولا الإسماعيلي في رو ايتهما هذا الحديث من طريق اللّيث 
هذه الريادة» وقد قال التوربة بشتي شارح «المصابيح»: م يظهر لي هل هذه لزيادة من قول 

بعض الرٌّواة دمن فول البخاري» وقال البيضاوي: الظّاهر نا من كلام رافع. و وقد 

بين برواية أكثر الطّرق في البخاري أَنَّا من كلام الات 

وقوله: اذوو القهم) في رواية ال وافك وا دو القهم» » رافظ 5 لإرادة 
الجنسء وقالا: لم تجزه. 

وقوله: «المخاطرة» أي: الإشراف على الهلاك. 

وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل التّهي عن كراء الأرض على الوجه 
لمفضي إلى العَرّر والجتهالة» لا عن كرائها مُطلّقاً حنّى بالذهب والفضّة. ثم اختلف الجمهور 
في جواز كرائها بجزءٍ ما جرج منهاء فمن قال ل التي على التنزيه, 
وعليه يدل قول 55 عباس الماضي في الباب الذي قبله. 9 قال: ولكن أراد أن 00 


.)117/7178( تحرف في (س) إلى: النسفى. وسقطت هذه الزيادة أيضاً من رواية أحمد لهذا الحديث‎ )١( 


۲۷/° 


2 باب ۲۰ / ح ۲۳٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 








بعضهم ببعض. ومن لم تيز إجارتها بجزء ما رج منهاء قال: النهي عن كرائها محمول على 
ما إذا اشترّطً صاحبٌ الأرض ناحية منهاء أو شَّرَّطَ ما ينت على النَّهّر لصاحب الأرض» 
لما في كل ذلك من العَرّر والجهالة. 

وقال مالك: التهي محمول على ما إذا وقع راوها بالطّعام أو التّمرء لملا يصيرٌَ من بيع 
الطّعام بالطَّعام» قال ابن ال منذر: ينبغي أن حمل ما قاله مالك على ما إذا كان امُكرّى به من 
العام جزءا ما يحرج منهاء فأمّا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذِمّة ا لمكتري» أو بطعام حاضر 
يقبضه المالك» فلا مانع من الجواز. والله أعلم. ۰ ۰ 

- باب 

4- حدّئنا محمد بن سَِانِ حدّثنا فلي حدّثنا هلال. وحدّئني عبد الله بن محمد 
حدّئنا أبو عامر» حدّئنا ليخ عن هلال بن عا عن عطاءِ بن يسار عن أبي هريرةً 45: أنَّ 
النبيّ ية كان يوماً يحَدّتْ - وعندّه رجل من أهل البادية : «أنّ رجلاً من أهل الجحتة استأدنَ 
به في رع فقال له: أَلَسْتَ فيا شئَّتَ؟ قال: َل ولكن أَحِبٌ أن ار قال: بدن فبادَرَ 
لاف بان واستواؤه واستخصادًه. فكان أمثالّ الجبال» فيقول الله: دونك يا ابنّ آدم فإنّه لا 
يُشِْعُكَ شيءٌ» فقال الأعرابنٌ: والله لا تَِدُه إلا فُرَسْبَاً أو أنصارياًء فام أصحابُ رَرع» 
[طرفه في: 9 ]/5١‏ 

قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر 
ابن بطّال لفظ : «باب». وكأن مناسبته سبته له من قول الرجل: فإمّم أصحاب زرع. 

قال ابن المّر: وجهه أنه تبه به على أن أحاديث النَّهي عن كراء الأرض إن هي على اليه 
لاعل الاب لان عدة ا يحص عليه بن آدم أله ب استعرار لاتفع بم قا ترص 
هذا الرجل على الزرع حتّى في الجنّة دليل على أله مات على ذلك» ولو كان يَعتّقد تحريم 


2 


كراء الأرض لطم نفسه عن الحرص عليها حى لا ب يت هذا الدب ى نه هذا الوت 


كتاب المزارعة | باب ٠١‏ / ح 6١ ۲۳٤۸‏ 








قوله: اعن هلال بن علي» . هو المعروف بابن أسامةء والإستاد العالي كلّهم مدنيُون إلا ظ 
شيخ البخاري» وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني» وساقه في كتاب التوحيد (2015) على 


قوله: ((وعنده رجل من آهل البادية) 5-6 على أسمة. 
قوله: «استَأدنَ ربه في الرّرْع» أي في أن ا الزراعة. 


قوله: «فقال له: EOE‏ وتان أولّست» بزيادة واو 
قوله: «فبذَرَ) اق ألقى البذر فَبَتَ في الحال» وي الاق عدف تقديره: َأَذْنَ له فبَدَّرَ 
«فبادرَ» في رواية محمد بن ن «فأسرَع فتبادرَ). 

قوله: «العلّرّف) بفتح الطاء وسكون الراء: امتداد لَخظ الإنسان ؛ إلى أقصى ما يراه 
بطل أيضاً غل خركة فق الغيق ور كانه المزاد هنا 

قوله: «واستخصاده» زاد في التوحيد: «وتكويره» أي: جمعه. وأصل الكور: الجبماعة 
الكثيرة من الإبل» والمراد: أنه لم َّم يكن بين ذلك وبين استواء الزَّعَ ونجاز أمره كله 

من القع والحصد والتّدرية وابجمع والتكويم إلا در كمحة البو Ù‏ 

وقوله: «دولّك» بالتصب على الإغراء» أ 5 

قوله: الا شبك شي في رواية محمد بن ستان: «لا يَسعْك» بفتح أله والمهمّلة وضَمّ 
العين» وهو متّجه”' المعنى . 00 0 

قوله: «فقال الأغرابي» به بفتح ا همزة» أي: ذلك الرجل الذي من أهل البادية. 

وني هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتّهمي ي في الج من أأمور الدنياتمكنٌ فيهاء قاله 
اليم وفيه وصف الناس بغالب عاداء 5000 وفه أن الفرس جات عل 
الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذَمَ لر . وفيه الإخبار عن الأمر 
المحقّق الآتي بلفظ الماضي. 


)١(‏ في (س): متحد. 


۲۸/٥ 


۲ باب ۲۱ / ح ۲٣٣۰-۲۳4۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
١‏ باب ما جاء في الغرس 

۹- - حدّئنا قتَيبةٌ بن سعيد. حدَّئنا يعقوبُ بن عَِدِ الرحمن؛ عن آي حازم» عن سَهْلٍ 
ابن سعد ي» أنه قال: : إن كنا لتفرَحُ بيوم الجُمُعق > كانت لنا جور َأحدُ من أَصولٍ لق لنا 
كنا عرس في أربعائناء فتَجْعَلّهِ في قِذرِ هاء/ فتَجْعَلٌ فيه حَبَاتِ من شعير - لا أعلمُ إلا أنه نه قال: 
لیس فيه شح ولا وَدَكُ - فإذا صَلَينا الجُمُعة ررُناهاء فقربنه إلينء فكت ترح بيوم الجُمْعةٍ من 
أجل ذلك وما كتا دى ولا تَقيلٌ إلا بعد الجُمُعةٍ. 

60 8- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم بن سعد عن ابنٍ شهاب» عن 
الأعرّج» عن أبي هريرة خف قال: يقولون: ن أبا هرير ةَ يكثر ! والله المَوَعِد ويقولون: ما 
للْمُهاجرينَ والأنصار لا يُحدّئونَ مل أحاديثه؟! وإنَّ إِخْوَتي من المهاجرينَ كان يَشْغَلّهُم 
الصّفْق بالأسواق» وإنَّ إخْوّي من الأنصار كان يَشْغَلُّهم عمل أمواه وكنتٌ امرّأً مشكيناً 
ألم رسول الله بي على مِلْءِ طني فأحضُرٌ حين يبون وأعي حي يَنْسَؤْنَه وقال التي لا 
يوماً: «لن يبط أحدٌ منكّم ثوبه حت أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صَدْرِه فيَنْسَى من 
التي شيئاً أبدأً» فبَسَطْتُ رة ليس عل ثوبٌ غيُها حى قَصَى اني َة مقالته. ثم متها 
إلى صدري» فوالذي بَعَنْه بالحقّ ما سيت من مقالته تلكَ إلى يومي هذاء والله لَوْلا آيتان في 
كتاب الله ما حَدَتَكُم شيئاً أبداً: « إِنَّ ألَذِينَ يكْتْمُونَ مآ ارلا من الكت 4 إلى ل اليم 4 
[البقرة: .]١5١-1١٠64‏ 

قوله: «باب ما جاء في العَرّس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد: إن كنا لتفرّح بيوم 
الجمعة» الحديث» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الجمعة (4۳۸)» مود ونس 
قوله: كنا نَغرِسه في أربعائناء وقد تقدّم تفسير الأربعاء. والسّلقُّ بكسر السّين. 

وقوله: «لا أعلم إلا أله قال: ليس فيه شَّحْم ولا وَدَك) الوَدَك بفتحتين: دَسَم اللّحم 
وهو من قول يعقوب. 


ا 


وحديث أبي هريرة «يقولون: إن أبا هريرة يُكثر) أي: رواية الحديث. 


كتاب المزارعة باب ۲۱ / ح ۲۳٣۰-۲۳٤۹‏ [ م 








ت 


قوله: «والله المَوْعِد) بفتح الميم» وفيه حذفٌ تقديره: وا اع 0 ا 
مصدرء وإمًا ظرف زمان أو ظرف مكانء وكُلٌ ذلك لا تبر به عن الله تعالى» ومراده: أن 
| الله تعالى يُحاسبني إن تَحَمّدت كذباًء ويحاسب من ظنّ بي ظنّ السّوءء وقد تقدّم الكلام على 
بقية الحديث مُستَوفی في كتاب العلم (۱۱۸)» ويأتي منه شيء في كتاب الاعتصام ٤(‏ 07170 


إِ 
3 


إن شاء الله تعالى. 0 

و ار ن عل ر 
بالعمل الشغل في الأراضي بالرراعة والعّرسء والله أعلم. 

خاتقة: اشتَّمَلّ كتاب المزارّعة وما ضيف إليه من إخياء الموات وغيره من الأحاديث 
المرفوعة على أربعينَ حديثاء المعَلّقَ منها تسعة والبقية موصولة» المكرّر منها فيه وفيها مضى 
اثنان وعشرون حديثاً؛ والخالص ثانية عشرّ حديثاً وافقه مسلم على جميعها سوى حديث 
آي أمامة في آلة الحرث» E,‏ أبي هريرة في سوال الأنصار القسمة» وحديث عمر: 
لولا آخرٌ المسلمين. وحديث عمرو بن عَوْف وجابر وعائشة في إحياء الموات» وحديث 
أبي هريرة: «أنَّ رجلاً من أهل الجن استأدنَ رَبّهِ في الزّرع». 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ تسعة وثلاثون أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


كتاب الشرب 66 


5 مر م دوم مس 
بسي الله الرحمئن الرحيم 
اشاب 
» 


سر فر م سر رن 


وقول لله عر وجل: وای ملعل َه ظ عي كا ب » (انایا:۰ ۳ 

وقوله ايرالم ل ترون اس ان ار أن لمو لمرو آم نامزو 7 لو اء 
له كما ولا شش كروت ) [الواقعة .[V*-۸:‏ 

4{ شنا «النزري: السَحَاب» والأجاح: الم ##فرانا 4: عَذْباً. 

توله: سم اله الرجن الرحيم .ف الزب. وقول اله عر وجل وتا" الماک 
ىء حي فا ومنو 0 وقوله: «أءَيثمَالْمَة أ أل لی سرون € إلى قوله: فلولا كروت 4) 
كذا لأبي ذرٌ» وزاد غيره في أوله: «كتاب المساقاة» ولا وجه له» فإن الما جم التي فيه غالبها 
َتَحَلّقَ باحياء ا موات. ٠‏ ووقع في شرح ابن بطّال «كتاب المياه» وأثبّتَ لحف «يابس» خاصة» 
وعات ق" E‏ ظ 

والشَّربٍ بكسر المعجَّمةء والمراد به الحكم في قسمة الماء» قاله عياض؛ وقال: سه 
الأَصِيلٍ بالضم. وَالأول اول وال :ابن ا من ضَبَطّه بالضم أراد المصدّر. وقال غيره: 
مدر تفلك ورئ: « تر شرب لير 4 [الواقمة:ده] متلا 

والشرب في الأصل بالكسر: النّصِيبٍ والحظ من الماء» تقول: كم شرب آرضگم؟ وف 
اهارا ااا 


:07 للق ق مان (© بعد البسيئلة"كتاب«المناقات :لم جا ى امتلها: باب فالخرب بزيادة: باب . 
وكذلك جاء في (س)» والمثبت على الصواب من (ع)ء لأنه يوافق شرح الحافظ» إذ أثبت رواية أبي ذز 
العرية عن ذكر الكتاب ولفظ «باب». 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عن. 


٤٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 e 58 ووس سا‎ 0 - ET 

الل معنى قوله: 8# وجعلنا مِن الماءِ كل شىء حي # أراد الحيوان الذي يعيش 
بال اء وقيل: أراد بالماء I‏ ومن قراً: «وجعلنا من الماء کل شيءِ E‏ دخل فيه الحاد 
أيضاء لأن حياتها هو خض تہاء وهی لا تكون إلا بالماء. 

4 ا‎ 55 3 1 O SS. . |“ 

فلت : وهدا المعنى ايضا 0 من القراءة المشهورة. وبرج من تفسير قتادة حيثث 
9 ب ن وھ ےہ ع ت ع 
قال: كل شيء حَيّ فون الماء خلق. أخرجه الطَبّري (17/ )3١‏ عنه. وروى ابن أبي 

حاتم'"» عن أب العالية: أن المراد بالماءِ النطفة» وروى أحمد (۷۹۳۲) من طريق أب ميمونة» 
عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله» أخيرني عن كل شيء» قال: «كل شيء خلِقٌ من الماء» 
إسناده صحيح. 

5 2 ۶ 5 0 وو داه 35 7 

قوله: « 3 تجاجا»: مُنصبًا» هو في رواية المستملي وحده» وهو تفسير ابن عباس ومجاهد 
وَقَتَادة أخرجه الطَري عنهم (5/0). 

قوله: « ألمرنِ 4: السحاب» هو تفسير مجاهد وقَتَادق أخرجه الطبري عنها (۲۷/ 
)٠‏ وقال غيرهما: المزن: السّحاب الأبيض. واحده: مزنة. 

8 8 e ع‎ 1 

قوله: «والأجَاج: المُرّا هو تفسير أبي عبيدة في «معاني القرآن»ء وأخرجه ابن أبي حاتم“ 
عن قَتَادةَ مثله وقيل: هو الشّديد الملوحة أو المرارة» وقيل: المالح» وقيل: الحارٌء حكاه 
ابن فارس. ظ 

5 5 هدس : لبر عاه وز 1 ١‏ 5 

قوله: اران علبلا عرق روا ادلي ويحلهوروقر تس كن براه عاق في 
و ر هذا عَذْبُ وات € [فاطر:17]» وروى ابن أبي حاتم عن السَّدَي قال: 
المذم«القرات ال 


)١(‏ هذه قراءة معاذ القارئ وابن أبي عَبّلة وحميد بن قيس» وقرأها الباقون بجر حي #. انظر «زاد المسير» 
TEA /o‏ 


(۲) وهو أيضاً في «الأسماء والصفات» للبيهقي (877). 
(۳) وهو أيضاً في اتفسير عبد الرزاق» ۲/ 27١‏ وفي «تفسير الطبري» /١9‏ 70. 


كتاب الشرب ظ باب ١‏ / ح ۲٣٣۲-۲۳۵۱‏ 1۷ 


-١‏ باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيّته جائزة 
٠‏ مقسوما كان أو غير مقسوم 
ال : قال النبي كلل: امن يَشْرَي بر رُومة ة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلميت؟) 


شتراها عفان 4ه. 


56١‏ جاح انا سا ٣‏ حدّئنا أ غار قال: حدٌ؛ أ حازم 
بن آي مريم بو ف ابو خارم عن 


ابن سعد طف قال: أن الي ل بح رح دوع يميه لام امك لقو والأشياحُ 


عن يساره. فقال: «يا غلا تان لي أن أَعْطيه الأشياح؟» قال: ما كنت لأوثْرٌ بمَضلي منك 
أحداً يا رسولً الله» فأعطاه إِيّاه. | 
[أطرافه في: 7 7401 Lots YT o TY‏ 

- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزهری» قال: حاتي أنسش ب مالك . 
اتا حلت لرسول الله ي شاة داجنٌ» وهو في دار أنس بن مالك وشيب لبنها باءِ من البثْر 
ّي في دار آنس» فأعطى رسول الله يك القَدَحَ ّرب منه حبّى إذا َرَعَ القَدَحَ من فيه وعلى 
ساره أبو بكرء وعن يمينه أعرابيٌ فقال عمرٌ ‏ وخاف أن يُعْطيّه الأعرايّ -: أعطٍ أبا بكر يا 
رسو ّ الله عندّك فأعطاه الأعرايّ الذي عن يمينه ثم قال: «الأيمَنَ ِالآيمَنَ . 


[أطرافه في: ١/اه”‏ 0114.01۲[ 


قوله: «باب مَن رأى صدقة الماء وهبته ووّصيّته جائر ي ا 00-7 


لأبي ذرٌء وللنّسَفي: ومّن رأى...» إلى آخره» جعلّه من الباب الذي قبله» ولغيرهما: باب 
ا پور ارق عن تو قال رد تلام لا ملف 

قوله: «وقال عُنُان؛ أي: ابن عَفّان «قال النبي يل من يشتري بثر رُومة فيكون دَلوه فيها 
كدلاء المسلمينَ» سقط هذا التعليق من رواية النّسَفِيء وقد وَصَلَّهِ الَّمِذي )۳۷٠۳١(‏ 
| والنسائي (۸ ا خروية 291 امن طريق ا عزن - بفتح المهمّلة وسكون 


۰/٥ 


الاي - الفَّيريء قال: شهدت الدّار حيث أذ شرف عليهم عثان» فقال: ا 


۳۱/٥ 


۹۸ باب ١‏ / ح ۲۳۵٥۲-۲۳۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والإسلام» هل تَعلّمون أن رسول الله لا قدِمَ المدينة ولیس بها ماءٌ يُستَعذبُ غير بثر 
رُومة» فقال: من يشتري بئر رومّة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنّة؟» 
فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا: اللهمّ نعم» الحديث بطوله» وقد أخرجه المصتّف في 
كتاب الوقف (۲۷۷۸) بغير هذا السّياق» وليس فيه ذكر الدّلوء والذي ذكره هنا مطابق 
للترجمة» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بطّال: في حديث عفان أنَّهِ يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا كَرَطً ذلك» قال: 
فلو حَبَس بثراً على من يَشرّب منهاء فلّه أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك لأنّه داخل في 
جملة مَن يَشرّب. ثم فرق بفَرقٍ غير قوي. وسيأتي البحث في هذه المسألة في «باب هل 


ينتفع الواقف بوقفه» في كتاب الوقف )7١1/05(‏ إن شاء الله تعالى. 


ثمّ ذكر المصنف في الباب حديتّي سهل وأنس في شرب النبي ييا وتقديمه الأيمَن 
فالأيمّن» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأشربة (5719و22770» ومُناسَبته| لما تَرجَمَ له 
من جهة مشروعية قسمة الماءء لأن اختصاص الذي على اليمين بالبّداءً ة به دال على ذلك. 

وقال ابن المنيّر: مُراده أن الماء يُملّكء وهذا استأدّنَ النبينُ يكل بعض الشّرَكاء فيه 
ورَنَّبَ قِسمّته يَّمنة ويّسرة» ولو كان باقياً على إباحته ل يَدخله ملك» لکن حديث سهل 
لسن دهان أن المج كانه ماده ل عاد ر ف کاب اا ياه كان لا 
والتوات: اله ا ی الاك لقاع رين نه الى كاد 
ديت انس » ی :الك اال لای ن جد فوسو وقد ل عل لاقرق فى دك ن 
E o lsd‏ إن زلا لا تملك 


وقوله فى حديث سهل:/ «حدّئنا أبو غسَّانَ؛ هو محمد بن مُطرّف المدنى» والإسناد 
مصريّون إلا شيخه”" 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» وهو - إن ثبت هكذا في أصل الحافظ ‏ سبق قلم منه رحمه اللهء فإن الإسناد 


كتاب الشرب باب ۱ / ح ٤۹ ۲۳٣۲-۲۳۵۱‏ 


وقوله: لوعن يمينه غلام» هو الفضل بن عبّاس» حكاه E‏ وقيل: أخوه عبد الله 
كاه ابن الّنْء وهو الصّواب کا سيأتي. 

وقول ف حديث أنس: «وعن يمينه أعرابي» قيل: إن الأعراى “الدع اوليك كاه اب 
ا تبان معلهالا يقال 1 أعرابي» وكأنَ الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن 
ام ای اعرا ےد 8 ات ارخا ين ا ان سر ا 
إناء من لبن» فرب رسول الله ب وأنا على يمينه وخالد على شماله» فقال لي: «الشربة لك 
فإن شئت آرت مها خالدا؟» فقلت: ما كنت أويْرٌ على سورك أحداً. فظن أن القكّة ولحرة 
وليس كذلك» فن هذه القصّة في بيت ميمونة» وقِصّة أنس في دار أنسء فافتّرقا. 

نعم يَصلّح أن يُعَدَ خالد من الأشياخ المذكورينَ في حديث سهل بن سعد والغلام هو 
ابن عبّاسء ويُقوٌّيه قوله في حديث سهل أيضاً: ما كنت أوثْرٌ بفضلى منك أحداً. ول يقع 
ذلك في حديث أنسء ولیس فى حديث ابن:عبّاس ما يّمتع أن يكون مع خالد بن الوليد في 
بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكرٌ أي بكر 
OT E oon‏ 

قال ابن المجوزي: AEGON‏ لذ الأعراوة رركن لوك 
بالشّريعة فاستألمّه برك استعذانه بخلاف الغلام. 

قوله في حديث أنس: «فقال عمر: أعط أبا بكر» كذا لجميع أصحاب الزهْريء وشَّذٌ 
ب ل ل o‏ ل أخرجه الإسماعيلي» 
والأوّل هو الصحيح» ومعمّر لما حدّث بالبّصرة حدَّث من حفظه فَوَهِمٌ في أشياء» فكأن 
هذا منها”"» ويحتمل أن يكون محفوظاً بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفر 
وَاعي الصحابة على تعظيم أبي بكر. 


اتلك وو ووه انها عن السو نيع روفاد عو لغوت طن الب ا ع فقال فيه: 
عن يمينه رجل أعرابي» وعن يساره عبد ال رحمن بن عوف» فشرب منهء ثم أعطى الأعرابي» وقال: 
«الأيمن فالأيمن»؛ فجعل الذي عن يسار النبي ية عبد الررحمن بن عوف». فالظاهر أن هذا الاختلاف ظ 
امووغيب لان ي 


0 


۷۰ باب ۲ / ح 04-1۳0۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ثنبيه : ألحق بعضهم بتقديم الاحن فى المنتروي تقديمّه في المأكول» ونس لمالك» 

- باب من قال: إن صاحب الماء أحقٌّ بالماء حتى يَرْوَى 

لقول النبئ عهِ: «لايُمتَعٌ فضل الماء». 

For‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك عن أي لامعو موص 
هريرةً 4 أنَّ رسولٌ الله بك قال: «لا يُمْتَعٌ فضل الماء ليْمْتَعَ, به الکادٌ». 
[طرفاه في ٤‏ ۲۳۵ 5977] 

4 - حدّثنا بجی بن بكر حدّئنا الث عن عَُيلِء عن ابن شهاب» عن ابن المسسيّبٍ 
وأبي سَلَّمةَ عن أبي هريرةً 4 أنَّ رسولٌ الله يك قال: «لا مَنّعوا فضلّ الماء لِتَمْتَعوا به فضل 
الكلاً». 

فول انات ن قال إن جاح الا عق اله ج وى الا ال لاف 
بين العلماء أن صاحب الماء أحق بائه حتى يَرُوى» قلت: وما فاه من الخلاف هو على 
القول بأن الماء يُملّكء وكأن الذينَ دبوا إلى أنّهِ يُملّك - وهم الجمهور ‏ هم الذي لا 
جلاف عندهم في ذلك. 

قوله: «لا يُمتَعُ؛ بضمٌ أله على البناء للمجهوله وبالرفع على أنه خبره والمراد به مع 
ذلك النّهي. وذكر عياض أنَّه في رواية أبي ذرٌّ با جزم بلفظ النّمي. وكأن السّرّ في إيراد/ 
البخاري الطَريقٌ الثانية كَوتّها وَرَدَت بصريح التّهيء وهو: «لا تَتَعوا»» والمراد بالفضل: ما 
زاد على الحاجة. 

ولأحمد )3١51/1(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: «لا يُمتع فضل ماء 
بعد أن يستغنى عنه») وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في اللأرض المملوكةه 
وكذلك في الموات إذا كان بقصد التَمَلْكء والصحيح عند الشافعية وص عليه في القّديم 
وان الاق لك ا تهاء وأمًا البثر المحفورة في الموات لقصدٍ الارتفاق لا البمَلْك 


٠ 
اا‎ 
٠ 


كتاب الشرب . باب ۲ / ح ۷١ ۲4-۳٥۳‏ 


فإنَ الحافر لايّملِك ماءهاء بل يكون أحقّ به إلى أن ير تيل» وني الصورتين يجب عليه بَذل ما 
يَفضْل عن حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو الصحيح عند 
الشافعية» وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه 
لاقف نيهر أن امام دوق القن فاقاهب ر عل ا 
قوله: «فضل الماء» فيه جواز بيع الماء» لأنّ المنهىّ عنه منمٌ الفضل لا منع الأصلء وفيه 
أنَّ مَحَلَ التي ما إذا لم يجد المأمور بالبّذل له ماءً غيره؛ والمراد كين أصحاب الماشية من 
الماء» ولم يقل أحد: إِلّه يجب على صاحب الماء مُباشّرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 
قوله: ١ليُمْئَع‏ به الكَلّأ» بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور: هو التبات رَطْبه 
ويابسه» والمعنى: أن يكون حول البثر كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يُمكِن أصحابٌ 
امواشي رَعِيّه إلا إذا تمكّنوا من سقي بهائمهم من تلك البئرء لئلا يََهَرّروا بالعَطَشٍ بعد 
الرّعيء فيَستلزم منغهم من الماء منّهم من الرّعي» وإلى هذا التفسير ذَهَبَ الجمهور وعلى 
هذا يختصّ البذل بِمَن له ماشية» ويَلتَحِق به الدّعاة إذا احتاجوا إلى الشَّربء لأئهم إذا 
منعوا ات امتتعوا من الرّعي هناك. ويحتمل أن يقال: يمكنهم عمل الماء لأنفيهم 
لقلّة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البّهائم» والصحيح الأوّلء ويَلتَحق بذلك الرّرع عند 
مالك» والصحيح عند الشافعية» وبه قال الحنفية: الاختصاصٌ بالماشية» وفرَّقٌ الشافعي 
فيا حكاه المُرَّنٍ عنه بين المواشي والرّرع بأن الماشية ذاثُ أرواح شى من عَطّشها موتها 
بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النَوَوي وغيره» واسيَّدِلٌ لمالك بحديثٍ جابر عند مسلم 
(1555): نہى عن بيع فضل الماء. كه كلا فل عل ادى اي آي هريرة» 
وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا بُرعى» فلا مانع من المنع لانتفاء الِلَة. . 
.. قال الخطابي: والنّمي عند الجمهور للتّنزيه فيحتاج إلى دليل أوجَبَ صَرفه عن ظاهره» . 
وظاهرٌ الحديث أيضاً وُجوب بذله مانا وبه قال الجمهورء وقيل: لصاحبه طلب القيمة 
من المحتاج إليه كا في إطعام المضطرٌ وتُعقب بأنّهِ يَرّم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج 


۳/0 


V۲‏ باب ۴ / ح ۲٣٣۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من بَذل القيمة» ورد بمنع الملارّمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البّذل» وتَتَرنَّبِ له القيمة في 
اوت ار a Sg‏ ل بر لس 
6/157" من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة: «لا باع فضل 
الماء» فلو وجب له العِوّض لجار له البيع» والله أعلم. 

واستَدَلٌ ابن حبيب من المالكية على أَنَّ البئر إذا كانت بين مالگین فيها ماء» فاستّغنى 
أحدهما في تَوبّته» كان للآخر أن يستسقي منهاء لأنّهِ ماء فصل عن حاجة صاحبه» وعموم 
الحديث يَشهّد له وإن خالمه الجمهورء واستَدَلّ به بعض المالكية للقول بِسَدٌ الذّرائع» لاله 
هی عن منع الماء لثلا يُتَدرّع به إلى منع الكل لكن وَرَدَ التصريح في بعض طرق حديث 
الباب بالنهي عن منع الك صَحَّحَه ابن حِبّان (4407) من رواية أبي سعيد مَولى بني 
غفار» عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَنَعوا فضل الماء ولا تَْتَعوا الكل فيَهرْلَ الال وتجوع 
العيال»» والمراد بالْكَلَ هنا النابت في الموات. فَإنَّ الناس فيه سواء. 

وروی ابن ماجَّهُ )۲٤۷۳(‏ من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة» 
مرفوعاً: «ثلاثة لا يُمنَعنَ: الماء والكَلَا والنار»» وإسناده صحيح» قال الخطابي: معناه: 
الكل يبت في مَوات الأرض»/ والماء الذي يجري في المواضع التي لا حص بأحدٍء قيل: 
والمراد بالنار الججارة التي توري النار. وقال غيره: المراد النار حقيقة» والمعنى: لا يُمتع مَن 
يَستّصبح منها مصباحاء أو يُدني منها ما يُشْعله منهاء وقيل: المراد ما إذا أضرّمَ ناراً في 
حَطَبٍ مُباح بالصّحراء» فليس له منعٌ من َع بهاء بخلاف ما إذا أضرّمَ في حَطّب يملكه 
نارأء فلّه المنع. 

۳- باب من حفر بترا في ملكه لم يضمن 

6 - حدّثني تحموث أخبرني عَبيد الله» عن إسرائيل» عن أي حَصين» عن أبي صالح. 

عن أبي هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله بك: «المعدنٌ جُبَانٌ والبئر جُبا والعَجْماءُ جا وني 


الرّكاز الخمُس»). 


كناب الشرب باب ٤‏ / ح A ۲٣٣۷-۲۳۵٦‏ 





قوله: «باب مَن حَفَرَ بئْراً في ملكه لم يَضْمَن) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «البئر جبار) 
بضمٌ الجيم وتخفيف الموحدة أي: هَذْرء قال ابن المّر: الحديث مُطلّقء والتَرجمة مُقيّدة 
بالملك» وهي إحدى صور المطلّق وأقعَدها بسقوط“ لضان لاه إذا لم يضمن إذا حَهَرَ 
لحو وك الاي ير ا التهنى: 

وإلى التفرقة بين افر في ملكه وغيره هَت ال جمهور. اه الكوفيون» 7 
تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الدّيات (5917 و1915) إن شاء الله تعالى. 

ومحمود شيخه في هذا الحديث: هو ابن غَيلانء وعبيد الله شيخ محمود: هو ابن 

٦‏ /71"617- حدّثنا عَبْدان عن أي حمزةً عن الأعمّشء عن سقيق» عن عبد الله ظا 
عن النبيّ يك قال: «مَن حَلَفَ على يمي يَقمَطِعٌ بها مال امرئ» هو عليها فاجرٌ لي الله وهو 
عليه غَضْبانٌ». فأنْرَلَ الله تعالى: اَذ يسرو بعد اله وََيَمََ كَمتَقلِنَا 4 الاي [آل 

۰ چ ر 0 وص 0 3 7 د 
عمران:۷۷] فحاء الأَشْعَتْ. فقال: ما حَدنكم ابو عد الرحهن؟ ق أنزلت هذه اليه كانت لي 
وه ٣ ٠.٠‏ س 71 و ا س ي 0 1 ۶ 

بتري ارض ابن عم لي» فقال لي: «شهودك أو يمينه) قلت: مالي شهود» قال: «فيمينه» قلت: يا 
رسول الله إذاً كلف فد كر النبينٌ اة هذا الحديتٌ. فَأنْرَلَ الله ذلك تَضديقاً له. 
[حكه؟١؟-‏ أطرافه في: £17 7 1600ل ل ۲11۹« WT «(YTV‏ 1غ دق 110۹( تللكت IAT‏ 
[Véto‏ 
[ح۷٣۲۳-‏ أطرافه في: TV CTTW TOTTI V‏ موحل ممق [VIAECIWVY TTT‏ 

قوله: «باب المخصومة في البثْر والقّضاء فيها فيها) ذكر فيه حديث الأشعّث: کال 
أرض ابن عَم لي. يعني: فتَخاصّمنا إلى النبي لاف أورّدّه مختصراء وسيأتي بتهامه في التفسير 


(550:) وفي الأيهان والنذور (5717) وغير موضع» واسم ابن عَمّه مَعدان بن الأسوّد بن 


() تحرف في (س) إلى: سقوط. 


5 


V٤‏ باب ه / ح ۲۳۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 





معدي كَرِبَ الكِنْديء ولَقّبه ا لجفشيش بوزن قعليل مفتوح الأوّل» واختلفَ في ضبط هذا 
الأول على ثلاثة أقوال: أذ شهّرها بالجيم والشين مُعجّمة مُعجّمة في الموضعين 

وقوله في الحديث: «كانت لي بثر في أرض» رَعَمٌ الإسماعيلي أن أبا حمزة تا تفرد بذكر البئر 
عن الأعمَش» قال: ولا أعلم يكن براه عن :الامش لذ قال فق أرضن انال 
والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة. انتهى» وذكر البئر ثابت عند البخاري في غير رواية 
أي حمزة كا سيأتي مع بّقية الكلام على الحديث في كتاب الأيهان والنذور» ونذكر في 
التفسير الخلافَ في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «شهودّك أو يميئّه» بالتصب فيهماء أي: أحضر شهودك أو اطلب يميته. 

وقوله: «إذاً يحلِفَ» بالتصب» قال السّهَيلٍ: لا غير» وحكى ابن حَرُوف جواز الرفع في 
مثل هذا. 

ه- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 
۸- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد الواحدٍ بن زياد عن الأعمَش» قال: 
سمعثٌ أبا صالح يقول: سمعتٌ أبا هريرةً 5ه يقول: قال رسول الله كلِ: «ثلائةٌ لا يَنظرٌ الله 

ا ر و رجلٌ كان له فضلٌ ماءٍ بالطريق فمَنَعَهِ من 
بن لتيل ورجل باج إمام لا يُبِايعٌه إلا لِدّنياء فإن أعطاه منها رَضِيَء وإن لم يُعْطِهِ منها 

يوك برل انار OP N E E‏ اميف E‏ 
وكذاء فصَدَّكَه رجل» ثمّ قر أ هذه الآيةَ: ¥ إِنَّ أ لذبن يرون د م عَهَد آله وَأَيَمَنهمَ تفللا 4 
[آل عمران:۷۷]. 
[أطرافه في: ۹٦۲۳ء‏ ۲۹۷۲ء ۷۲۱۲ ٤٤٦‏ ۷] 

قوله: اناب ام تن إن الخيل من نان أي الفاضل عن حاجته» ويدڵ عليه قوله 
في حديث الباب: وا كان له فض ا قال انق يطال: 
فيه دلالة على أنَّ صاحب البئر أولى من ابن السّبيل عند الحاجة» فإذا أذ حاجته لم يَجُز له 


كتاب الشرب باب 5 / ح V0 ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ 


من ابن السّبيل. انتهى. وقد تَرجَمَ لصتف بذلك بعد أربعة أبواب: «مَن رأى أن صاحب 
الحوض أحق بمائه»» ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام (۷۲۱۲) إن 
شاء الله تعالى. ظ 

يا «ورجل باي إمامه» في رواية الكشويهني: (إماماً». 


5- ديات كر الأخجباز 

۹ 7506 حدّثنا عبد الله بن يوسفء حدَّئنا اللَيتُء قال: حدثني أبن شهاب» عن 
عُرُوة عن عبد الله بن الرَْير رضي الله عنهماء أنه حدّثه: أنَّ رجلاً ِن الأنُصار خاصمَ الوْبيرَ 
عند النبيّ بيا في شراج الحَرَةٍ التي يقو ن بها لحل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى 
عليه اا فقال رسول الله كل للزئير: «اسْقٍ يا رب ثم 1-7 
جارك) فد َعَضِبَ الأنصاري» فقال: أن كان ابن عَمَتِكَ! فتَلَوّنَ وجه رسول الله كلك ثم 
«اسق يا رر 4 احبس الما حى يَرجِعَ إلى الجَذْر) فقال الزبر: والله إن أف 7 
نزلت في ذلك: <<( لا ورك لا بوك حي I COE E‏ 

قال محمد بن العّاس: قال أبو عبد الله: لیس أحدٌ يذ ع وه عن عبد الله إلا ليث فقط. 


[أطرافه في: ۲۳۹۱ء ۲۷۰۸۲۳۹۲ ]٤٥۸٥‏ 


قوله: «باب سَكْر الأنهار) السّکر› ر فتح المهملة e‏ الكاف: السّد ولتق مصدر ٠٣/۰‏ 
ايب باس 

قوله: : عن عُروة» سيأتي بعد باب (۲۳۹۲) من رواية ابن جُرَيج» عن ابن شهَاب: : عن 

) غروّة آنه حدّئه. 


کے 


قوله: «عن عبد الله بن الرْبير أنه حدّثه: أنَّ رجلاً من الأنصار خاصَم الزبير» هذا هو 
المشهور من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب. وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس» 


2 
2 


1 2 ري 1 3 0 ش 7" 5 
جميعا عن ابن شهاب» أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام. 


٤۷٦‏ باب ٦‏ / ح ۲۳۹۰-۲۳۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 





أخرجه النّسائي 507 0) وابن الجارود )٠١١١(‏ والإسماعيلي» وكأن ابن وَهْب حمل رواية 
اللبكد عل رواية يون ولا قرواءة الليث لبس فعا كر ال تبره والله أف 

وأخرجه المصتف في الصّلح (7708) من طريق شعيب عن ابن شِهَابٍِ عن عروّة بن 
ا رفا تبره ھر عد اف وف ار الان الات ای 0 0 ن 
طريق مَعمّر عن ابن شهّاب عن عروّة» مُرسلاً وأعاده في التفسير )٤٥۸٥(‏ من وجه آخر عن 
مَعمَر» وكذا أخرجه الطّبري (5/ )٠١۹‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدّثنا ابن شهّاب» 
وأخرجه المصئف بعد باب (7777) من رواية ابن جُرَيج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن ريج كرواية شعيب التي ليس فيها: عن عبد الله. 

وذكر ري في «الل» أذ بن أي عنيق ومر بن سعيدا" وافقا شعي وابن 
جُریج على قوهما: عْروّة عن الرْبّير. قال: وكذلك قال أحمد بن صالح وحَرمّلة عن ابن 
وَهبء قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس» قال: وهو المحفوظ . 

قلت: وإنَّا صح البخاري مع هذا الاختلاف اعتماداً على صِحَّة سباع عروّة من 
آبيه» وعلى صِحَّة سباع عبد الله بن الرْبَير من النبي كَل فكيفما دار فهو على ثقة. ثم 
الحديث وَرَدَ في شيء يَتَعلّق بالزْيي فداعِيَةٌ ولده مُتوَفْرة على ضبطه» وقد وافقّه مسلم 
10) على تصحيح طريق اللّيث التي ليس فيها ذكر الزبيء ورَعَّ الحُميدي في «جمعه) 
أن السَّيحَين أخرّجاه من طريق عُروّة عن أخيه عبد الله عن أبيه» وليس كا قالء فإنّه بهذا 
الشياق في رواية يونس المذكورة ولم تُرّجها من أصحاب الكتب السّنّة إلا التسائيء 
وأشار إليها الترمذي )١17(‏ خاصّة. 

وقد جاءت هذه القصّة من وجه آخر أخرجها الطَّري (5/ 169) والطبراني (۲۳/ 507) 


لي #. ع م 5 ع 
من حديث آم سَلمة» وهي عند الزهري أيضا من مَرسّل سعيد بن المسيب كا سياتي بيانه. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمر بن سعد وجاء على الصواب في «العلل» (077). وعمر بن سعيد المذكور 
هو ابن سَرّْحة التنوخي» له رواية عن الزهري» قال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة. 


د كتاف الشرت باب ٦‏ / ح YY ۲۳٦۰-۲۳۵۹‏ 


ظ قوله: «أنَّ رجلاً من الآنصار» زاد في رواية شعيب: قد شَهِدَ درا . وفي رواية 
عبد الرحبن بن إسحاق» عن الرَهُري عند الطَّري في هذا الحديث أله من بني أميّة بن 
زيد» وهم بطن من الأوس» ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزْهْري عند ابن 
المقرئ في «مُعبّمه)"' في هذا الحديث أن اة د قال أرق موس المديني في «ذيل 
ا الحديث طرق لا أعلم في شيء منها منها ذكر ميل إلا في هذه الطريق. انتهى» 
وليس في البدريينَ من الأنصار مَن اسمه حمید» وحكى ابن يَشْكُوالٍ في «مبهماته» عن 

شيخ أب امسن بن مُخيث أنه ابت بن قيس بن اسب قال: ول يأتِ على ذلك بشاهي. 


ات و ت تيا 
وحكى الواحدي أنه تَعْلبة تغلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزلٌ فيه قوله تعالى: ونم 
من علهد الله الله 4 [التوبة: ولم یکر شستتده» ولیس دربا أيضا نعم ذكر ابن إسحاق في 


البَدريينَ تعلبة بن حاطب» وهو من بني أُميّة بن زيد» وهو عندي غير الذي قبله» لأن هذا 
ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بحب وذاكَ عاس إلى خلافة عشان. 

وحكى الواحدي أيضاً وشيخه التُعلّبِي والمهدّوي أنه حاطب بن أبي بلتعة. وكيا 
أن حاطباً وان كان دري له من المهاجرين» لكن تند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم" 
من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزّهْري عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: ف 
ورك لا يموب حي يحكموك فما سجر بيت 4 [النساء: 6 الآية قال: نزلت في 
اليد بن العام وحاطب بن آي عة احص في ماء» الحديث» وإسناده قوي مع إرساله. 
فإن كان سعيد بن المسيّب سمعه من الزبَير فيكون موصولك/ وعلى هذا فيُوّوّل قوله: : من 
الأنصارء على إرادة المعنى الأعمّء كما وفع مي ل د 
ا a‏ من بني امه بن 


۳"1/o 


0 نقف عليه في المطبوع من امعجم ابن المقرئ». 
(١‏ في اتفسيره) (ومهه). 


V۸‏ باب ٦‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وخاطا ا جا بالقذاد قال لن كان القضاء؟ ققال حاطب فقن لآبق عا 
لوی شدقه» ففْطِنَ له بودي فقال: قات الله هؤلاءء يَشْهّدون أنه رسول الله ويَتّهموتّه 
وفي صِحّة هذا نظ“ . 

ويَتَرَشّح بأنَّ حاطباً كان حَليفاً لآل الزْيير بن العوام من بني أسد, وكأنّه كان مُجَاورً 
لبي والله أعلم. 

وأمًا قول الدَّاوُودي وأبي إسحاق الرَّجَاجٍ وغيرهما: أن ححصم الزبير كان مُنافقا» فقد 
وجه القَرطْي بأنَّ قول من قال: إلّه كان من الأنصارء يعني: نَسَباً لا ديناًء قال: وهذا هو 
فهر من حاله» ويحتمل أله م يكن منافقاًء ولكن أصدَرٌ ذلك منه بادرة التقس» كما وقع 
لغيره من صَحّت تَوبته وقَوَى هذا شارح «المصابيح» التوريشتي» ووَهَى ما عدا وقال: 
بر عادة اسلف بوَصفي امنافقينَ بصفة التصرة ة التي هي صفة مَذح» ولو شاركّهم في 
ابقل بز هي اس الكيطان غ يمتها عد الب رين ذلك ر 
من غير المعصوم في تلك ا حالة» انتهى. 

وقد قال الدَّاوؤودي بعد جَزمه باه كان مُنافقاً: وقيل: كان بَدريأء فإن صح فقد وقع 
ذلك منه قبل شُهودهاء لانتفاء الفاق عَمّن سَهدَها. انتهى. وقد عَرَفتَ أنه لا مُلارّمة بين 
صدور هذه القصة منه وبين التّفاق» وقال ابن التين: إن كان بَدريأء فمعنى قوله: لا 
يُؤْمِنونَ» لايستكولون الإيمان» والله أعلم. ظ 

قوله: اخاصم الزبير» في رواية مَعمَر :)۲۳١١(‏ اا اا ورجا والمخاصّمة مفاعلة 
من الجانبينِ فكل منهما تحخاصِم للآخر. 

قوله: «في شراج الحرّة» بكسر المعجّمة وبالجيم: : جمع شَرّج» بفتح بفتح أوله وسكون الراءء 
مثل بحر وبحار» ويُجمَع على شروج أيضاًء وحكى ابن ذُرَيدِ: شرج بفتح الراء» وحكى 
القُرطِي: شَرْجَة والمراد بها هنا ميل الماء» وإنَّ) ضيمّت إلى الحَرّة لگونها فيهاء والَْرّة: 


)١(‏ بل هو باطل» ولا يستأهل النقل أصلا. 


کات ارت . باب ٦‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ ۹ 


موضع معروف بالمدينة تقدّم ؤكرها (777)» وهي في خمسة مواضع» المشهور منها اثتتان: 
حَرّة واقم» وحَرّة ليل. 

وقال الدَاؤؤُودي: هو نهر عند المَرَّة بالمدينة» فأغرّب» وليس بالمديئة تبر» قال أبو عبيد: 
كان بالمدينة واديان يسيلان بء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقصّى رسول الله كَل للأعلى 
فالأعلى. 

قوله: التي يَسْقونَ بها النَخْل) في رواية شعيب (۲۷۰۸): كانا يُسقِيان مها كلاهما. 

قوله: «فقال الأنصاري؛ يعني لير 2 سَرٌّح) فعل أمر من التسريح» أي: أطلقه. وإلَّ 
قال له ذلك لن الماء كان يمر بأ بأرض الزْير قبل أرض الأنصاري» فيّحبسه لإكال سقي 
أرضه ثم يُرسِله إلى أرض جاره» فَالتَمَسَ منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتتع. 

زد انوج اا مو سر من کی رک اوک ین فرعن 
الرُباعي» تقول: سَقَى وأسقی» زاد ابن جُرّیج في روايته کا سيأتي بعد باب: فأمَرَه بالمعروفي. 
وهي جملة مُعتّرضة من كلام الراوي. ره رمعي شعيب في روايتة حيث قال في آخره: 
وكان قد أشار على الرَير برأي فيه سّعة له وللأنصاري. وصَبَطّه الكرماني: «فأورّه؛ هنا 
بكسر اميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو عَتَمَل. 

قوله: «أن كان ابن عَمّتك) بفتح همزة «أن) وهي للتعليل. كانه قال خكميت له 
بالتّديم لأجل أله ابن عَكّتك» وكانت أ الزْبير صَفْيّةَ بنت عبد المطّلب. 

وقال البيضاوي: ذف حرف الجر من «أن) كثيراً قينا والتقدير: لأن کان» أو بأن 
کان» ونحوه: 8[ نکن امال وب 4 [القلم:؟ ١1ى‏ لا تطعه لأجل ذلك» وحكى القرطبي 
تَبَعاً لعياض أن همزة «أن» ممدودة, قال: لأنّه استفهام على جهّة إنكار. ة E‏ 
الرّواية مد لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. 


وحكى الكرماني: «إن كان» بكسر الهمزة على أا شرطية» والجواب محذوف: ولا أعرف 


)١(‏ جاء في اليونينية بالمد. 


TV¥/o 
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هذه الرّواية. نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق: فقال: اعدل يا رسول الله» وإن كان 
ابنَّعَكّتك. والظاهر أن هذه بالكسر» و«ابن» بالتصب على الخبرية. 

مرق مدي شر ابي الذي يليه: أنه ابن عَمتك. قال ابن مالك: يجوز في «أَنّه) 

فتح الهمزة وكسرهاء لہا وقعت بعد كلام تا نام مُعلّل بمضمون ما صُدَّر مهاء فإذا كيرت قدرٌ 
ما قبلها بالفاءء وإذا فحت قَدّرَ ما قبلها باللا وبعضهم يقدر بعد الكلام المصَدّر بالمكسورة 
يازيها فليا تتيونا ,اناو انرا لي O‏ يني اليه ابي الي 
ومن شّواهده: 9 ولا قروا أل نكن َة € [الإسراء 151 وم يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن 
جار الفتح في العربية. وقد ثبت الوجهان في قول تعال: 3 کا كان َل وإ هر 
ا ا ا 


قوله: «فتلَونَ» آي: د تَر وهو كناية عن العغصّبء زاد عبد ال رحمن بن إسحاق في روايته: 


ا 


حك عرفا أن قك ماما قال: 

قوله: احتّى يترجع إلى الجَذر» أي: يصير إليه» والجدر ‏ بفتح الجيم وسكون الدال 
المهمّلة - هو المُسَتاة: وهو ما وضع بين شَّرّبات التخل كال جدار» وقيل: المراد الحواجز 
التي تحبس الماء» وجَرَّمَ به السَّهَِيلٍِ ويروى الجدر بضمٌ الذالء حكاه أبو موسی» وهو جمع 
جدار» وقال ابن التين: ضبط في أكثر الرّوايات بفتح الدّالء وني بعضها بالسّكونٍء وهو 
الذي ق الما وهو أضل انط .وال افرط يقم فى الوا ل بالشكون»روالى: 
أذ ل الاء ال أف ا ل قال وروی کر ال رادار واا رن 
الات التي في أصول التخل» فإنَّا ترفع حتّى تصير تشبه الجدار» ولبات هة 
ومتّحات: هي احفر التي تحر في أصول التّخل» وحكى الخطابي «الْجَذّر؛ بسكون الذَّال 
ال وعو لر الاپ وای ی يله قام الكرت: 

قال الكرماني: المراد بقوله «أمسك”"» أي: أمسك نفسك عن السّقيء ولو كان المراد 


)١(‏ هذه اللفظة في رواية معمر عن الزهري الآتية عند المصنف في الباب الذي بعده. 
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أمسك الماء» لقال بعد ذلك: أرسل الماء إلى جارك. قلت: قد قالما في هذا الباب» وكا 
| ستأتي في رواية مَعمّر في التفسير (5545) حيث قال: «ثمّ أرسل الماء إلى جارك». وصَرَّحَ 
في رواية شعيب أيضاً (۲۷۰۸) بقوله: «احبس الاو أمْره بإرسال الماء كان 
قبل اعتراض الأنصاريء وأمْرَه بحَبّسه كان بعد ذلك. 

قوله: «فقال الرْبَير: والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 8 قلا وَرَيكَ لا يوهت 
حى يَحَكُموَك فیما سجر بيْتَهُمٌ #) زاد في رواية شعيب: إلى قوله م 4 ووقع 
في رواية ابن جريج الآتية (۲۳۹۲): فالا والله إن هذه الآية نزت في ذلك» وفي 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق: ونزلت 38 فلا وَرَيْكَ # الآية. والرّاجح رواية الأكثر» وأن 
الي كان لا تجزم بذلك» لكن وقع في رواية أ سَلَمةَ عند الطبري (194/5) والطبراني 
(107/7) الجزم بذلك» وأئَّا نزلت في ف ا ال رو طمنو كذ فى ل سا 
المسيّب الذي تقدّمت الإشار ة إليه. 


وجَرَّمَ مجاهد واتنى نان نايهن نولك فتن مرك اب لالت فاليا وطن قر 
ال راك قر إل ا ا] يك وما أل من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ 
الل لطلعُوتٍ 4 الآية [النساء: [٦٠‏ فروى إسحاق بن راهويه في «تفسيره»" 

بإسنادٍ صحيح عن النخبي؛ قال: کان بين رجل من اليهود ورجل من منافقين خصومة» 
فدّعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي يك لأنّهِ عَلِمَ أنه لا يقبل الرّسْوَةء ودَعَا المنافق اليهوديّ إلى 
حُكّامهم, لاله عَلِمَ ہم يأخذوباء فأنرّلَ الله هذه الآيات إلى قوله: « وَمُسَلْسأ شَلِيمًا 4 


[النساء: ٠٠١‏ ]» وأخرجه ابن أبي حاتم" من طريق ابن أبي نُجيح عن حاهد نحوه» وروى 


)١(‏ هذه الزيادة ليست في رواية شعيب الآتية عند المصنف برقم (۸٠۲۷)»ء‏ ولكنها في رواية شعيب عند أحمد 
)١515(‏ وغيره» وهي أيضاً في رواية الليث عند ابن ماجه )٠١(‏ وغيره. 

(۲) وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» 0/ ١١٠٠ء‏ وني «تهذيب الآثار» في القسم المفرد بتحقيق علي رضا 
(۷۷۰) و(۷۷۱)» واب المنذر في «تفسیره» .)۱۹٤۲(‏ ) 

)۳( في اتفسيره) / ۴۳ وهو أيضاً في «تفسير الطبري» ٠١06‏ و«تهذيب الآثار) (۷۳/)» واتفسير ابن 
المنذر» (957١)و(1969١).‏ ) 


هم 
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الطبراني" )۱۲۰٤٥(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: أن حاكِمَ اليهود يومئذٍ كان أبا 
بَرْزة”" الأسلّمي قبل أن يسلم ويَصكب. وروي بإسنادٍ آخر صحيح إلى مجاهد: أنه 
كعب بن الأشرَّف. 

وقد روى الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس. قال: نزلت هذه 
الآية في رجل من المنافقينَ كان بينه وبين بودي خصومة, فقال اليهودي: انطَّلقٌ بنا إلى 
محمد وقال المنافق: بل نأتي/ كعب بن الأشرّف. فذكر القِصّةء وفيه أن عمر َل المنافق» 
ا ل نوو لهل ا ات وتسمية عدن القارو و ا و و ع 
لكن يُقوى بطريق مجاهد ولا يَضُبَّه الاختلاف لإمكان التَعَدّد. 

وأفاد الواحدي “سنا ناو صحيح عن سعيد عن قََادةَ: أن اسم الأنصاري المذكور 
قيس» ورجح الطَري في «تفسيره» وعَرّاه إلى أهل التأويل في «تبذيبه): أن سبب نزوها هذه 
ال SP‏ ب 

لك ثم قال: : ولا مانع أن تكون قِضّة الربّير وحصوه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عمومٌ 
كم 

قوله: «قال محمد بن العبّاس: قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عَرْوَة عن عبد الله إلا 
اللَّيث فقط» هكذا وقع في رواية أ بي ذرٌ عن ال موي وحده عن الفرّبري» وهو القائل: قال 
محمد بن العبّاس. ومحمد بن العبّاس: هو السّلّمي الأصبهاني» وهو من أقران البخاري 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبري. 

(؟) أورد الحافظ هذا الأثر عن ابن عباس في «العُجاب في بيان الأسباب» أيضاً ”/407. وقال: كذا وقع في 
هذه الرواية: أبو برزة» براء ثم زاي منقوطة» ووقع في غيرها: أبو بُردة» بدال بدل الزاي وضم أوله» وهو 
أمن افا اط اا الى الان الشورر ا غه كاي 

(۳) أبو صالح هذا هو باذام مولى أم هانئ» وهو ضعيف» وتلميذه الكلبي - وهو محمد بن السائب - متروك 
الو ود وروی تدر هذا الخبر عند ابن دحيم الحافظ في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير) - عن 
ضمرة بن حبيب مرسّلاء وعند ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳/ 445 عن يتيم عروة مرسّلاً أيضاً. 

() في «أسباب النزول» ص۷١٠‏ . 








كتاب الشرب باب ۷ / ج ۲۳۹۱ ع 
ش 5 بعد عات بين شنت تن وأبو عبد الله : هو البخاري المصدف. 

.وهو مصرّح بتفر ترد اللّث بذكر عبد الله بن الرْبِير في إسناده» فإن أراد مُطَلَقاً رَدَ عليه ما 
أخرجه السّسائى (ot)‏ وغيره من طريق ابن وهب عن اللَّيث ويودسس جميعاً يمان 
فمُسَلّم» فإن رواية ابن وَهْبٍ فيها: عن عبد الله عن أبيه» كا تقدّم بيانه في أوّل الباب» وقد 
a r 1 E RS e‏ ا 
تقل الترمذي عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن 
| 0 لل والله سبحانه أعلم. 


عو ¢ : عِِ 
۷- باب شرب الأعلى قبل الاسفل 
0- حدَّئنا عَبْدانُ أخدرنا عبد الله» أخبرنا مَعمَرٌ عر عن الزفر ی عن عرو قال: خا 
الويَيد ر رجلا من الأنصار, فقال النبئّ يك: «يا 3 اسق ثم أرسل» فقال الأنصارى: 


عَمََتِكَ؟! فقال عليه السلام: «استی يا رب حتی یبا م الحدر نی نه أسيلف» قال لي ا 
موك فما سر يته 4. 


FF 


أنه 


طا م" 





هذه الآية : نزلت في ذلك: 2 فلا ورك لا منوت حى د ب 

قوله: «باب شزب الأغلى قَبْل الأسمّل» في رواية الحَمُويّ والكشويهني: قبل السَفل؛ 
والأوّل أولى» وكأنّه يشير إلى ما وقع في مُرسّل سعيد بن المسيّب في هذه القصّة: فقضى 
ا يد أن يَسقي الأعلى : نم الأسفل». قال الت من تهر أو مَسيل غير 
ملوك يعدم الأعلى فالأعلء ولا حَنّ للأسفّل حبَّى يَستغني الأعلى» وحَدّه أن يُعَطَيّ الماء 
الارق حتی لا تَسْرَبَه ويّرجع إلى الجدار» ثم يطلقه. 

قوله: «ثم أر ا الاک »و لک ثم أذ سل الماء». 

قوله: «اسق يا زیر حبّى يَبْلُ في رواية کر TDL‏ م الماء 
الجذر»» وسَقَط من رواية أي در ذکڑ الماء زاد تي :التفسير (40/:0) من وجه آخبر عن 





)١(‏ رواية قتيبة عن الليث عند مسلم »)۲٠١۷(‏ والترمذي »)١7*77(‏ والنسائي »)05١17(‏ وهي كرواية 
تنك الله بن يوسف عن الليث. 


۳4/0 


At‏ باب ۸ / ح ۲۳۹٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 








مَعمّر: «ثمّ أرسل الماء إلى جارك» واستوعى لزيد َف في صريح الحكم حين أحفظه 
لأنصاري» وني رواية شعيب في الصّلح (۲۷۰۸). فا لل س حينئزٍ حَقه» وكان قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فقوله: استوعی» أي: استونی حقه» 
وهو من الوعاء؛ كأنّه جمعه له في وعائه. 

وقوله: «أحفظه»”' بالمهمّلة وَالطاء المشالة. ائ أغضبه. 

قال الخطًابي: هذه الرّيادة يُشبه أن تكون من كلام الزّمْريء وكانت عادته أن يَصِل 
بالحديثِ من كلامه ما يَظهّر له من معنى الشّرح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن 
يكون حُكمه کله واحداً حتى يرد ما بن ذلك» ولا يَثبّت الإدراج بالاحتمال. 

قال الخطابي وغيره:/ وإنَّا حكم ية على الأنصاري في حال غَضّبه مع تيه أن کُم 
الحاكم وهو غَضبان”" لأن النّمي مُعلّل بها حاف على الحاكم من الخطأ والغّلّطء والنبي بي 
مأمون لعصمّتِه من ذلك في حال السّخْط والرضا”. 

۸- باب شرب الأعلى إلى الكعبين 

۲ - حدّثنا محمد أخبرنا لد بن يزيد الحرّانٌ قال: أخبرني ابن جرب قال: حدّثني 
ابن شهاب» عن عروة , بن لزت أنه حدّثه: أن رجلا من الأنصار خاصًمَ لزت في راج من 
الحرة ة ليشقي بها التخْلَء فقال زول الله صَكِ: «اسق يا رَبَيرٌ ‏ فأَمَرَه بالمعروي - : ثم أرسل إلى 
جارك» فقال الأنصاري: أن كان ابنَ عَمََتِكَ؟! فتَلَوّنَ وجه رسول الله كك ثم قال: ا 


د و والله إنَّ هذه الآية ردت في 


ذلك: # فلا وریك لا منوت حي يمو 4 [النساء:٠].‏ 

.)5086( هذه اللفظة ليست في هذه الرواية» وإنا هي في رواية معمر الآتية عند المصنف برقم‎ )١( 

(۲) في قوله عَككة: «لا يقضين حَكُم بين اثنين وهو غضبان» وسيأتي عند المصنف برقم .)۷۱٥۸(‏ 

() لما صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله أيكتب عنه في الرضا والغضب. فقال كلا 
«(نعم» إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقاً» أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ص٦٠‏ والحاكم 
في المستدرك» ٠٠١ /١‏ من طرق عن عبد الله بن عمرو. 


كتاب الشرب باب ۸ / ح ۲۳٣۲‏ 00 








فقال لي ابن شِهَابٍ: فقَدّرَتِ الأنصارٌ والنّاسُ قول النبيّ يكلِ: «اسق ثم احبس حتى يَرجِعَ 
إلى الجَذر» الجَدّر: هو الأصل وكان ذلك إلى الكَعْبِينٍ. 

قوله: «باب شرب الأغلى إلى الكَعْبينِ) ي" بشو إن بها کا ال ورین قدي الك 
سيأتي في آخر الباب. 

قوله: ١حدّئنا‏ حمد» زاد في رواية أبي الوقت: هو ابن سلام. 

قوله: «فأمرّه با لمعروفي» كذا ضبطناه في جميع الرّوايات على أنه فعل ماض من الأمر 
وهي جملة مُعرضة من كلام الراوي» وحكى الكرماني أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرارء 
وقد تقدّم ما فيه”". 

وقناثال الخطاى: معناء 1ه بالعادة"العروفة الى جرت معي فى ار الات 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أَمَرّه بالقصدٍ والأمر الوّسَط مُراعاةً للجوّار» ويدل عليه 
رواية شعيب المذكورة (۸٠۲۷)ء‏ ومثلها لِمَعْمَرِ في التفسير »)٤٥۸١(‏ وهو ظاهر في أنه 
أمَرّه أوَّلاً أن يسامح ببعض حَقه على سبيل سبيل الصّلحء وبهذا تَرَجَمَ البخاري في الصلح: إذا 
أشار الإمام بالمصلّحة» فلم م رص الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحَكمَ به. 

وحكى الخطّابي أنَّ فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حُكمّهء قال: لأنّه كان له في 
الأصل أن يحكم أي الأمرّين شاءء فَقَدّمَ الأسهل إيثاراً خسن ال جوار» فلما جَهلَ الخصم 
موضع حَقّه رَجَعَ عن حُكمه الأول وحَكمَ بالثاني ليكون ذلك أبلَعَ في زّجره. وتُعَْبَ 
أنه ثبت الحم أوّلاً کا تقدّم بيانه» قال: وقيل: بل الحكم كان ما أمَرَ به أوَّلآه فلما م 
يقبل الختصمٌ ذلك عاقبه با حَکم عليه به ثانياً على ما بَدَّرَ منه» وكان ذلك لما كانت 
العقوبة بالأموال. انتهى. وقد وافق ابنٌ الصَّبّاعْ من الشافعية على هذا الأخير» وفيه نظرء 
وماق طرق اتيش ان للك کا ل فاو و عل بي ن ضري 
م وهي رواية شعيب في الصلح «(YY*۸)‏ ومَعمّر في التفسير »)٤٥۸٥(‏ فمجموع 
ا مر الي أولاأن يتك بعض حه وثانيً أن يَستَوفيَ جع حقه. 


(۱) في شرحه للحديث (۲۳۰۹ )» ولم یزد على ما هنا. 


۰/٥ 


EA‏ باب ۸ / ح ۲۳۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال لي ابن شهاب» القائل : هو ابن جريج راوي الحديث. 

قوله: «فْقَدِّرَتٍِ الأنصار والتاس» هو من عطف العام على الخاصٌ. 

قوله: «وكان ذلك إلى الكعبين» يعنى . اہم لما رأوا أن ن الجذر يختلف بالطول والقصر 
قاسوا ما وقعت فيه القِصّة فوّجّدوه يَبلْغ الكعبينء فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول 
Rte‏ عه ر2 ع2 
الشافعية: المراد به/ مَن ل يتقدّمه أحد ني الراس بطريق الإحياء والذي يليه ن أحيا بعد 
وهل جَرَاً. قال: وهر ابر أن الأول نه يكن ت بَ إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. 

وقال ابن التّين: الجمهور على أن الحكم أن يُمسِك إلى الكعبين» وخصّه ابن كنانة 
بالتخل والشجرء قال: وأمّا الزروع فإلى الشّراك. وقال الطَّري: الأراضى حَُّلفة: فيُمسَك 

2 ع 00 ا اا e‏ 7 مر اع 
لكل أرض ما يكفيهاء لأن الذي في قِصَّة الزبِير بن العوّام واقعةٌ عَيِنِ. واختلفَ أصحاب 
مالك: هل يُرسل الأول بعد استيفائه جيم الماء» أو ريسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأوّل 
أظهّر» ومَحَله إذا لم يبق له به حاجة» والله أعلم. 

وقد وقع في مُرسّل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ» (۲/ 5 74): أن رسول الله ل قَضى 
في سَيْل”" مَهْرُورِ ومُذَّينب أن يُمسَك حى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل. 
ومّهزورء بفتح أوّله وسكون الهاء وضَمّ ۾ الاي وسكون الواو بعدها راء» ومُذَينبِء بذال 
مُعجّمة ونون بالتصغير: واديان معروفان بالمدينة. وله إسناد موصول في «عَرائب مالك» 
للدّارَقطني من حديث عائشة وصّحّحه الحاكم (؟/11). وأخرجه أبو داود (۳۹۳۹) 
وابن ماجه (YAY)‏ والطبری“ من حديثث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد 
کل منهما حسن» وأخرج عبد الرَرّاق هذا الحديث المرسّل بإسنادٍ آخرّ موصول”» ثم 
(0) قرف س ل نا 
(۲) في «تهبذيب الآثار) في القسم المفرد الذي حققه علي رضا (0717. 
(۳) ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 97/0 بجهالة شيخ عبد الرزاق فيه وأبيه وجده. وقد رواه 


ابن ماجه )۲٤۸۱(‏ من طريق زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك» عن محمد بن عقبة بن أبي مالك 
عن عمه تعلبة ر بن أبي مالك القرظي» وزكريا ومحمد بن عقبة مجهولان. 


كتاب الشرب ) باب ۸ / ح ۲۳۹۲ CAY‏ 





روى عن مَعمّر عن الرْهْري» قال: نظرنا في قوله: «احيس الماءَ حنَّى يَبلّْ الجذّرَ» فكان 
ذلك إلى الكعبين. انتهى» وقد روى البيهقي (؟/ )١15١5-١157‏ من رواية ابن المبارك عن 
مَعمَر» قال: سمعت غير الزهْرِي يقول: نظروا في قوله: «حتى يَرجِع إلى الجذر» فكان 
ذلك إلى الكعبين. وكأن مَعمّراً سيعَ ذلك من ابن جُرَيج فأرسَلَه في رواية عبد الرَّاقء 
وقد بين ابن جُرّيج أله سوعّه من الزَهُري. 

ا «(احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبينٍا؛ وهو 
شك منه» والصّواب ما رواه ابن جُریج. ‏ 

وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجَذر» أي: إلى الكعبين» وكأنّه أشار 
إلى هذا التّقدير» وإلّا فليس ال حدر مُرادفاً للكعب. 

قوله: «الجَدْر هو الأصل» كذا هنا في رواية المستّملى وحده. 

وني هذا الحديث غير ما تقدّم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا 
E‏ او ا وفيه أن للحاكم 

بشي بالصّلح ؛ Neal ya oa‏ ضيه :واد 

ويا ومو 0 
يُسأله صاحبٌُ الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم با يُفَهّم عنه مقصوده من غير مُبالَعَة في 
التتصيص على الدّعوى ولا تحديد المدّعى ولا حصره بجميع صفاته. 

وفيه توبيخ من نَى على ا حاكم ماه ويُمكن أن يُسمَدَلَ به على أن للإمام أن 
يعفو عن التّحزير المتعَلّق به» لكن مَحَل ذلك ما لم يود إلى مَنْك حُرمة الشّرعء وإنَّا | 
يُعاقب النبي ية صاحبَ القِصّة لما كان عليه من تأليف الناس» كما قال في حَق كثير من 
المنافقينَ: «لا يَتَحَدَّتُْ الناس أن محمداً يَقبّل أصحابه)”"» قال القرطبي: فلو صَدَرٌَ مثل هذا 


. ٠١۹ /6 عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ )۲٥۸٤( أخرجه البخاري (7014)» ومسلم‎ )۲( 


4۱/٥ 


EAA‏ باب ٩‏ / ح ۲۳٥-۲۳۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 








من أحد في حَق النبي بي أو في حَق شّريعته لَقَتِلَ قتلة زنديق. وتقل النوّوي نحوه عن 
العلاء» والله أعلم. 
-٩‏ باب فضل سقي الماء 
۳Y‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك عن سمي عن أبي م عن أبي 
هريرةً وه أن رسول الله اة قال: «بينا رجلّ َه يَمْثْى فاشْتَدٌ عليه العقطش. فنزل برا فشربَ 
منهاء ثم حَرَجَ فإذا هو بلب يَلْهَثُ يأك الثّرَى ين الط فقال: لقد بَلَعَ هذا مِثلَ الذي 


بَلَعَبي» تر بنرا فلا حه ثم أمسَكّه بفیه»/ ثمَّ رَقيَّ فسَقَى الكلبء فشَّكَرٌ الله له فعَمَرَ له 


قالوا: يا رسول الله» وإِنَّ لنا في البهائم أخراً؟ قال: «في كل كَبدٍ رَطْبِةِ أجرٌ). 

تاه اد بن سَلَمَةَ والرّبِيعٌ بن مُسلِم. عن محمَّدِ بن زيادٍ. 

6- حدّثنا ابن أبي مریم حدّثنا نافع بن عمرء عن ابن أب ميك عن أسماء بنت أي 
بكر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ بی صل صَلاةَ الكُسوفي, فقال: «دَنَت متي الثَارُ حى قلتُ: أ 
رَبّ وأنا معهم؟ فإذا امرأةٌ ‏ حيبت آنه قال: ‏ تَحْدِسها هره قال: ما سان هذه؟ قالوا: 
حَبَسَتْها حتّى مانّت جوعاً». 

ه- حدّئنا إسماعيل, قال: : حثنتي هالك» عن نافع عن عبرا لله بن عم رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله َة قال: «عُذَّبَتِ امرأةٌ في هة حَبَسَنْها حى مانت ت جوعأ فدَخَلّت فيها 
النَارَ قال: فقالوا ‏ والله أعلمٌ -: لا أنتٍ أَطْعَمْتها ولا سَفَيتِها حينَ حَبَسْتيهاء ولا أنتٍ أرسَلْتِها 
فأكلت من حَشَاش الأرض». 


43 


تود اانا 


قوله: «باب فضل م سمي الماء» أي : لکل مَن احتاج إلى :ذلك: 

قوله: : عن سمي بالمهمّلة مُصعْرأء زاد في المظالم (5577): مول أبي بکر» أي: ابن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام. 

قوله: (عن أي صالح» زاد في المظالم : السّان: اها إلا شیع البغاراي: 


كتاب الشرب باب ٩‏ / ح ۲۳٣٥-۲۳۹۳‏ ۸۹ 








قوله: «بينا e‏ 

قوله: (د يمشي» قال في المظالم : «بیتا رجل بطريق»» وللدا وات 
روح عن مالك: «يمشي بفلاة»» وله من طريق ابن وهب عن مالك: «يمشي بطريق مكة). 

قوله: «فاشتدٌ عليه» وقعت الفاء هنا موضع «إذااء كما وقعت (إذا» موضعها في قوله 
تعالى: ##إذا هم يقَتَطُونَ 4 [الروم: 7] وسَقَطّت هذه الفاء من رواية مسلم (٤٤۲۲)ء‏ وكذا 
من الرُواية الآتية في المظالم للأكثر. ظ 

قوله: «فاشَدٌ عليه العَطّش» كذا للأكثرء وكذا هو في «الموطأ» (۲/ )٩۳۰-۹۲۹‏ ووقع في 
رواية لول «العُطاش»» قال ابن التين: العطاش: TT‏ نَشْرّب فلا تَروى» 
وهو غير مناسب هناء قال: وقيل: يصح كل تقدير أن العطش كحدث منه هذا الداء 
كالزكام. قلت: وسياق الحديث يأباه» وظاهره أن ادا سَقَنَ الكلب:حتّى روي ولذلك 
جوزي بالمغهرة20. 

قوله: 2 لْعَثْ) بفتح الماء. اللَّمَثْ بفتح الحاء: هو ارتفاع الس من الإعياء» وقال ابن 
التن: هَت الكلب: أخرج لسانه من العَطّشء وكذلك الطائرٌء وهث الرجل: إذا أعياء 
ويقال: إذا بَحَتٌ بِيدّيه ورجليه. . 

قوله: «بأكل التّرى» أي: يُكدم بِقّمه الأرض النّديّةء وهي إِمّا فة وإمّا حال» وليس - 
بمفعول ثانٍ لرأى. 

قوله: «بَلَعَ هذا مثل) بالفتح» أى: بغار الذي بَلَعْ بي» وط الدمياطي بط 

بضم «يثل»» ولا يخفى توجيهه''"» وزاد ابن حِبّان )٥٤۳(‏ من وجه آخر عن أبي صالح: 
«فرَحمَه). 

قوله: «فمَلَا خُقَه) فی رواية ابن جبّان: «فتَرَع اا 
(1) هذا الكلام برمتهِ له عند قوله في الحديث: «يأكل الثرى من العطش» يعني الكلب. فإيراد الحافظ له هناء 


وكذلك العينى في «العمدة» 5/1١7‏ «اميوة حر تدك ی وا 50/6 . 
(۲) قال العينى ۱۲/ ۲۰۷: توجيهه أن يكون لفظ «هذا» مفعول «بلغ»» وقوله: «مثل الذي بلغ بي» فاعله. 


4/0 


ع باب ٩‏ / ح ۲۲٣٥-۲۳۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «ثمّ أمسَكّه؛ أي: أحد خفيه الذي فيه الماء» وإنَّا احتاج إلى ذلك لألّه كان يُعالج 
بيديه ليصعّد من البئرء وهو مُشْعرٌ بأنّ الصّعود منها كان عَيراً. 

قوله: «ثم رَقي) به بفتح الراء وكسر القاف كَصَعِدَ وزناً ومعنّىء وذكره ابن التّبن بفتح 
القاف بوزن مضى» وأنكرّهء وقال عياض في «المشارق»: هي لَعَة طب يحون العين في 
كان من الأفعال معتل اللام» والأوّل أفصّح وأشهر. 

قوله: «فسَقى الكلبّ» زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح: احتّى أرواه» أي: جعله 
يان وقد مضى في الطّهارة (107). 

قوله: افشكرٌ الله له» آي ي: أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفغله. وعلى الأخير فالفاء 
في قوله: افر له تفسيريّة: أو من عطف الخاص على العاة./ وقال القُطّى: معنى قوله. 
«فشكرٌ الله له» أي : أظهَرَ ما جازاه به عند ملائكته. ووقع في رواية عبد الله بن دينار يدل 
١فَعَفْرَ‏ له»: «فأدحَلّه الجئة» وكذا في رواية ابن حبّان (57 5). 

قوله: : اقالوا» سمي من هؤلاءٍ السّائلِينَ سراقة بن مالك بن جُعْشّمء رواه أحمد )٠۷١۸١(‏ 
وابن ماج (77857) وابن حِبّان (517). 

قوله: «وَإِنَّ لنا؛ هو معطوف على شيء محذوفء تقديره: الأمر ىا ذكرت وإِنَّ لنا «ني 
البهائم» أي: في سقي البّهاتم أو الإحسان إلى البّهائم «أجراً». 

قوله: ني كل كبر رَطْبَةِ أجرٌ» أي: كل کد حَيَّة والمراد رطوية الحماة» أو لان الرّطوبة 
لازمة للحياة فهو كناية» ومعنى الظَّرفية هنا أن يُقدّر محذوفء أي: الأجر ثابت في إرواء 
كل کب حَيَّة والكبد او ويحتمل أن تكون «في» سَببِينّة كقولك: في التفس 
الدّية» قال الدّاوُودي: المعنى: في كبد كل حَيّ أجر» وهو عام في جميع الحيوان. 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل» وآمًا الإسلام فقد أَمَرَ بقتل 


الكلاب» وأمًا قوله: «في كل كبد) فمخصوص ببعض البّهائم ما لا ضَرّر فيه. انالا 


كتاب الشرب. باب ٩‏ / ح ٤۹۱ ۲۳٣٥-۲۳٦۳‏ 





بقتله كالخنزير لا جور أن يقوّى داد ضَرّره وكذا قال ا إن عمومه مخحصوص 
بالحيوان المحتّرّمء وهو مال يُوْمَر بقتله» فيَحصّل الثواب بسَقيه» ويَلتَحِق به إطعامه وغير 
ذلك من وجوه الإحسان إليه. 


٠ 4‏ مر ا عسل چس 2م عِِ 
وقال ابن التين: لا يَمتَِع إجراؤه على عمومه» يعني: فيسقى ثم يقل لأنا أمرنا بان 


تُحسن القتلة”" وُبينا عن الثلة”". 

واسيُدِلٌ به على طهارة سؤر الكلب» وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الطّهارة 
(170). وما قيل في الردّ على من استَدَلٌ به: إنّه فعل بعض الناس ولا يُدرى هل هو كان 
من يُقتّدى به أم لاء والجواب: آنا لم نَحِتَج بِمُجرَّدِ الفعل المذكورء بل إذا فرّعنا على أن 
شرع من قبلنا شرعٌ لناء فاا لا نأخذ ِكل ما وَرَدَ عنهم» بل إذا ساقه إمامٌ شرعنا مساق 
المدح إن عَلِمَ ول يُقيّده بقيد صح الاستدلال به. . 

وفي الحديث جواز السَّمّر مُتمَرداً وبغير زاد. ومَحَلٌ ذلك في شرعنا ما إذا ل يكف على 
نفسه الهلاك. وفيه ا لحت على الإحسان إلى الناس» لأنّه إذا حَصَلَّت المغفرة بسبب سمي 
الكلب» فسّقَي المسلم أعظمُ أجراً. 

واستُدِلٌ به على جواز صدقة التطوُع للمُشْركينَ» وينبغي أن يكون مَحَلّه ما إذا م 
يوجّد هناك مسلم» فالمسلم أحق» وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة اا المحتّرّم وفنا 
في الحاجة» فالآدمي أحقٌء والله أعلم. 

ف ذكر سكوف الاب جد انوا عه أن کر واو عرق اا الت 
ربت الهرّة حبّى مانّت فَدَحَلَتِ النار» وسيأي الكلام عليه في بدء الق (۳۳۱۸)» وتقدّم 
حديث ا بأتمّ من هذافي أو ائل صفة الصلاة (7/56). ظ 
)١(‏ لقوله يك فيا رواه عنه شداد بن أوس عند مسلم )٠۹١ ١(‏ وغيره: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 


لي اع SESS EC‏ 
ابن يزيد الأنصاري کا سيأقي عند البخاري .)۲٤۷٤(‏ 
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۹۲ باب ٠١‏ / ح ۲۳۹۹-۲۳۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا حديث ابن عمر فذّكّر الذَارَقطني أن مَعنَ بن عيسى”" تفرّد بذكره في «ا لوطا قال: 
ورواه في غير «الموطًاً) إن یو یوان أن ا ین فوا انظ 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق مَعن وابن وَهْب» وأخرجه أبو نعيم من طريق القَعْنبي. 

ومناسَبة حديث الهرَّة ا ا جيه أن ا غر قبت على كونها لم تسقهاء فمقتضاه 
أا لو سقتها م تُعَذَّب. 

فال ابن المنيّر: دل الحديث على تحريم قتل من لم يمر بقتله عَطَشاً ولو كان هرَّة وليس 
فيه ثواب السّقي؛ ولكن كفى بالسلامة فضلا. 

١‏ بات من رأ أن صاحب الخوض والقرية أحى اة 

5 - حدّئنا فتيبة حدّئنا عبد العزيزء عن أبي حازم» عن سَهْلٍ بنِ سعدٍ 5ه قال: :أن 
رسو لله يك بدح َب وعن يميه غلاب وهو أحدّتُ القوم» الاح عن ساره قال: 
ايا غلا أنأدنُ لي أن أَغطيّ الأشياح؟» فقال: ما كنثٌ لأوثِرٌ بنصيبي مِنْكَ أحداً يا رسول الل 
فأعطاه إيّاه. 


فى وو 


۷“ حدّئنا عمد بن بَشّار حدّثنا عُندَنٌ حدّئنا شُعْبََ عن محمّدٍ بن زياي سمعثٌ أبا 
هريرة ظا عن النبي ڪيا قال: «والذي نفسي بيده. لَأَدُودَنََ رجالا عن حَوضي» كا تذاد 
الغريبة ِن الإبل عن الحوض». 

4- حدّثني عبد الله بن حكر أخبرنا عبد الرَراق» أخبرنا مَعمَرٌ عن أيوب وكثير 
ابن گثر ميري جد امل الآخر - عن سعيد بن جُبَيرء قال: قال ابنُ عباس رضي الله عنهم|: 
قال النبن يكلله: رم الله آم إسماعيلٌ لو ترَكت وَمْرّمَ - أو قال: لو م تَغْرف من الماء ‏ لكانت 
ڪينا مَعيناً وأقبلَ جرهم فقالوا: أتأدَنِينَ أن تَنْرِلَ عندكِ؟ قالت: نعم» ولا حَقَّ لكم في الما 
قالوا: نعم) 


[أطرافه في :۳۳۹۲ ۳۳۹۳ ۳۳۹۲١‏ مجم 


)١(‏ ورواه مسلم )۲۲٤۲(‏ من طريق معن بن عيسى. 


كتاب الشرب باب ٠١‏ / ح ۲۳۹۹-۲۳۹۹ ۹۳ 








۳1۹ - حدّئني عبد لله بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن عَمْرِوه عن آي صالح الستان» عن 

e‏ اثلاث لا يُكلّمُهم الله يوم القبامةٍ ولا ينظ إليهم: رجل 
حَلَفَ على سلعتة لقد عط بها کر ما أعطَى وهو كاذبٌ» ور جل حَلّفَ على يمينٍ اذب بعد 

العَضر لطع بها مال رجل مُسلِم ورجل مع فض ائه فيقول الله: : اليوم أمتعك فضلي كا 
مَتَعْتَ فضل مالم تَعْمَل يداك». 

قال علّ: حدّئنا سفيانٌ غير مره عن عَمْرِو: سمع آباصالع يدل به لني كل 

قوله: "باب مَن رأى أنَّ صاحب الحؤض أو القربة أحقٌ بائه» ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث سهل بن سعد» وقد تقدّم الكلام عليه قبل ثانية أبواب (١76؟))‏ 
مناسبنه للترجمة ظاهرة إلحاقاً للحوض والقربة بالقَدّح» فكان صاحب القَدّح أحق 
بِالتّصَدّفٍ فيه شُرباً وصَقياً. وقد تحفى هذا على المهلّب» فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيممن 
أحقٌ من غيره بالقَدَح. وأجاب ابن المنيّر بأن مراد البخاري أنه إذا استّحقٌ الأيمَنُ ما في 
القَدَح بمُجِرّدٍ جلوسه واختَص به فكيف لا يختصّ به صاحب اليد وا متسب في تحصيله؟ 

ثانيها: حديث أي هريرة في ذكر حوض النبي يل وسيأتي الكلام عليه في ذكر ا حوض 
التو من كتاب الرّقاق (1097-161/0). ظ 

وقوله: «لَأَدُومَنَ بمُعجَمةٍ ثم مُهمَلةء أي: لَأطَرُدَنَ ومناسبته للترجة من ذكره كلا 
أن صاحب الحوض بطر ایل غيره عن حوضه ولم ينر ذلك» فيدلٌ على الجواز» وقد 
خفي على امهب أيضاًء فقال: إِنَّ المناسبة من جهّة إضافة الحوض إلى النبي كلد وكان 
E‏ و ابن المي أن أحكام التكاليف لا ّل على وقائع الآخرة وإنَّا اسَتَدَلّ 
بقوله: «ك| تذاد الغريبة من الإبل» فما جار لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا 
وهو أحق بحَوضه. ) 

الثها: حديث ابن عباس في قِصّة هاجَرٌ ورَمرّم» أورّده ختصرا جداء وسیاق مُطوّلاً في 
أول أحاديث الأنبياء .)۳۳٠٣٠(‏ ومناسبته للترحمة من جهة قوها الذي نزلوا عليها: «ولا 
حت لكم في الماء» قالوا: نعم»» وقَرَرَ النبي ية على ذلك. 
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۹٤‏ باب ۱۱١‏ / ح ۲۳۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 








قال الخطّابي: فيه أنَّ مَن أنبَط ماءً في فلاةٍ من الأرض مَلَكّه ولا يُشاركه فيه غيره إل 
برضا إلا أنه لايَمتّع فضله إذا استغنی عنه» ون َرَطّت هاج رَ عليهم أن لا يُتَمَلّكوه. 

رابعها: حديث أي هريرة» وقد تقدّم من وجه آخر قبل أربعة أبواب (1708) وفيه: 
«ورجل له فضل ماء بالطّريق فمَتَعَه من ابن السّبيل» وقال في هذه الطّريق: «ورجل مَنََ 
فضل مائه فيقول الله: اليوم أمتعك فضلي كا مَنَعت فضل مالم تَعمّل يّداك). ومناسيته 
للترجمة من جهّة أن المعاقّبة وقعت على مَنْعه الفضل» فدَلٌّ على أله حت بالأصلء ويُوْتحذ 
أيضاً من قوله: «مالم تَعمّل يداك)» فإنَّ مفهومه أنَّهِ لو عاّه لكان أحنٌّ به من غيره. 

وحكى ابن الَّن عن أبي عبد الملِك أنه قال: هذا يخفى معناه, ولَعَلّه يريد أنَّ البثر 
ليست من حَفره» ولا هو في مَنْعه غاصبٌ ظالك وهذا لا رد فيها حارّه وعَمِلّه. قال: 
ويحتمل أن يكون هو حَفَرّها ومَنَحَها من صاحب الشّفةء أي: العتطشان» ويكون معنى: «ما 
لم تعمل يداك) أي: لم تنبع الماءَ ولا أخرّجتّه قال: وهذا ‏ أي الأخير ‏ ليس من الباب في 
شيء» والله أعلم. 

قوله: «قال علَِ: حدَّئنا سيان غير مرّة...» إلى آخرهء يشير إلى أن سفيان كان يُرسل 
هذا الحديث كثيراء ولكته صَحَّحَ الموصول لگون الذي وَصَّلَّهِ من الحُفَاظء وقد تابَعّه 
سعيد بن عبد ال رحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أب الوّزير ومحمد بن 
يونس فوّصّلوهء قاله الإساعيلي» قال: وأرسَلّه غيرهم. قلت: وقد وَصَّلَّه أيضاً عَمرو 
الناقد أخرجه مسلم عنه »)۱۷٤/۱۰۸(‏ وصفوان بن صالح أخرجه ابن حِبّان )٤۹۰۸(‏ 
من طريقه» ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام 
(۷۲۱۲) إن شاء الله تعالىى. 

-١‏ بابٌ: لا هی الا لله ولرسوله کا 

۰ح حدّئنا يحبى بن بكي حدّئنا الل عن یونس» عن ابن شهاب» عن حُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبةء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ الصّعْبَ بن جَثَامةَ قال: إن رسول الله ككل 
قال: لا ی إلا لله ولرسوله». 


كتاب الشرب باب ١١‏ / ح ۲۳۷۰ ممع 








ا ل له 


وقال: بنا أنَّ الي يا كى التّقيع. وأنَّ عمرٌ حَمَى الشرَف والرّبَذة. 
[طرفه في ١11“‏ 7] 

. قوله: «بابٌ: لا جى إلا لله ولرسولِها تَرِجَمَ بلفظ الحديث من غير مّزيد» قال الشافعي: 
تول معنى الحديث شيتين: أحدهما: ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينَ إلا ما ماه النبي 
ل والآخر معناه: إل على مثل ما كماه عليه النبي يكل فعلى الأول ليس لأحدٍ من الؤلاة 
بعده أن تحمي» وعلى الثاني يختصّ ال جمى بِمَن قام مقام رسول الله لاء وهو الخليفة خاصّة. 
وأخحدٌ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قوكينء والرّاجح عندهم الثاني 
والأوّل قرب إلى ظاهر اللّفظ» لكن رَجّحوا الأوّل بها سيأي: أن عمر تحى بعد الني کا 
والمراد بالحمى: عم الرّعي في أرض مخصوصّةٍ من المباحات» فيجعلها ا حص 
برعي بهائم الصّدّقة مثلاً. 

قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد الأيلٍ» ورواية الْيث عنه من الأقران ادمع 
من شيخه ابن شهاب» وي الإسناد تابعيان هادان 

ر لا عي امل الى عند المرب أن ال تن كي كان ادل من ا عضا 
استعوّى كلباً على مکان عالٍ» فإلى حيث انتّهى صوته ماه من كل جانب» فلا يرعى فيه 
غيده ويّرعى هو مع غيره في) سواه والحمى: هو المكان المحمي وهو خلاف المباح» 
ومعناه: أن يُمتّع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر" فيه الكل فترعاه مَواشٍ مخصوصّة» 
ويمنع غيرها. ظ | 

والأرجّح عند الشافعية أن الجمى يختصٌ بالخليفة» ومنهم E‏ الأقاليم؛ 
ومَحَل | الجواز مُطلقاً أن لاض اة الله وا به السحاوي لذهبه في اشتراط إذن 
الإمام في إحياء الموات. ونُعمَبَ بالفرق بينهماء بان الجمى ححص من الإحياء؛ والله أعلم. 

قال الجوري من الشافعية: ليس .بين الحديئين مُعاّضة؛ فالحمى المنهيٌ ما مى من 
الموات الكثير العُشب لنفسه خاصّةً كفعل الجاهلية» والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمينَ 


(1) المثبت من (ع) و(س)ء وني (): ليتوق» وكلاهما صحيح في المعنى. 


40/0 


٤۹٦‏ باب 1١‏ / ح ۲۳۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 








فيه شاملة فافتَرّقاء وإلَّا تُعَدَ أرض ال جمى مَواتاً لكونها لم يتدم فيها ملك لأحدٍء لكِنّها 
تشبه العامر لما فيها من المتمّعة العامة 

قوله: «وقال: بنا أنَ النبي بيا حى التّقيع» كذا لجميع الرّواة إلا لأبي ذرٌء والقائل: هو 
ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه» وهو مُرسّل أو مُعضّلء وهكذا أخرجه 
أبو داود (۳۰۸۳) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس عن ابن شهّاب» فذكر الموصول والمرسّل 
جميعاء ووقع عند أب ذرّ: وقال أبو عبد الله: بَلَنا... إلى آخره» فظن بعض الشُّرَاح أنه من 
كلام البخاري المصتف» وليس كذلكء فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم 
ابن ملحان» عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه» فذكر الموصول والمرسّل جميعاً على 
الصواب» كا خر جه أبو داود. 

ووقع لأبي ثعيم في ١مُستَخرّجه)‏ فيه بيط فإ فاه أ أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه 
الإساعيل» فاقتصّرٌ في الإسناد الموصول على المتن المرسّلء وهو قوله: «حمى التقيع». 
وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصّعْبء وإِنَّا هو بَلاغٌ للزهري کا تقدّم. 

وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهْري جامعاً 
بين الحديثين» وأخرجه البيهقي )١57/7(‏ من طريق سعيدء وتَقَلَ عن البخاري أنه وهي 
قال البيهقي: لان قوله: می التقيع» من قول الزّمْريء يعنى: من بلاغه» ثم روى من 
حديث ابن عمر (1/ :)١٤١‏ أن النبي يك حى التّقيع لخيل المسلمين تُرعى فيه. وفي إسناده 
الحمري» وهو ضعيف» وكذا أخرجه أحمد (2764) من طريقه. 

قوله: «التقيع» بالتون المفتوحة. وحكى الطب أن بعضهم صحف فقاله بالموحّدة. 
وهو على عشرينَ فرسَخاً من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال» ذكر ذلك ابن وَهْبٍ في 
(اموطئه) وأصل ا کل موضع يستنقع فيه الماءء وفي الحديث ذكرٌ لنقيع الخضات: 
وهو الموضع الذي جع فيه أسعّد بن زُرارة بالمدينة» والمشهور أله غير التّقيع الذي فيه 
الحمى» وحكى ابن الحوّزي أن بعضتهم قال: إا وائحله قال: والأوّل أَصَحٌ. 


كتاب الشرب باب ۱۲ / ح ۳۲۷۲-۲۴۷۱ 2۹۷ 


قوله: «وأنَّ عُمر حى الشَّرَف والرَََّّهَه هو معطوف على الأوّل» وهو من بلاغ الزّهْري 
أيضاء وقد ثبت وقوع الجمى من عمرء كما سيأتي في أواخر الجهاد (054) من طريق 
ااا عم اتعول قزل لمعل الحم اديت ظ 

والشَّرّف: بفتح المعجّمة والراء بعدها فاء في المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري 
بفتح المهمّلة وكسر الراءء» قال: وني «موط ابن وَهْب» بفتح المعجّمة والراء» قال: وكذا 
رواه بعض رواة البخاري أو أصلَحَه» وهو الصّواب» وأمًا سَرِفٌ: فهو موضع بقرب مكة 
ولا تدخله الألف واللّام. 0 

والرَبَدَةُ: بفتح الراء والموحّدة بعدها ذال مُعجّمة» موضع معروف بين مكة والمدينة 
تقدّم ضَبْطّه وقد روى ابن أبي شَيْة (3/0) باسناو صحيح» عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر حمى الربَدّة ِنَم الصدَقة 

7- باب شرب الناس وسقي الدوابٌ من الأنهار 

١/ا”-‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلَمّ عن أبي 
صالح اسان عن أبي هريرة 4# أنَّ رسو الله بيا قال: «اَيلٌ لرجل أجل ولرجل سر 
وعلى رجل وِررٌ: فاا الذي له اجر ال ار E‏ 
با ابت في بها اك ين لاع از ارخ كان ها داه ولو آ۵ انقح للها امت 

رفا أو رین كانت آثارھا وأرواٹھا حسناتٍ له ولو نها مرت بتر فَريّت منه» ول رد 
أن قي كان ذلك حسنات له فهي لذلك اجر ورجلٌ/ طاتا تشغ ثم ا 
لله في رقابها ولا ظهورهاء فهيّ لذلك سر ورجلٌ رَبَطَها فخُراً ورياءً ونواءً لأهلٍ الإسلام 


فهيّ على ذلك وَرْرٌ). 

ْ 7 ا yT.‏ ساف ع 
وسیل رسول الله لإ عن الجُمْره فقال: «ما نز علي فبها شية. إلا هذه الآية الجامعة 

الفاذة: فَمَن يَعَمَل مِثْمَالَ د E E‏ م تسمل و ل درو شرا 


بره, £ [الزلزلة:۷- ۸]). 


[۷۲۹ ٤147۳ ۰21۹1۲ 75147785٠ [أطرافه في:‎ 


٩/٥ 


۹۸ باب ۱۳ / ح ۲۲۷۵-۲۳۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 





۲- حدّئنا إسماعيل» حدَّثني مالكٌ» عن رَبيعةَ بن أبي عبدٍ الرحمن؛ عن يزيد مولى 
ل د قال: جاء رجلّ إلى رسول الله لاف فسأله عن اللقّطة 
فقال: اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم م عر فها 00 فإن جاء صاحبها وإلا فشَأتَكَ مبا» قال: 
فضالة الغنم؟ قال: «(هي لك أو لأخيك. أو للذئب ب» قال: فضالَةٌ الإيل؟ قال: «ما لك ولما؟ 
معها سِقَاؤّهاء وجذاؤهاء د ترد الما وتأكل الشّجَرٌ حتّى يَلْقاها رَيها». 

قوله: «باب شرب الاس وسَمي الذَّوابٌ من الأغهار» أراد بهذه التَرحة أن الأنار الكائنة 
في الطّرق لا بختص بالشرب منها أحد دون أحدء ثم أورَد فيه حديثين: 

أحدهما: عن أبي هريرة في ذكر الخيل» وسيأتي الكلام عليه مُفصلا في الجهاد (1870). 
والمقصود منه قوله فيه: «ولو أنّها E‏ يرد أن يَسقي» فاه يُشعر بان 
من أن البهائم طلبَ الماء ولو لم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أُجِرَ على ذلك من غير قصدء 
فيَؤجّر بقصده من باب الأولى» فثبت المقصود من ع الإباحة المطلقة. 

انها يتا بدن كا فالا وسيأق فيها مشروحاً (۲۷٤۲و۲۹٤۲‏ و٣٣٤۲‏ 
و۳۸٤۲)»‏ والمقصود منه قوله فيه: «معها سِقَاؤٌها وجذاؤها رد الماء وتأكل الشجر». 

١‏ - باب بيع الحطب والكلاً 

۳- حدّئنا مُعلی بِنُ صله حدّئنا ؤُهَيبٌء عن هشام, عن أبيه» عن الرْبيرِ بن العام 
ديه عن النبىّ يك قال: «لأن يأخدّ أحدذكم أحبلا» فيأخدٌ ا من حَطب. فيبيع فيكف اله 
بها عن وجهه» خير من أن يَسْألٌ الاس أَعْطيَ أم مُنِعَ». 

-٤‏ حدّئنا بجی بن بُكَيرء حدّئنا اللَِثُ عن عُقيل» عن ابنِ شِهَابٍ» عن أي عُبَيد 
مولى عبدٍ الرحمن بن عَوْفِء أنه سمع أبا هريرةً 4 يقول: قال رسول الله يَكِ: «لأن يخْتطِبَ 
أحدّكُم حُرْمَةٌ على ظَهْره خيرٌ من أن يَسْألَ أحداً فيُعْطيّه أو يَمْنَعَه). 

- حدّئنا إبراهيمُ بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ: أنَّ ابنَ جُرَِيجٍ أخبرهم» قال: أخبرني 
ابن شهاب» عن عن بن حسين» عن أبيه حسين بن عل عن عل بن أبي طالب رضي الله عنهم. 


كناب الشرب. باب ۱۳ / ح ۳۲۷0-۲۳۷۳ 2۹۹ 


أنه قال: أصَبت شارفاً مع رسول الله اة في معنم يوم بر قال: وأعطاني رسولٌ الله | ٤۷/١‏ 
ارف اا یا عات رجل من الأنصار, وأنا أَريدٌ أن أحيلّ عليه إذخراً 
لأبيعه» ومعي صائعٌ من بني قينقاع» فأستعينَ به على وَليمة فاطمة» وحزة بِنُ عبد الطب 
يَثْرَبُ في ذلك البيت معه فين فقالت: 
ألايِاحَمْرُ للشْرُفٍ النّواء 

ثَارَ إليهما حمزة بالسَّيفِه فب أسيمتهاء وبقرٌ حَواصِرَهماء ثم أخدٌ من أكُبادهما ‏ قلت لابن 
شهاب: ومنّ السّنام؟! قال: قد جب أسيمّتها. فذَهَبَ بها - قال ابن شهَاب: قال عل طفه: 
قرت إلى مقر أفظعني. فانيثُ نبي الله كل وعنده زیڈ بن حار فأخبائه ابر فكوَج 
ومان فانطلقت معه فَدّحَلٌ على حمزةٌ فتَعيّظ عليه فرَفَعَ حمزة بَصَرّ وقال: هل أنتم إلا 
بي لآبائي! فرّجَعّ رسول لله ايهر حتى َرَج عنهم» وذلك قَبْلَ ریم الخمر. 

قوله: «باب بيع الحَطّب والكا بفتح الكاف واللّام بعده همزة بغير مَدّ: وهو الخُشب 
رَطبه ويابسّه. ومَوقع هذه التّرجمة من كتاب الشَّرب اشتراك الماء والحطّب والمرعى في 
جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيصء قال ابن بطّال: إباحة الاحتطاب في 
المباحات والاختلاءِ من تبات الأرض مُتَّقَ عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فتَرتَفِع 
الإباحة» ووجهه أنَّهِ إذا مَلَكَ بالاحتطاب والاحتشاشء فلآن يَملِك بالإحياء له أولى. 

ثم أورَدَ فيه المصتف ثلاثة أحاديث: 

أرّها وثانيها: حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة بمعناه في التّرغيب في الاكتساب 
بالاحتطاب» وقد تقدّم الكلام عليهما في كتاب الزكاة(١۷٤٠‏ و5971١0). ٠‏ 

الثها: حديث عل في قصّة شارفيه مع حمزة بن عبد الملّلب» والشاهد منه قوله: «وأنا 
أريد أن آل عليها إذخراً لأبيعه» فإلّه دال على ما تَرَجُمَ به من جواز الاحتطاب 
والاحتشاش» وسيأي الكلام على شرحه موق ل آل کاب الجهاد في فرض صم 
(۳۰۹۱) إن شاء الله تعالى. 


۸/0 


0۰۰ باب ١5‏ / ج ۲۳۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٤‏ - باب القطائع 

قوله: «باب القطائع» هو جمعٌ قَطيعةء تقول: أَقَطَعتّه"“ أرضاًء جعلتها له قطيعةء والمراد 
به ما بحص به الإمامٌ بعص الرّعية من الأرض الموات» فيختص بهء ويصيرٌ أولى بإحيائه 
من لم يسبت إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات ممق عليه في كلام الشافعية. 

وحكى عياض أن الإقطاع تُسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك» قال: 
وأكثرٌ ما تعمل في الأرضء وهو أن خر منها لمن يراه ما يحورٌه ما بأن يُمَلَكّه إياه 
فوا بان عل له لتة هد التي 

قال السّبكي: والثاني هو الذي يُسمَّى في زماننا هذا إقطاعاًء ولم أرَ أحداً من أصحابنا 
ذكره»/ وتَخْريجُه على طريق فقهي مُشكل. قال: والذي يَظِهَرُ أنه يحصّل للمُقطّع بذلك 
اختصاص كاختصاص المتحَجر ولك لا مك الب بذلك. انتهى» وبهذا حرم المح 
الطبري. 

وادّعى الأَذْرَعي نفيَ الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعص امد بعَلّة أرض إذا كان 
مُستَحِقَاً لذلك. والله أعلم. 

57- حدّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبِء حدّئنا عمَادُ بنُ زيده عن يحبى بن سعيدٍ» قال: سمعثُ 
أنساً 4# قال: أراد رسولٌ الله ية أن يُقْطِعَ من البَسْرَينِء فقالتِ الأنصارٌ: حتى تُْطِعَ لإخواننا 
من المهاجرينَ مِثْلَ الذي تُقْطِعُ لناء قال: «ستَرَوْنَ بعدي أَتَّرةٌ فاضيروا حتى تَلْقونيِ». 
[أطرافه في: /ا/ا7301 893171 ٤‏ ۳۷۹] 

قوله: «عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاري» ووقع للبيهقي )١155-١57/5(‏ من وجو 
آخرٌ عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث اد من يحيى. 

قوله: «أراد النبي بي أن بة لِعَ من البَحْرَينَِ» يعني: للأنصار» وني رواية البيهقي: دَعَا 
الأنصار ليقطع لهم البحرّين» وللإساعيلي: ليقطِعَ لهم البحرّين أن طا سهان وكات 


)١(‏ في (س): قطعته. 


كتاب الشرب 22 باب ١4‏ / ح ۲۳۷۹ أده 








الشكّ فيه من حّادء فسيأتي للمصئّف في الجزية (۳۱۹۳) من طريق زهير عن يحيى» بلفظ 
دعا الأنصار ليكتب لهم بِالبَحْرَينِ» وله في مناقب الأنصار (717/45) من رواية سفيان عن 
يحبى: إلى أن يقطِع لهم البحرين. وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعاً. 

واختلف في المراد بذلك» فقال اطا َمل أنه أراد المواتَ منها ا 
بالإحياء. تمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقّه من ا سء > لأنّه كان تَرَكُ 
أرضّها فلم يَقسِمُها. ظ 
أن يخصّهم بتناول جزیتهاء 0 إسماعيل القاضي وابن 5 ووبب ابن بطّال بان 
أرض الصلح لا تّقسَمُ فلا 

وقال ابن التين: إا يُسمّى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عَقارء وإنا يقطع من الفيءِ» 
ولا يقطع من حو حق مسلم ولا مُعامّد. قال: وقد يكون الإقطاع تَّليكاً وغيرٌ تمليك» وعلى 
الثاني مُحَمَلُ إقطاعه بي الدّورَ بالمدينةء كأنّه يشي إلى ما أخرجه الشافعي او 
وا و الطبراني (07"5 2١ ٠‏ أن النبي کيا لما ي المدينة أقطْع الور e‏ 


وسوس ا تھی 


وأطلقٌ عليها إقطاعاً على سبيل المجازء والله أعلم. 

والذي ظَهَرَ لي أن النبي لا أراد أن ص الأنصارٌ با يحصّل من البحرّين» أما الناجز 
يوم عَرَضَ ذلك عليهم فهو الجزية» لام كانوا صِا وا عليهاء وأمّا بعدَ ذلك إذا وقعت 
الُتوح فحّراج الأرض أيضاًء وقد وقع منه به ذلك في عِدَّة أراض بعد فتجها وقبل 
فتجهاء منها إقطاعٌه تمي الدّاري بيت إبراهيج» فلمًا فحت في عهدٍ عمرٌ نَجَرّ ذلك لتميم» 


.٦۳ /۳ من رواية يحيى بن جعدة بن هبيرة عن ابن مسعود. وقَوّى الحافظ إسناده في «التلخيص»‎ )١( 


44/٥ 


0۰۲ باب ١6‏ / ح ۲۳۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 








واستّمَرٌ في أيدي ذريته من ابه رَُيّة وبيدهم كتاب من النبي ڳل بذلك» وقِصّته 
مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (387) وغيثهما. 

قوله: هثل الذي تُقطِعٌ لنا» زاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عنده””". يعني: سبب 
ِل الفتوح يومئذٍ كما في رواية اللَّيث التي في الباب الذي يلي هذاء وأغرّب ابن بطّالِ فقال: 
معناه: أنه لم يُرد فعل ذلك» لأنّه كان أقطّمَ المهاجرينَ أرض بني التضير. 

قوله: «سَتَرَوْنَ بعدي أَثَّرَةٌ) بفة بفتح ال همزة وَالمتلّدة على المشهورء وأشار ية بذلك إلى ما 
وقع من استتثار الملوكِ من ريش عن الأنصار بالأموال والتّفضيل في العطاء وغير ذلك 
فهو من أعلام نبوته يك وسيأتي الكلامٌ عليه مُسنَوقٌ في مناقب الأنصار”" إن شاء الله تعالى. 

6- باب كتابة القطائع 

۷-وقال اللّيث: عن يحبى بن سعيدٍ عن أنس ڪه: دَعَا لبي كل الأنصارً لطع 
لهم بالبحرّينء فقالوا: يا رسول ال إن فعَلتَ فاب لإخواننا من ريش بوثلهاء فلم يكن 
ذلك عند النبيّ يكل فقال: «إِنَكُم سرون بعدي أثرة فاصيروا حنَّى تَلقوني». 

قوله: «باب كتابة القطائع» أي : لتكون تَوثقة بيد امقطع دفعاً للتزاع عنه. 

قوله: «وقال الليث» لم أرّه موصولاً من طريقه. قال الإسماعيلي وغيره: أورّدّه عن 
اال غر مرل رواو ي وكأنّه أخدّه عن عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث عنه. 
واعرص على المصنَ بن رواية اللَيث لا ذكر للكتابة فيهاء وأجِيبَ بأئَّا مذكورة في لسن 
الثاني» وبألّه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يَرِدُ في بعض الطرق» وقد تقدّم أله عنده في 
الجزية )۳٠١۳(‏ من رواية زهير» وهو عند أحمد )۱۲۷٠١(‏ عن أبي معاوية عن يحيى بن 
سعيدء والله أعلم. 


(0 في القسم المفرد الذي حققه الدكتور عبد العزيز السّلومي من «الطبقات» .)77٠(‏ 

(۲) م نقف على هذا الحرف في شيء من كتب البيهقي المطبوعة. 

() انظر شرح الحديث »)٤۳۳١(‏ وهو حديث آخر عن أنس فيه: «ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى 
تلقوا الله ورسولّه» فإني على الحوض» قال أنس: فلم يصبروا. 
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وفي الحديثٍ فضيلةٌ ظاهرةٌ للأنصار لتَوَقَفِهِم عن الاستتثار بشىءٍ من الدنيا دون 
المهاجرينَ» وقد وصَمَّهم الله تعالى اَم كانوا: يورو نَع أي وكانوم حصَاصَة 4 
[الحشر: 4] فحَصّلوا في الفضل على ثلاث مراتب: نارهم غلل ألقيتهيه وم واسائيم 
لغیرهم» والاستتثادٌ عليهم. وسيأتي الكلام على ما تعلق بالبحرّين في كتاب الجزية”"' إن 
م 

5- باب حلب الإبل على الماء 
- - حدّئنا إبراهيمٌ بنُ ا منر» حدّئنا حم بن فيح » قال: حدّثني أبي» عن هلال بن 
ي» عن عبدٍ الرحمن بن آي ڪر عن آي هريرةً 4# عن النبيّ يله قال: امن حق الإبلٍ أن 

تحلّبَ على الماء». 

قوله: «باب حَلّب الإبل على الماءِ» أي: عند الماء» والخلّبء بفتح اللّام الاسم والمصدّر 
سواء. قاله ابن فارس» تقولٌ: حَلَبتها أحلَيُها لبا بفتح اللام. 

قوله: «أن تَحْلَبَ؛ بضمّ أوّله على البناء للمجهول» وهو بالحاء المهمّلة في جميع 
الراك وأشار الدّاؤودي إلى أنه روي بالجيم. وال اراد آنا ساق إلموضع سعبها. 
و انه الو كان كتالاك لقان: أن ملت إل الاه لعل الاب وان الا خلبها ا 
لنفع من ير من المساكين. ولأن ذلك يَنقَعُ الإبل أيضاًء وهو نحو النَّهي عن الجداد 
اللي" أراو اك د ارا لحف الساكين: 

قوله: «على الماء» زاد أبو نُعيم في «المستخرّج) والترقاني في «المصافحة» من طريقٍ عاق 
ابن سليهان عن فيح : ايوم وُرودها»””» وساق البَرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث 0 ف 


)١( .‏ الباب رقم (4)» وشرح الحديث (8158). 
(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» ».)١59-1١571/(‏ والدارقطني في العلل» ۳/ .٠٠١‏ والبيهقي 2177/5 
| والخطيب في «تاريخه) ۲ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن جده علي بن 
ا لحسين مُرسَلأً. وذكر الدارقطني أن بعضهم وصله بذكر علي بن أبي طالب» وصّوَب المُرسّل. 
(۳) فات الحافظٌ رحمه الله أن يعزو هذه الزيادة إلى «مسند أحمد» (۸۷۲۵) و(757١1)‏ من طريقين عن فليح. 
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نَسَقَء وقد تقدّم معنى حديث الباب في الزكاة )١407(‏ من طريق الأعرّج عن أبي هريرة 


E 0‏ 3 
مطولاء وفيه: «ومن حقها أن تحلبَ على الماء» وتقدم شرحه هناك. 
۷- باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائطٍ أو في نخل 
وقال النبي يك: من باع تَخْلاً بعد أن تُوَبّر فتَمَرَتها للبائع»» وللبائع الممَرٌ والسّقَيُ حتى 


رقع وكذلك رب العريّة. 


قوله: اباب الرجل يكون له مَمَرٌّ أو شرب ني حائطٍ أو نَخْل) هو من الَف والتّشرء أي 
له حت المرور في الحائط» أو نصيب في التخل. 

قوله: «وقال النبي ول ن باع نَحلاً بعد أن توَبرَ فتَمَرَها للبائع» تقدّم موصولا في «باب 

کن باع نخلاً قد أَبِرَت) (۲۲۰۲) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» ووَصَلَه بمعناء 
في هذا الباب. 

قوله: «وللبائع الممَرٌ والسّقَىُ حتى يَرْفَعَ) أي: مره «وكذلك ر ب العرية ) وهذا کله من 
كلام المصنف تبه من الأحاديث المذكورة في الباب» ونَوَهّمَ بعص الشُرّاح أنه بقي 
الحديث المرفوع. فوَّهَمَ في ذلك وهما فاحشاً. 

وقال ابن المنير: وجه دخول هذه التّرجمة في الفقه» التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في 
العين الواحدة» هذا له الك وهذا له الانتفاع» وهو مأخودٌ من استحقاق البائع الَمَرة 
دون الأصل. فيكون له حَقّ الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكةٍ لغيره. وكذلك 
0 
له؟ وكذلك سقى الثمرة المستئناة ة في البيعء قيل: على البائع» وقيل: على المشتري» فلا تعب 
تقل ابن بال الإجماع في ذلك. 

ثم أورّد المصفٌ في ذلك خمسة أحاديتٌ: 

۹- حدّئنا عبد الله بن يوسفت, أخبرنا اللَِّثُ حدّئني ابن شِهَابِء عن سالم بن 


ن 0 5 5 و م ل ا م ب 5 LE,‏ راع کے ار 2 و 
عبد الله عن أبيه 4 قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَن ابتاع نخلا بعد أن توَّبِرَء فثمَرتها 
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الأبائع» إلا أن يَشْبرِطَ المبتاغ» ومن ابتاع عَبْداً وله مال فالّه للدي باعه إلا أن يشرط البْتاعٌ». . 

وك اللي من ی عن عهر فالخب ظ 
. الأوّلُ: حديث ابن عمر: مَنَ ابتاع نخلاً» تقدَّم الكلامُ على شر حه» وعلى بيان شيء من 
اختلاف الرّواة فيه في «باب مَن باع نخلاً قد أَبرَت» من كتاب البیوع (١1؟و4١757).‏ 

قوله: «ومَن ابتاع عبداً وله ال » إلى آخره» إلخ» قال ابن دقيق العيد: ستل به 
الال عل أن الحا غلك > لإضافة الملكِ إليه باللام» وهي ظاهرةٌ في الملك. ٠‏ 

قال عورد Syl a ll a‏ 
الشافعي في القديم» لكِنّه إذا باعه بعد ذلك رَجَمَّ الال لسَيّدِه إلا أن يشترطه 
المبتاع./ وقال 00 وكذا الشافعي في الحديد: لا يمك العبد شيئاً أصلاً والإضافة 01/5 
للاختصاص أو الانتفاع» کا يقال: السَرْجَ للف فرت و من مفهومه أن مَن باع عبداً 
رلو أن اله و 
العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي» وعن مالكٍ: لا يُمنَمُ لإطلاق الحديث؛ وكأن 
العقد إا وقع على العبدٍ خاصّة, والمال الذي معه لا مدل له في العقد. 

واختُلف في| إذا كان المال ثياباًء والأصّمّ أن للها كم المال» وقيل: تدخل عملاً 
بالعُرف» وقيل: يَدخل ساترٌ العَورة فقط. وقال الباجيٌ: إن شَّرَطّه المشتري للعبدٍ صح 
مُطلّقاء وإن شّرّط بعضه له“ أو لنفسه فروايتان. 

رلا إن زا ملك السّيّدِ عن عبده بد بيع أو مُعاوَضْةٍ؛ فالمال للد إلا أن 
يشترطه امبتاع» وعن بعض التابعينَ كالحسن: نع الد والحديث جه عل قال هذا ظ 
Ob‏ إل أن تله e‏ بالمبة ونحوها 
فروايتان» قال القرطبي: رجهم الحاقها بالبيع وكذا إن سمه في الجناية 

وني الحديث جواز الشَّرط الذي لا يُنافي مُقتَضى العقد. 


(0) لفظة «له» سقطت من (س). 
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قال الكرماني: قوله: «وله مال» إضافة المال إلى العبد مجاز» كإضافة التمرة إلى التخلة. 


قوله رف مالك هرمغ عل ر اا للضم فيو مور ل وا 
حدَّئنا عبد الله بن يوسف» عن مالك. ورَعَمَ بعض الشَرّاح أنه مُعلّق» وليس كذلك. 
وتَرَدَدَ الكرماني. وقد وصّلَّه أبو داود )۳٤۳۲(‏ من حديث مالكِ عن نافع عن ابن عمرء 
في التخل مرفوعاًء وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبدٍ موقوفاً» وكذا هو في 
«الموط». ولفظه””: عن ابن ال E‏ عن النبي 
يك بقِصَّة التخل» ثم ساقه )۳٤٩٥(‏ من طريق سَلَّمَةَ بن كُهيل» حدّئّني مَن سيم جابراً 
عن اللي و 

وقال الكرماني: قوله: «في العبد» أي: في شأن العبد. أو التقدير: عن عمرء أنَّه قال في 
العبد: بأن ماله لبائعه» أو زاد لفظ العبد بعد قوله: «إلّا أن يشترط المبتاع» أي: والعبد 
كذلك. قلت: وأرجَحها الأوّل» وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كا ذكرته. 

وأخرجه النسائي (4977) من طريق يحيى القَطّان عن عبيد الله العُمري عن نافع 
اف عمر ا 
ابن عمرء مرفوعاً بالقِصََينِ» قال التسائي: ا طا رال اتا رر کے اا 
وكذلك رواه اللَّيث وأيوبٌ (ك4977و4478) عن نافع في العبدٍ موقوفاً. 

وا ا وي 
العبدِ في هذا الحديثِ في جميع نُسَخ البخاري» وصَنيعٌ صاحب «العمدة ر يقنضي أنَّا من 


أفراد مسلم” اانه أورَدّه في «باب العرايا» د لي «من باع 


)١(‏ وقع في النسخ المطبوعة من «السئن»: «عن عمر عن رسول الله ية في قصة العبد»» وهو خطأء وجاء على 
الصواب في طبعتنا المحققة على عدة أصول خطية» ومنها نسخة الحافظ» وجاء على الصواب كذلك في 
طبعة الشيخ محمد عوامة. 

(۲) يعني عند أي داود» وإلا فالمرفوع والموقوف قد جاءا في «الموطأ» مفرّقين ۲/ ١51و51717.‏ 

(۳) الحديث عند مسلم »)۸٠( )٠١٤۳(‏ وهو من رواية سالم عن أبيه. 


0¥ V۹ < / ۱۷ لسر ۰ باب‎ SEES 





نخلاً...»» ثم قال: و لسلم: (مَنْ ناء عبداً فماله للّذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». وكألّه 
لم نظرٌ كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه» تَوَهُم انا من أفراد مسلم. واعتَدَرَ 
الان حَ ابن العطار عن صاحب «العمدة»» فقال: هذه الرّيادةٌ أخرجها الشيخان من رواية 
سالم عن أبيه عن عمرء قال: فالمصنف لما نَسَبَ الحديث لابن عمر احتاحَ أن يَنسُبَ 
لريادة مسل وحذه. انتهى لضا 

- وبالَعَ شيخنا ابن الملقن في الردٌ عليه» لأن الشَّيِحَين لم يذكرا في طريق سالم عمر» بل هو 
ديا ا عن النبي ية بغير واسطة عمرء لكنْ مسلم والبخاري ذكراه 
في البيوع والشر ب فتَعينَ فع أن سبب وهم المقيسي ما ذكرته. 


وقال النَوّوي في شرح مسلم): لم د تَقَع هذه الزيادة في حديث افع عن ابن عمرء 
وذلك لا دقان انا ثقة» بل هو أجل س نافع فزيادته مُقبولة. وفك اسان الا 
والدَّارَقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارةٌ مردودة. انتهى. قلت: أمّا نفي تخريجها 
فمردود» فما ثابتة عند البخاري )۲۲٠۳(‏ هنا من رواية ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلّيكة عن 
نافع ؛ لکن باختصارء/ وأمًا الاختلاف 5 سالم ونافع فَإنّ) هو في رفعها ووقفهاء لا في 
إثباتها ونفيهاء فسالم رَقَعَ الحديثين جميعاًء ونافع رَقَعَ حديث التخل عن ابن عمر عن النبي 
يك ووَقَفَ حديث العبدٍ على ابن عمر عن عمرٌ» وقد رجح مسلم ما رَجُحَه النّسائي. 

وقال أبو داود وتبعه ابن عبد الْبَرّ: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها 
سالم ونافع» قال أبو عمر: اتفقا على رفع حديث التخل» وأمًا قِصَّةَ العبدٍ فْرَقَعَها سال 
ووَقَفها نافع على عمر» ورَجَحَ البخاري رواية مام قي :رقع الحديثين. وتَقَلٌ ابن التين عن 
الدَاوُودي: : هو وهم من نافع» والصحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبدٍ والثْمّرة» قال ابن 
ا لا أدري من اين دحل الوهم على ا وه إمكان أن يكون عمر قال ذلك يعني 
على جهة الفتوى - مُستَيداً إلى ما قاله النبي ف فته فتَصِح الروایتان. 


0/5 
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فلت: قد تقل رعذ ٤‏ «١الجامع)‏ عن البخاري تصحيح الروایتين» وتقل عنه في 
«العلّل) ترجيح قول سالم» وقد تقدَّم بیان ذلك كلَّه واضحاً في كتاب البيوع (۲۲۰۳)'. 

- حدّثنا حمّد بِنُ يوسف؛ حدّثنا سفيان» عن يحبى بن سعيدء عن نافع» عن ابن 
عمرٌء عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنهم قال: رخص النبي بك أن تُباعَ العَرايا بكَرْصِها تَمْرأً. 

-١‏ حدّثنا عبد الله بنُ محمد حدّثنا ابن عَيينة» عن ابن جُرَيج» عن عطاءِ» سمعٌ جابرٌ 
بن عبد الله رضي الله عنهما: هى النبيّ بيا عن المخابرة والمحائله وعن المزابنةء وعن بيع 
الثمر حى يَبْدوَ صَلاحُه وأن لا تُبَاعَ إلا بالدينار والدَّرْمَمِ إلا العرايا. 

1- حلّئنا بحبى بن قَرّعَة حَدَئْنا مالك عن داود بن حَصَينء عن أبي سفیان مول 
ابن أي أحمد عن أي هريرة 4. قال: رخص النبي كد في بيع العرايا بكَرْصِها من التَمْرِ فيا 
دون خمسةٍ أوسُقٍء أو في خمسة أوسُقٍ. شك داودُ في ذلك. 

۲۳ 784 حدّثنا زكريًا بن يحبى: حدّئنا أبو أُسامةٌ قال: أخبرني الوليدٌ بن كثير 
قال: أخبرن بُشَيرُ بن يسار مولى بني حارثة أنَّ رافع بنَ دبج وسهلّ بنَ أي حَشْمة حَدّثاه: أن 
رسول الله يكل بى عن المزابنة: بيع الثم بالك إلا أصحاب العراياء فإنّه أن هم. 

قال: وقال ابنُ إسحاقٌ: حدّثني يُشَيرٌ. .. مثلّه. 

انيها: حديث زيد بن ثابت في العراياء وقد تقدّم مشروحاً في بابه (۲۱۹۲). 

الثها: حديثٌ جابر في النّهي عن المخابّرة والمحاقّلة والمزابنة» وبيع الدْمَرٍ حى يبدو 
صلاحه» وبيعه بغير الدينار والدَّرهَم إِلّا العَرايا. ۰ 


حديث اچ ٤‏ (باب بيع المخاضرة) «((Y*¥V)‏ وما المزاينة فتقدّم الكلام عليها ٤‏ حديث 
(۱) كان هنا نص من شرح أثر نافع المتقدم برقم »)۲۲٠۳(‏ نقلناه إلى موضعه اللائق به هناك. 


(۲) في باب المزارعة بالشطر ونحوه» عند قوله في الآثر عن عمر: وعامل عمر الناس... إلخ» بين يدي 
الحديث رقم (۲۳۲۲۸). 
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ابن عمر وابن عباس وغيرهما في «باب المزاينة» (۲۱۸۸-۲۱۸۳)» وأما بقيته فتقدّم في 
اباب بيع الشمرِ على رؤوس التّخْلٍ) من حديثٍ جابر (۲۱۸۹). | 

رابعها: حديث أب هريرة في بيع العراياء وقد تقدّم أيضاً مشروحاً في بابه (۲۱۹۰ و۲۱۹۲). 

خامسها: حديث رافع بن ديج وسهل بن أبي حَثّْمة في الي عن المزاّئة إلا أصحاب 
العّراياء وقد تقدّ حديث سهل في «باب بيع الثْمّرِ على رؤوس التخل» (۲۱۹۱)ء وقد تقدّم 
شرح جميع هذه الأحاديث. ۰ ) ) ظ 

وقوله هنا: «قال: وقال ابن إسحاق: حدّثني بُشير ‏ يعني: ابن يَسَار ‏ مِثلّه؛ كذا لأبي ذرٌ 
وأبي الوقت» ووقع للأَصِيلٍ وكريمة وغيرهما: قال أبو عبد الله: قال ابن إسحاق. فعلى 
هذا فهو مُعلّقَ» ول أرّه موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية» والله المستعان. 

فة اق كاب الب غل ا ولان خكي لكان مها ةة والة 
موصولةء والمكرّر منها فيه وفيا مضى سبعة عشرٌ حديثاء والخالص تسعة عشْرّ» وافقّه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عثان في بئر رُومة» وحديث ابن عباس في قِصّة هاجَرَ 
وحديث الصَّعْبٍ في الجمى» وحديث الزهْري المرسّل في جى التقيع» وحديث أنس في 
القطائع. 


كذات 


وفيه من الآثار اثنان عن عمر #كه. والله تعالى أعلم. 


كتاب الاستقراض 2 باب ١‏ / ح ۲۳۸۹-۲۳۸۵ 0١١‏ 


بسي الله الرحمئن الرجيم 
KF‏ #الذأ يها اء ۳ 
ڪتاب ف الاستقاض oY /o‏ 
قوله: «كتاب في الاستقراض وأداء الذّيونِ والحَجر والتفليس» كذا لأبي ذرٌ وزاد غيره 
ف وله الس وللشتفي: ال کا التي تَلي غل بعر تاب 


اسر ار ا 


ومع المصتّف بين هذه الأمور الثلاثة لتلّة الأحاديث الواردة فيهاء وعلق بعضها بيعض. 


-١‏ باب من اشترى بالدّين ولیس عنده ثمنه» أو لیس بحضرته 

6- حدّثنا حمّدٌ بن يوسف, أخبرنا جَرِيرٌ عن المغيرق عن الشَعْبيّ» عن جابر بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: روت مع الي 44 ندال «كيف 7 تَرَى بعيرلة؟ أَتَببِعُه؟» قلتٌ: 
نعم» فبعته یاه فلم ِم المدينة عَدَوتَ إليه بالبعير. فأعطاني ثمته. 

5- حدّئنا مُعل بن أَسَدء حدّئنا عبد الواح حدّثنا الأعمَش» قال: بَذاگرنا عند 
إبراهيم الرَهْنَ في السَّلَّم فقال: حدّئني الأسوّدُ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كل 
اشترى طعاماً من 28 إلى أجل ورَهَنه زعا من حَدِيدٍ. 

قوله: «باب من اشترى بالدّين ولیس عنده ثمنه أو ليس بِحَضْرتَهِ) أ : فهو جائز ن وکاله 
يشير إلى E‏ جاء عن ابن عاش فرعا «لا أشترّي ما ليس عندي ثمنه)» وهو 
حديث أخرجه أبو داود (5 775) والحاكم (۲/ )۲٤‏ من طريق ساك عن عكرمة عنه» في 
أثناء حديثٍ تفرد به ريك عن ماك واف في وصله وإرساله. 

م أورَد فيه حديتٌ جابر في شراء التبي يل منه جمَله في السّفَرِه وقّضائه ثمنه في المدينة» 
وهو مطابق للرّكن الثاني من التَرحمة . وحديثٌ عائشة في شرائه ا من البهودي الام إلى 
ف وهو مطابقٌ للرّكن الأوّل. 


5ه 


o1۲‏ باب ۲ / ح ۲۳۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المنير: وجه الدّلالة منه أنه ية لو حَصَرَّه الثمَن ما أخرّهء وكذا ثمن الطعام 


لو حَصَرَه لم يرب في ذمَّتَه ديناء لما عرف من عادته الشّريفة من المبادرة إلى إخراج ما 


يَلرّمُه إخراجه. 


قلت: وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشّروطٍ (7714)» وحديث عائشة يأتي 
الكلام عليه في الرّهن .)٠٠٠۹(‏ 

قوله في أوّل حديث جابر: «حدّئنا محمد بن يوسف» هو البيگندي. كذا ثبت لأبي در 
وأهيلَ عند الأكثرء وجَرّمَ أبو عل الْجَيّانٍ اه ابن سَلَام» وحكى ذلك عن رواية ابن 
السّكنء ثم وجدته في رواية أبي علي بن شَبُويه عن الفرّبري كذلك. وجَرِيرٌ شيخه: هو ابن 
عبد الحميد. ومغيرة: هو ابن مقسّم. 

١‏ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 

۷- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيسئ؛ حدّثنا سليمان بنْ بلالِ» عن ثور بن زيب 
عن أب العَيِثْء عن أي هريرة د عن النبىّ يِه قال: «مَن خد أموال التاس يريد أداءها 
ادى الله عنه. ومن أخدّ يريد إِنلاقَها أَتَلَقَه الله». 

قوله: «باب من أخدّ أموال الناس يريد أداءها أو إنلاقها حَذَفَ الجواب اغيناءً با وقع 
في الحديث. قال ابن الممّر: هذه التّرحمة د وز بان الى افتلها + مقيدة بالعلم بالقدرة على 
الوّفاءء قال: لأنّهِ إذا عَلِمَ من نفسه العجزء فقد أخخدّ لا يريدٌ الوّفاءً إلا بطريق الشمني: 
وال خلاف الإرادة. 

قلت وف لأنه إذا ى الوفاء كته اله عليه ققد تلق الخديت أن الله 


e عليه لي الننية وا باد‎ E ةا‎ eg 


سے 


بالقدرة في الحديث. es‏ تة ثالثة : وهو أن لا يعلم هل يَقَدِرٌ أو يعجز. 


قوله: «عن تور بن زيد» : بفتح الزاي» وهو الديليء وللإسماعيلي من طريق ابن وَهْب 
عن سهان جا رو 


كتاب اسه سه : باب ۲ 27 o1 YAY‏ 


قوله: «عن أبي الغيث» بالمعجّمة والمغةء زاد ابن مجه :)5511١(‏ مَولى ابن مطيع . 
قلت: واسمّه سالمء والإسناد كله مدنيون. ظ 

قوله: «أدّى الله عنه» في رواية ال : «أَدّاها الله عنه)» ولابن وخاز 5 ) وابن 
بان (6:41) والحاكم (۲/ ۲۳) من حديث ميمونة: اما من مسلم يَدَانَ كيناً يعلم الله أنه 
يريد أداءه. إلا أدّاه ت في الدنيا»» وظاهره یل المسألة المشهورة فيمّن مات قبل الوفاء 
شر ر مه کان م ا ا الموت وله مال بو وكانّ نيته وفاءَ ديه و 
وف عنه في الدنيا. ويُمكِنْ تمل حديث ميمونة على الخالب» والظاهر أله لا تبعةً عليه وال حالة 
هذه في الآخرة بحيثٌ يُوْحَدُ من حسناته لصاحب الدّينء بل كفل الله عنه لصاحب الذّينِ؛ 
کےا ل عليه حديث الباب» وخالف'" في ذلك ابن عبد السلام» والله أعلم. 

قوله: «أتلقه الله» ظاهره أن الإتلاف يقعٌ له في الدنياء وذلك في معاشه 5 
وهو عَلَمّ من أعلام اثر اا لاسا ع ناض لاج و ی متيل المراد 
بالإتلاف عذاب الآخرة. 

قال ابن بطّال: فيه الح على ترك استكال أموال الناس؛ والتَرغيب في حسن الاد 
إليهم عند المداينة» وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. 

وقال الدَّاؤودي: فيه آن من عليه دين لا يُعيقُ ولا يَكَصَدّقُه وإن فعَل رُد. انتهى. وني 
أخل هذا من هذا بعد كبير. 

وفيه الريب في تحسين النّية» والتّرَهِيبٌ من ضِدٌّ ذلك» وأن مَدارَ الأعمال عليها. وفيه 
الترغيبٌ في الدّين لمن ينوي الوّفاءه وقد خد بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجَة 
(۲۰۹() ا 9 لاسن وراك كما ين عن عير أنه كان يُستدين» فشيل فقال: 
تفع رول ا رقول” إن الله مع الدائن حتى يقضي دینه) إسناده حسن» لكن 
اختَلفَ فيه على محمد بن عليّ» فرواه الحاكم (۲/ ۲۲) أيضاً من طريق القاسم ‏ بن الفضل ‏ 


)١(‏ في (س): وإن خالف. 


ه/وهه 


0_1 باب ” فتح الباري بشرح البخاري 








E AERA 
وفيه أ'‎ . ٩ فأنا ألتمس ذلك العون. وساق له شاهداً من وجو آخرٌ عن القاسم عن عائشة‎ 
تن اشنزى شيب بین وف فب وأ له قا عل الف فم كي الم بخلاه: ا‎ 
البيعَ لا برد بل يُنْتَظَرٌ , به حُلولٌ الأجَلء لاقتصاره بيا على الدعاء عليه ولم يلزمه بر‎ 

البيع» قاله ابن المنير. 


CR‏ اق 


Ux 


باب أداء الدّين 


gas‏ ر عر م 


وقول الله تعالى: :3 إِنَّالله يمرك أن تَوَدَواً لمكت إل أَهَلِها 4 الآيةَ [النساء: .]٠۸‏ 

قوله: «باب أداء الذّين» في رواية أبي ان بالجمع «وقول الله تعالى: $ إن اله 

يمرم أن مودو الأمتت إل هلها € الآية؛ كذا لأي ذه وساق الأَصِيل وغيره | لآية. 

قال ابن المنيّر: أدخل الدَّينَ في الأمانة لثبوتٍ الأمر بأدائهء إذ المر اد 
المرادٌ مها في قوله تعالى: 8 إِنَا عرضتا الْأماَةَ عل لسوت وَالْأَرْضٍ 4 [الأحزاب:077]» وسرت 
هناك بالأوامر والتواهي» فيَدخل فيها جميع ما يعلق بالدّمّة وما لا يتَعَلَىٌ. انتهى. ويحتَمَل 
أن تكون الأمانة على ظاهرهاء وإذا أمَرَ الله بأدائها ومَدَحَ فاعله وهي لا تعلق باذم 
فال ایالد ارون 

وك اشر هل أن الكرة تولك كان عد انين اة اجب الك وعن 
عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم [عن أبيه]””: نزلت في الولاة» وعن ابن عبّاس: هي عامّةٌ في 


)١(‏ لكن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن مجئرء وهو متروك الحديث. ورواية القاسم بن الفضل أصح 


إسناداً. 

(۲) كذا قال الحافظ» وكذلك العيني في «عمدة القاري» /1١7‏ ۲۲۷ مع أن الذي في اليونينية والقسطلاني أن 
رواية ابي ذرٌ بالإفراد. ورواية غيره بالجمع! 

(*) قوله: «عن أبيه» سقط من الأصلين و(س»» وقد ذكره الحافظ على الصواب في «العجاب» ۲/ 28415 
فقال: أسند الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال أبي: هم الؤّلاة. فلعل قوله: 
«قال أبي» سقط وهماً هنا من الحافظ» أو من النسًاخ. وهو عند الطبري 0/ ٠٤١‏ . 


كتاب الاستقراض ٠O‏ باب ۳ / ح ۲۳۸۹-۲۳۸۸ 0\0 








جميع الأمانات". وروی ابن أبي سَيّبة (7/ )۲٤۸‏ من طريق صلق بن معاوية قال: كان لي 
على رجل دين فخاصمته إلى شرَيح» فقال له: إن اه يمرم أن مودو الأميتت إل أهَلها 4 
وأمَرَ بحبسه. ظ 

۳۸ - حدّثني أحمد بن يونس حدّثنا ا أبو شهاب› عن الأعمَش» عن زيد بن وَهْب» 
عن أبي ذرٌ فد قال: كنت مع النبيّ ل فلم أبصَرَ - - يعني - أحُداً قال: «ما أحِبٌّ أنه حول لي 
با كث عندي منه دينارٌ فوقٌ ثلاثء إلا دينارٌ أَرصِده لِدينِ) ثم قال: «إنَّ الأكثرينَ هم 
الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ‏ وأشارٌ أبو شِهَاب بين يديه وعن يمينه» وعن شماله - 
وقليل ما هُمْ) وقال: «مكائَكٌ», وتقدّم غيرَ بَعِيدِ فسمعث صَوتاً فأرَدْت أن آنيّه ثم ذَكَرَتٌ 
قوله: «مكائتكٌ حتى اتيك فلم جاء قلت: يأ رسول الله الذي بيت أو قال: الوت 
الذي سمعت -؟ قال: «وهل سمعتَ؟» قلتٌ: : نعم قال: «أتاني جبْريل عليه السلا فقال: 
قن مات مأك لا برب شیم كل بء قلث: وکن قعل كذا ركنا قال: اانعم). 

۹- - حدّثني أحمد بن د شبيب بن سعيل» حدّثنا أبي» عن يونس» قال ابن شهاب: 
حدّئني عبد اله بنُ عبد اله بن ُنب قال: قال أبو هريرةً ظله: قال وسول اله کا «لو كان لي 
مِثْلُ خد دَهبا ميمه ني أن لا یمر مر علٌ ثلاث وعندي منه شي إلا شيع أ دين 

رواه صالحٌ وعُقَيلء عن الزهري. 
[طرفاه في: 6 اا 


| ثم أوة المت فيه حديت آي ذل كنت مع النبي يكل فلم أبضر ف ا ال (ما 


r1 2 


حب أنه حول ليذ لال ب بار ثلاث إل و 0 


1 


المذكور. 


(1) أخرج ابن أبي شيبة ۱۲/ ۲۲۲» وا بن أي حاتم في اتفسير» ۳/ 4/89» وابن المنذر في «تفسيره؟ (0141. 
عز ابن عباس الذي م مُبهّمة لبر والفاجرء وإسناده ضعيف. 1 


٥/٥ 


017 باب ۳ / ج ۲۳۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 








قال ابن بطّال: فيه إشارة إلى عَدَم الاستغراق في كثير الدّين والاقتصار على اليسير من 
أخذاً من اقتصاره على ذكر الدينار الواحد ولو كان عليه مئة دينار مثلاً ل يُرْصِد لأدائها 
ديناراً واحداً. اتتهى» ولا يخفى ما فيه. 

وفيه الاهتمامٌ بأمر وفاء الدين» وما كان عليه ية من الزّهادة في الدنيا. 

قوله: «ما د نه حول لي ذَهَباً» كذا لاي ذرٌ: «تَحَوّلَ) بفتح المشتاق ولغيره بض 

قال ابن مالك: فيه «حَوَّلَ) بمعنى صَيِّرَّ وقد خفي على كثير ا 
بعضهم استعمالّه على الحريري. قال: وقد جاء هنا على ما لم يُسعّ فاعِلّه جاريا”" تحرى 
«صارً» في رفع ما كان مُبِتَدَأَء ونصب ما كان خبرآء وكذلك ححُكمٌ ما صِيمْ من حَوَّل» مثل: 
تحر فإِنّه بزيادة المثنّاة تَجِدَّدَ له حذف ما كان فاعلاً وجَعْل أوَّل المفعولين فاعِلاً» وثانيه) 
خيراً منصوباً . 

قوله: «أَرصِدَّه ثبت في روايتنا بض أله من الرّباعي» وحكى ابن انين عن بعض 
الرّوايات بفتح الجر عن و ل ا چە تقر ل: أرصدته» أي: هيأته وأعدّدتى 
و ا أ زقبته: 

وقوله: «الأكثرونّ» أي: مالا و«الأقلونٌ) أي : E‏ 

وقوله: «وقليل ماهم) «ما» زائدة أو صفة. 

وقوله: «مکاتك» بالتصب حذوف العامل» ای الْرَمْ مكائتك. 

وقوله: «قلت: يا رسول الله الذي سمعت؟» خبره حذوف تقديره: ما هو. 

وقوله: «ومن فَعَلَ كذا وكذا» فسَّرَ في الرّواية الآتية في الرّقاق: «وإن رَنى وإن سَرَقّ» 
ووقع في رواية المَستّمّلي هنا: «وإن» بدل «ومن». 


)١(‏ كذا في (س) بالنصب على الحال» وفي الأصلين: جار به» خبر مبتداً حذوف» وكلاهما صحيح. 


كتاب الاستقراض . باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ 01¥ 








قوله عقب حديث أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر: «رواه صالح وعقيل» عن الزهري» 
يعني: عن عُبيد الله عن أبي هريرة» وطريقه| موصول في «الزهريات» ل محمد بن يحبى 
الذّهلي. ظ ظ 

قوله: الو کان لي مك أ دَهَباً) قال ابن مالك: فيه وقوع التميبز بع يشل وهو 
٠‏ قلیل» ونظِيره قوله تعالى : ولو جتنو مدا 4 [الكيف:؟١٠].‏ 

قوله: «ما يَسرّني أن لا يَمْرّا قال ابن مالك: فيه وقوع جواب «لو O aE‏ 
والأصل أن يكون ماضياً مُثبتاًء وكأنّه أومَعَ المضارع مَوقِع الماضي» أو يكون الأصل: ما 
كان يسرّني» فلاف «(کان» وهو جواب «لو)» وفيه ضمي هو الاسم ا الخرء 
وحذفٌ كان مع اسوھا وبقاء خبرها كثير» وهذا ولٰیء انتهى. 

ووقع في حديث أب ذرٌ: «ما سرن أن يَمكَتْ عندي»؛ وفي حديث أبي هريرة: ا١يَسَرّي‏ 
أن لا يَمَكّتَ0”": ومفهوم كل منه) مطابق لمنطوق الآخرء ووقع للأَصِيلٍ وكريمة في رواية 
أبي هريرة: «ما يَسرّني أن ھک وعلى هذا ف «لا) ا والله أعلم. 

٤‏ - باب استقراض الإبل 

- حدّئنا أبو الوليدء حدّ حدّئنا شُعْبةُ أخبرنا سَلَمَةُ بن كُهيل» فال ست نا قله 
بمنىّ يُحَدِّتْء عن أب هُريرةً #ه: أنَّ رجلاً تَقاضّى رسولً الله ل فأغلّظ له. فهك به أصحابه. 
فقال: «دَعُوه؛ إن يصاحبٍ احق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إِيَاه) قالوا: لا جد إلا 
ظ أفضلٌ من ست قال: «اشتروه فأعطوه إا فإنَ خيركُم أحسنكم قَضاءً». 
00 قوله: «باب استقراض الإبل» أي: جوازه ليرد مقت ض تفده أو خيراً منه. 

قوله: «أنَّ رجلاً تَقاضَى رسول اله بل وني رواية ابن المبارّك عن شُّعبة الآنية في المبة 
u‏ أن النبي يك أخدّ سنا فجاء صاحبّه يتقاضاهء أي : يَطلْبُ منه قَضاء الدَّين وني 
ّل حديث سفيان عن سلَمةٌ کا سيأني بعد بابين (5797) کان لرجل عل الي فك يس 


OT‏ ل 


ه//اه 


01۸ باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 
من الإبلٍ» فجاءه يتقاضاه» ولأحمد )۸۸٩۹۷(‏ عن عبد الرَّزْاق عن سفيان: جاء أعرابي 
يَتَقاضى النبيّ يل بعيرأء وله (۱۰۹۰۹) عن يزيد بن هارون عن سفيان: استقرّضٌ النبي 
اة من رجل بعيراًء وللترمذي (1717) من طريق عل بن صالح عن سَلَمةً: استَقرضَن 
النبي ب سنا . 

قوله: «فأغلّظ له» يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالّبة من غير قَذْرِ زائلى 
وقول انرون ف :للك ويكرن مناحب الذين اد فد کد 
والأوّل أظهَرٌ لما تقدّم من رواية عبد الرَرّاق أنَّه كان أعرابياًء فكأنه جرى على عادتّه من 
جَفاء المخاطبة. 

ووقع في ترجمة بكر بن سهل من «مُعجَّم الطبراني الأوسَّط» )۲٠٠(‏ عن العرباض بن 
سارية ما يمهم أنّه هو لكن روى النّسائي (5719) والحاكم )١/7(‏ الحديث المذكورء 
وفيه ما يقتضي أنه غير وأن الِصَّةَ وقعت لأعرابي» ووقع للورباض نحوها. 

قوله: «فِهمٌ به أصحابه» أي: أراد أصحابٌ النبي ية أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكن 
م يَفعَلوا أدبا مع النبي يكلله. 

قوله: «فإنََ يصاحب الحنٌّ مقالاً»/ أي: صَولّة الطّلَّب وقوّة الحُجَّة لكن مع مُراعاة 
الأدَبٍ المشروع. ظ 

قوله: «واشتروا له بعيراً في رواية عبد الرّرّاق: «التّمسوا له مثلّ يسن بعيره». 

قوله: «قالوا: لا َد في رواية سفيان الآتية (۲۳۹۳): فقال: «أعطوه» فطلبوا ته فلم 
تجدوا إلا فوقّهاء وني رواية عبد الرّرّاق: فالتَمَسوا له فلم يجِدوا إلا فوقٌ سن بعيره. 
والمخاطب بذلك هو أبو رافع مَولى النبي ل کا أخرجه مسلم )1٠١(‏ من حديثه قال: 
استَسلّفَ رسولٌ الله يكل من رجل بَكْراً فقَدِمَت عليه إل من إبل الصَدَقة» ولابن خرّيمة 


)١(‏ وقع بعد هذا في الأصلين عبارة نصّها: قوله: «سرنٌ) أي: جل له سن معيّن. ومحلها عند شرح الحديث 
الآتي برقم (7744)؛ وكذلك جاءت في (س). فلذلك نقلناها إلى هناك. 


كتاب الاستقراض باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ 018 








:(YTT1)‏ استلّفَ من رجلٍ بكرا فقال: «إذا جاءت إبل الصْدَقة قَضَيناك» فلمًا جاءت 
إبل الصدقة أْمَرَ أباارافع أن يقضي الرجل بكرم فرع ليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيه إلا 
جار راغا فقال: «أعطه إياه»» ومع بينه وبين الرواية التي في الباب حيث قال فيها: 
وا أوَّلأء ثمَّ قَدِمَت إبل الصَّدّقة فأعطاه منهاء أو أنه أمَرَ بالشراء 
من إبل الصدقة من اس نيا او اروا ان خرّيمة المذكورة: «إذا جاءت 
الصَدَقة قَصيناك). انتهى. ٠‏ 

والبكرٌ بفتح الموحّدة وسكون الكاف -: لصغيدُ من الإبل» والخيار اليد بطل على 
الواح والجمع» والرّبّاعي ‏ بتخفيف الموحدة -: م مَن ألقى رَبِاعِيَته. 

قول دق ركم فشتكم قضاءة في رواية عتا بن جبلة عن شعية الآنية في اللي 
)5 د فان من خي ركم - أو خيركم و 020 
أذ فضلگم أحسنگم قضاء) وفي رواية سفيان الآتبة ( 7797 ): اخياركٌم)»» فحتمل أن 0 
الغرد بمعنى المختارء أو الجمع» والمراد آله خيهم في العاملةء أو تكون «ين؛ مقر ويد 
عليها الرواية المذكورة"''. | ش 

وقوله: «أحسنكم» لما ضيف أفعلٌ والمقصود به الزّيادة» جارٌ فيه الإفراد» وقد وقع 
قزروانة سفيان يغة ناب 0۹ ن سارك الي 

وني الحديث جوارٌ المطالبة بالدَّين إذا حَلَّ أجَلّه. وفيه سن لق النبي بي وعِظَمُ 
TS‏ وإنصافه وأن من عليه دين لا ينبغي له افا صاحب الحق» وأن مَن 
أساء nn‏ كيه فال الان يَعفوَ صاحبٌ م 
أهل العلم. وم من ذلك اوري e‏ راجا بحي یں عن بيد ایا 
)١(‏ يعني رواية عثان بن جَبّلة عن شعبة: وكذلك رواية سليهان بن حرب عن شعبة الآتية عند البخاري 


برقم (71205). 
(؟) إن لفظه: (من خيار الناس». 


م20 


ده باب ؛ / ح ۲۳۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 








بالحيوان نسيئة» وهو حديث قد رُوي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه ابن جبّان )٥۰۲۸(‏ 
والدَارَقطني (054) وغيثهماء ورجال إسناده ثقات إلا أن الحَفَاظَ رَجَحوا إرساله. 
وأخرجه الترمذي (17707) من حديثِ الحسن عن سمُرة» وني ساع الحسن من سمُرة 
اختلاف. وفي الجملة هو حديث صالحٌ للحجّة. ا 

وادّعى الطّحاوي أنه ناسخ لحديثٍ الباب. وتُعْقّبَ بأن النْسمَّ لا يبت بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين تمكنء فقد جَمَمَ بينهها الشافعي وجماعة بِحَمْل النّهي على ما إذا كان 
نسيئة من ا لجانبين» وين المصير إلى ذلك» لأنّ الجممَ بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما 
باتفاق. وإذا كان ذلك المرادَ من الحديث بقيت الدّلالة على جواز استقراض الحيوان 
والسّلم فيه. واعتَل مَن مَنَمَ أن الحيوان يختلفٌ اختلافاً مُتبايناً حى لا يُوقَف على حقيقة 
الثلية فيه. وأجيبَ بأنَّه لا مانم من الإحاطة به بالوّصفي ب يَدقَمُ التَايْرِِ وقد جَوّرٌ الحئفية 
التَرويجَ والكتابة على الرّقيق الموصوف في الدّمّة. 

وفيه جواز وفاءِ ما هو أفضل من الثل المقتَرّض إذا لم تَقَع شرطيّة ذلك في العقدء 
فيَحرّمٌ حينئظٍ اتفاقأء وبه قال الجمهورء وعن المالكية تفصيل في الزيادة: إن كانت بالعَدَدِ 
معت وإن كانت بالوّصفي جارّت. وفيه أنَّ الاقتراض في اليد والطاعة وكذا الأمور 
المباحة لا يُعاب, وأنّ للإمام أن يَقَتَرص على بيت المال لحاجة بعض المحتاجينَ» ليوني ذلك 
من مال الصّدّقات. 

واستَدَلٌ به الشافعيٌ على جواز تعجيل الزكاة. هكذا حَكاه ابن عبد البَرّ ول يَظهَر لي 
توجيهّه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه كه وأنَّه كان اقتَرَضَه لبعض 
الحناجين كن اه ادف افلم جات ال دة اق اة متها ولا ك عليه انه 
أوفاه أزيّدَ من حقه من مال الصَّدَّقة» لاحتهال أن يكون الُستقرَّض منه كان أيضاً من أهل 
الصدقةء إمّا من جهة الفقر أو لال أو غير ذلك» فأعطا”" بجهتين: جهة الوّفاء في 
الأصلء وجهة الاستحقاق في الزائدء وقيل: كان اقتَرَضَّه في ذِمَيه» فلم حَلّ الأَجَلُ ول 


)١(‏ قوله: «فأعطاه» سقط من (س). 


o۲١ ۲۳۹۲-۲۳۹۱ ح‎ / ٦-٥ كتاب الاستقراض < باب‎ ٠ 
2 كن الزفاء جنار وا نحا له الزناء من اا اميه لشويه فلم‎ 
امسن ار انل مسو كن اومن مان القكة‎ eS 
ليوّفيهِ بعد ذلك» والاحتمال الأول أقوى. ويوَيُذه سياق حديث أبي رافع» والله أعلم.‎ ۰ 

تنبيه: : هذا الحديثُ من عُرائب «الصحيح»» قال البَزَار: EE N‏ 
بهذا الإسنادء ومّداره على سَلَمَة بن كيل وقد صَرَّحَ في هذا الباب باه سوه من اي 
سَلَّمةَ بن عبد الرحخن بمب وذلك لماح والله أعلم. ٠‏ 

-٥‏ باب حسن التقاضي ظ 

۱- حدّثنا سم حدّثنا عب عن عب اليه عن لس عن حلي جه قال: 
سمعتٌ النبىّ يكل يقول: «ماتٌ رجل فقيل له فقال: كنت أَبايعٌ التاس: فَأَنْجِوَرْ عن الموسرء 
وأخمّفُ عن لعي عفر له». | 

قال أبو مسعودٍ: سمعته من النبّ ككل. 00 

قوله «(باب حسن التقاضي» أي: استحباب حسن المطالية أورّدَ فيه حديث جليفة ف 
قِصّة الرجل الذي کان يتجوز عن الموير ويف عن امير وقد تقدّم 
شستوق في اباب تن أ عير من کناب الببوع ۷۸ وف 

وقوله في هذه الرّواية: «فقيل له» فقال» فيه حذف تقديره: فقيل له: ما كنت تصن ؟ ) 
ووقع هنا في رواية المُستَمْلي: فقيل له: ما كنت تقول؟ وشيخ البخاري فيه: هو مسلم بن 
إبراهيم» وعبد الملك: هو ابن عمّير. 0 

501 5 

۲ - م ae‏ حدّئني سَلَمَةُ بن كُهِيل 5 

سَلَمدَ عن أي هريرة 4 : أنَّ رجلاً أتى النبيّ لاڈ بتقاضاه بعيراًء قال رسو ل الله كلغ: e‏ 


ظ )عند مسلم 013003 


0۹/٥ 


oY‏ باب ۷ / ح ۲۳۹٤-۲۳۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقالوا: ما جد إلا سنا أفضلّ من سنه فقال الرجلّ: أوقيتني أوفاكَ الله فقال رسولٌ الله كلا: 
«أعطوه. فان من خيار الناس أحستهم قضاءً». 

قوله: «بابٌ هل يُعْطى أَكْبرَ من سِنْها ؟ هو بضِمٌ أوَّل «يعطى» على البناء للمجهول. 
وأورَد فيه حديث أبي هريرة الماضي قبل بباب (۲۳۹۰)» وقد تقدَّم شر حه مُستوقٌ فيه. 

وبحبى المذكور فيه: هو القَطّانء وسفيان شيخه: هو الثوري» وسيأتي بعد سنّة أبواب 
)۲٤۰۱(‏ من روايته عن شيخ له آخر وهو شُعبة. 

۷- باب حسن القضاء 

۳- حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا سفيانٌ عن سَلَّمَة عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرةً هه 
قال: كان لرجل على النبيّ يكل ر ِن الإبل: فحاءه يتقاضاه. فقال عَلِِ: (أعطوه) فطلبوا 
سته» فلم يجدوا له إلا ستاً فوقّها. فقال: «(أعطوه». فقال: أوفيتني أو الله بك» قال النبي كلله: 
١إنَّ‏ خیار گم أحسنگم قَضاءً)». 

5- حدّئنا خلا حدّثنا مِسْعَرٌ حدّئنا تُحاربُ بن وثار. عن جابر بن عبدٍ الله رضي 
الله عنهماء قال: أنيثٌ النبيّ ب وهو في المسجدٍ ‏ قال مِسْعَرٌ: أراه قال: ضُحَى - فقال: صل 
رَكْعَتَين). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 

قوله: «باب خسن القضاء» أي: استحباب حسن أداءٍ الدّين» وأورّدَ فيه الحديث 
المذكورء وهو ظاهرٌ في ترجَم له. 

02 IRE 

وقوله في هذه الرُواية: «أوفيتني أوفى الله بك» وقع في رواب ية يحيى القطان في الباب الذي 
قبله: أوفيتني أوفاك الله. 


)١(‏ هذه الفقرة جاءت في الأصلين في موضع متقدم عند شرح الحديث (۲۳۹۰)» ونقلناها إلى موضعها 


اللائق بها هناء وجاءت في (س) مثبتة هنا على الصواب . 


كتاب الاستقراض 22 باب ۸ / ح ۲۳۹۵ o۳‏ 








ثم أورد فيه حديث جابر: ادق النبي ياي وفيه: وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 
قد تقدّم في مواضة”"2, وفي بعضها بيان قدر الزيادة» وأئََّا قيراط وهو في الوّكالة 
(۲۳۰۹)» ويأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب الشّروط (۲۷۱۸). 

۸- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 

-4٥‏ حدّثنا عَبّدانُ أخيرنا عبد الله أخيرنا يونسش» عن الزّهْرئٌ» قال: حدّثني ابن 
كَمْبٍ بن مالك أ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهما أخبّره: أنَّ باه قل يوم خد هيدا وعليه 
دين فاشمَدٌ الفُرماءُ في حُقوقِهم, فأتيتٌ النبىّ ي فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي, ويَُلّلوا أي 
فأبؤا فلم يُعْطِهم النبي كيا حائطي» وقال: «سَتَفْدو عليكَ» فعّدا علينا حينَ أصبّحٌ» فطافٌ 
في التځل» ودعاني 5 مرها بابر ك« ٠‏ فجَدّدْتها فقضّيتهم, وبق لنا من تمرها. 

ل بات [ذا فى درن حت أو علا فهو خا قال ابن بطال هاا قبت هذ 
اجه في النسخ كلّهاء والصَّوابُ: وحَلَلّه» بإسقاط الألف. قلت: رأيته في رواية أبي علي 
ابن لوي عن الْفرَبري بالواوء وكذا في رواية النْسَمِي عن الببخاري؛ وني «(مستخرَج 
الإساعيل»» لكر بقية الرّوايات بلفظ: «أو». قال ابن بطّال: أنه موز أن يقضيّ دون 
الى غر 06 a‏ من جميع الدين جارٌ عند جميع العلماءء فكذلك إذا ا ف 
بعضه. انتهى. 

ووهه ابن الم بأنَّ المراد إذا تَمِى دون حقّه برضا صاحب الذّين» أو حَلَلَ صاحبُ 
< ثم أورَد فيه حديتٌ جابر في دين أبيه» وفيه: فسأطَم أن يقبلوا تمر حائطي ولوا آي. 

وها مدو را هاا فسيأتي في الباب الذي يّليه: أن النبى ول سألّ غريمّه " 
في ذلك» وسيأتي من هذه الطّريق أتمّ ما هنا في كتاب الهبة (٠١۲۹)ء‏ ويأتي الكلامٌ عليه 
0 مُستَوقٌ في علامات النبوّة (680") إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر اريت رقم ..)٤٤6۳(‏ 


11/6 


oY‏ باب 9 / ح و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله في هذه الرواية: «عن ابن كعب بن مالك» ذگر أبو مسعود ولات 2 «الأطراف» 
وتبعَه) الحميدي آنه عبد الرحمن. ودر اى أ غا واا ابن وهب روى 
الحديث عن يونس ال الذي في هذا الباب» فسَاه عبد الله. قلت: والرُواية بذلك عند 
الإسماعيليء إلا أنه قال فيه: إن جابراً فيل أبوه. وصورئه مُرسَلء فإّهِ لم يقل: إِنَّ جابراً 


أخيره ولا جا ولکن هذا القدرَ كافٍ في كونه عبد الله لا عبد الرحمن» نعم روى 


0 


الزّهْري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قِصّة شُهَداءِ خد كما مضى في الجنائز 
»)٤5(‏ وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به» والله أعلم. 
4- باب إذا قاص أو جارَقه في الدين فهو جائز تمراً بتمر أو غيره 

5- حدّئني إبراهيمُ بن المنذِر حدّئنا أنسشء عن هشام» عن وهْبٍ بن كَيْسانَ» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنههاء أله أخيره: أنَّ أب تي ورك عليه ثلاث شقا رجل ين 
اليهود. فَاستَنْظرَه جابرٌ فأبى أن يُنظِرّه. فكَلّمَ جابرٌ رسول الله ي ليشْمَعَ له إليه فجاء 
رسول اله يك فكَلّمَ اليهوديّ ليخد تمر تَخْلِهِ بالذي له فأبى, فدَخَلَ رسولٌ الله يك لحل 
فَمَشَّى فيهاء ثم قال لجابر: «جُدَّ له فأوفٍ له الذي له» فجَدّه بعدّما رَجَعَ رسولٌ الله يل 
فأوفاه ثلاثينَ وَسْقَاء وفَضَلّت له سَبْعةَ عَشَرَ وَسْقَاً فجاء جابرٌ رسول الله لا ليره بالذي 
كان فَوَجَدَّه بصي العَضْرّء فلم انصَرَفَ أخبره بالمَضْلٍء فقال: «أخير ذاكَ ابنَ الخطّاب» 
فذَّهَبَ جابرٌ إلى عم فأخبره فقال له عمرٌ: لقد عَلِمْتُ حينّ مَشَّى فيها رسولٌ الله کل 
ليبارَكَنّ فيها. 

قوله: «بابٌ إذا قاصّ أو جارّقَه في الدّين» أي: عند الأداء «فهو جائز تمراً بتمر أو غيرو) 
قال المهلّب: لا جور عند أحبٍ من العلماء أن يأَحَدَّ مَن له دين تمر من غريوه تمراً حارف 
ِدَيِهِ لما فيه من الجهل والغَرّرء ونا جور أن خد ُارَفةَ في حقه أقلّ من دَينِه إذا عَلِمَ . 
الآَخذ ذلك ورّضيء انتهى. 


وكأنّه أراد بذلك الاعتراضٌ على ترجمة البخاري. ومُرادٌ البخاري ما أثبته المعرَّصُ لا 








كتاب الاستقراض ` باب ٠١‏ / ح ۲۳۹۷ o0‏ 


ما فاه» وغَرّضه بيان آنه يُعْتَمَرٌ في القضاءِ من لاف ما تفن اندي أن بيع 
لوطب بالتّمر لا يجوز في غير العراياء ويجورٌ في المعاوّضة عند الوفاء» وذلك بين في 
حديث الباب» فإنّه ية سأل الغريمَ أن أَحدّ تمر الحائط وهو مجهولٌ القَدْرٍ في الأوساق 

التي له» وهي معلومةء وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريحٌ بذلك في كتاب 
الصّلح (1 3) من وجو آخرٌ) وفيه: : فأبوا ول يوا أن فيه وفاءً. 0 

دف اغد المياطي كلام الهأ مامتو به ال هذا لا يصِح. 5560 
يي َعَقبّه ابن المنيّر بنحو ما أَجَبِتَ به» فقال : بيع المعلوم بالمجهول مُرْابََة فإن 
كان ثرا أو نحوّه فمُزابنة ورب لكن افر ذلك في الوفاءء لأن الََّاوْت مُتَحقّى في العُرفٍ 
e‏ مُزابَنة» وسيأتي ا فوائله في امات البوّة )۳١۸۰(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

قوله في هذا الإسناد: «حدّثنا أنس» هو ابن عياض أبو صَمْرة وهشام: هو ابن عروّة: 
ا كسان والاسياة كلد ةدود 2 0 

-٠‏ باب من استعاذ من الدّين 


۷- حد شنا أبواليّان» أخبرنا a‏ عن الزْمْريٌ (ح( وحدّئنا 07 قال: 
حدّئني خي عن سليا» عن محم بن آي تي عن ابن يهاب عن عُروة» أن عائشة رضي 
e‏ أنَّ رسولٌ الله ية كان يدعو في الصَّلاةٍ ويقول: «اللهم اي أغود نلك فت 


نّم والمغرّم. فقال له قائلٌ: ما أكْثَرَ ما تَسْتَعيلٌُ يا رسو الله من المغْرّم! قال: «إِنَّ الرجلّ إذا 


کرمگ لب وَوَعَدَ فأخلف». 


قوله: «باب من استعاذ من الدين. حدّئنا أبو اليّمَانَ) ااانا و اتن في أو اخر 


صفة الصلاة 750 وسياقه هناك أتمء وتقدم شر حه م والسياق الذي هنا کا 


(1) لفظة «إني) أثبتها القشطادز ني لأبي ذر الهروي» وقد عَلّم في اليونينية بعلامة سقوطها من رواية ي ذرً! 
فالله تعالى أعلم. ش ش' 


٦1/٥ 
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وق مت 


للإسناد الثاني ويويده أن رواية أبي اليَمَان المفرّدةة هناك ص اح فيها بالإخبار من عروّة 
للزهري» وذكر هاهنا بالعَنعنة. 

وإسماعيل امذكور هنا: هو ابن أبي اس وأخوه: هو عبد الحميد أبو بکر» وهو بكنيته 
ا ره ولان :هوان يلاله والاستاه لامد 

قال المهلّب: بُستفادٌ من هذا الحديث سد الذّرائع لاله ب استعاً من الدّين» لاله في 
الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث. وا كلف في عن مع ما لصاحب الدّين عليه من 
المقال» انتهى. 

ونمل أن يُراد بالاستعادّة من الدّين الاستعادةٌ من الاحتياج إليه» حتَّى لا يقعَ في هذه 
الّوائل» وم القدرة على وفائه حبَّى لا تَبَقى تَبعنُه ولَعَلّ ذلك هو السّرّ في إطلاق 
الم جمة. ثم رأيت في «احاشية ابن المنيّر»: لا تَناقضٌ بين الاستعادّة من الدين وجواز الاستدانة 
لأن الذي استعيذٌ منه غوائل الدين فمن اڌان وسَلِمَ منها فقد أعادّه الله وفغله ا 

-١‏ باب الصّلاة على من ترك ديناً 

- حدّئنا أبو الوليد» حدّ E‏ عن أي هريرة 
طه» عن النبيّ كل قال: «من تَرَكَ مالا وريه ومن تَرَكَ گلا فإلينا». 

8- حَدَكِى عبد الله بن محمد حدّئنا أبو عامر» حدّئنا فُلَبحٌ عن هلال بن علي عن 
عبلِ الرحمن بن أي َر عن آي هريرة ڪان أن النبيّ يا قال: «ما من مُؤْمِن إلا آنا أو به في 
الدّنْيا والآخرة» اقرؤوا إن شِتكُم: 9 الى اول بالْمُؤمييت من اسم € [الأحزاب:5] فاا 
مُؤْمِنِ مات وتَرّكَ مالا فلْرٍ له عَصَبنّه من كانواء ومن تَرَكَ دينا أو ضياع فلْيأٍني فأنا مؤلاه». 

قوله: «باب الصلاة على مَن تَرَكَ ديناً» قال ابن المنيّر: أراد مبذه التَّرّجمة أن الذي لامجل 


لي 


الاين رالانا بيه لت ااهل الجا هى يمن راه وار افد الذي 


كتاب الاستقراض ١‏ باب ۱۳-۱۲ /رح ۲٤۰۱-۲٤۰۰‏ 1ه 








فيه: (مَن را دیا فليأتني» وأشار به إلى بقيته: وهو نه كان لا يُصَلٍ على مَن عليه دين» 
فلمًا فحت الفتوح صارَ بُصَلي عليه وقد مضى بتامه في الكفالة (۲۲۹۸). ويأتي بقية 
شرحه في تفسير الأحزاب (١۷۸٤)ء‏ وفي الفرائض )1۷۳١(‏ إن شاء الله تعالل. ‏ 

وقوله: كله بالفتح والتشدید ای عيالاً. 

وقوله: «ضَياعاً ( عا) بفتح المعجمة. ق غيالاً أيضاًء قال الخطابي: جيل اسا لکل ماهو 
رای مو ول کی ا طني تقب ا و ا 
ضائع» كجياع وجائع. ظ 

۲- باب مطل الغني ظلم 

اقا فا ا حدّنا عبد الأعل» عن عكر عن هتام بن مُه أخي وهب بن 

من أله سمح أبا هريرةً 4 يقول: ارلا لله کا : «مَطْلٌ الى طلا . 

قوله: «بابٌ مطل العَني ظلْم» ترج بلفظ الحديث» وهو رف من حديث مضى تام 
في الحوالة مع الكلام عليه (۲۲۸۷). 

عبد الأعلى الذي في الإسناد: رااان ري 0 

۴- بات لصاحب الحق قال ظ ا ع 

ويذكر عن التي ككل الي الواجدٍ بل عِرْضَه وعقوبته). قال سفيانٌ: «عءرضه» يقول: 
مطلني» «وعقوبته): دين 
تی ابی بك رج تقاضاه. فأ ل م به أصحا فقال: ١دعُو»‏ إن صاحب الح مقالاً. 

قوله: «باتٌ يصاحب احق مَقال» ذكر فيه حديث أبي هريرة الْقدّم قريباً» وهو ص في 
ذلك وذكر اتيت الكلق لما فة من تفسين المقال» وقد تفده e‏ بي هريرة 
قریباً (۲۳۹۰). 0 


o۸‏ باب ١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «(ویذ کر عن النبي كك ل الواجد ل عرْضه وعقويته) الل بالفتح: المَطْلء 
لوَى يلوي. والواجد بالجيم: الغَّنيّ» من الوٌجِدٍ بالضمٌء بمعنى القّذرة. و«ييل» بض 
Eas dd‏ 

الا المذكور وَصَّلَّه أحمد )١17445(‏ وإسحاق في «مسنديبا»» وأبو داود (۳۹۲۸) 
الا 0 و جيك عمروين ال د بن أوس الثقّفي عن أبيه» بلفظهء وإسناده 
حسن» وذكر الطبراني”": أنه لا روی إلا مبذا الا فياك 

قوله: «قال سفیان: عِرْضه. يقول: مَطلني» وعقوبته: الحَبْس) وَصَلَّه البيهقي )5١/57(‏ 
من طريق الفريابي - وهو من شيوخ البخاري - عن سفيان بلفظ: عِرضّه أن يقولّ: 
مَطَلَنِي حَقي» وعقوبته أن يُسجَن. ا وااو عر ذاه ا 
امد لعاررة مركي E‏ قال وكيع: ره کات وال ا 


5 رو 1 








واستدِلٌ به على مشروعية حبس المَدِين إذا كان قادراً على الوَفاءِء تأديباً له وتشديداً 
عليه» كا سيأتي نقل الخلاف فيه» وبقوله: «الواجد» على أنَّ المُعيِرَ لا يبس . 

تنبيه: وقع في الرّافعي في المتن المرفوع: لي الواجد ظُّلم وعقوبّه حَبسُه. وهو تغيير 
وتفسيرٌ العقوبة با حبس إن هو من بعضٍ الرّواة كما ترى. 

٤‏ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به 

وقال الحسنٌ: إذا أفلّسٌ وبين لم يز عِنْقه ولا بيعٌه ولا شراؤٌه. 

وقال سعيد بن المسيّب: قَضَى عُذْانُ: من اقتضَى من حقه قَبْلَ أن يُفْلِسَ فهو له. ومن عَرَفَ 
متاعَه بعَينه فهو أحقٌ به. 


.)7571/( سنن ابن ماجه»‎ ١ وهو أيضاً في‎ )١( 
.(Y A) في المعجم الأوسط)‎ )۲( 


كتاب الاستقراض باب ١4‏ 02 


قوله: «باب إذا وَجَدَّ ماله عند مُفْلِس في البيع وَالقَرْضٍ لدعا فهو أ هاقلن 
فرعا تو و قب E o‏ فلوس ينه ان كان دراه 
ودنانين» إشارة إلى أنه صارٌ لا يَمْلِكُ إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأ 
لمن القّصر فك رلا فى ي التافه كالفلوس لأئَّم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء 
الحقيرة» أو لاله صارَ إلى حالة لا يَملك فيها قَلْسأَء فعلى هذا فا همزة في «أفلّسّ) للسَّلْب. 

وقوله: «في البيع»/ إشارة إلى ما وَرَد في بعض طرقه نَضَا”". 

وقوله: «والقَرْض» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عُموم الخيرء وهو قول الشافعي 
في آخرينَ» والمشهور عن المالكية: التفرقة بين القَرْضٍ والبيع. 

وقوله: «والوديعة» هو بالإجماع. وقال ابن المنير: أدحَلٌ هذه الثلاثة إِكَا لأنّ الحديتٌ 
طق وما لاله ورد في البيع» والأتران أوى» لان لك الودبعة له والمحاقطة عل 
وفاءِ من اصطَتّمَ بالقرض معروفا مطلوب. ظ 

قوله: «وقال الحسن: إذا أفلس وكين ل جز عِنقه ولا بيمه ولا شراژه» ما قوله: (وتَبينَ) 
فإشتارة الاب اعرد ت قبل كم الحاکم» وام العتقّ فمَحَلَّه ما إذا أحاط الدين 


باله» فلا ینف عتقه ولا هبه ولا سائرٌ ترّعاته: وأما البيع والشراءُ فالصحيح من قول 


العلماء: أئَّهما لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه البيع لوّفاءِ الدَّينَء وقال بعضهم: يُوقْفْ وهو 
قول للشافعي”": واختلفَ في إقراره» فالجمهور على فَبُولِه» وكأن البخاري أشار بأثر 
الحسن إلى مُعارّضة قول إبراهيم النّعي: بِيعٌ المحجور وابتياعه جائز. ‏ 

ال «(وقال سعيد بن المسيب: : قضی عثمان - أي: ابن عفان - ...( إلى آخره وصَلّه أبو 
3 عد ف «كتاب الأموال»©» والبيهقي (5/ (٤٦‏ بإستاد ١‏ صحيح إلى شيل ولفظه: ار 


کا اوا 

- (۲) في (ع) و(س): قول الشافعي» وهو تحريف» والثبت على الصواب من (أ)» موافقاً لعبارة العيني في 
«العمدة» 1717/17 حيث قال: وبه قال الشافعي في قول. ES‏ ا 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «الأموال»» وقد عزاه إليه الحافظ أيضاً في «تغليق التعليق» ۳/ ."۲١‏ وخر جه = 
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5 7 7 7 
مول لام حَبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى» فذكره. وقال فيه: قبل أن يَتبيّن إفلاسٌه. 
قوله: قبل أن يُفلسّء والباقى سواء. 

7- حدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا هيت حدّثنا يحبى بن سعید قال: أخبرني أبو بكر 
ابن محمّدٍ بن عَمْرو بن حَزم» أن عمرٌ بنَ عبد العزيز أخبّره. أن أبا بكر بنَّ عبد الرحمن بن الحارثِ 

ت e‏ ص 5 ن و ل س 03 و 000 

ابن هشام أخبره. أنه سمح أبا هریرة ‏ يقول: قال رسول الله ی أو قال: سمعت رسول الله 
يك يقول -: ١مَن‏ أدرَك ماله بعَينه عندٌ رجل - أو إنسان ‏ قد أفلّسَء فهو أحقٌّ به من غيرو). 

قوله: ١حدّئنا‏ زهير» هو ابن معاوية الشعفىّ و یی بن سعید: هو الأنصاري. وي هذا 
e‏ 8 عي د 2 وين 2 عِِ 
السندٍ أربعة من التابعين هو أوهم» وكلهم وَل القضاءء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقةٍ واحدة. 

قوله: «قال رسول الله ككل أو قال: سمعت رسول الله يلها هو شك من أحدٍ رواته. 
وأظنه من زهيرء فإني لم أرَ في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح 
بالسّماع”"» وهذا مُشعِر بأنّه كان لا يرى الرّواية بالمعنى أصلاً. 

قوله: امن أدرّكَ ماله بعينِه» اسيّدِلٌ به على أنْ شرطً استحقاق صاحب المال دون غيره: 
أن يحِدَ ماله بعَينِه لم يَتغبّر وم يَتبَدَلء وإلا فإن تَعْيِّرَتِ العينُ في ذاتها بالتقص مثلاًء أو في 
صفة من صفاتهاء فهي أَسْوَةَ الغرماءء وأصرّح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن 
محمد بسندٍ حديث الباب عند مسلم /١0809(‏ 757) بلفظ: إذا وج عنده المتاع ولم يفرّقه 
ووقع في رواية مالك (۲/ 1۷۸) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ريا «أيا رجل باع متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يَقبض البائع من ثمنه شيئاء فَوَجَدَه 
E‏ اه ل سي ال 
بعينه فهو احق به»» فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة الغرماء» وبه صرح ابن 
شهاب فيا رواه عبد الرَّزّاقَ )١5151!(‏ عن مَعمَّر عنه» وهذا وإن كان مُرسلاً فقد وصَّلَّه 
= كذلك الدارقطني في «سننه» (۲۹۱۰). 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۱۲٤(‏ ومسلم )1004( «(YY)‏ وأبو داود (19ه*) وابن ماجه (2)71704 والترمذي 
(0 ؛»؛ والنسائي (57175) من طرق عن يحيى. وانظر تتمة تخر مجه في «المسندا. . 


095١ 71١07 ج‎ / ١4 باب‎ ٠ كتاب الاستقراض.‎ 





عبد الرَّزْاق في «مُصتفه»“ عن مالك لكر المشهور عن ااال وكذا عن الزَهْريء 
وقد وَصَلَّه الزبيدي عن الزَهْريء أخرجه ابو داود (5177") وابن خرٌيمة وابن الجارود 
(TY)‏ 
لابن ان نة( / ۳ عن عمر بن عبد العزين أحد رؤاة هذا الخديث قال؛ ققّى 
سلا ا وو ا ت ا رن اتی من ماله شكا فهو ا 
العْرَمَاءِ. وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكورء وكذلك رواه 
عبد الرَّزْاقَ )١5١1564(‏ عن طاووس وعطاء معي وبذلك قال حمهور مَن أخد بعموم 
حديث الباب» إلا أنَّ للشافعي قولاً هو الرَّاجِحٌ في مذهبهء أن لا فرق بين عار السّلعة أو 
بقائهاء ولا بين قَبض بعض ثمنها أو عَدَم بض شيءٍ منه» على التفاصيل المشروحة في 
كتب الفروع. 
قوله: «عند رجلٍ أو إنسان» شك من الراوي أيضاً. 
قوله: «قد أفلّس» أي: تَبينَ إفلاسه. 
قوله: «فهو احق به من غيرو» أي: كائناً مَن كان وارثاً وغريء وبهذا قال جُهوڙ 
العلماء» وخالّف الحنفيّة فتأوّلوه لكونه حر واحد خالّفَ الأصولء لأنَّ السلعةٌ ضارتث 
0 ملكا للمشتري ومن ضانه» ااه البائع أخذها منه 8 لملكه.» وحملوا 
الحديث على صورة وهي ما إذا كان 0 وديعة أو عارية ارام وتُعْقَبَ ا لو كان 
كذلك ل يُقيّد بالمٌّسء/ ولا جُعِلَ أحقٌّ بها لما تقتضيه صيعّة أفعّل من الاشتراك» وأيضا 
فا ذكروه يقم بالشّفعة» وأيضاً فقد وَرَدَ النَنَصِيصٌ في حديث الباب على آله في صورة 
ظ )١(‏ كذا قال الحافظ» مع أن الذي وقع في مطبوع «المصنف» )١16515(‏ عن مالك مرسلاً أيضاً وهو كذلك 
في أصله الخطي الموجود عندناء ولم يأت موصولاً عن مالك أيضاً في شيء من روايات «الموطأ» في قاله 
ابن عبد البر ٠5/4‏ 4» لكن أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (1505) من طريق عبد الرحمن بن 
بشر النيسابوري» عن عبد الرزاق» عن مالك موصولاً ىا قال الحافظ» فلعل الحافظ رآه معزوا لعبد 
الرزاق موصولاً فظنه في «المصنف»» وإلا فقد نص ابن التركاني أيضاً في «الجوهر النقي» 177/5 أنه في 
«المصنف» مرسلا موافق لما في المطبوع› وما في صله الخطي الموجود عندنا. ْ 
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o۲‏ باب ١54‏ / ح 5107 فتح الباري بشرح البخاري 





المبيع»ء وذلك فيهما رواه سفيان الثثوري في "جامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خرٌيمة وابن 
حِبَّان )٥۰۳۷(‏ وغيرُهماء عن يحيى بن سعيد هذا الإسناد بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعة 
ثم فلس وهي عنده بعینِھا فهو أحق بها من العْرّماء»» ولابن حِبّان (00*4) من طريق 
هشام بن يحبى المخزه مي عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل فوجَد البائع سلعته) 
والباقي مثله» ولمسلم /١559(‏ 37) في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل: إذا وج 
عيده الما أنه لفاس اذى اع وق رضن ابن ا عبن لز اق 018113147 
من باع سلعة من رجل لم يقده ثمّ أفلّس الرجل فوَجَدَها بعينهاء فليأخذها من بين 
الخرهاء؛ وف مرسّل مالك (۲/ 1۷۸) المشار إليه: د رجل باع متاعا)» وكذا هو عند 
من قَدّمنا أنه وصَلّه فظَهَرٌ أن الحديتٌ وارد في صورة البيع» ويَلتَحِقٌ به القَرض وسائرٌ ما 
ذكر من باب الأولى. 

تنبيه: وقع في الرّافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدّمته» فقال السّبكي في 
«شرح المنهاج»: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللّفْظِ وهو صريح في المقصود. فن 
اللّفظ المشهور» أي: الذي في البخاريء عام أو تيل بخلاف لفظ البيع فَإنّه نض لا 
احتمالٌ فيه» وهو لفظ مسلم» قال: وجاء بلفظه بسنل آخرٌ صحيح. انتّهى. واللّفظُ المذكور 
ماهو في «صحيح مسلم»». وإِنَّا فيه ما قدمته» والله المستعان. 

وحمل بعض الحنفية أيضاً على ما إذا أفلّس المشتري قبل أن يقبص السّلعةً. وتُعْقَبَ 
بقوله في حديث الباب: «عند رجل» ولابن حبّان من طريق سفيان التُوري» عن يحبى بن 
سعيد: «ثمّ فلس وهي عنده»» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى””: «إذا افلس 
الرجل وعنده مَتاع» فلو كان لم يقبضه ما نّصّ في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بگونه 
خب واحدٍ فيه نظرء فإنَّه مشهورٌ من غير هذا الوجه. أخرجه ابن حبّان (50*9) من 
)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو سبق قلم منه رحمه الله لأن الذي عند البيهقي ”/ :٤۷‏ عن الزهري» عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن» عن أبي هريرة. لاعن يحبى بن سعيد بسنده المذكورء ثم إن رواية الزهري عن أبي بكر هذه 
موجودة عند أبي داود في «سننه» (۲۲٠)ء‏ وقد عزاها الحافظ إليه سابقاًء فكان حريّاً أن يعزوّها إليه هنا. 


كتاب الاستقراض باب ١5‏ / ح oY 51١7‏ 








حدیثِ ابن عمرء وإسناده صحيح”"» وأخرجه أحمد )۲۰۱٤۸(‏ وأبو داود )۳٥۳۱(‏ من 
"بحل ته ار وإسناده حسن ". وقضی به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى» وبدون 
هذا يحرج الب عن گونه فرداً غريباء قال ابن ار لا عرف لعنيان في هذا عالفاً من 
الصحابة. وتُعقَبَ بها روی ابن أب شيب (077/7 عن علي: اله اسو العرماء. a,‏ 
اختلفٌ على عل في ذلك بخلاف عثمان. 

وقال القرطبي في «المفهم»: تَعسّفَ بعض لكيه ناوي هذا الحديث بتأويلاتٍ لا 
3 تقومٌ على أساسء وقال النّوَّوي : تأولّه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. 

واختلف القائلون في صورةء وهي ما إذا مات دت السلعة» فقال الشافعي: ا حكمْ 
كذلك» وصاحب السّلعة أحق بها من غيره» وقال مالك وأحمد: هو أسوّة الُرّماءء واحتجا 
با في مرسّل مالك (1۷۸/5): «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه ا الغرّماء)» 


اياك ین الي وللوت بن اک ريت ذه هليس ارما مل ترجعون اله 


ا ل قاضي المدينة عن أبي 
هريرة قال: تَضى رسول الله :أي رجل مات أو أفلَسَ فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وَجَدَّه بعينِهه وهو حديث حسرٌ حت بمثله"» أخرجه أيضاً أحمر”' واو داود )۳٥۲۳(‏ 


سر ص 


وابن فاه ااا ا فك 01 وزاد يهم في ار : إلا أن ترك 


ظ (1) بل إستاده حسن» لأن فيه فليح بن سليمان» وأعدل الأقوال فيه ما قاله الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: ‏ :أن 
حديثه في رتبة الحسن. ظ 

(WD)‏ لم نقف عليه في (مسند أحمد»» وم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسند»» ولا عزاه لأحمد في «إ تحاف 
المهرة» !)١956 ١(‏ 

د بل في إسناده أبو المعتمر بن عمرو بن رافع» وهو مجهول. والزيادة التي سيشير إليها ‏ الحافظةٌ عند د ابن أبي 

.١/1١ 7/5٠١ شيبة‎ 

(4) م ثقف عليه في مسد أحمداء ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسند»» ولا عزاه لأحمد في «إتحاف 

ال 
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من باب ١4‏ / ح۰۲٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





صاحبه وفاء»» ورَجَحَه الشافعي على المرسّلِء وقال: ا ان کون الخد من [ ن رأي أبي 
بكر بن عبد الرحمن, لأن الذينَ وصّلوه عنه ل يَذكٌروا قَضية الموت» وكذلك الذينَ رَوُوا 
عن أبي هريرة وغيره لم يُذكروا ذلك» بل صَرَّحَ ابن حَلّدة عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموت. فتعيّنَ المصير إليه» لأنَّها زيادة من ثقة. وجَرَمَ ابن العربي المالكي أن 
الزيادة التي في مُرسّل مالكِ من قول الراوي» وَجْمَعَ الشافعيّ أيضاً بين الحديئين بحَمل 
حديث ابن خلدة على ما إذا مات مُفلساء وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات 
مَليئا والله أعلم. 

ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغْرّماء أو الوَرَثة إعطاءَ صاحب ا 
مالك: يَلرَمّه القبول» وقال الشافعي وأحمد: لا يَلرّمُه ذلك لما فيه من الِنََّه ولأنّه ريا 
ظَهَرٌ غريمٌ آخرٌ فزاحه فيم أخد. وأغرّبَ ابن التين فحكى عن الشافعي أنَّه قال: لا جور له 
ذلك» وليس له إلا سلعته. 

ویلتجق بالمبيع المؤجَرٌء فيرجع مُكتّري الدَابّة أو الدّار إلى عَين دابّتته وداره ونحو ذلك 
وهاهو اصح عت الاو اة وار و ا عقا اتلك 2 تي عل اذ 
المنافم يُطْلَق عليها اسم المتاع أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون 8 بالعين» ومن 
لوازم ذلك الرجوع في المنافع» فثبت بطريق اللزوم. 

واستُدِلٌ به على حُلول الدّين المؤجّل بِالقَلّسِ من حيتٌ إنَّ صاحب الدَّين أدرّكَ متاعه 
ينه فيكون أحقٌ به» ومن لوازم ذلك أن يجورٌ له المطالبة بلمؤجلِه وهو قول الجمهوره 
لكِنّ الرَّاجِحَ عند الشافعية: أن ا لمو جل لا ييل بذلك لان الأجَلّ عى مقصود له فلا بقرّت. 

وال عل أن لصاحب المتاع ا الأصَحّ من قولي الغلاء» والقول 
الآخر يرقف على كم الحاکم کا يرقف ثبوت الملّس. 

واستلٌ به على فسخ البيع إذا امتح المشتري من أداء اَن مع قُدرَيَه بمطليٍ أو كرب 
قياساً على الفَلّسِء بجامع تعر الوُصول إليه حال والأصَحٌ من قوق العلماء: أنه لا يُفسَخ. 


كتاب الاستقراض باب 15-16 / ح ۲٤٣۰۳‏ ) همه 








واسمَدلّ به على أنَّ الرّجوعَ إلا يقمُ في عَين المتاع دون روائله المنفّصِلة لأا حَدَنَت - 

على ملك المشتري» وليست بمّتاع للبائع» والله أعلم. ظ 
-١6‏ باب من خر الغريم إلى الغد أو نحوه 
ول يرَ ذلك مَطْلاً 

وقال جابر: شد الفرَماكُ في ځقوقهم في دين أبي» فسأهم النبي ل أن يقبلوا تر حائطي 
ا ٠‏ فلم يُعْطِهم الحائط» ولم یکره فم وقال: اسأغدُو م فغدا علينا حينَ أصبح. 
فدّعا في د مرها بالبركة فقَصَيتَهمْ. ) 

قوله: «باب من أَخَرَ الغريم إلى العّدِ أو نحوه ول يرَ ذلك مَطلاً» ذكر فيه حديث جابر في 
ا )سن طريق ابن اا 
جابر» لكِنّه ليس فيه قوله: «ولم يكييره هم» وذكرها في حديئه في كتاب الهبة کا سيأ 
)2 واستنبطً من قوله كَلل: «سأغدو عليكم» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه 
مَصلّحة لمن عليه الدّين» ولا يُعَدُ ذلك مطلاً. 

تنبيه : : سقطت هذه الَّجمةُ وحديثها من رواية ايء ول يذكُرها ابن بطَال ولا أكثر 
الاك 

ظ أو أعطاه حتى ينفق على نفسه 

۳ - - حدّئنا مسد حدّئنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا حسينٌ العم , اشنا عطاء بك أ 
رَباح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أعد عت رجلّ عُلاماً له عن دُبُر» فقال النبي 
:من يشتريه مني ؟1 فاشتراه عيمُ بن عبد ا فأخدً ثمته فدَكعه إليه. ) 

قوله: «باب من باع مال المغليس أو المعيم فقَسَمَهِ بين الغرّماءء أو أغطاء ی ين على 
نفسه) وجيت المدبر مختصراًء وسيأق الكلامٌ عليه في التق (5 0708 


o 


ضا 


ع 
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قال ابن بطّال: لا يفهم من الحدیث معنى قوله في E‏ لان 
الذي دبَّرَ لم يكن له مال غير العُلام كما سيأتي في الأحكام (۷۱۸۷)ء وليس فيه أله كان 
عليه دين, وإنَّا باعه لأن من ستيه أن لا يَتَصَدَّقٌ المرء باله كلّه ويّبقى فقيرء ولذلك قال: 
«خيرٌ الصٌّدّقة ما كان عن ظَهْر غتّى»'. انتّهى. 

وأجاب ابن المثّر باه لما احتملّ أن يكون باعه عليه لما ذكر الشّارح؛ وَاحتّمَلَ أن 
يكون باعه عليه لكونِه مدّياناً» ومال المديان إِما أن يَقسِمّه الإمام بنفسه, أو يُسِلَّمَهِ إلى 
المديان ليقسِمهء فلهذا تَرجَمّ على التقديرين» مع أن أحدَ الأمرّين رَحُ من الآخرء لاله إذا 
باعه عليه لحقٌ نفسه, فلأن يبيعَه عليه لحقٌّ الغْرّماءِ أولى. انتهى. 

والذي يَظهَرُ لي أن في المّجمة لَماً وتشراًء والتّقديرٌ: من باع مال المفلس فَقَسَمَهِ بين 
اماف ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى يُنَفِقَ على نفسه. و «أو» في ال موضعين للتنويع, 
وبرج أحذهما من الآخر کا قال ابن المنيّرٌ وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قِصَّة 
المدبّر أنه كان عليه ديرن أخرجه التّسائي (041) وغيده. 

وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ وأصحاب السَّئَن'" من حديث أبي 
سعيد المُدْري وفيه: أن النبي اة قال: «خذوا ما وجدتّم وليس لكم إلا ذلك». 

وذَّمَبَ الجمهورٌ إلى أن من ظهر فلَسُهه فعلى الحاكم الحَجْرٌ عليه في ماله حى يبيعه 
عليه ويّقسِمّه بين غرّمائه على نسبة دُيونهم» وخالفَ الحنفيّة واحتّجّوا بقِصّة جابر حيث 
قال في دين أبيه: فلم يُعطِهم الحائط ولم يكيره لهم. ولا حُجّةَ فيه لأنّه خر القسمة 
ليحضّرَ فتَحصّلَ البَرَكة في الدُمَر بحضوره. فيَحصّلٌّ الخير للفَرِيقَينء وكذلك كان. 

 عيبلا باب إذا أقرضه إلى أجل مسمَّى أو أجله في‎ - ١ 


5 ر Et‏ 7 ر 7 7 2 همه ° 
وقال ابن عمرٌ في القرّض إلى أجَلٍ : لا باس به» وإن أغطيّ أفضل من دراهيه ما لم يَشْبَّرط. 


)١(‏ سلف برقم )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أبو داود (559 *), وابن ماجه ,)7١705(‏ والترمذي (566), والنسائى .)507١(‏ 


كتاب الاستقراض باب ۱۸-۱۷ / ح oV ۲٤۰٦-۲٤۰٤‏ 


وقال عطاءٌ وعَمْرو بنْ دينار: هو إلى أجَله في القَرض. 


8 0 1 . ا معو f‏ 2 
-١1 5‏ وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبدٍ الرحمن بن هُرمَز» عن أبي هريرة 


ڪه عن رسول الله كلِ: أنه ذَكَرَ رجلاً من بني إسرائيلَ سألّ بعص بني إسرائيلٌ أن يلف 
فدَفَعَها إليه إلى أجَلٍ مُسمّى... فذكر الحديت. 

قوله «باب إذا أقرّضّه إلى أجل مُسَمَى أو أجَلَه في البيع» ام القرض إلى ال فهو ع 
اختلِفَ فيه» والأكثر على جوازه في كل شيء ومَنَعَه الشافعي. وأمّا البيعٌ إلى أجَل» فجائز 
تماق وكأن البخاري احج للجواز في الَرضي بالجواز في البيع مع ما اسظهر به من أثر 
ابن عمر وحديث آي هريرة. 

قوله: «وقال ابن عُمر...) إلى آخره» وَصَّلَه ابن أي سَيْبة (۷/ ۲ من طريق المغيرة 
فال ات لابن عمر: إن از ES‏ فيقضوني جود من دراهميء قال: لا 
بَأس به ما لم تَشْتَرط. وروی و ا بإسناد ومح ن ابن عمر 
استَسلّفَ من رجل دراهم. فة فقضاه خيراً منها. وقد تقدَّم الكلام على هذا الشقّ في "باب 
استقراض الإبل» (۲۳۹۰). 


3 اوقال عطاء وڪفرو بن ديار هو إلى أجَلِهِ في القرّض» وَصله عبد الرَّزاقَ" عن 


قوله: «وقال ا إلى آخره» ذكر طَرّفاً من حديث الذي أسلّفَ ألف دينار» وقد 


تقدّم الكلام عليه مُستَّوقٌ في «باب الكفالة» (۲۲۹۱). 
- باب الشفاعة في وضع الذين 
- حدّثنا موسىء قال: حدّثنا أبو عَوَانةَ عن مُغرة عن عامرء عن جابر طب قال: 
| 0 7 ٍ 1 ٍ 2 ر 2 
ا مه ل فطَلبث إلى أصحاب الدّين أن يَضَعوا بعضاً فأبواء فأتيت 
النبيّ ا فاستَشْمَعْتٌ به عليهم فأبواء فقال: «صَتف مرك كل شيء منه على حِدَتِه: عَذّقَ ابن 


) (1) لم نقف عليه في مطبوع «مصنف عبد الرزاق»» وقد عزاءٌ إليه الحافظ أيضاً في «تغليق التعليق» / ۳۲۲.. 


+ 


0۳۸ باب ۱۸ / ح ۲٤۰٦-۲٤۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 


زيد على جدة واللَّينَ على حدة والعخوة ةَ على جدةٍ» ثم أحضزهم حتى آنيك» ففَعَلْت ففَعّلت : 
جاء يا فقعد نقَعَ1 فقعَدَ علیه» وکال لكل رجل حتی استؤق, وبقي التَمْرٌ کا هو کأته لم يمس . 

“£ وغَرَوْتَ مع النبيّ بيا على ناضح لناء فأزحف الجملء فَحَلّفَ عل فو کرّه 
النبيّ كيا من حَلْفِه قال: «بغنيه ولّكَ ظَهْرّه إلى المدينة» فلم دَنَوْنا استأدَنتُ قلتٌ: يا 


سر سے بی - 1 


وول الل إن حَديثٌ عَهْدِ بعْرْسِء قال کلا: «فها تَرَوّجْتَ» بكرا أو تَيا؟» قلت: يا اض 
عبد الله وتَرّكَ جَوارِيَ صغاراء تتبث ا ونَوَدَجْمِنَّ» ثم قال: «انْتِ أهلّكَ» 
فقَدِمْت» فأخيرتث خالي ببيع الجملٍ» فلامني» فأخيرته بإعغياء الجمل وبالذي كان من النبي 
ي ووكزه إيَاه فلم دم النبيّ كله عَدَوْتَ إليه بالجمل» فأعطاني ثمنَ الجمل والجمل 
ین ا 

قوله: «باب الشفاعة في وضع الدَّينِ؛ أي: في تخفيفه ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» 
وفيه عد في قط بي الجمل جمعها في سیا واحیب والمقصود مه قوله: فطبت لل 
ااب الديق أن ا خافن و یت ستشفعت بالنبي ية عليهم فأَبَواء الحديث. 

وقوله في هذه الرواية: «صَنْف مرك أى: جك كل و 

وقوله: «على حِدَةِ) بكسر الحاء وتخفيفي الدال» أي: على انفراد. 

وقوله: «عَذّق ابن زيد» بفتح العين وسكون الذّال المعجّمة: نوع جيّد من التّمرء والعَذْق 
بالفتح: التّخلة» واللَّنُ بكسر اللّام وسكون التّحتانية: نوع من اللّمر» وقيل: هو الرّديء. 

وقوله: «فأزحف» بفتح ال همزة وسكون الاي وفتح المهمّلة» أي: كل وأعياء وأصلّه أن 


ع 


يرو سوق صر سر 


البعيرٌ إذا توب بجر رَسَنْهء وكأئّم كتوا بقولهم: أزحف رسف أي : 0 من الإعياءء» د 
حَدَّفوا المفعول لكثرة د وحكى ابن التين: آله في بعض النْسخ بضمٌ الهمزة 
وا حالما ٠‏ من الثلائي؛ وكأنّه لم قف على ما قَدّمناه. 

وقوله: «ووَكرّه» كذا للأكثر بالواوء أي: ضصَرَبَه بالعقصاء وفي رواية أبي ذرٌ عن المستملي 
والحمُويّ: «ورَكره» بالراءء أي: رَكَرَ فيه العّصاء والمراد المبالّعَة في ضربه بهاء وسيأتي بقية 


كتاب الاستقراض ‏ باب ۱۹ / ح o۳۹ ۲٤۰۸-۲٤۰۷‏ 


الكلام على دين أبيه في علامات النبرَّة (۳۸۰)» وعلى بيع مله في الشّروطٍ (۲۷۱۸) إن 
شاء الله تعالى. ٤‏ 
4- باب ما ينهى عن إضاعة الال 

وقول الله تبارك وتعالى: أله لا سحب الاد © [البقرة:٠٠٠]‏ وولا ر ا 9 
[يونس:١8]‏ وقال: صر لول تامدك أن نرك ما بد بوتا أَوَ أن سَعَلَّ فح أَمَولِنَا 
مسرأ [هود:۸۷] وقال: ولا ونوا السمها. موک 4 الآية [النساء:٠]»‏ زارفا وما 

ينهَى عن الخداع. 

%۷ - - حاثنا أبو تيء حلاثنا سفیان» عن عب الله بن ديناره قال: معت ابن غم 
رضي الله عنهما قال: قال رجل للبيّ کا إن خد تع في الببوع» فقال: «إذا بايعت فقل: لد 
خلابة» فكان الرجل يقوله. 

- حَدَّثني عُْمانُ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور, عن الشَعْبِي؛ عن ورا مولى المغيرة بنٍ 
شعْبةَ عن المغيرة بن شع قال: قال النبي كللة: ِن الله حَرّمَ عليكم عقوقٌ الأمّهاتٍ. وا 
البناتِ, ومَنْعَ وهات وكَرِءَ لكم قيلّ وقال» وكثرة السو ال» وإضاعة المال». 

قوله: «باب ما يُنْهى عن إضاعة المال» وقول الله تَبارَكَ وتعالى: وا لا يحب الاد » 
كذا للأكثرء ووقع في رواية النْسَفي: إن الله لا يحت المٌساده والأرّل هو | لذي وقع في 
التلاوة. ` 


قوله: دولل به حي عل الننيينَ كذا للاك E‏ «لا نحت 


بدل: ( لا يِصَيمْ ) قيل: وهو سهوء ووَجهه عندي - إن ثبت - أنه 1 يقصد التلاوة 5 ) 


أصل الثّلاوة 3 لايضيع عمل اشر سین 4. 


ا 


وقوله: «وقال: اسول تام نتر إلى قوله: إا تدرا 4؛ قال امفشروق: 
كان ينهاهم عن إفسادهاء فقالوا ذلك أي : إن شئنا حفظناهاء وإن شكنا طرّحناها. 


1۸/٥ 


قوله: رالو لاونو ألسَمَهاآَمَوّلك 4 الآية» قال الطَبَرَي بعد أن حكى أقوال اسرب د 


٠‏ م0 باب ۱۹ / ح ۲٤۰۹۸-۲٤۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في المراد بالسَّمَهاءِ: الصَّوابُ عندنا أا عامّة في حى كل سفيه صغيراً كان أو كبيراء ذَكَراً 
کا ی الت لفت امال ا ر 

قوله: «والحَجُر في ذلك» أي: في السّمّه» وهو معطوف على قوله: إضاعة المال. والخجر 
في اللّعة: لمنع» وني الشّرع: المنع من اصرف في الالء فتارة يق صلَّحة المحجور عليه 
وتارة لح غير المحجور عليه والجمهور على جواز الجر على الكبير» وخالّفَ أبو حنيفة 
وبع الظاهرية واف أبو يوسف ومحمدء قال الطّحاوي: لم ر عن أحدٍ من الصحابة مل 
ا حجر عن الكبير» ولا عن التابعينَ إلا عن إبراهِيمَ يم النَحّعي وابن سيرين» ومن حجّة 


o 


سے 


الجمهور حديث ابن عبّاس: ال إل u‏ وکت تال : متى يُنقضي يتم اليتيم؟ 
فلعمرئ :إن الرجل لتكت له و حسف الاخ هضف العطاء» فإذا د 
لنفسه من صالح ما أخد الناس» فقد ذَهَبَ عنه اليم" . وهو وإن كان موقوفأ فقد وَرَدَ ما 
يويد کا سيأتي بعد باين“ 

قوله: «وما هی عن ال خداع» أي: في حن مَن يُسِيءٌ اصرف في ماله» وإن لم حجر عليه. 

ثمّ ساق المصفٌ حديتٌ ابن عمر في قِضَّة الذي كان تُحْدَعٌ في البيوع» وقد تقدّم الكلامٌ 
عليه في «باب ما يكرّه من الخداع ٤‏ البيع» من كتاب البيوع (۳۱۱۷)» وفيه توجيه 
الاحتجاج به للحَجر على الكبير» ورّدٌ قول مَن احج به لمنع ذلك» والله المستعان. 

قوله: «حدثني عُڻان» هو ابن بي شَّيْبة وجَرِيرٌ: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن 
المعتّمرء والإسناد كله كوفيون» لکن سكن جَرِيرٌ الرّيّ» ومنصور وشيخه وشيخ شيخه 
تابعيون في نَسَق. 

قوله: د 1 AE‏ الأمّهات» قيل: م بالذّكر لذن العقوقٌ 
إِلِيهن أسرّع من الآباءِ لضَعف النّساءٍء ولينَبّهِ على أن بر الام مه مُقدّم على بر الأب في التَلَمِ 


.)۱۸۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
في باب لمن رد أمر السفيه والضعيف العقل).‎ )( 


05١ ۲٤۰۹ ح‎ / 7٠١ ا باب‎ 


والحتو ونحو ذلك والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه: «وإضاعة المال»» وقد 
قال الجمهور: إن المراد به السّرّف في إنفاقه» وعن سعيد بن جُبَير: إنفاقه في الحرام» وسيأتي 
بقية الكلام عليه في كتاب الأدّب (09170) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
۰- باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه 

4- حدّئنا أبو البَّمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْري قال: أخبرني سالم بن عبد الله 
عرز وهس عد ی أنه سمعٌ رسول الله يكل يقول: كلم راع وول عن 
رَعّته : : الاما راع وهو مَسْؤولٌ عن رع والرجل في أهله راء وهو وول عن زعب 
والمرأة في بيت رَوْجِها راعيةٌ وهي مسؤ مَسْؤولة عن رَعييهاء والخادمٌ في مال سَيدِه وهو مَسْؤولٌ 
عن رَعيّه» قال: فسمعث هولاءِ من رسول الله يل وأحسبُ النبيّ كل قال: «والرجل في 
مال أبيه راع» وهو مَسْؤولُ عن رَعيَيه فكلّكُم راع: وكلّكُم مَسْؤُولٌ عن رَعِييَه). 

قوله: «بابٌ العبد راع في مال سَيّدِه ولا يَعْمَل إلا بده ذكر فيه حديث ابن عمر: 
«كلكم راع ومسؤول ل رَعيْتِها وفيه: «والخادم في مال سيّده» وهو مسؤول» كذا في 
و أذ ولخي في مال سي راع وهو مسؤول». 


14/0 


الحديث» وفيه: واد را عل مال سيم وهو سؤول وك المت کیا قو 


NY,‏ رر نزول لاز الان : هل جاور ما أَمَرَه به« 


أو وقفَ عنده؟ 


قوله: «فسمعت هؤّلاء من النبى يكل وأحسبُ ب النبي ي قال: والرجل راع في مال أبيو» . 


هذا ظاهر ٤‏ 5 القائل : وأحسَب» هو ابن عمر» وقد قدّمت 7 الكرماني في «باب 
ا ا ا ا 


كتاب الخصومات باب ١‏ / ح o ۲٤۱۳-۲٤۱۰‏ 


ار قر سے 


ا ع الحم 
ف الخصوماست 
-١‏ ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ‏ 


- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة قال: عبد الملِكِ بن مَيِسَرَةَ أخبرني» قال: سمعت 
الال بن سَرْرَة سمعتٌ عبد الله يقول: سمعتٌ رجلا قرأ د سمعتُ ين ال يق يلاها 
فأخذت بیده» فأتیت به رسول الله یف فقال: «کلاک| سر( قال شعبة: أنه قال: «لا 
تَتَلفواء فإنَّ من كان قَبْلَكُمُ اختلفوا فهَلّكوا». 
[طرفاه في: ۳٤۷٩‏ 00515] 2 

-١‏ حدّئنا يحبى بن فَرَعة حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعدٍء عن ابن شهاب» عن أي سَلَمة 
وعبد الرحمن الأعرج» عن أي هريرةً ظا قال: اسب رجلان: رجل من المسلمينٌَ» ورجل يِن 
اليهود. فقال المسلمُ: والذي اضطفى مدا على العالّمِينَ» فقال اليهودئ: والذي اضطقى 
موسى على العالَّهِينَ» فرَقَعَ المسلمٌُ يده عند ذلك فَلَطْمَ وَج اليهودي. فدَّمَبَ اليهوديٌ إلى 
النبيّ بك فأخبّره بها كان من أمره وأمر المسلم» فدّعا النبي اة المسلم فسألّه عن ذلك فأخيره. 
فقال النبئٌ يكلِْ: «لا تيون على موسىء فإنَّ الاس يَصْعَقَونَ يوم القيامة فأصِعَقٌ معهم: 
نأكون أول من يق فإذا موسى باطشٌ جاب المَْضء فلا أدري أكان فيمّن صَعِقّ» فأفاق 


قبل أو كان من استشتی الله . 


[VEY VETAOIA 01¥ CEAITATEVLE "508 [أطرافه في:‎ 


-١‏ حَدّئنا موسى بن إساعيل. حدّئنا وَهَيتُ حدّئنا عَمْرو بِنُ يحبى» عن أبيه» عن 


أي سعيدٍ الخُذْريّ هه قال: بَيْنا رسول الله ية جالسٌ جاء بودي فقال: يا أبا القاسمء 


Y۰. /o 


صرب وجهي N‏ أصحابك. فقال: «مَن؟» قال : وجل من الأنضارء قال: «اذعوه) 0 


۷1/ 


o٤‏ باب ۱ / ح ۲٤۱۳-۲٤۱۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: «أَصَرَيته؟» قال: سمعته بالسّوق تَخلف: والذى اصْطفّى موسى على البَشّره قلت: أئ 
' لس E‏ 000 ا 
خبيث؛ على محمد يكلله؟! فأخدّئي غَضْبَةٌ صَرَبتُ وجههء فقال التب يكله: «لا تبروا بين 


الأنبيائء فإنَّ الاس يَصْعَقَونَ يومَ القيامق فأكونٌ أوَّلَ من , تَنْشَقَ عنه الأرضء فإذا أنا بموسى 
خد بقائمةٍ من قوائم العَرش» فلا أدري أكان فيمّن صَعِقٌ أم حوسب بِصَعْقةٍ الأول». 
[أطرافه في: ةع 141111 [VEYY 1Y‏ 

-١ ٣‏ حدّئنا موسىء حدَّئنا هما عن تاد عن أنس #: أن يهودياً رض رَأسَ جارية 
بين حجرين» قيلَ: من فمَلّ هذا بكِ؟ أفلانٌ أفلانٌ؟ حنَّى سَمّى اليهوديّ» فأومآث برَأسهاء 
فاج اليهوديٌ فاعترف» فأمَرٌ به ابي يك فرص رَأسه بين حجرين. 
[أطرافه في: 5 £ ¥ › 57940 1۸۷7« «AVY‏ 9لاخمت. [AA AA‏ 

قوله: : ابسم الله الرحمن الرحيم. ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودا 
كذا للأكثر» ولبعضهم: واليهودي» بالإفرادء زاد أبو ذرٌ أوّله: في الخصومات» وزاد في 
أثنائه: والملارّمة. والإشخاصء بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع ك و 
يقال: سَخْصَ - بالفتح E‏ والملارّمة: تقاعلة امن اللروعء 
والمرادُ أن يَمنَعَ الغريمٌ غريمّه من اصرف حتى يُعطيّه حَفَه 

ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث: 

الأول: قوله: «عبد الك بن مَيسَرة أخبَرّني» هو من تقديم الراوي على الصيغة» وهو 
جائرٌ عندهم» وابن مَيسَرة المذكور هلاني كوفي تابعي» يقال له: الزرَاد بزاي ثمّ راء تقيلة» 
وشيخه التزّال» بفتح النون وتشديد الزاي» ابن سبّرة بفتح المهمّلة وسكون الموخدة 
هلالي أيضاً من كبار التابعين» وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه. وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديثٍ عن عبد الله بن مسعود. وآخرّ في الأشربة (0715) عن عل وقد أعاد 
حديث الباب في أحاديث الأنبياء (١۷٤۳)ء‏ وفي فضائل القرآن (2)2077. ويأتي الكلام 
عليه مُستَّوقٌ هناك والمقصود منه هنا قوله: فأجذت فده ايت نه رسول ال ص لك فاته 
المنانيت للثرخمة. 


ْ كنات a‏ ظ باب ۲ ) ه656 


ر 


قوله: ات ر ا ياق ا يسر بعمرٌ طك. 
قوله: «آية» في «المبهّمات» للخطيب"'': نا من سورة الأحقاف. 
قوله: قال ية وهو بالإسناد المذكور. 
وقوله: «أظله قال» فاعل القول رسولٌ الله كله وهو بالإسناد المذكور. ' 
لقا e‏ حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في ف اليقرذى: الذى لطمه 
ظ الب حيث قال: «والذي 0 اي وسيأق الكلام عليه ٤‏ أحاديث الأنبياء ) 
e ۰۸ ۳۳۹۸(‏ 

وقول في حديث آي سعد الذي اصطقى مومى عل لبر کنا لاک ولاگشییهني 
غلل الْنسينٌ. 

الحديث الراب بع: حديث أنس في قصّة البهودي الذي رض رأس الجارية؛ وسيأتي الكلام 
عليه في كتاب الديّات اا ل إن شاء الله تعالى. 

۴ با ی را ار ااه والشينيف هز 
وإنلم يكن حجر عليه الإمام 

ويُذكر عن جابر #: أنَّ لنبيّ رد على المنصَدَّقٍ قبل التي ثم نها 

وقال مالكٌ: إذا كان رجلٍ على رَجُلٍ ماله وله عَبْدٌ ولا شي n‏ 
ظ قوله: اباب كن رد آم السّفيه والشعيف الَقلٍ وإن م يكن حجر عليه الإمام؛ يعني 
انا لابن القاسم؛ وَصَرَه اصع عل من طَهرٌ سه وقال غيره من امالكية: و 
مُطلقاً إلا ما تَصَرَفَ فيه بعد ا حجر وهو قول الشافعية وغيرهم» واحبّحّ ابن مه ظ 
بقِصّة المديّرِ حي رَد لبي ل ب بيه قبل الجر عليه" واحبّحّ غيره بِصَّة الذي كان ظ 


1 257 لبهئة»‎ 5 00١0 
سيذكر الحافظ الحديتٌ بعد قليل.‎ )۲( 


VY/o 


5 باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 





يدع في الببوع حيثٌ لم حجر عليه وم يُفْسَخ ما تقدّم من بيوعه”" 

وأشار البخاري با ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين مَن ظَهَرَت منه الإضاعة 
يرد تصرٌفه فيا إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل قِصّة المدبّر وبين ما إذا 
كان في الشىء ال أل عق حرط بام يه عق اناد مالف ا دوع حمل 
قِصّة الذي كان يخدّع. 

قوله: «ويذكر عن جابر: أن النبي ية رَد على المتصدّقٍ قبل التهي ثم 0000 
ترف نقة الذي لك اع ای ر ر بطاك وك ا 
جعله مُغَلْطاي حُجَّة في الردٌ على ابن الصلاح» حيبت قَرَّرَ أن الذي يَذْكُرٌه البخاري بغير 
صيعّة ا جزم لا يكون حاك بِصِحَنِه فقال مُعَلطاي: قد ذكره بغير صيعّة ا جزم هناء وهو 
صحيحٌ عنده. وتَعَقَبَه شيخنا في «الثَكَتِ على ابن الصلاح» بأنَّ البخاري لم يرد بهذا 
التّعليق قِضَّةَ المد وإِنَّا أراد قِضَّةَ الرجل الذي دحل والنبي كَل يَطّْبُء فأمَرّهم 
فتَصَدّقوا عليه» فجاء في الثانية فتَصَدَّقٌ عليه بأحدٍ ثوبيه فرَدٌ عليه النبي ب قال: : وهو 


حديث ضعيف» أخرجه الدّارَقطني 7" وغيره. 


قلت: لكن ليس هو من حد يث جابر» وإنَّ) هو حديث أبي سعيد الخُدْري» وليس 
ضعيفيء بل هو إا صحبح وائ حسن» أخر جه أصحات السّدّن وصَّحَّحَهُ الرودئ 
وابن خريمة وابن حِبّان وغيُهم”"» وقد بَسَطتٌ ذلك فيا كتبته على ابن الصلاح» والذي 


)١1(‏ سلف برقم (۷٠٠۲)ء‏ وانظر الحديث التالي في الباب الذي بعده. 

(۲) قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» /١‏ 00: لم يرو الدارقطني قصة الداخل والنبي كَل يخطب. 
فأمرهم فتصدقوا عليه من حديث جابر #ه أصلاًء وسبب هذا الاشتباه أن القصّة شبيهة بحديث جابر 
5ه في قصة سليك العَطْفاني التي أخرجها أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيرهم. لكن ليس 
فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۱۹۷)» وأبو داود »)١71/5(‏ وابن ماجه »)١١17(‏ والترمذي »)0١١(‏ والنسائي 
.)505()١5048(‏ وابن خزيمة (۱۷۹۹) وابن حبان )7506٠7(‏ و(506051)» ورواية الترمذي 
وابن ماجه وابن حبان الأولى مختصرة ليس فيها قصة الصدقة. 


ڪتاب Si E‏ باب ۳ / ح 1116-7414 0۷ 


ري لأا دیک جار ةلوجل لني جا یدو سن كي أساجا 
فقال: يارسول الله خذها متي صدقةً فوالله مالي مال غيدهاء فأعرّضٌ عنه» فأعاد 

لَه ہا ف م قال: ليأتي أحدكم باله لا يَمِلِكُ غَيِرَه فيتَصَدَّقُ به. ثم قحد بعد ذلك 

کف الاس 5 الصَّدَقَةٌ عن ظَهِرٍ غِنَى) وهو عند أبي داود )١7177(‏ وصحّحَه ابن 


خرّيمة .)۲٤٤۱(‏ ظ 
لم ظَهَرَ لي ن البخاري إت أراد ص المدبّر کا قال عبد الحقّ» وإنَّا لم تجزم به لأنَّ القَدرَ 
الى كنا ليه ف عله ال ها لين غل ر فر وطن أ ال در عن جاتر ا 
قال: أ عت رجل من بني عُذّرة عبداً له عن دُبْرء َم ذلك رسول لله ڳلا فقال: «أَلَكَ 
ال غيرًه؟) فقال: لا الحديث» وفيه : :ثم ال «ابداً بنفيىك فتَصَدَّق عليهاء فإن فصل 
شيءٌ فلأهلك» الحديتٌ”", وهذه ارياد تفرّد بها أبو ازير عن جابر» وليس هو من شرط 
البخاريء والبخاري لاتحم غالبا إلا بها كان على شرطه» والله أعلم. 
قوله: «وقال مالكٌ. لی آخرهه هكذا أخرجه ابن ْب في «موطيه؛ عنه» وعد مالك 
ذلك من قِصَّة امبر کا ؟ ترى. 
۳ - باب من بع عل الضعيف ونحوه فدقع شمن ليه وأمه بالإضلاح 
ظ ظ والقيام بشأنه فإن أفسد بعد مََعَه 
لأنّ النبيّ بل تى عن إضاعة المال. . 
ّ وقال لذي يخدع في البيع : (إذا بعت فقل: لا خلابة» ولم يأخذ النبئ بل ماله. 
5- حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدّئنا عبد العزيز بن مُسلِم؛ حدّثنا عبد الله بن دينار, ظ 
قال: I‏ ابن عمرٌ رضي . الله عنهماء قال: كان رجل بخ دغ و 5 فقال النبي كك «إذا 


اعت فقل: لا خلابة»» ار قول 


)0 أخرجه )44۷ وأبو داود «(T4o¥)‏ والنسائي «(1o۲)‏ واد عند البخاري» انظر الحديث 
(1415) في الباب التالي. 


/ 


E ۲4۱۹-۲٤1٥ ح‎ / ٤-۳ باب‎ 0۸ 


06- حدّئنا عاصِمٌ بن علي حدّثنا ابن أبي ذب عن محمَّدٍ بن الممْكَدِرِ عن جابر ظ4 
ال رجلا اعت عدا له ليس له مال يده فرع الث ف فازتاقه منه عم بن اتام 

ظ قوله: ومن باع على الصعيف ونحوه فدَفْعَ ا إليه وَأَمَرَّه بالإصلاح...) إل آخره» 
هكذا للجميع»› ولأبي ذرٌ هنا: «باب مَن باع...2 إلى آخره» والأوّل أيه وقد تقدّم توجيه 
ما ذكره في هذا الموضع» وألّه لا يُمنَعٌ من التَّصَِّفٍ إلا بعدَ ظهور الإفساد. وقد مضى 
الكلامُ على حديث التهي عن إضاعة المال قبل بابين .)۲٤٠۸(‏ 

وحديث الذي مُدَعٌ في كتاب البيوع .)7١111(‏ 


ويأتي حديثٌ المدبّر في كتاب العتق (7014) إن شاء الله تعالى. 


ديات كلدم و بعر 

5 4- حدّئنا حمّدٌ أخبرنا أبو معاويةً عن الأعمّش» عن شقيق» عن عبد الله 
ڪه قال: قال رسولٌ الله بكلِِ: «من حَلَفَ على يمين وهو فيها فاجرٌ لِيَقْئَطِعَ بها مال امرئ 
مُسلِم لقي الله وهو عليه عَضْبانٌ» قال: فقال الأشْعَتُ: فيّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجلٍ 
را فجَحَدَّن فمَدَّمُْه إلى النبيّ يكل فقال لي رسولٌ الله يكله: «أَلَكَ بيّنة؟» قلت: 
لاء قال: فقال لليهوديّ: «احَلِف» قال: قلتٌ: يا رسول الله إذاً يخلِف ويَذْهَبَ بمالي: فأنْرَلَ الله 
تعالى: « الدب يروت بعد اله وَأَيْمَنمَ َمتگلي € إلى آخر الآية [آل عمران:۷۷]. 

4- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا عُنْانٌ بن عم حدّئنا يونسٌء عن الزّهْريٌ؛ عن 
عبد الله بن كَعْبٍ بن مالكِء عن كَمْبٍ : آنه تقاضّى ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه في 
المسجدء فارْتَفَعَت أصوائه)ء حتّی سمعها رسول الله كل وهو في بيته» فحَرّجٌ إليهما حتى سف 
سحْفَ حُجْرَتِه فنادی: «يا كَعْبٌّ) قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دينك هذا» وَأَؤْماً 
إليه أي: الشَطْرَء قال: لقد فعلتٌ يا رسولٌ الله قال: م فاقضه). 


74 - حدّثنا عبد الله بنٌ يوسفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الي 


عن عبدٍ الرحمن بن عَيْدِ القاريٌ أله قال: سمعتٌ عمرٌ بن الخطّاب ڪه يقول: سمعتُ هشاء 


كتاب الخصومات . باب ٤‏ / ح ۲٤۱۹-۲٤۱٦‏ 0۹ 








.مر ظ ص رم ے e Ls‏ ير 2 سس ء 
ابن حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقانٍ على غير ما أقرَؤْهاء وكان رسول الله له كل أ 0 
وكِدْتٌ أعجل عليه a‏ و قبن نينت بدرسيل 1 لله يك فقلتُ 
إل سمعتٌ هذا يرأ على غير ما أ قَرَأتنيها فقال لي: يت ا «ا5 قرأ فقراً قال: 


7 r o 
«هكذا أنزلت» ثم قال لى: «اقرَأً) فة أت, فقال: «هكذا أنزلت. | ن القرآنّ 1 زل سَبعة‎ 


أحرّفٍ, فاقرؤوا منه ما تَيسَّرَ). 
[أطرافه في: 249957 59375260141 187069 | 

قوله: «باب كلام الخصوم بعضِهم في بعض» أي: فيا لا يُوجِبُ حَداً ولا تعزيرأء فلا 
رك ظ ظ 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول والثاني: 555 أبن مسعود والأشعَث في نزول قوله تعالى: إن لن ترون 

مهد أل 4 وقد تقدّم قريباً في «باب الخصومة في البثر» (7107)» والعَرَض منه قوله: : قلت: 

يارسول الله إذا يَف ويذحب بيان فإ جه إلى الثاني الكاذب ود مواد بذلك: لذن 
أغيرين| يطلقه مته ى حال الطل من 

الثالث: حديث كعب مالك أنه تقاض ابن أبي وا الحديث» وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه في «باب التقاضي والملارّمة في المسجد» (507)؛ وليس العَرَّض منه هنا قوله: 


e eS‏ جم به» لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه: 


6 


فتلاحياء وقد تقدّم أن ذلك كان سبباً لرفع ليلة القّدرٍ (۲۰۲۳)ء فدَلّ على أنه كان بينهما 


كلام يقتضي ذلك وهو الذي ثبت ما تَرجَمَ به. 

الرابع: حديث عمرٌ في قِصَّتِه مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وفيه مع 
إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل» وذلك على سبيل الاجتهاد منه» ولذلك لم يَُاتَذ 
به. وسيأتي الكلامٌ عليه في فضائل القرآن (5197). 


00۹ باب 1-٥‏ / ح ۲٤۲۱-۲٤۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





-٥‏ باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 

وقد أخرج عمرٌ أخت أي بكر حين ناحت. 

4- حدّثنا محمد بن يَشَار حدّثنا عمد بن آي عَديّ عن شبد عن سعدٍ بن 
إبراهيم» عن حميد بن عبد الرحمن. عن أب هريرة عن النبيّ يلك قال: «لقد هَمَمْتَ أن آمُرَ 
بالصّلاةٍ تام ٹم أخالف إلى مَنازلٍ قوم لايَشْهَدونَ اللا فاق عليهم). 

قوله: «باب إخراج آهل المعاصي والخصوم من البيوتِ بعد المعرفة» أي: بأحوالهم, أو 
بعد مَعرِقتهم بالحكم» ويكون ذلك على سبيل ادیب هم. 

قوله: «وقد أخرج عمر أت أبي بكر حين ناحت» وَصله ابن سعد (۲۰۸/۳) في 
العأبقات» باستاو صحيح من طريق اليه عن سعيد بن السيّبء قال: لوقي أبو 
بكر أقامت عا عليه لوقل عو فتهاهن فأبين» فقال لهشام بن الوليد: أخرج إل 
بنت أبي تُحافة - يعني أ قَْوَة - فعاها بالدّرّة صَرَباتٍء فرق التوائح حينَ سمعنَ 
بذلك. ووَصَلّهِ إسحاق بن راهويه في «مسنده» من وجهٍ آخرّء عن الزّمْري» وفيه: فجعل 
رجن امرأةٌ امرأة وهو يَضْرِمنٌ بالدرّة. 

ثمّ ذكر المصئف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذي لا يَشْهَدون 
الصلاةً» وقد مضى الكلام عليه في «باب وُجوب صلاة الجماعة» »)1٤٤(‏ وَعَرَضِه منه أنه 
إذا أحرّقها عليهم بادروا بالخروج منهاء فثبتَ مشروعية الاقتصار على إخراج أهل 
الم من باب رل ول راج ارم إذا راقم سيرم ال وال وما رقتفي 
ذلك. ۰ 

5- باب دعوى الوصيّ للميت 
-0١‏ حدّئنا عبد الله بن محمّد حدّئنا سيان عن الزّهْريٌّ» عن عُرُوة عن عائشةً 


رضي الله عنها: أنَّعبدَ بنَ رَعة وسعد بنَ أب وَقَاص اختصما إلى الت بل في بن اة رمعت 


0 و ا ۹ » ٠‏ م dB‏ ن ھا ا 07 
فقال سعد: يا رسول الله» أوصاني أخى: إذا قَدِمتَ أن انظر ابن أَمَةِ رَّمْعَةَ فاقبضه فإنه ابنى» 


. كتاب الخصومات باب ۷ / ح۲۲٤۲ 06١‏ 








قت 0 


أي» وَلِدَ على فراش أبي. فرأى النبىّ بل شَبَها بين بعتبة 
فقال: «هو لك يا عَبْدُ بنَ رَمْعة الولدٌ للْفِراش» واحتجبي منه يا سَوْدة». 
قوله: «باب دعوى الوص للميت» أي : عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق» ذكر 


فيه حديث عائشة في قصة سعد وابن رَمْعة» قال ابن المنيّر ما ملخصّه: دعوى الوصيّ عن 


« ير f. o7‏ 0 
ْ وقال عبد بن رَمْعة: أخي وابن أمةٍ 


المُوصّى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف أراد بيان مستتد الإجماع» وستأتي مباحث الحديث 
المذكور في كتاب الفرائض (5749)»: ومضى بأتمَّ من هذا السياق في أوائل كتاب البيوع 
(1؟57). 

وقي ا 


5- حدّثنا قتیبة حدّئنا الث عن سعيد بن أي سعيلء آنه سمح أبا هرير ظ4 
نقول: تت رسول الله لله کیا خيلا قبل نَحْدِء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ا 
نال سيد اهل اليهامة» فرََطُوه بسارية من سَوَاري المسجلء فحَرَجَ إليه رسو مول الله يكل فقال: 


ما عندّكَ يا نّ)مة؟» قال: عندي يا محمد خيد... فذّكرٌ الحديتٌ. فقال: «أطْلِقوا امك 
قوله: ات EE SA‏ ده 


(TAT /Y) yT‏ وأ نعيم 2 «الجلية) 0 25 من 5 538 بن زيد» عن اير 


a 


06 


بن اريت EAT E‏ المسّدَّدة بعدّها تحتانية ساكنة ثم مثناة - عن عكرمة 


قال: :كاذ ابن عباس يمع في رجي الكب» گرم والگبل بفتح الكاف وسكون الو دة 


7 مه 


7 00 ظ 
لم ذكر حاديث أل عرو ل جه انط بن Lag‏ والشاهد منه قوله: فرَيَطوه 

بسارية من سواري المسجدٍ. وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب المغازي )٤۳۷۲(‏ إن 

شاء الله تعال. ` ظ 


¥0/o 


مك 


o0۲‏ باب م / ح۳٤‏ . فتح الباري بشرح البخاري 
/- باب الربط والحبس في الحرم 
ل .)+ 1 ه را م -” ¢ < 
واشترى نافع بنْ عبد الحارث دارا للسَّجُن بِمَكَةَ من صَفْوانَ بن أميّة على إن رضي عمرٌ 
فالبيع بيعه. وإن لم يَرْضٌ عمرٌ فِلِصَفْوانَ أربَعٌ مئة دينار. وسَجَنَ ابن الربيرٍ بمكة. 


ت ١‏ - 4 ت بي 2 ء 
۳ - حدثنا عبد الله بِنُ يوسف, حدثنا الليث» قال: حدثني سعيدٌ بن أي سعيد سمح 





أبا هريرة ب قال: بَعَث النبي بيا خيلا قِبَلَ َحْبِ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
و 
مامه بن اله فرَبطوه بسارية من سواري المسجدٍ. 
o 5‏ عا 5 2 عض اع 1 7 و 
قوله: «باب الربط والحبس في الحرّم» كانه أشار بذلك إلى رَد ما ذكِرٌ عن طاووس. 
فحن أبن آي شيب من طريق قيس بن سعد عنه: أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا 
ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. فأراد البخاري مُعارّضة قول طاووس بأثر عمرٌ 
١ 2‏ 71 واه مه َك ٠‏ 007 5 5 :- . 
وابن الزيبير وصفوان ونافع» وهم من الصحابة. وقوى ذلك بقصة ثامة وقد ربط في 
م مَسجِدٍ المدينة» وهي أيضا حَرَمْ فلم يَمنع ذلك من الرّبط فيه. 
قوله: «واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسّجُن بِمَكَة...2 إلى آخره./ وَصَّلَّه عبد الرَّرّاقَ 
(۲۱۳) وابن أبي شَيْبة )7١7/0(‏ والبيهقى (5/ 4 ") من طرق عن عَمْرو بن دينار عن 
50 ش 2000 
عبد الرحمن بن فروخ به. وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أميّة في البخاري 
واستشكل ما وقع فيه من الترديد في هذا البيع حيث قال: إن رضي عمر فالبيع بيع 
وإن لم رص فلصفوان أرب مثة. ووَجهَه ابن امثير بأنَّ المهدةٌ في ثمن المبيع على المشتري 
وإن ذكر أنه يشتري لغيره. لأنّه المباشرٌ للعقد. انتهى» وكأنّه وقّف مع ظاهر اللَمظ المعلّق 
)١(‏ في «المصنف» )١7087(‏ طبعة اللحيدان والجمعة. 
(۲) ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ ۳۲۷ أن عبد الرزاق رواه عن معمر وابن عيينة وابن جريج 


ثلاثتهم عن عمرو بن دينار» لكن وقع في النسخة التي بين أيدينا من «المصنف» في إسناد هذا الأثر 
تشويش واضطراب. 


كتاب الخصومات باب ۸ / ح ۲٤۲۳‏ 0060607 





سر 
شاع ان 


ول يَرَ سياقّه تامأ فظن أن الأربع مئة هي الثّمَن الذي اشترى به نافع» وليس كذلك وإنّا 

كان الثمَّن أربعة آلاف» وكان نافمٌ عاملاً لَعُْمر على مكَدَ فلذلك اث 00 
أن أوقَمَ العقدَ له کا صَرَحَ بذلك کله من ذكرثُ اہم وصّلوه. وما کون نافع شّرَ 
ظ اما يا وض سه شل يرن سا تم عق اه 
إلى أن يعو الجوابٌ من عمر. 

أخرج عمر بن ب في کناب مك عن محمد بن ی أي ان الكناني عن هشاء 
ابن سليان» عن ابن ريج :أن نافع بن عبد الحارث ا لخزاعي كان عاملاً لعُمر على مكّة 
فابتاع داراً للسّجن من صفوان» فذكر نحوّه» لكن قال بدل الأربع مئة: مس مئة» وزاد في 
آخره: وهو الذي يقال له: سجن عارم» بِمَهمَلتين. ) 

قوله: «وسَجَنَ ابن الزبير بمَكَة؛ وَصَلّه خليفة بن حَيّاط في «تاريخه»» وأبو المَرَج 
الأصبهاني في «الأغاني» (4/ ١7و155/15١)‏ وغيرهما من طرقء منها ما رواه الفاكهي 
(۲۱۹۷) من طريق عمرو بن دينار» عن الحسن بن حمد» يعني: ابن الحنفية قال: أخذني 
إن الود حبني في دار التّدّة في يمجن عارم» انت منه فلم آل مط الجبال حتى 
سقط على أبي بوت وني ذلك يقول كُثيّر عزّة يخاطبُ ابن الزبير: 

تُخِبِّرٌ مَن لافيت أَنَكَ عائلٌ” “ بل العائِذُ المظلومٌ في سجن عارم 

وذكر الفاكهيٌ أنه قيل له: سجن عارم» لان عارماً كان مول لعب بن عبد الرحمن بن 
وف فعضب عليه فی له ؤراعاً في ذراع» ثم سدّ عليه البناء حتّى عَيَهِ فيه فهاتَ» فشي 
ذلك اللكان سجن ا م» قال الفاكهي : ركان اون دار اة 

وذكر عمر بن أ سب قب مُصعَبٍ عل عارم أل عارماًكان طم إل مرو 
OO ERNE‏ 


(۱) في (ع) 0 57 بالباء الح والدال المهملة. وأهملتا في (أ)» وما أثبتناه من «أخبار مكة» للفاكيي. 
او ا ا اا ا ا ا E‏ 
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صَحِبّه مرو بن الزبير - وكان يُعادي أخاه عبد الله فحَرَجَ عارم في ذلك اليش فَظَفْرٌ به 
مُصِعَبٌ فَفَعَلَ به ما فعل. 

ثم ذكر المصنف طَرَفاً من حديث أبي هريرة في قِصّة ثمامةء وقد سب في الباب الذي قبلّه. 

4 - باب في الملازمة 

-١ 64‏ حدّئنا يحسى بِنُ بُكَبرء حدّئنا اللَّثُ عن جعفر بن رَبِيعةً - وقال غيده: حدّثني 
ليت قال: حدّئني جعفرٌ بن رَبيعة - عن عبد الرحمن بن هُرْمُنَ عن عبد الله بن گب بن 
مالك الأنصاري» عن كَعْبٍ بن مالك طله: أنه كان له على عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسلّميٌ 
بن فلقيه له فتكلا حبَّى ازْتَمَعَت أصوائهماء فمرّ بها النبيٌ یف فقال: «يا كَمْب» وأشارٌ 
بيده کأنه يقول: الصف فأخدٌ نِضف ما عليه ورك نضفاً. 


با 


ع 


قوله: «باب في الملارّمةٍ) ذكر فيه حديث كعب بن مالك: أنه كان له على عبد الله بن ن أبي 
حَدرَّدٍ دين وقد تقدّم الكلام عليه في باب التّقاضى والملارّمة في المسجدٍ (4017). 

قوله فيه: ١حدّثنا‏ بجی بن يُكيرء حدّثنا الث عن جعفر ‏ وقال غيره: حدّثني اللّيث. 
قال: حذثني جعفر بن رَبيعة» وصّلّْه الإسماعيلي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه. ووقع 
اروا الال و ية قل عذال هة بسا و تمك لاف 

-٠١‏ باب التقاضي 

606- حدّثنا إسحاقٌ: ٠‏ حدّئنا وهبٌ بن جر بن حازم» أخبرنا شعْبة» عن الأعمّش» »عن 
اد > عن مَسروق» عن خباب» قال: : كنت قَيْنآً في الجاهليّة» وكان لي على العاص بن 
وائلٍ ب فأنيته أتقاضاى. فقال: لا أقضيك حتّى تَكْفْرَ بمحمّد فقلت: لا والله لا أكفد 
ا حتى يُميتَكَ الله . 0 » قال: بعد عر معو ei‏ 

قوله: «باب التقاضى» 5 المطالّبة» ذكر فيه حديث خبّاب بن لار في مطالبة 


العاصي بن وائل» وسيأتي شرحه في تفسير سورة مریم (40/7 -41/70) إن شاء الله تعالى. 


كتاب الخصومات 000 








خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الاستقراض وما معه من الحَجْرِ والتفليس وما اتَصَلَ به من 
الإشخاص والملارّمة على سين حديثاً المعلّقَ منها سن المكرّر منها فيه وفيها مضى ثمانية 
وثلاثون درن وا خالصة. وافقه مسلم على جميعِها سوى حديث أبي هريرة: (مَنْ 
أخدّ أموال الناس يويد ا وحديف :لها حت أن 1 أحداً ذَهَباً»» وحديث: الي 


الواجد»» وحديث ابن مسعود في الاختلاف في القراءة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم انا عقر أثرا. والله أعلم بالصواب. 


كتاب اللقطة باب ١‏ / ح ۲٤۲١‏ /لاده 








مره فر سمل 


ظ بس الله الرَحَمْن من ليحي 


ر 


کا 
قوله: «بسم الله الرحن الرحيم. كتاب الَعة؛ كذا للمُستَمل والَمَفي» واقصرٌ ر الباقون 
على البسملة وما بعدّها. وَاللْقَطهٌ: الشيء الذي يُلتَقَط وهو بضمٌ اللّام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللققوالكد نان وقال. عاضر » لا عرز ف وقال ال عر فى 
«الفائق :| 1 للقطة بفتح القاف» واا ا كذا قال» وقد م الخليل نا 
بالّكون, قال: وأا بالفتح فهو اللَّاقَطّ وقال الأزمّري: هذا الذي قاله هو القياس؛ 
ولكنّ الذي سح من العرب وأْجمَمَ عليه أهل اللَْة والحديثِ الفتخ. 
وقال ابن بَرّي: التحريك للمفعول نادء فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. 
وفيها نُكّتان أيضاً: لُقاطةٌ بضمٌ اللّام» ولَقَط”" بفتجهاء وقد نَم الأربعة ابن مالك حيث 
قال: ١‏ ظ 
لاوا را وَلَقَطٌمالاقط قدلتَطَه 
ووّجَّةَ بعض المتأخرينَ فتح القاف في المأخوذ أنه للمُبالّعَة» وذلك لمعتى فيها اختّصّت به 
وبرااكل قوع امازل لبوا از باس ادل للك ظ 
١‏ - باب إذا أخبره رب اللقّطة بالعلامة دقع إليه 


| 00 500 1 9 7 و ال ل 
۹ - حدّئنا آد حدّثنا شَغْبة. وحدّثتى محمد بن بَشَار حدّثنا عَندرٌ حدثنا شعبة 


YVA/o 


0 8 ر ت e r‏ 2 و 5 ل مشاه 0 7 م لير ين و 
عن سَلَمةَ سمعث سويد بن غَقَلةَ قال: لَقِيت أىّ بنّ ١‏ كعب 4 فقال: أصبت صرّة فيها مئة ْ 


ع افر 


e‏ فقال: « عزفا ڪول رها فلم أجذ من يغرثها ثم ا فال 


0010( تحرف ف الأصلين و(س) ل لقطة. والتصويب من نظم ابن مالك الذي ذكره او ٠‏ وكذلك ف 
«اللسان» في مادة (لقط). 


۷۹/0 


00 باب ١‏ / ح ۲٤۲۹١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





«عَرفها حرلا فعرَّ فتهاء فلم أجد. ثم ثم أتيته ثلاث فقال: «احمّظ وعاءها وعَدَدَها ووكاءهاء 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمْتِع بها» فاستمتعتء فلقيته بعد بمَكَهًه فقال: لا أدري: ثلاث 
أحوال أو حل واحداً. 


[طرفه في: ٤۳۷‏ ۲] 


و 


اھ سے 


0 «باتٌ إذا أخبرّه رَبَ اللقَطة بالعلامة ةِ دَفْعَ م إليه» أورَدَ فيه حديثٌ ا 
صَبت ضُرَّة فيها مئة دينار» كذا للمُستَّملٍ» وللكشويهني: وخذتءوللاقن:اخذت. ول 

ES SA 

قوله: ١حدَّئنا‏ آدم» حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بَشَار حدّثنا غندّرء حدثنا شعبة) 
هكذا ساقه عالياً ونازلاء والسّياق للإسناد النازل. وقد أخرجه البيهقي (187/5) من 
طريق آدم مُطوّلاً. 

قوله: فان جاء صاحبها واا فام ستَمْتِع بها» في رواية حاد بن سَلَّمَةَ وسفيان اوري 
وزيل د بن أبي أنيسة عند مسلم (۱۷۲۳/ )٠١‏ وأخرجه أحمد )۲٠۱١١(‏ والترمذي (190/4) 
والنسائي (ك٤۷۹٥)‏ من طريق الثوري» وأحمد (۲۱۱۷۰) وأبو داود )17١*(‏ من طريق 
حناد. كلهم عن سَلَّمةَ بن كُهَيلٍ في هذا الحديث: «فإن جاء أحد بيرك بِعَدَّدِها ووعائها 
ووكائها فأعطها إياه» لفظ مسلم. وأمّا قول أبي داود: إِنَّ هذه الزّيادةَ زادها حمّاد بن سَلَمَةَ 
وهي غيرٌ محفوظة» فتَمسّكٌ بها من حاوّل تضعيفها فلم يُصِبء بل هي صحيحة» وقد 
عرفت مَن وافقٌّ حمّاداً عليها وليست شادًة. 

وقد خد بظاهرها مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفينه صِدقَه 
جارٌ أن يَدقَمَ إليه» ولا جر على ذلك إِلَّا ببيّة» لأنّه قد يْصِيبُ الصّفة. 

وقال الخطابي: إن صَحَّت هذه اللَّظَةٌ لم يَجُز حُالمَتهاء وهي فائدة قوله: «اعرف 
عفاصها. .إل آخره» ولا فالاحتياط مع من | : ير الردً إلا بالييّة» قال: ويُتأوّلُ قوله: (اعرف 
عفاصها على أنه أمرّه بذلك لعلا تحط بماله» أو لتكون الدَّعوى فيها معلومة؛ والله أعلم. 


كتاب اللقطة 0 باب ١‏ / ح ۲٤۲۹‏ 00۹ 

وذكر غيّره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صِدقٌ ا مدعي من كذبه» وأنّ فيه تنبيهاً على 
حفظ الو gk‏ اناده EO La‏ فط 
الوعاءء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى. 

قلت: قد صت هذه الزيادة ف فتَعيّنَ المصير إليهاء وستأتي أيضاً في حديثِ زيد بن خالد 
في آخر أبواب اللقّطة .)۲٤۳۸(‏ 

وما اعبَلٌ به بعضهم من أنه إذا وصَمّها فأصاب فدَفَعَها إليه فجاء شخص آخرٌ 
فوَصَمّها فأصابَ لا يقتضي الطّعنَ في اليادةء فإلّه يصيرُ الحكمٌ حينئفٍ كما لو دَقَمَها إليه 
ية فجاء آخرٌفأقم ي أخرى أئه له وفي ذلك تفاصيل للالكية وغيرهم. . ظ 

وقالميعة ل E‏ الكاففية: تنك أن قل تسوب الذفر نلق امات اهنك عل 
ما إذا كان ذلك قبل انملك أن حينئذٍ مال ضائعٌ لبَق به حََّ ثانِه ببخلاف ما بعد 
املك فاه حينئٍ بحتاح لمعي إلى البينة لعموم قوله کلاة: «البيّتة على المدّعي )"2 »ثم قال: 
أمّا إذ ذا صحت الزيادة فشخَص صورة المُلمَقِط من عموم: «البيّنة على المدّعي»» والله أعلم. 

وقوله: «احمّظ وعاءها وعَدّدها ووكاءها»» الوعاء: المد وبكسر الواو» وقد تُضَمٌء وقرأ 
بها الحسن في قوله: « قبل وعاء َيه € [يوسف:77]» وقرأ سعيد بن جُبير: «(إعاء» بقلب 
الواو المكسورة همزة. والوعاء: ما مَل فيه الثيء» سواء كان من جال أو حرف أو حَشَّبٍ 
أو غر ذلك والوكاء بكسر الواو والمد: الخيط الذي شد َد به الصّرّة وغيرها. وزاد في 
حدیثِ زيد بن خالد: «العفاص» وسيأتي ؤكرّه وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب 
الذي بعده. ) 

قوله: «فلقيئُه بعد بمَكًا القائل شعبة: والذي قال: لا أدري: و 
وقد بيّنه مسلم (۹/۱۷۲۳) من رواية بَهز بن أسدٍ عن شعبة: أخبرني سَلَمَةَ بن کهيلء 


م ت sd‏ ا 97 و ص ى سا 2 7 5 0 
واقتص الحديث» قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: «عرّفها عاما واحدا». وقد بينه 


ْ "E - صحيح بطرقه وشواهده. انظر «جامع العلوم والحكم) ۲/ °1 واکشف النفاء»‎ )١( 


ده باب ١‏ / ح 747١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أبو داود الطيالسى في «مسنده» أيضاً )٠٠١ ٤(‏ فقال فى آخر الحديث: قال شعبة: فلقيت سَلَمةَ 
ع.س سس ت 1 ٠‏ ت 5 0 

) وأغرّب ابن بطال» فقال: الذي شك فيه هو أبي بن كعب. والقائل هو سويد بن غفلة. 

٠ ٠. 2‏ مر ۰ س - ع 

انتهى. ولم يصب في ذلك وإن تَبِعه جماعة منهم المنذريّ» بل الشك فيه من أحدٍ رواته» وهو 

ل مرت اه E‏ 0 4 7 م 2 2 .0 

سَلمة لما استئبته فيه شعبة» وقد رواه غير شعبة عن سَلمة بن كهيل بغير شك حماعة. وفيه 

هذه الزيادة وأخرجها مسلم 2٠١ /١777(‏ من طريق الأعمّش والثوري وزيد بن أ 

و ا ۴ ا ى 

انيسة وحماد بن سلمة» كلهم عن سَلمة وقال: قالوا في حديثهم جميعا: «ثلاثة أحوال» | 

حماد بن سَلَّمَةَ فإن في حديثه: «عامين أو ثلاثة». 


ي 
لا 


سر سے سے 


وجمَعَ بعضهم بين حديث أب هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب الذي يليه 
7 ل : و ع 

نه م تُتلّف عليه في الاقتصار على سنة واحدق فقال: حمل حديث أي بن كعب على 
مَزيد الوّرّع عن التَصَرٌّفٍ في اللّقطة والبالَعَة في التَعَمَفِ عنهاء وحديث زيد على ما لا بد 


و 


منه» أو لاحتياج الأعرابيّ واستغناء أي. 

قال المنذري: لم يقل أحد من أيكة القتوى: إِنَّ الله ة تُعرّفُ ثلاثة أعوام» إلا شيء جاء 
عن عمر. انتهى. وقد حَكاه الماوَرْدي عن سواد من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمرٌ 
أربعة أقوال: يُعرّفها ثلاث أحوال» عاماً واحداء ثلاثة أشهّرء ثلاثة أيام. وحمل ذلك على 
عظم اللقطة وحَقارَتها. وزاد ابن حرم عن عمر قولاً خامساً: وهو أربعة أشهر. 

وَغْرَءَ ابن حم وان الخؤري بان هذه الزيادة عاط فال والذي بطر أن كله 
أخطأ فيها ثم تَنبّتَ واستذكرٌ واستَمّرٌ على عام واحبد. ps‏ 
ات روفاك ابن ری تمل أن كو كة عدت ا راا يتم ل الوجة الاق 
ينبغي» فأمرَ أا بإعادة التّعريفِ كا قال للمُسيءٍ صلائه: «ارجم فصل فإنّك لم صل“ 
نتهى» ولا يخفى بُعْدُ هذا على مثل أَبيّ مع كونه من فقهاء الصحابة وفُضلائهم. 
)١(‏ القائل هو ابن حزم» وكلامه هذا في «المحلى» ۸/ 771-1751 . 
(۲) سلف برقم .)۷٥۷(‏ 


: كتاب اللقطة باب ۲ / ح 6١ ۲٤۲۷‏ 


وت فر 


وقد حكى صاحب «ادايةه من الختفية روا عندهم أن الأمر في التّريفٍ موص 
لأمر ال مقط فعليه أن يعرّفَها إل انكل عن كن أن فا لا انبا ب للق واد 
آل وان يقل الكلام عل جف أن بن كسان وخر اراب الا قري 00869 
إا ال ا ظ ظ 

۲- باب ضالة الإبل 

۷- عدي عَمْرو بنْ عبّاس» حدَّئنا عبدٌ الرمن» حدّئنا سفيانٌ» عن رَبيعة» حدّثني 
يزيد مولى المُتبّعث» r‏ قال: جاء أعرابيٌ النبيّ بلا فسأله عن 
يَلْتَقَطَه ؟ فقال: ١‏ عَرفها س | ثم اعرف عِفاصّها ووكاءهاء فإن جاء أحد يرك مباء وإلا 
فاستئفقها» قال: يا سول اللّه» فضالّة الغنم؟ قال: «لكٌ أو لأخيك أو للذئب» قال: ضَالَة 
الإبل؟ تعر وجة الي و فقال: «ما لك وها؟! معها حذاؤُها وسقاؤّهاء تَرِدُ لماء وتأكل 
الشّجَر). 
«باب ضالّة الإبل» أي : هل تُلمَقَطْ أم ل؟ والَال: الضَائه: والضَانُ في الحيوان 
كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهرٍ الحديثٍ في أها لا تلتقّط. وقال الحتفية: 
الأول أن تلطه وحمل بعشهم اللي على من الَقَطّها للها لا ليَحمَطها فيجور له 
زهو قول الشافية: وكذا إذا جت بقرية فبجورٌ اَمَك على الأصَحٌ عندهم ولاف 
عند المالكية أيضاً. 

قال العلاء: - جمة الى عن التِقاط الإبل أن بقاءها حيثُ صَلْت أة قرّبٌ إلى وجدان 
المي جر وي e‏ 
' صغار السّباع. 0 

قوله: «حدّثنا عبد الرحمن» هو ابن مهدي وسفيان: هو الثوري. 

قوله: «عن رَبيعة» هو ابن أبي عبد ال رحمن المعروف بالرّأي» بسكون العو وقد رواد 
ابن وَهْبٍ عن الثُوري وغيره: أن رَبيعة حدَّتهمء أخرجه مسلم (۳/۱۷۲۲).. ظ 


۸۱/٥ 


۵۲ باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مَولى المنبعث) ر بضم الميم وسكون النون و الموحّدة وكسر المهمّلة بعدها 
قله ويس لدان التكارى وى ها الد وفك دک ف في العلم (41) والشرب 
(37077)» وهنا في مواضمٌّ» ويأتي في الطّلاق (2041) والأدّب (11175). 

قوله: «جاء أعرابي» في رواية مالك عن رَبيعة: جاء رجل. ورَعَمَ ابن يَشْكوال وعزاه 
لأبي داودء وتَبِعَه بعص المتأخرين: أن السّائل المذكور هو بلالٌ الموّذّنَء ول أرَ عند أبي داود 
في شىء من النشخ شيئاً من ذلك وفيه بعد أيضاء لأنّه لا يوصّف بأنّه أعرابي» وقيل: 
اال هو الزاوي»ؤفية تعد أا لما دك ام ود كن فال ذلك ما روك الطبر انه 
)٥۳(‏ من وجه آخرٌ عن ربيعة» بهذا الإسناد. فقال فيه: إِنّه سألّ النبيّ يِه لكن رواه 
أحمد (۱۷۰۳۷) من وجو آخرٌ عن زيد بن خالد» فقال فيه: إِنّه سألّ النبىّ يك أو أن رجلاً 
سأل, على الشك. وأيضاً فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد: أتى رجل 
وأنا معه. فدَلّ هذا على أله غيرُه» ولَعَلَّهنَسَبَ السّوَالَ إلى نفسه لگونه كان مع السّائل. 

ثم ظفرت بتسمية السائلء وذلك فيا أخرجه الحُميدي والبَعغوي”" وابن السَّكّن 
والباوّزدي”” والطبراني ااا ر و و اريكة عن 
عقبة بن سويد الجُهَنيء/ عن أبيه قال: سألت رسول الله لله عن اللقطةء فقال: ااا 
سنة ثم أوثّق وعاءها» فذكر الحديث . وقد ذكر أبو داود (۸ ۰ ) طَرَفاً منه تعليقاً و 
لفظه. وكذلك البخاري في «تاريخه» (۸/ 77). يعد انلها - کک به هذا ليه گر م 
رَهط زيد بن خالد. 


وروى أبو بكر بن أبي شیب" والطبران (091//77) من حديثِ أبي تغلبة الحشني قال: 


.)١١55( في «معجم الصحابة»‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصلين إلى: الماورديء وفي (س) إلى: البارودي. والباوّرْدي نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان 
يقال ها: أبيورد وتَحَمّف فيقال: باوَرد» والباوّزدِي: هو محمد بن سعد, له مصنف في الصحابة معروف. 

(۳) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر .)١5517/‏ 


كتاب اللقطة ظ باب ۲ / ح oY ۲٤۲۷‏ 


قلت: يا رسول الله الوَرِقٌ ل عند القرية؟! قال: «عرّفها حول الحديث» وفيه سؤاله ) 
عن الشاة والبعير وجوابه» وهو في أثناءء حديث طويل أخرج أصله التسائي (9 0۷۹۸( 

وروى الإسماعيلي في «الصحابة» من طريق مالك بن عُمَير عن أبيه أنه سال رسولٌ الله 
كه عن اللقطةء فقال: «إن وجدت من يعر فها فادنَعْها إليه» الحديث» وإسناده واو جذاً. 
قووف الطبراني 000917١(‏ دك الجارود العبدي» قال: قلت: يا رسول الله اللقّطة 
تَجِدِّها؟! قال: (أنشدها ولا تكتم ولا تُغيّب» الحديث. 

قوله: «فسأله عا يَلنَقَِطُه) ف كر الرّوايات أنه سال عن اللَقَطة زاد مسلم (۱۷۲۲/ 0) 
من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى الممبَعث: الذّهب والفِضَّةء وهو كالمثال وإلّا فلا 
فرق بينهما وبين الور واللَولُوٍ مثا وغير ذلك مما يَسِتَمتِعٌ به غير الحيوان في تَسميته 
َقَطةء وني إعطائه 8 المذكورٌ. ووقع لأبي داود (1707) من طريق عبد الله بن يزيد 
مولى المنبعث عن أبيه» بلفظ Ne‏ 

قوله: عَرّفْها سَنةَ م اعرف عِفاصها ووكاءها» في رواية العَقّدي عن سليمان بن بلال 
الماضية في العلم (41): «اعرف وكاءها ‏ أو قال: عفاصها -2 ولسلم (8/1075) من 
طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد: «فاعرف عفاصّها ووعاءها وعَدَّدّها)» زاد فيه 
العَدَدَ كما في حديث أَيّ بن كعب”". ووقع في رواية مالك کا سيأتي بعد باب :)۲٤۲۹(‏ 
«اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» ووافقه الأكثر. 

نعم واف التُوريّ ما أخرجه أبو داود (107) من طريق عبد الله بن يزيد مول المتبَِث 
بلفظ: «عَرّفها حول فإن جاء صاحبها فادقّعها إليه» وإلّا اعرف وكاءها وعِفاصّها ثم 
اقبضها في مالك» الحديتٌ» وهو يقتضي أن التعريفَ يقعٌ بعد مَعرفة ما ذكر من العلامات» 
ورواية طريق الباب تقتضي أن التعريفَ يسبق المعرفة. 


.)٥۷۷۸( فات الحافظٌ رهه الله أن يخرج الحديث من «مسند أحمد» (5 ١۷٠۲)»ء ومن «سنن النسائي الكبرى»‎ )١( 
وهو الذي عند البخاري في الباب السابق.‎ )۲( 


0£ باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال النّوَّوي: مُجِمَعٌ ينها بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيَعرفَ العلامات 
ول ما يلط حتی يعلم دق واصفها إذا وصَمّها كم تقدّم ثم بعد تعريفها سنة إذا آراد 
أن E‏ ا م ا 5 ا ليعلم قَدرّها وصفتها فيَرٌدّها إلى 
صاحبها. قلت: ومحتَمَل أن تكون «ثمّ» في الرُوايتين بمعنى الواوء فلا تقتضي ترتيباً ولا 
تقتضي كَالْفاً يحتاج إل المععع» وقوه گن المخرج واحداً وال واحدة؛ نيا 
تقدّم أن لو كان المخرّج حتفا فيُحَمَلُ على تعدّدٍ القِصّةء وليس العَرَض إلا أن يقع 


00 


التَعَرْف والتعريف مع قطع النَظَرِ عن أي أسبق. 

واختلفَ في هذه المعرفة على قولّين للعلماء» أظهَرُهما: الوؤّجوب لظاهر الأمر» وقيل: 
يُسبَحَبٌ» وقال بعضهم: بحب عند الالتقاط» ويُستّحَبٌ بعدّه. 

والوفاص» بكسر المهمّلة وتخفيف الفاء وبعدٌ الألِفٍ مُهمَلة: الوعاءٌ الذي تكون فيه 
النفَقة جلداً كان أو غيرّه» وقيل له: العفاص أخذا من العَقص وهو الْنْىُء لأنّ الوعاء يى 
على ما فيه» وقد وقع في «زَوائدٍ المسند» لعبد الله بن أحمد )١١174(‏ من طريق الأعمَش 
عن e‏ في حدیث ي «وخرقتها» بدل: «عفاصها». والعفاص اشا الجلد الذي يكون 
على رأس القارورة» وأمّا الذي يدخل فم القارورة من جلي أو غيره فهو الصَّمامُ؛ بكسر 
الصّاد المهمّلة. 

قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاءٍ فالمرادُ الثاني» وحيث ل يُذكر العفاص مع 


ے سا فير 


الوعاء فالمراد به الأول والعَرَّضُ معرفة الآلات التي تَحمَظُ التمَقةَ. 
ويل با در جفظ لجنس والصّفة والقدِْ والگیل فا يكال» والوزن فيا یوژ 
وقال جماعة من الشافعية: د كن ها بالكتابة خحوفٌ النسيان» واختلفوا فيا إذا 


)١(‏ تحرفت في الأصلين و(س) إلى: فيُعرّفهاء والصواب ما أثبتناه» والسياق يدل عليه» وقد جاء على 
الصواب في «شرح مسلم» للنووي» وتام الكلام عنده: فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملّكها وتَلَفِها. 


| كتاب اللقطة . باب ؟ / ح ۲٤۲۷‏ 2 








عرف بعص الصّفات دون بعض بناءً على القول بوجوب الدّفع لمن عَرَفَ الصَّفَة» قال ابن 


القاس :لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبّغ. لكن قال: لا يشرط معرفة العَدَّد 
- وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العَدَدٍ في الرّواية الأخرى وزيادة الحافظ حجة. 


وقوله: «عَرّفها» بالتّشديد وكسر الراء» أي: اذكرها للناس» قال العلماء: مَحَل ذلك 


المحافل كأبواب المساجلِ والأسواق ونحو ذلك يقول: ن ضاعت له لف أو نحو ذلك 
من الوبارات» ولا يَذكُرٌ شيئاً من الصّفات. 


وقوله: «سنة» أي: مُتوالية» فلو عَرَّقَها سنة مُتفرّقة لم يَكْفِء كأن يُعرَّها في كل سن 


شهراً فيصدق أله عَرَقَها سنة في اثتنّي عشرة سنة. وقال العلاء: يُعرّفها في كل يوم مَرَّتَين 


ثم مر ثم في کل أسبوع ثم في کل هر ولا يشرط أن يُعرّقّها بنفيه بل يجوز بوكيله. 
ويُعرّفها في مكان سقوطها وف غيره. 


قوله: فان جاء أحدٌ يك بها جواب القّرط حذوف تقديره: فادها إليه. وف رواية 
ن نان كسان ف ر «فإن جاء أحد مرك 
بِعِمَاصِها ووكائها» وقد تقدّم البحث فيه. 

قوله: «وإلا فاستتفقها) سڀاتي البحث فيه بعد باب 60470 ظ 


و ت e‏ عع سا ا و ل 1 0 8 
واستدل به على أن | للتقط بص ف فيها سواء كان غنيا أو فقيراء وعن أبي حنيفة: إن 


AY/o 


كان غَنياًتَصَدَّقٌ ہا وإن جاء صاحبها تَخيِّرَ بين إمضاءٍ الصَّدّقة أو تغريمه» قال صاحب 


«المداية)» : إل إن كان بإذن الإمام فتجوز للخني کا قصّة 1 بن کعب» وبهذا قال عمر 

وعلي ون مسعود وابن عبّاس وغيرهم من الصحابة والتابعين. ‏ 

قوله: «قال: يا رسول الله فضالَّة الغنم) أي: ما حكمُها؟ فحذف ذلك لماو به. قال 

العلاء: الضالة لاقع َقَعُ إا على الحيوان» وما ااال ل اف وال لوال أيضاً: 
الحَوَامي وهاي اليم والفاء» وال هوامل. 


قوله: «لكَ أو لأخيك أو للد نب» فيه إشارة إلى جواز أخذهاء أله قال: هي ضعيفة 


1 باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لحَدَّم الاستقلال. مُعرّضة للهلاك مُتَرَدّدة بين أن تأخذها أنتّ أو أخوكء والمراد به ما هو 
ا صاحبها أو من مقط خر والمراد بالذّئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. 

ف انسل حلم لأه إذا عَلِمَ آنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى 
له إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن رَبيعة کا سيأق بعد أبواب :)۲٤۳١(‏ 
فقال: «خذها فاا هي لك» إلى آخره» وهو صريحٌ في الأمر بالأخذ, ففيه دليلٌ على رَد 
إحدى الرّوايتين عن أحمد في قوله: «يترك التقاط الشَّاة). ظ 

وتَسَكٌ به مالك في أنه يَمِلِكُها بالأخذٍ ولا يَلرَمُه غَرامةٌ ولو جاء صاحبها. واحتّحّ له 
بالتسوية بين الذئب والملتقط» والذئبُ لا غَرامةَ عليه فكذلك الملتقط. ا أن اللام 
ليست للتَّملِيكِ» لأن الذَئبَ لا يَملِكُ وان َملكها الط على شرط ضمانهاء وقد أجعوا 
على أنه لو جاء صاحبّها قبل أن يأكلها الملتّقط لأخذهاء فدَلّ على أتها باقية على ملك 
صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشّاة: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب» وبين قوله في الأقَطة: 
اتكس أو فته بل هو أشبّه بالتمليك. لأَنّه م يشرك معه ذئباً ولا غيرّه» ومع ذلك 
فقالوا في التققة: يَعْرّمُها إذا تَصَرّفَ فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفهاء 
فإذا انقضّت مُدّة التعريف أكلها إن شاءً وغَرِمَ لصاحبهاء إلا أنَّ الشافعي قال: لا يِبُ 
تعريفها إذا وَحِدّت في الفلاةء وأما في القرية فيجبٌ في الأصَح. 

قال النوّوي: احبّحّ أصحاينا بقوله يك في الدّواية الأولى: «فإن جاء صاحبُها فأعطها 
إياه»""'» وأجابوا عن رواية مالك بأنه م يَذكر العَرامة ولا تفاهاء فثبت حُكمُها بدليل آخرٌ. 
ای وهو .يونت أن الرّواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حُكم الشّاة إذا أكَلها 
الملتقطء ولم أرَ ذلك في شيءٍ من روايات مسلم ولاغيره في حديث زيد بن خالد» نعم عند 


أي داود (17) والترمذي والنسائي والطّحاوي والدَارَقُطنى من حديثٍ عمرو بن 


)١(‏ وهي عند مسلم (۱۷۲۲) وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني وعنده أيضاً (۱۷۲۳) وعند غيره 
و 
من حديث آي بن كعب. 


كتاب اللقطة باب ۳ / ح ۲٤۲۸‏ 0¥ 








شعيب» عن أبيه» عن جَدَّه في ضَالّة الشاة: «فاجمعها حتی يأتيها باغيها»”'. 
قوله: «فْتَمَعرَ وجه النبي يل هو بالعين المهملة الثقيلة» أي: َعَيِّره وأصلّه في الشجر إذا 
قل ماؤه. فصارٌ قليل التَضرة عَديم الإشراق» ويقال للوادي المُجدب: أمعّرء ولو روي 
مر بالعين المعبّمة» لكان له وجه» أي: صارٌ بلون الْمغْرةَ وهو حمرةٌ شديدةٌ إلى كمودق 
ويُقوّيه أن قوله في رواية إساعيل بن جعفر: «فْعَضِب حبَّى احمرّت رجتتاه أو وجهه». ‏ 

قوله: ل زاد في رواية سليان بن بلال عن رّبيعة التّابقة في العلم :)4١(‏ 
«فذَّرْها حنَّى يلقاها ر ظ 

قوله: «معها اوها وسقاؤها؛ الجذاء بكسر المهمّلة بعدّها مُعجّمة مع امه أي: خقهاء 
ويقاؤٌهاء أي: جُوفهاء وقيل: عُنْقُها وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ ها با ركب في 
وإبرامي ای ی ا 

۴۳ باب ضالة الغنم 

۸ - حدّئنا إساعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني سليهانٌ بن بلا عن يحبى» عن يزيدٌ مولى 
المُنبِيث أله سمح زي بن خالد 5ه يقول: سيل النينٌ لا عن لط فرَعَمَ أنه قال: «اعرف 
عِفاصّها ووكاءهاء ثم عر ها سنه يقول يزيدٌ: «إِن لم تُعرَفْ استَنْقَقٌ بها صاحبّهاء وكانت وديعة 
عنده» قال يحبى: فهذا الذي لا أدري أني حديِ رسو الله ل هو آم شيء من عنڍه! 0 


ثم قال: كيف ری في ضالةٍالغن؟ قال النبى كَلِله: لالدلاو أو لأخيكَ أو 


للذَّنْب). قال يزيك: :وهی د عرف أيضاً. : 
ى ا قال: و ها فلل معها تاها و وجدًاءهاء ترد 


الماءَ وتا گل الشجَر حتی يجدَها رب 


AY/o 


| قوله. اباب ضالّة الغنم» كانه أفرَدَها بترحمة ليشيرَ إلى افتراق حكمها عن لإبل: وقد 


00 (1) هذه الرواية التي أشار إليهاالحافظ لم يذكرها أحدٌ من أشار إليهم سوى أبي داود وهي أيضاً عند أحمد 


الفا له والبيهقي 5/ .١9٠‏ 


۵۸ باب ؛ / ح ۲٤۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 








انفرَد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفهاء متم2كا قله «هي لك». و أن 
اللام ليست للتّمليكء كا أنه قال: «أو للذئب» E‏ لا ملك باتفاق» وقد أجمَعوا على 
أن مالكّها لو جاء قبلّ أن يأكلها الواجد لأخذها منه. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أوبس» وقد روى الكثير عن شيخه هنا 
سليان بن بلال بواسطة. 

قوله: عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري. وسَبَقَ في العلم )4١(‏ من وجو آخرَ عن 
سليان بن بلال عن رَبيعة» فكأنّ له فيه شيخين. وقد أخرجه الطّحاوي (4/ 180-17*4) 
من طريق عبد الله بن محمد الفَهُمي عن سليان بن بلال عنهماء جميعاً عن يزيد مولى 
ابوث" وأخرجه النسائي (ك0787) وابن ماجَهُ )٠٠٠١٤(‏ والطّحاوي”" من طريق ابن 
عيبنة عن يحبى بن سعيد عن رَبيعة عن يزيد» فجعل ربيعة شيخ يحبى لا رفيقّه» لكن سيأتي 
في آخر الطّلاق (0141) من رواية سفيان بن غُيينة عن يحبى بن سعيد عن يزيد مُرسلا؛ 
قال سفيان: قال يحيى: وقال رَبيعة عن يزيد عن زيد بن خالد» قال سفيان: ولقيت رَبيعة 
تحدتتي ريف الال أن قن رر عن کی عن ت عو کون لك سا 
اون يحب | اضوع ذكر رووا پر تل أن ركو ع ل ا جاه 
به سفيان كان ذاهلاً عنه» ثم ذكره لما حدّث به سليانَ» والله أعلم. 

قوله: «فرَّعَمَ» أي: قال. والزَّعمُ يُسِتَعمَلُ في القول المحقّق كثيراً. 
وديعة عنده قال يحبى: هذا الذي لا أدري أهو في الحديثٍ أم شيء من عنيه!» أي: من عند 


() وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيي بن سعيد وربيعة حَمعّهماء عن يزيد مول المنبعث. أخرجه أبو داود 
1147 والنسائي في «الكبرى) )٥۷۳۹(‏ و(٠١ل/الاه)‏ و(۷۸۱٥)»‏ ففات الحافظ رحمه الله أن يذكره. 

(0لمم نقف عليه في شيء من كتب الطحاوي المطبوعة من هذا الطريق» ولا نسبه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف 
المهرة» .)٤۸۸۲(‏ وقد أخرجه من هذا الطريق أيضاً أحمد )17٠١50(‏ ففات الحافظً أن يذكره. 

(۳) قوله: «عن زيد) سقط من (س). 


كتاب اللقطة ظ باب ٤‏ / ح ٥ ۹ ۲٤۲۹‏ 


يزيد والقائل: «يقول ؤي اقيق کی بن ددا ار والقائل: «قال يحيى) هو سليمان» 
وھا ون او ان وا أن يحبى بن سعيد شك هل قوله: «ولتكن 
وديعة عنده) مرفوع أو لاء وهو القَدّر المشار إليه بهذا دون ما قبلّه لثبوت ما قبله في أكثر 
الرّوايات وحُلوٌها عن ذكر الوديعة» وقد جَرّمَ يحبى بن سعيد برفعه مر أخرى» وذلك فيا 
أخرجه مسلم /۱۷۲١(‏ 0) عن القَعْنبيء/ والإسماعيلٍ من طريق يحيى بن حسّان» كلاهما 
عن سليان بن بلال عن يحيى» فقال فيه: «فإن لم ر تُعرّف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك». 
وكذلك جَرّمَ برفعها خالد بن ملد عن سليان عن" ربيعة عند مسلم »)٤/۱۷۲۲(‏ 
وَالقَهُمِىُّ عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطّحاوي؛ وقد أشار البخاري إلى رجحان 
رَفَعْها فتَرّجَمَ بعل أبواب (3555): «إذا جاء صاحبتٌ اللقّطة بعد سنة رَدّها عليه لاما 
وديعة عنده»» وسيأتي الكلام على المراد بكونما وديعة هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال يزيد: وهي تُعرّفَ أيضاً) هو بتشديد الراءء وهو موصول بالإسناد المذكور. 
ول يسك يحبى في ون هذه الجملة موقوفة على يزيد ول أرّها مرفوعة في شيء من الطرق. 
وقد تقدّم جكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبلّه. 

٤‏ - بابٌ إذا لم يوجد صاحبٌ اللّقطة بعد سنةٍ فهي لمن وجدها 

6 - حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن رَبيعةَ بن أبي عبدٍ الرحمن» عن يزيد 
مولى المُبَعِثْء عن زيد بن خالل خاب قال: جاء رجا إلى رسول الله يكل فسألّه عن اللْقَطةِ؟ 
فقال: «اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم عَرفها سَنة فإن جاء صاحبهاء وإلا فشَأنَكَ مما» قال: 
فضَالَة الغنم؟ قال: «هيّ لك أو لأخيكء أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟! 


معها سقاؤّها وجذاؤهاء ترد الماء وتأكل اشح حتى يَلقاها ا 


قوله: (باتٌ إذالم يُوجَدْ صاحبُ اللْقَطَة بعد سَنةٍ فهي لمن وَجَدها أ غَنباً كان أو فقيراً 


3 


كا تقدّمء أورَدَ فيه حديتٌ زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة» وفيه قوله: «ثم 


)١(‏ لفظة ١عن»‏ تحرفت في (س) إلى: بن 


مم 


° 0¥ باب ٤‏ / ح ۲٤۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ھا ون اا ی ن اء ا 

فادها إليه» وإن لم جى فشّأنك بهاء فحَدَّفَ من هذه الرّواية جواب الشّرط الأول وشرط 
٠ ٠ -‏ َه 4 .اع ع ر 

(۳۷) بلفظ: «فإن حاء صاحبها إل اشع ستمتع عا 508 اذ من بعض اوا 


7 


دون بعض» فقد تقدّم حديث E‏ اللقطة )١5575(‏ بلفظ: «فاستمتع ہا بإثبات 
الفاء في الجواب الثاني» ومضى )۲٤۲۷(‏ من رواية اوري عن ربيعة في حديث الباب» 
ا «وإلا فاستنفقها»» ومِثلّه ما سيأتي بعد أبواب (475؟) من رواية إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة بلفظ: «ثمّ استنفق بهاء فإن جاء رَهَا فادها إليه» ولمسلم (۳/۱۷۲۲) من طريق 
ابن وهب المقدّم ذكرها: «فإذا لم يأتِ ها طالبٌ فاستنفقها». ۰ 

واستلٌ به على أن اللاقط يَملِكُها بعد انقِضاءٍ مُدَة التُعريفء وهو ظاهرٌ نص 
الشافعي, فإن قوله: «شَأنك بها» تفويضٌ إلى اختياره» وقوله: «فاستنفقها» الأمر فيه 
للإباحة» والمشهور عند الشافعية: اشتراط لظ بالتّمليك» وقيل: تكفي النية» وهو 
الأرجَح دليلا وقيل: تدخل في ملكه بمُجرَّدٍ الالتقاطء وقد روى الحديتٌ سعيد بن 
منصور”” عن الدَّراوَرْدِي عن ربيعة بلفظ: «وإلّا فتَصنَعُ بها ما تَصنَمُ بعالك». 

قوله: «شَأئك”" مها» الشأن: الحال» أي: تَصَرَّ ف فيهاء وهو بالتصب. اف الرَّمْ شأتك 
عا ور الرفع بالابتداء والخبرٌ «مها». أي : EO‏ 

اف الفلا ف إا هدن ااا را 0 ج احا هل 
يَضمَنها له أم لا؟ فالجمهورٌ على وجوب الردٌ إن كانت العين موجودة» أو البدل إن كانت 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هنا: شأنك. بحذف الفاء من جواب الشرطهء والذي في روايات البخاري دون 
اختلاف حسبّ ما في اليونينية والقسطلاني بإثباتها! وهو الموافق لرواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
السالفة عند البخاري برقم (۲۳۷۲). 

(۲) ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» .)١517"1/(‏ 

(۳) انظر التعليق السالف في أول هذا الباب. 


كتاب اللقطة باب ه / ح 06۷١ ۲٤۳١‏ 


استهلگت» وخالّفٌ في ذلك الکرابيسې صاحب الشافعي» ووافقه صاحباه البخاري 
وداود بن عل إمام الظّاهرية» لكن وافقٌّ داودٌ الجمهورٌ إذا كانت العينٌ قائمة» ومن حُجّة 
الجمهور قوله في الرّواية الماضية:/ «ولتكن وديعة عندك»» وقوله أيضاً عند مسلم 
(7/1177) في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن خالد: «فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم 
كلْهاء فإن جاء صاحبها فادها إليه)؛ فان ظاهرٌ قوله: «فإن جاء صاحبها...2 إلى ار بعل 
قوله: اكُلها يقتضي وُجوب رَدها بعد أكلهاء حمل على رَدَ البدلِء ومحتَمَلَ أن يكون في 
الكلام حذفٌ يدل عليه بقية بقية الرّوايات» والتقدير : فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم كلها إن ل 
يج صاحبهاء فإن جاء صاحبها فأدّها إليه» وأصرَّحٌ من ذلك رواية أبي داود )۱۷٠١(‏ من 
هذا الوجه بلفظ: «فإن جاء باغيها فأدّها إليه وإِلّا فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم كُلْهاء فإن 
جاء باغيها فادها إليه؛ فَأمَرَ بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعدهء وهي أقوى حب 
للجُمهور» وروی أبو داود أيضاً (107) من طريق عبد الله بن يزيد مَولى المنبَععث عن أبيه 
عن زيد بن خالد في هذا الحديث: «فإن جاء صاحبها دَقَعتَها إليه وإلّا عَرَفتَ وكاءها 
واا اا ل ا ا 
وإذا نه َقَرّرَ هذا أمكَنَّ حمل قول المصتف في التّرجمة: «فهي لمن وَجَدَها» أي: في إباحة 


” بي 


التَصَدّفٍ فيها حينئل» وأمًّا أمر صانها بعد ذلك فهو ساكِتٌ عنهء قال ا إن جاء 


صاحبها قبل أن يَتَملّكَها الط أخذها برٌوائيها اة والمنفّصِلةء وأا بعد املك فإن 
اح ساحياتيي ان وجتمارو د E‏ يجام عاحبها فيه كانت 


ماع 


Ao/o 


توجودة بها استحتها بر وائدها المتصلةه ومّهما تَلفَ منها لزم الملتقِط غرامته للمالك» | 


زخو فول ارو قال قر ا لأبارتهو وهو غا عار اهاري واب عك 


٠‏ وا ف فواكن جد ريدو كاله يقة ار او ات 00 إن اء اله تال 


- باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوط أو نحوه 


۰ 7- وقال اللَيتُ: حدّثني جعفرٌ بن ريبع عن عبدٍ الرحمن بن هُرْمْرَ عن أبي هريرة 


A/o 


o۲‏ باب ه / ح ۲٤٣۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
15 ل ا ب 4 7 هه 4 5-5 کے ےرت 
4 عن رسول الله يَكِ: أنه ذكرٌ رجلا من بني إسرائيل - وساق الحديث - : «فخرّج يَنظر لعل 

مَرْكَباً قد جاء بماله» فإذا هو بالخشبة» فأخذها لأهله حَطَبَا فلم تَر ها وَجَدَ المالّ والصحيفة». 


قوله: «باب إذا وَجَدَ حَشبة حَسَبِةَ في الببخر و : ماذا يصنمٌ به» هل يأخذّه أو 


كلا بوذا ادهل E‏ او ركون چ ا ك 


قوله: «وقال اللّيث...» إلى آخره. تقدّم الكلام عليه مُستوق في الكفالة (۲۲۹۱)» 
وأورّدّه هنا مختصرأًء وسَبَقَ توجيه استنباط التَرّجمة منه وأئَّا من جهّة أن شرع من قبدّنا 
شرعٌ لنا ما لم يأتِ في شرعنا ما يُخالفه؛ ولا سي إذا ساقه الشَارعٌ مساق الشناء على فاعِله 
فبهذا التتقدير د نَم المراد من جواز أخذ الحشبة من البحر. وقد اختلف العلماء في ذلك على 
اساد 

ما الوط وغيره فلم يقع له ذكرٌ في الباب» فاعتّرّضّه ابن امير بسبب ذلك. 
وأجيب بِأنَّهِ استَبَطه بطريق الإلحاق. ولَعلّه أشار بالسّوطِ إلى أثر يأتي بعد أبواب في 
حديك ا ين کی 5 أو افا ر إل ا ریه أو داو 0101/3 مو دت جار 
قال: رخص لنا رسول الله ية في الصا والسّوطٍ والحَبّل وأشباهه. يَلتَقِطّه الرجل يَنيَفِعْ 
به» وفي إسناده ضَعفء واختلف في رفعه ووقفه. 

والأصّحٌ عند الشافعية: أنه لا فرق في اللقّطة بين القليل والكثير في التَّعرِيفٍ وغيره: 
وني وجه: لا يجب التعريف أصلاًء وقيل: عرف مَرَّة وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: رَمَنا يَظَنْ 
أنَّ فاق عرص عنه» وهذا كله في قليل له قيمة» أا ما لا قيمة له كاحي الواحدة فل 
الاستبداد به على الأَصَحْ وقي الباب الذي يليه في حديث ار حَجّة لذلك»/ وعند 
ال خنفية: أن كل قوع عله أن صا لا يَطلية #التواة جار أده والالتفاع به من غير 
تعريف» إلا أله يَبقى على ملك صاحبه. وعند المالكية كذلك. إلا أله يرول ملك صاحبه 
عنه» فإن كان له قَدْر ومنفعة وجب تعريفه. واختلفوا في مُدَّة التَعريف. فإن كان م 

يسارع إليه المساد جارٌ أكله ولا يُضْمَنٌ على الأصحٌ. 


كتاب اللقطة ِ باب ٦‏ / ح oy ۲٤۳۲-۲٤۳۱١‏ 


"- باب إذا وجد تمرةً في الطريق 
وا اد رتنا عند ين توف حدَّئنا سفيان» عن مَنْصور, عن طَلْحةَ عن أنس ا 
قال: مر النبئ يكل بتمرة في الطريق» قال: علد أن تكون من الصَّدَقَةَ لأكلتها». 
“YEY‏ - وقال بحيى : حدّئنا شقان حدّثني مَنْصِورٌ. زائدة: عن مَنصور» عن 
َل حثنا ان 


حلا الارن ذاش عوناتسٹ من ام ن شی ع أ هرر 
ه. عن النبي كلد قال: ١ن‏ لا نَقَِبٌ إلى أهلي. فأجد و فأرفعها 
كلها شم أخشّى أن تكون صدقةً ٤‏ فألقيها»”". 

قوله: «بات إذا وَجَدَ تمرة ف في الطريق» أي : و له أخذها وا وكذا نحوها من 
المحقّرات؛ وهو المشهورٌ المجزومٌ به عند الأكثرء وأشار الرّافعيّ إلى تخريج وجو فيه. . وقد 
روى ابن أبي شَيْبة (5/ 559) من طريق ميمونة زوج النبي يِ: نا وَجَدَّت تمرة فأكلتهاء 
وقالت: لا تحب الله القساد. تعني أا لو تُركت فلم تُوْحَذ فتؤكل فسَدّت. 

قوله: «عن طَلْحة» هو ابن مص ف. 

قوله: «لأكلتها» ظاهٌ في جواز أكل ما يُوجَدُ من المحمّرات مُلقّى في الر قات لاله 
ذكر أنه ل يَمتَِع من أكلها إلا تَورٌعاً لخشيته أن تكون من الصّدّقة التي حُرّمَت عليه 
لا لكونها مرمية في الطريق فقطء وقد أوضي ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي 


rf 


الباب: «على فراث شي» فإنّه ظاهرٌ في أنه د ترك أذها د تَوَرّعاً خشية أن تكون صدقة» فلو م 
س ذلك لأككهاء وم يذكر تعريفاًء فدَلّ على أن مث ذلك يُملّكُ بالأخذٍ ولا يجحتاج إلى 


E ERIE عقو)١( ٠‏ بالفاء كرد الات وصحح عليهاء وجاء في هامشها: أنها كذلك في الفرع 
المعوّل عليه من : نسخ «الصحيح». وأنها جاءت في فرع التنكزية كذلك إلا أنه وقع فيها بنصب الياء 
لمعه N SA EE‏ 
بالقاف وسكون الياء» يعني كا هو مُتْبّتء قلنا: وهو الذي رأيناه عندنا في نسختين متقنتين إحداهما ) 
Nea Ne Ns‏ 


AY/o 


:4 باب ۷ / ح 4٤-٤۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تعريف» لكن هل يقال: إِنَها لد رخص في ترك تعريفهاء أو ليست لقطدّء لأنَّ الْقَطةَ ما 
مخ كآنه أن يتملك درو ل 

وقد استشكل بعضهم تركه يل اللَّمرة في الطَّرِيقِء مع أنَّ الإمام يأخَدٌ الال الضَائمَ 
ا يب باستال أذيكون أخذهااكذلك لال ليس في الحديث مايه اوقم 5 
مدا ليع بها من يدها من تيل له الصَدَقةء وإنّا يحب على الإمام جف امال الذي يُعلم 
نط عاج ف ما واا بالاعرافى عنه ها وال افك 

قوله: «وقال يحبى» أي: ابن سعيد القَطَانء وقد وصّلّه مُسدّد في (مسنده» عنه» وأخرجه 
الطّحاوي (0/) من طريق مُسلد. قلت: ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي ا 
(5017/7) عن وكيع عنه» بهذا الإسناد إلى طلحة» فقال: عن ابن عمر: أنه وَجَدَ قرة فأكّلها». 

قوله: «وقال زائدّة...» إلى آخره؛ وَصَّلَّه مسلم /1١11(‏ 110) من طريق أبي أسامة 
عن زائدة. 

قوله: «أخبَرنا عبد الله» هو ابن المبارك. وقد تقدّم الكلام عليه مُسِتَوقٌ في أوائل البيوع 
(6ه١5؟).,‏ ۰ 

۷- بابٌ كيف تُعرّف لقطة أهل مكة؟ 

وقال طاووسٌ: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ب قال: «لا يَلبَقِط متها إلا 
من عَرَّفُها». 

وقال خالدٌ: عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» عن النبيّ بلب قال: «لا مط متها إلا مُعرّف». 

477 7- وقال أحمد بن سعيد: حدّئنا رَوْجّ حدّئنا زكريّاء حدّثنا عَمْرو بِنُ دينار» عن 
عِكْرِمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله يك قال: «لايُعضَدٌ عِضاهُهاء ولا فر 
صيدّهاء ولا تیل ُقَطَنُها إلا لِمُنشِدء ولا يتل حَلاها» فقال عنَاسٌ: يا رسولٌ الله إلا الاخ 
فقال: «إلا الإذخرً». 


-1١ 6‏ حدّئنا يحبى بن موسى» حدّئنا الوليدٌ بن مُسلم» حدّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني 


كتاب اللقطة ‏ باب ۷ / ح o۷0 ۲٤۳٤-۲٤۴۳۳‏ 


کی ال کر قال« حلت اوک ر و رجن فل حل الورهرير؟ دا 
ظ لما فَتَحَ الله على رسوله يك مَكَة قام في التاس فود الله وأثتى عليه ثم قال: «إِنَّ الله حبس 
عن مَكَةَ الل وسَلّطَ عليها رسوله والمؤمننَ فنا لا تل لأحدٍ كان قبليء وإَها الت لي 
ساعةٌ من نار وإنََّا لن تيل لأحدٍ يمن بعدي, فلا يقر صيدهاء ولا تخت شَوْكُهاء ولا تل 
ساقطتها إلا لمُنشِء ومن فل له قتي فهو بخير النَظَرَين: اما أن يُفدذى. وما أن يُقِيدَ يُقِيدٌَ) فقال 
العبّاسٌ: إلا الإِدْخِرَء فإنا نَجْعَلّه لقبورنا وبُیوټناء فقال رسولٌ الله كل «إلا الإدْخِرً). 

فقام أبو شاه رجل من أهل اليّمَنِ - فقال: اکتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله ككلله: 
«اكتبوا لي شاوه. ٠‏ ظ 

قلت للأوزاعيٌ: ما قوله: اكتبوا لي يا رسو الله؟ قال: هذه الحُطبةٌ التي سمعها من 
رسول الله كَِ. ظ 

قوله: «باتٌ كيف تُعرّف لقَطّة أهل مَك كأنّه أشار بذلك إلى الات لقطة ارم 
ذلك تمه ال ج غا الول أشار إلى ضَعف الحديث الوارد في التهي عن 
قطة الحاج» أو إلى تأويله بان المراد المي عن التقاطها تملك لا للحفظء وأمًا الحديتُ 
فقد صَحَّحَه مسلم (1774) من رواية عبد الرحمن بن عثان التيمي. ثم ليس فيا ساقه 
الولف من حديتي ابن عباس وأبي هريرة كيفية النَّعرِيفِ التي تَرجَمَ بهاء وكأنّه أشار إلى 
أن ذلك لا ختلف. ظ 

قوله: «وقال طاووس: عن ابن عبّاس» عن النبي :لا قط لُقَطتَها إلا من عَرَّها» هو 
طرف من حديث وَصَّلَّه المؤلّف في الح في «باب لا یل القتالُ بمگة» (۱۸۳۶). 

قوله: «وقال خالد» هو الحَذَاءُ «عن عكرمة...» إلى آخره» هو طَرَفٌ أيضاً وصّلّه في 
أوائل البيوع في «باب ما قيل في الصَّوَاغْ» .)۲٠۹۰(‏ 

قوله: «وقال أحمد بن سعيد» هو الرّباطي فيها حَكاه ابن طاهرء أو" الدارمي فيا ذكره 


)١(‏ في (س) بدل «أو»: و» وهو خطأ. 


هام 


0۷٦‏ باب ۷ / ح ۲٤۳٤-۲٤۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو تعيم. 

قوله: ١حدّثنا‏ رَوْح» هو ابن عبادة» ورَكّريا: هو ابن إسحاق» وقد أخرجه الإساعيلي 
من طريق العبّاس”" بن عبد العظيم» وأبو نُعيم من طريق حَلّف بن سال كلاسا عن روح 
ابن عبادة مبذا الإسناد". 

قوله: «حدّئنا يحبى بن موسى» هو البَلْخِي. وفي الإسناد لطيفة: وهي تصريحٌ كل واحدٍ 
من رواته بالتحديث, مع أن فيه ثلاثة من المدلْسينَ في تسق . 

قوله: «لما َتَحَ الله على رسوله بك مَكَةَ قام في التاس» ظاهره أن الحُطبةَ وقعت عَقِبَ 
الفتح» وليس كذلك» بل وقعت بعد" الفتح عَقِبَ قتل رجل من خزاعة رجلاً من بني 
ليخ فى القراق اذاف بهاذ انهه وافد ندع اق كتاف لعل 011110 مرح وعد اران 
يحبى بن أب كثير. 

قوله: «القَثْل» بالقاف والثثاة للأكثرء وللكشميهني بالفاء والتحتانية» والثاني هو 
الصواب» وقد تقدّم الخلاف فيه أيضاً في العلم. 

قوله: «ولا ل ساقطتها إلا لمنشد» أي: مُعرّفٍء/ وأمًا الطالبٌ فيقال له: الناشدء 

ول دت الصَالَةَ | إذا 0 وأنشدتها إذا عَرَّفتَهاء وأصل الإنشاد والتشيد 
الصوت» والمعنى: لا تل قطنا ُقَطَنّْها إلا لمن يريد أن يُعرّقَها فقطء فأمّا من أراد أن يُعرّقَها ثم 


مها فلاء وقد تقدّم الكلام على ما عَدا هذه الجملة في الح )۱۸۳۲١(‏ إلا قوله: ومن 


ل له قتيل»» فأَحيلٌ به على كتاب الدّيات (1۸۸۰)» وإلّا قوله: «اكثبوا لأبي شاو)» فتقدّم 
الكلام عليه في العلم .223١7(‏ والقائل: قلت للأوزاعي» هو الوليد بن مسلم الراوي. 


)١(‏ وقع في (س): أبي العباس» بإقحام لفظة «أبي». 

(۲) وهو أيضاً في «مسند أحمد» (7971) عن روح بن عبادة. 

(۳) وقع في (س): قبل الفتح» وهو خطأء وجاء على الصواب في الأصلين عندناء وجاء على الصواب أيضاً 
في اعمدة القاري» 0022016 ورواية البخاري المشار إليها تدل على ذلك 


حتاب اللقطة باب ۷ / ح ۲٤۳٤4-۲٤۳۳‏ لقي 


اسيل بحديتي ابن عباس وبي هريرة الذكوين في هذا لباب عل أن قط مك ل 
قط للتملّك. ؛ بل للتعريفي خاصّة» وهو قول الجمهورء وإنَّا اختصّت بذلك عندهم 
الإمكان إيصاها إلى راء لاا إن كانت للمَكي فظاهر. وإن كانت للآفاقيّ فلا يخلو افق 


غالباً من وارد إليهاء فإذا عَرَّقَها واجدها في كل عام سل التوصل إلى معرفة ا 


ر 


چ 


قاله ابن بطّال. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد» وإنَّا ختص 
مك بالمبالعَة في التعريي لأن الحا يَرجِعَ إلى بلدِه وقد لا يعوث فاحتاج الملتقط بها إلى 
المبالّعَة في التعريف. 

واحتّحٌ ابن المنيّر لمذهبه بظاهر الاستثناء» لاله نَفَى الل واستثنى المنشدء فدَلّ على أن 
ا جل ثابت للمُنشِدِء لأنَّ الاستثناءَ من التي إثبات» قال: ويَلرّمُ على هذا أن مكة وغيرها 
سواء» والقياس يقتضي تخصيصّها. والجوابُ أن النمخصيصٌ إذا وافقّ الغالب لم يكن له 
مفهوم» والغالب أن لَمَطة مكة ييأس مُلتَقِطها من صاحبهاء وصاحبّها من وجدانهاء 

E STF‏ را داع الم المع في ها من أل وهل فلا 
يُعرّفهاء فنهى الشارع عن ذلكء وأْمَرَ رَ أن لا يأخذها إلا مَن عَرَّمَّهاء وفارَفّت في ذلك لَمَطة 
العسکر ببلاد الخرب بعد ته الإتبير زايا لازت غيم بالقناو يلات اقل بك 
فيشرّع تعريفها جام سرع أهلٍ فق صاحب اللّقّطة إل مكة فيخصا التوضل إلى 
معرفة صاحبها. 

وكا إبوحاق بن براهوية” قوله: إا ليده أي: ن سمح ناشداً يقول: مو رای 
كذا؟ فحيتئذ يجورٌ لواجد اللقّطة أن يرفعها"" ليها على صاحبهاء وهو أَضِيَّقٌ من قول 
الجمهور. لأنّه قيّدَه بحالة للمُعرّفٍِ دون حالة» وقيل: المرادُ بالمنشد الطالب» حكاه أبو 
شيده وَتعَنَيه باه لا وز في اللخ ضسمية الظالب مدا قلات : ويكقي فى رد ذلك أقواله 
في حديث ابن عبّاس: الا بلقا لقا لاخ قا و اديت بف بعضة يعضاء ركان 


۸1/٥ 


o۷۸‏ باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اورا کن تدر ا لای ااب جت ان ع ار اا ار 
جواز تسمية الطالب مُنشِداء وحكاه عياض ا 
واستَدِل به على أن لقّطة عَرَفة والمدينة التبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك» 


f‏ ر 


وحكى الماوزدي في «الحاوي» وجهاً في عَرَفة: أنها نحق بحُكم مكة» لأنّها تجِمَعْ الحاح 


كمكّة» ولم يرجح شيئاًء وليس الوجه المذكور في «الروضة» ولا أصلها. 


ولخد لبج عل رار تر القالة ااا ا بلاق غد الاين 
وهو أصَح الوجهين عند الشافعية» والله أعلم. 
۸ - بات لا تلب مانا شية أحد بغير إذنه 
fo‏ - حدَّئن عبدٌ لله بن بوسفت» أخبرنا مالل عن ناقع» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء أن رسول الله له َة قال : الاين أحدٌ ماشية امرئ بغير دنه يحب أحدُكُم أن ُؤْتَى 
ا نه فتَكْسَرَ خزانته ينتف طعامّه؟ فنا خرن هم ضُروعٌ مَوَاشِيهِم أطوماتهم. فلا يحلْبنَ 


أحد ماشية أحد إلا بإِذنه). 

قوله: «بابٌ لا تَمتَلَبُ ماشية أحد بغر إذنه» هكذا أطلقٌ الرّحمة على وَفْقَ ظاهر 
الحديث. إشارة إلى الرد على مَن خصّصه أو فَيَدَه. 

قوله: عن نافع ) ٤‏ لوطا محمد بن الحسن» عن مالك: أخيرنا نافع» وفي رواية أبي 
قطُن في «المو طَّآتِ) للد رَقطني : قلت لمالكِ: أحدَتَكَ نافع؟ 

قوله: «أنَّ رسول الله يِه في رواية يزيد بن الماد عن مالكِ عند الدَارَقطني”" أيضاً: أنه 
سمح رسول الله َك يقول. 

قوله: «لا يحَلبَنَه كذا في البخاري وأكثر الموطّآت بضمٌ اللّام وفي رواية ابن الماد 
المذكورة: «لا يحتلبن) بكسرها وزيادة المثنّاة قبلّها. 


قوله: «ماشية امرئ» في رواية ابن الهاد وجماعة من رواة «الموطاً»: «(ماشية رجل»)» وهو 


)١(‏ يعني في «الموطآت» کا سبق قريباً. 


كتاب اللقطة . باب ۸ / ح ۲٤۳٩١‏ ۷۹ 





كالمثال؛ وإِلّا فلا اختصاصٌ لذلك بالرّجالء وذكره بعض شزاح «الموطًاً» بلفظ: «ماشية 
أخيه»”' وقال: هو للغالب» إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمّي. و أله لا ظ 
وُجود لذلك في «الموطًا»» وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كا سيأتي في فوائدٍ هذا 
الحديث. وقد رواه أحمد )547١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: نبى أن 
تلب مواشي الناس إلا بإذهم. واماشية تح على الإبل والبقر والغنم» ولكنّه في الغدم يق 
أكثر» قاله في «التهاية). ظ 

قوله: «مَشربتّه» بضمٌ الراء وقد تُمْتَحُ أي: غرفته» والمشرّبة: مكان اشرب - بفتح الراء 
- خاصّة» والمشربة ‏ بالكسر -: إناء الشَّرب. 

قوله: «خزانته» الخزانة: المكان أو الوعاء الذي يُخْرَنُ فيه ما يراد حفظّه» وني رواية أيوبّ 
عند أحمد :))0١0(‏ لاف ا ظ 

قوله: «فيُنتَقَلَ) بالتون والقاف وصَمٌ أوّله: يُفتَل من الثقلء أي: حول من مكانٍ إلى 
آخرٌء كذا في أكثر الموطّات عن مالك ورواه بعضهم كما حَكاه ابن عبد الْبَرٌ - وأخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق روح بن عُبادة وغيره - بلفظ: «فيتلَ»» بمُلّلةٍ بدلّ القاف» والتقّل: 
لتر مَرَّةَ واحدة بسرعةء وقيل: الاستخراج» وهو أخص من التقلء وهكذا أخرجه مسلم 
(077 من رواية أيوب وموسى بن عُقبة وغيرهماء عن نافع. ورواه عن اللَّثِء عن نافع 
بالقاف» وهو عند اين ماه )۲۳١۲(‏ من هذا الو جه بالمثلثة! ۰ 

قوله: «خَخْرّن) بالخاء المعجّمة السّاكنة والزاي المضمومة بعدّها نون» وفي رواية 
الك «حرز» بضم أوّله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي. 

قوله: «(ضروع) الضْرع للبهائم کالندي لرا 

قوله: «أَطْوراتهم» هو جمعٌُ أطعمة» والأطعمة: جمع طعام» والمراد به هنا اللَبّن» قال ابن 


. 


() هذا اللفظ جاء في رواية الشافعى عن مالك في «الأم» ۲ء وكذلك في رواية ابن الحاد عن مالك 
عند الطحاوي في اشرح معاني الآثار» 4١/4‏ ؟. والخليل في «الإرشاد» ۲۲۳/۱. ٠‏ 


03٠‏ باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد البَدّ: في الحديث النّهَى عن أن يأدَ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه. وإنَّا حص اللْبّن 
بالذكر لتَساهّل الناس فيه فنَبّهَ به على ما هو أولى منه» وبهذا أخدّ ا لجمهور» لكن سواء 
كان بإِذنِ خاص أو إِذنِ عام واستثنى كثير من السَّلَفِ ما إذا عَلِمَ بطيب نفس صاحبه. 
وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. 

وذَهَبَ كثيرٌ منهم إلى الجواز مُطْلّقاً في الأكل والشرب» سواء عَلِمّ بطيب نفسه أو لم 
يعلم» وَالحّجّة لهم ما أخرجه أبو داود (5119) والترمذي )۱۲۹١(‏ وصَحّحَه من رواية 
الحسن عن سمُرة مرفوعاً: «إذا أتى أحذكم على ماشية فإن لم يكن صاحبّها فيها فيصوت 
ثلاث فإن أجاب فليّستأذنه. فإن أَذِنَ له وإلّا فليّحلّب وليَشرّب ولا يحمل»؛ إسناده 
صحيح إلى الحسن» فمن صَحَّحَ سماعه من سمُّرة صَحَّحَه ومن لا أعلّه بالانقطاع» لن 
له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إذا أتيت على راع فناده ثلاثأء فإن أجابك 
تم قن أن تو انك هل سابل ان کا أخرجه ابن 
ماجه (۲۳۰۰) والطّحاوي (5/ )١1٠‏ وصّحَّحَه ابن حبّان (211) والحاكم /٤(‏ ۱۳۲). 
ا غنة بان جدیف النهي اصح فهو أولى بأن يُعمَلَ به» وبأنّه مُعارضٌ للقواعِدٍ 
القطعية في تحريم مال المسلم بغير إِذنْه فلا لتقت إليه. 

ومنهم من جْمَعَ بين الحديثين بوجوه من الجمع: منها عمل الإذن على ما إذا عَلِم طِيبَ 
نفس صاحبه» والتهي على ما إذا ل يَعلّم. ومنها: تخصيص الإذن بابن السّبيل دون غير 
أو بالمضطرٌ أو بحال المجاعة مُطلقاء وهي مُتقاربة. 

وحكى ابن بطّال عن بعض شيوخه: أن 5557 الإذن كان في رَمَيْه يلق وحديث 
التهي أشار به إلى ما سيكون بعدّه من التَسْاحٌ وترك المواساة. ومنهم مَّن مَل حديث التهي 
على ما إذا كان المالك أحوّجَ من المارّء/ لحديث أبي هريرة: بيا نحن مع رسول الله ية في 
سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة فتبّنا إليهاء فقال لنا رسول الله :إن هذه الإبل لأهل بيتِ 
من المسلمين هو قوتهم» أيسُركم لو رَجَعَثّم إلى مزاو دكم فَوّجَدتّم ما فيها قد ذَمَبَ؟» قلنا: 


كتاب اللقطة باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ 0۸۱ ` 








لاء قال:.«فإنً ذلك كذلك» أخرجه أحمد (۹۲۰۲) وابن ماجَة (۲۳۰۳) واللّفظ له» وفي 
حديثٍ أحد: فابتَدَرَها القوم ليحلّبوها قالوا: فيُحمَل حديث الإذن على ما إذا لم يكن 
المالك محتاجاًء وحديث التهي على ما إذا كان مستغنياً. 

ومنهم مَن حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنّههي على ما إذا كانت 
مصرورةٌ» هذا الحديث» لكن وقع عند أحد في آخره: «فإن كنم لا بُ فاعلِينَ فا: شرّبوا ولا 
تحملوا» فدَلٌ على عُموم الإذن في المصرور وغيره» لكن بيد عَدَم الحَمْل» ولا بد منه. 

واختارٌ ابن العربي الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم 
اا و اله يؤلان باوت الد رای بهم أذ فا كالمل الطريق لذ يعدن الله 
OO EY,‏ وأغنان انو ادق 
«السّن» إلى قصر ذلك على المسافر في العَزو”"» وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل 
ا منؤنة رمز قوط الصحاءة غل اهل الات 


ضيافة المسلمين» وصح م ذلك عن عمر CISL GAS‏ 
اغ لذ يأخلٌ منه شيعا إلا بإذنه قيل له: فالضيافة التي جُعِلّت عليهم؟ قال : كانوا 
ا مخف عنهم بسبيهاء وما الآن فلا. 


٥ Rams‏ على أنَّه كان قبل إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت 
الضيافة حينئٍ واجبة» ثم ثح ذلك بفرض ي الزكاة . قال الطّحاوي: اڭ حون كانت 


الا واجبة اطغ ازاك التي لاحات .ذلك .وسياق الكلام 
على حكم الصيافة في المظالم قريباً 511 ؟) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ حيث بوب بقوله: باب في ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به. وهو في كتاب الجهاد. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (57-145)» وابن أبي شيبة »٤۷۷/١١‏ وحميد بن رَّنْجويه في 

ظ «الأموال» (045) و(040) من طريق الأحنف بن قيس: أن عمر اشترط على أهل الذمة الضيافة يوماً 
وليلة. .. وأخرجه أبو عبيد (۳۹۳)» وابن ن أبي شيبة 57/7/17» وابن رَنُجويه (0957) و(091) بلفظ: 
ثلاثة أيام. وكلاهما صحيح ثابت» قال الشافعي في «الأم» ١‏ :: حديث الضيافة ثلاثة أيام أشبه» 
لأن رسول الله ية جعل الضيافة ثلاث وقد يكون جعلها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوماً وليلة. 


oAY‏ باب ۸ / ح ۲٤٣١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال النَوَوي في «شرح المهَذّبٍ»: اختلف العلماءٌ فيمّن مَرَّ بمُستانٍ أو زرع أو ماشية 
قال الجمهور: لا جور أن ياد منه شيعا إا في حال القسرورة» فيأحذ ويَفْرَمٌ عند الشافعي 
والجمهورء وقال بعض السَّلَفِ: لا يَلرَّمُه ىء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط 
جارٌ له الأكلٌ من الفاكهّة الرَطبة في اصح الوا ولو لم مج لذلك. ري الأخرى: 
إذا احتاج» ولا صان عليه في الحالين» وَعَلَّىَ الشافعي القولٌ بذلك على صحة الحديث» 
قال البيهقي: يعنى حديث ابن عمر مرفوعاً: «إذا مَرّ أحدكم بحائط لال 
خَبْنةً20» أخرجه الترمذي (۱۲۸۷) واستّغْرٌ رَبَه» قال البيهقي: ريسم را 
غير قوية”" 
قلت: والح أن مجموعها لا يَقصر عن درجة الصحيح» وقد احتجّوا في كثير من 
مووي نس ووب وا 


الصحة». 
وفي الحديثِ ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وتمثيل ما قد يخفى با هو أوضح منه» 
واستعمال القياس في التظائر. 


وفيه ذكرٌ الحكم بعِلَته وإعادته بعدَ ذكر العِلّة تأكيداً وتقريراً» وأنَّ القاس لا ؛ ا 
في صِكَيه مُساواة القَرع للأصل بِكُلٌ اعتبار» بل ربا كانت للأصل مَزية لا يضر سقوطها 
في الفّرع إذا تتشاركا في أصل الصّفة» لأنَّ اضرع لا يُساوي الخزانة في الجرزء كما أنَّ الك 
اا القفل فيه» ومّمّ ذلك فقد ألحَق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة 
لفن خر قناز ل كل جا كين إذ فاح أغتار إن ذلك را ظ 

وفيه إباحة رن الطّعام واحتكاره إلى وقتٍ الحاجة إليهء خلافاً لعُلاة المتزمّدة المانعينَ 
من الادّخار مُطلّقاً. قاله القرطبي. 


(1) تحرف في (س) إلى: خبيئة. 
(۲) سلف في الشرح قريباً حديث سمرة وأبي سعيد وأبي هريرة. 


كتاب اللقطة ٠‏ باب 9 / ح 5475 “ارم ` 








UNSEEN لف‎ a A as 
إخراج اللَبّن. قاله النّوَوي.‎ 
قال: وفيه أنَّ بيع لبن الشّاة بشاةٍ في ضَرْعِها لبن باطلٌ» وبه قال الشافعي والجمهورء‎ 
وأجاره الأوزاعي.‎ 
اا امنا وى شور عل عار ا قاله الخطّابيء‎ 
وهو يويد خبر المصرّاة'" ويثبت حُكمها في تقويم اللَبّن.‎ 
وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها/ مصرورة حرَرَة بغير صَرُورَةٍ ولا تأويلٍ مأ‎ 
بلع قيمتّه ما يجب فيه القطح: أنَّ عليه القطمّ إن لم يأدّن له صاحبها تعيبناً أو إجمالاً لان‎ 
الحديتٌ قد أفصّح بأنَّ صُروع الأنعام زائ الطّعام» وحكى القُرطِي عن بعضهم‎ 
وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرزء اكتفاءً بحرز لف لبن وهو الذي يقتضيه‎ 
ظاهر الحديث.‎ 
بات إذا جاء صاحب اللْقَّطة بعد سنة ردها عليه‎ -9' 
لأنها وديعة عنده‎ 
حدّئنا فتيبة بُ سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن رَبِيعةً بن أبي عبد الرّحمن,‎ -١ ٦ 
عن يزيد مول المبعت» عن زيد بن خالدٍ الحهني ك: لماو دينب‎ 
اللْقَطق قال: «عَرّفْها سن ثم اعرف وكاءها وعِفاصّهاء ثم استثفق بهاء فإن جاء ربا فأدّها‎ 
إليه» فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنّ) هي لك أو لأخيك» أو للڈئب»‎ 


11/0 


قال: يا رسولٌ الله فضالَةٌ الإبل؟ قال: فعضب رسول الله يل حتّى احمرّت وَجْتَناةُ - أو ار 


وجهه -ثم قال: اما لكَ وهها! معها حِذاؤُها وسسقاوُها حنَّى يلاها ويها». 


قوله: «باتٌ إذا جاء صاحب اللْقَطَ بعد سَنة رَدّها عليه لأتَّا وديعة عنده» أورَدَ فيه 


حديث زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة» 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم )7١0١(‏ من حديث أب هريرة. 


OA‏ باب ٠١‏ / ح ۲٤۳۴۷‏ ۰ فتح الباري بشرح البخاري 








فكأنّه أشار إلى رُجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبلّ خسة أبواب »)۲٤۲۸(‏ وقد 
تقدّم بيانهاء وقال ابن بطّال: استرابَ البخاري بالشكٌ المذكور'" فترحم E‏ وقال ابن 
ا أسقطها لفظا وضَمّتَها معتى. ا «وإن جاء ا لا 
ملك صاحبهاء خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضَمان. 

وقوله: «ولتكن وديعة عندك)”" قال ابن دقيق العيد: نَمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق» 
وهو ظاهرٌ السّياقء فتَجِوَّرٌ بذكر الوّديعة عن وُجوب رَد بدهاء لأنّ حقيقة الرديعة أن تَبقى 
او 
أن تكون الواو في قوله: «ولتكن» بمعنى: أو أي: إِمّا أن تَستَنفقها وتَعرَمَ بدلهاء وإِمًا أن 
َتركها عندك على سبيل الوديعة حتّى يجي صاحبها فتُعطيّها له» ويُسِتَّفادُ من تسميتها وديعة 
أا لو تلفت لم يكن عليه ضَّمانباء وهو اختيار البخاري تَبَعا لجماعةٍ من السّلّف. 

وقال اين الث و ا ا 
لوحا وم ارو ا ا اتن علي ل راونا لدان كايا 

ثم غَرِمَها ثمّ ضاعت قبل قوله أيضاًء وهو الرَّاجِحٌ من الأقوال» وتقدَّم الكلام على بقية 
فوائده قبل أربعة أبواب (5794 ؟). 

وقوله هنا: ١حتّى‏ احمرّت وجتّناه - أو احمرّ وجهه .» شك من الراوي» والوّجْنة: ما ارتَمَمَ 
من الْمَدَينِء وفيها أرب لُغات: بالواو» وا همزة» والفتح فيهماء والكسر. 

-٠‏ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحقٌّ؟ 


و و س ر 


0 7- حدئنا سليهانٌ بن خرب حدّثنا شب عن سَلَّمَةَ بن كُهِيل» قال: سمعتٌ سُوَيدَ 


.)51417/( يعني الشك الواقع من يحيى بن سعيد في الرواية السالفة برقم‎ )١( 

0( هذا الحرف ليس في رواية البخاري هناء ولكنه عند مسلم )١777(‏ بهذا اللفظ» وسلف عند البخاري 
(1114) بلفظ: «وكانت وديعةً عنده»» إلا أنه شك يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ راويه عن يزيد مولى 
المنبععث ‏ هل هو مرفوع أم لا. لكنه جزم عند مسلم برفعه» وجزم أيضاً عنده برفعه في رواية سليمان بن 
بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث. 


o۸0 ۲٤۳۷ ح‎ / ٠١ باب‎ ٠ كتاب اللقطة‎ 





ابن عَمَلةَ قال: كنت مع سلما بن رَبِيعةً وزيدَ بن صَوْحانٌ في عَرَاةِء فَوَجَدْتَ سَوْطأَ فقالالي: 
ألقه. قلت: لاء ولكني إن وجَذتَ صاحبه. وإلا استَمْتَعْتٌ به فلم رَجَعْنا حَجَجُناء فَمَرَرْتٌ 
بالمدينة» فسألتُ أي بنّ كَمْبٍ هه / فقال: وَجَدْتٌ صُرَةَ على عَهْدِ النبىّ يكل فيها مئة دينار, 
فأتيثُ بها النبيّ ل فقال: «عَرفْها حَؤلاً» فعرّفتُها حول ثم نيت فقال: «عَرَفْها حَْلاه 
فعرَّ فتها 0 ثم أتيته» فقال: ١عَرٌ‏ فها حَوْ لأ ف ل ثم أنيته الرابعةء فقال: «اعرف 
عدا ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا استمْيع تع مها). 

حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرني أي» عن شُعبة عن سَلَّمَةَ بہذاء قال: فلقيته بعد بِمَكَة فقال: 
لا أدري أثلاثةٌ أحوالٍ أو حَولاً واحداً. 

قوله: «باب هل يحل اللْقَطةَ ولا يَدَعَها تضیع حتّى لا يأخذّها مَن لا يَسْتَحِقّ؟) كذا 
للأكثر وسَقَطّت «لا» بعد احتَّى) عند ابن شَبّویه» وأظنٌ الواو سقّطّت من قبل حتى؛ 
والمعنى: لا يَدَعها فتضيع ولا يَدَعْها حى يأخذها مَن ا 

E‏ إلى الردٌ على 0 كرة اللقطة ومن حجتهم حديث الجارود 
مرقزها: لاشيالة المسلم حر وق النانة اخ الاي (50/اه-017/55) بإسناد د صحیح ٩‏ 
رعل او فاق عل تن ا وكيم عت زود بن جالد عبد تب 
(۱۷۲): من أرق الا نير فاليا م يُعرّفها». اا ا و لناب ف 
جه أنه يله( يكير عل أي أخدّه اضر فدل عل آنه جائرٌ شرعاء ويَستَلزِمُ اشتاله على 
المصلّحة: وإلّا كان تصدّفاً في ملك الغير» وتلكَ المصلّحة بحل بحفظها وصيانتها عن 
الحونة» وتعريفها لتَصِلَ إلى صاحبهاء e‏ لے من دناهب العلاء أنَّ ذلك 
يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال» فمتى رَجحْ أخدّها وجب أو استحِبّ» ومتى 
رَجَحَ تركها حرم أو کُر وإِلّا فهو جائز. 

)١(‏ وهو عند ابن ماجه(7٠350).‏ والنسائى في «الكبرى» )٥۷0۸(‏ من حديث عبد الله بن السَّخُين وإعادء 
e‏ ۰ ظ 


۹۲/0 


o۸٦‏ باب ٠١‏ / ح ۲٤۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سوّيد بن عَمْلَة» بفتح المعجّمة والفاءء أبو ا ا لجعفي» تابعي كبير مُخَصْرّم) 
ادر النبيّ كَل وكان في رَّمَيِه رجلآء وأعطى الصّدّقة في زَّمَنِهِ ول يره على الصحيح. 
وقيل: إن صل خلمّه ول يَثبّتء ونا قم المدينة حن فصوا أيديهم من دفنه يك ثم سهد 
الفتوح ونزلٌ الكوفةٌ» وماتٌ بها سنة ثانِينَ أو بعدهاء وله مئة وثلاثون سنة أو أكش لاله 
كان يقول: آنا لِدَهَ رسول الله ها وأنا أصعَرٌ منه بسَسَتّين» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديثء وآخرّ عن عل في ذكر ال خوارج .)7”71١(‏ 

قوله: «(مع ع بن رَبِيعة) هو الباهلي» يقال: له صحبة» ويقال له: سلان الخيل 
بره بهاء وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهدٍ عمر وعثان» وكان أو 
من ولي قضاء الكوفة. واستشهد في خلاقيه" في فتوح العراق» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «وزيد بن صُوحان» بضمٌ المهمّلة وسكون الواو بعدها مُهمّلة أيضاًء العبّديء 
تابعي كبير مُحَضْرَمٌ أيضاًء ورَعَمَّ ابن الكلبي أن له صحبة. وروى أبو يعلى )01١1(‏ من 
حديث عل مرفوعاً: «مَن سرّه أن يَنظَرٌ إلى مَن سبقّه بع أعضائه إلى الجنّة فلينظر إلى 
زيد ابن صوحان». وكان قدوم زيد في عهدٍ عمرء وشهدَ الفتوح» وروی ابن مَنده من 
حديث برّيدة قال: ساق النبي يك ليلة» فقال: «زيد زيد الخير) فسئل عن ذلك» فقال: 
«رجل تَسبقه يده إلى الجنّة' فقَطعَت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح» ويل مع عل 
يوم الجمّل. 

قوله: «في غَرَاق زاد أحمد )١١1177(‏ من طريق سفيان عن سَلَّمةً: حبّى إذا كتا بالعْدّيبِ) 
وهو بالمعجّمة والموحّدة مُصغْر: موضع» وله (51171) من طريق يحبى القَطَّان عن شُعبة: 
فلمًا رَجَعنا من غَزاتنا حَجَجِتٌ. 


ص و 
بيبا 2 لي عر » ٤‏ ١٠م‏ 0 * 0 ص 2 4 ٠‏ ت 
قوله: «مئة دينار» استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرهاء فيعرّف 


)١(‏ أي: في خلافة عثمان بن عفان طنه. 


كتاب اللقطة باب ۱۱١‏ / ح OAY ۲٤۳۸‏ 








الكثير سنة والقليل أياما وحَدٌ القليل عنده ما لا يُوجِبٌ القطع» وهو ما دون العشرة 
وقد ذكّرنا الخلاف في م مُدّة التعريف في الباب الأوّل» والخلافٌ في كم القَذر الملتقطِ قبل 
أربعة أبواب. 

قوله: ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عِدّعها» هي رابعة باعتبار جيه إلى النبي بلك / 
و اغا ا رة وا فال قىلرات لاف ازل أنوات الا 47 60 
وقال فيها: فلا أدري ثلاثة أحوال أو حَؤْلاً واجداًء وقد تقدَّم اختلاف رواته في ذلك بها 
يُغني عن إعادته. ظ 

- باب من عرف اللّقطة ولم يدفعها إلى السلطان 

-١ ۸‏ حدّثنا محمد بن يوسفء حدَّئنا سفيانٌ» عن رَبيعة عن يزيدٌ مول المُنْبَعِتْء عن 
زيد بن خالد د طيه: أن أعرابياً سأل النبىّ كل عن اللْقَطِ قال: ١عَرَ‏ فْها سَنَة فإن جاء أحدٌ 
حبك بوفاصها ووكائهاء وإلا فاستئفق بها». وسألّه عن ضالة الإبل» فتَمَعرَ وجهه. وقال: «ما 

لك وھا؟ معها قاؤها وجذاؤهاء رد الماء وتال الشبرء دغھا حثى یهار تها». وسألّه عن 
ضالة ة الغنم؟ فقال: «هى لك أو لأخيك أو للذئب». 

قوله: (باب من عَرَّف اللْقَطَة وم يَدْفَعْها إلى السَّلْطان» في رواية الك «يرفعها) 
بالراء بد الدّال. وكأنّه أشار بالرجة إلى رَد قول الأوزاعي في التّفرقة بين القليل والكثير 
فقال: إن كان قليلاً عَرّقه» وإن كان مالا كثيراً رَفَعَه إلى بيت المال. والجمهور على خلافه. 
نعم فرق بعضهم بين اللقطة ولال عع الالكة و ااا الو تكن وات 
قال ی ا ن يدها إلى السّلطان ليعطيها المؤتَمَنَ ليعرّفها. 

وقال بعص انالكية: إن كانت اللقّطة بين قوم ماموني والخلطانٌ جائ فالأفضل أن 
ها إن الها ناون كان عادلاً فكذلك» ومُحبَرَ في دفعها له» وإن 
كانت بين قوم غير مأمونينَ والإمامٌ جائ تَحِيّرَ الملتققط وعول با يکر َرَج عنده» وإن کان 
عادلاً فكذلك.- وا 


1۳/0 


۹/0 


OAA‏ باب ١١‏ / ح ۲٤۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- بات 
۹ - - حدّثني إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا التَضْرٌء أخبرنا إسرائيل» عن أي إسحاق 
قال: أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما (ح) 
حدّثنا عبد الله بن رَجاءٍء حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البّراءء عن أي بكر رضي 
الله عنهماء قال: انطلقت» ؛ فإذا أنا براعي عَم يَسوقٌ عَتَمَه فقلتُ: من أن نت؟ قال: لرجلٍ من 
ريش فسمّاه» فعَرَفْه فقلتُ: هل في عَتَمِكَ من لبن؟ فقال: نعم» فقلتُ: هل نت حالبٌ لي؟ 


ار 


قال: نعمء فأمَرتّه فاعتقّل شاةً من عََمه» ثم أمَرْئُِ أن يَنْفُضَ صَرْعَها من الغبار, ثم أمَرْنُه أن 


نفص گفیه» فقال هكذا ‏ صَرَبَ إِخدّى گقیه بالأخرّى ‏ فلب كُنْْةَ من لبن» وقد جعلْتٌ 


إرسولٍ الله يا إداوةً على فيها خَرْقة فصَبّبثٌ على اللْبّنِ حى بَرَدَ أسمّله فانتهِيتُ إلى النبيّ 


یف فقلث: اشرب يا رسول الله فشّربَ حتّى رَضِيتٌ 
[أطرافه في: 516" 10۲ ۹۰4۸ ۹1۷ 10۷ 0] 

قوله: «بابٌ» كذا بغير ترجمة» وسَقَط من رواية أبي ذرّء فهو إِمّا من الباب أو كالفصل 
منه» فيحتاجٌ إلى مُناسَبَةٍ بينهم| في ا حالّينء فإنَّه ساق فيه طَرّفاً من رواية البّراء بن عازب عن 
أي بكر الصّدّيق في قِضّة المجرة إلى المدينةء والغّرَض منه شرب النبي كل وأبي بكر من لبن 
اة التي وُحدّت مع الراعي» وليس في ذلك مُناصبة تاس ات تكو قال ابن 
ال ات بهذا دت لرا اا الإشارة إلى أن المبيح لبن هنا أنه في حكم 


جو 


لن 


الضائعء إذ ليس مع الخنم في الصّحراءِ سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مُسبَهلّك. 
فهو كالسّوطٍ الذي اغتَفِرَ التتقاطه. وأعلى أحواله أن يكون كالسّاة الملتّقّطة في الضّيعة وقد 
قال فيها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» انتهى. 

ولا خفى ما فيه من التَكَلْفء ومَعَ ذلك فلم ظهر مُناسَينه بته للترجمة بخصوصها. 

وقوله: «هل في غَنَمِك من لبن؟» بفتح الموحدة للأكثر» وحكى عياض رواية بضمٌ 
اللام وسكون الموحّدة» أي: شاة ذات لبن» وحكى ابن بطَّال عن بعض شيوخه أنَّ أبا بكر 


o۸۹ كتاب اللقطة‎ ٠ 








استّجارٌ أخذ ذلك اللَبّنِء لاله مال حَربيّ فكان حَلالاً له. رادها يهان OT‏ 
الغنيمة إلا وقع بعد الحجرة بالمديئة» ولو كان أبو بكر أخدّه على أنه مال حر م يَستّفهم 
الرّاعي هل نحلب أم لاء ولكان ساق الغنمَ عَنيمة ول الرّاعي أو اسر قال: ولكنّه كان 
بالمعنى المتعارّفٍ عندهم في ذلك الوقتٍ على سبيل المكرّمة» وكأن صاحب الغنم قد أو 
للرّاعي أن يُسقي من مَرّ به» وسيأتي بقيةٌ الحديث واستيفا شرحه في علامات النبرة 
)۳٦۱۰(‏ إن شاء الله تعالى. ) 

تنبيه: ساق المصيّفٌ حديث أبي بكر عالياً عن عبد الله بن رَجاء عن إسرائيل» ونازلا 
عن إسحاق عن التَْرِ عن إسرائيلٌ» لتصريح أي إستحاق فى الدواية النازلة بان الراء 
آخبره» وقد وود روا عبد ارين ا أبي بكرا وأغقل الي ذكرٌ طريق 
ای تجاد ل ف 

خاقةة نكما کات الا مره الأحاديثِ المرفوعة على ا ا 
اوی رها هوف مقي ان غ دنا و الم 9 
وافقه مسلم على تخريجها. 

وفيه من الآثار أثر واحد ليزيد'" مَولى المنبّعثء والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع من «فتح الباري» 


ويليه الجزء الثامن وأوله: 


كتاب المظالم 


(1) تحرف في (س) إلى: زيد. 


فهرس الموضوعات 








فهرس الموضوعات 


كتاب البيوع 
١‏ - باب ما جاءفي قول الله تعالى: 
« ذا فضِيَتٍ أَلصَلةٌ اني روا في 
ا رض وأبنغواأ من فصل آله * 0100 


۲- باب الحلال بن والحرام بن وبينه| 


۳ نان تفسر الشهات E ET‏ ۱۳ 
6 - باب ما يتنزه من المشبهات. 0 
4 - باب من لح ير الوساوس ونحوها 


نعال: $ وَإِذَا روا ر ان 
وا أنفضُوأ ا( ..... o‏ 
۷- باب من لم يبال من حيث كسب الال .. ۲۲ 
۸- باب التجارة في الب وقوله: رالد 
. لھم تجاه ولا بيع عن وف أله » .... ۳ 


0 باب ا‎ - ۹٩ 


5- - باب قول الله 3 


) 07 سم Oe‏ 
ات الا فى الجر PV‏ 


-١١‏ باب و لدارأوأ رة أولوا انفضا 


لي 4 وقوله جل ذكره: رال لا 
بي و2 5ق ر) .. 


۲- باب قوله تعالى: معي 


o TT a 

۳١ ... باب من أحبٌ البسط في الرزق‎ -١ 
۳۳ باب شراء النبيّ يك بالنسيئة......‎ - ٤١ 
۳٤١ باب كسب الرجل وعمله بیده.....‎ -6 


57 باب السهولة والسّماحة في الشراء 


عفاف 00000 ه21 
۷- باب من أنظر موسرا CT‏ 
- باب من أنظر معسرا 10000 
48 باب إذا بيّن البيْعان» ولم يكتما ٠....‏ 
٠١‏ باب بيع الخلط من التمر ......... 0١‏ 


.. باب ما قيل في اللحام وال جزار‎ ١ 
باب ما يمحق الكذب والكتان في‎ - 
باب قول الله تعالى: « يكأَيهَا آلب‎ -7 
لوا روا أضعدفامُصمدعَفَةٌ ع‎ 
٥۳ ......... © لله که تَفِْحُونَ‎ 


موأ لا جڪ لوا 
Ee‏ 


واتقوا 


0۹۲ 


فتح الباري بشرح البخاري 








-٤‏ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه .... -٤۳ | ٠٤‏ باب إذالم يوقت الخيارهل يجوز 


65- باب موكل الرْبا 0 o‏ 
1 باب 3 يمحقالله ليوأ وبر ألصَدَ قت 
واه لایب کل کار نيم 4 es‏ 
۷- باب ما يكره من الحلف في البيع ..... 1٠‏ 
۸- باب ما قيل في الصواغ Se‏ 
4- باب ذكر القين والحداد e‏ 
۰- باب ذكر الخيّاط las‏ 
۱- باب ذكر النسّاج 0000000 
۲- باب النجار E‏ 
۳- باب شراء الإمام الحوائح بنفسه .....70 
5 - باب شراء الدواب والحمير وإذا 
اشترى دابة LU‏ 


-٥‏ باب الأسواق التى كانت في الجاهلية 
فتبايع مه الناس في اللإسلام 1 
-٦‏ باب شراء الإبل الميم أو الأجرب ...1۸ 


۷- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.... ٠/١‏ 


۸- باب في العطار وبيع المسك د لا 
8 اټ دک الحجام a‏ 


۰ - باب التجارة في| یکره لبسه للرجال 


V1... باب صاحب السلعة أحق بالسّوم‎ -١ 
0 1 باب كم يجوز الخيار‎ - ۲ 


البيع؟ اا واس ووو ار اا ل و OE‏ 


5- باب البيّعان بالخيار ما ل يتفرّقا ..... ۸۱١‏ 


65- باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد 
7 - باب إذا كان البائع بالخيار» هل يجوز 


۷- باب إذا اشترى شيئاً فوهب من 
ساعته قبل أن يتفرّقا ولم ينكر البائع 
على المشتريء أو اشترى عبدا فأعتقه ٩ ٤...‏ 

8- باب ما یکره من الخداع في البيع .... 494 

4- باب ماذكر في الأسواق ا 

١١١.... باب كراهية السَخْب في الوق‎ - ١ 

١١7... باب الكيل على البائع والمعطي‎ -١ 


57 - باب بركة صاع النبيّ يه ومذه ١١٠۹۰.‏ 
14- باب مايذكرفي بيع الطعام. 


7- باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً 


أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله واللأدب 


فهرس الموضوعات 

01 - باب إذا اشترى متاعاً أو دابّة فوضعه 
عند البائع» أو مات قبل أن يقبض ٠١۸...‏ 

- باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم 
على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك . ١١‏ 

4- باب بيع المزايدة................. 116 

-٠‏ باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك 
البيع Yo ss: yy‏ 


٠١۹۰... باب بيع الغرر» وحبل الحبلة‎ -١ 


17- باب بيع الملامسة E‏ 1 
> باب بيع المنابذة Er. o‏ ظ 


4 باب النهي للبائع أن لا يحل الإبل 
والبقر والغنم وكل عفلة ........../4 ١‏ 


صاع من تمر TES E‏ 
جات بيع الد الزاق مده اس 118 


/1”- ياب الشراء والبيع مع النساء ٠١١١...‏ 
باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ 


وهل يعينه أو ينصحه؟ ١ E‏ 


-١‏ باب النّهي عن تلقي الرُكبان» وأن 


0۹۳ 


كان به عالماً وهو خداع في البيع والخداع 


لا جوز يي م ا 
Wee ae‏ 
۴- باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا 

00 0 e 
VAs باب بيع التمر بالتمر‎ -٤ 
باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام‎ -٥ 

LS eee EE 
١8٠ باب بيع الشعير بالشعير.........‎ -٦ 
1 لا/ا- باب بيع الڏهب بالذهب‎ 
Af باب بيع الفضة بالفضة‎ - 


4- باب بيع الديئار بالذيئار نساءً ..../1م/١‏ 
4- باب بيع الورق بالذهب نسيئة ۱۹۰۰.۰ 
١‏ باب بيع الذهب بالورق يدا بيد.. ١91١‏ 
7 باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالثمر» 
وبيع الزبيب بالکرم» وبيع العرايا .... ١97‏ 
7- باب بيع الثمر على رؤوس التخل 


بالذهب والفضة O‏ 
ات فر العزان a Cis‏ 
-٥۵‏ باب بيع الشار قبل أن يبدو 

ا الل 
7- باب بيع النخل قبل أن يبدو 

e a صلاحها‎ 


0۹ 


۷- باب إذا باع الثهار قبل أن يبدو صلاحها 

ثم أصابته عاهة فهو من البائع 1 
۸- باب شراء الطعام إلى أجل Ess‏ 
4 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه... ۲۲٣‏ 


م 2 


أرضاً مزروعة» أو بإجارة Kis‏ 
-١‏ باب بيع الزرع بالطعام كيلاً ..... 777 
۲- باب بيع التخل بأصله e‏ 
97- باب بيع المخاضرة ا 
- باب بيع الجّار وأكله ون 


-٥‏ باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
والكيل والوزن وسننهم على نياتهم 

45- باب بيع الشّريك من شريكه ۲۳۹۰۰۰۰ 


۷- باب بيع الأرض والدور والعروض 


مشاعاً غير مقسوم TT‏ 
۸- باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه 
فرضي 1 E‏ 
4- باب الشراء والبيع مع المشركين 
وأهل الحرب 0000000000 
- باب شراء المملوك من الحريّ وهيته 
وعتقه [ ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ 0 00000000 


فتح الباري بشرح البخاري 


5٠ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ...‎ --١ 


ودكه ل ع ل م ا ع o‏ 
٤‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها 
روح» وما یکره من ذلك Oe‏ 
٥‏ - باب تحريم التجارة في الخمر ۲١۷...‏ 
5- باب إثم من باع حرا OA‏ 
0- باب أمر النبيّ اة اليهود ببيع 
أرضيهم حين أجلاهم os‏ 
۸ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان 
نسيئة E‏ 
۹- باب بيع الرّقيق ل 
5 باب بيع المدبر 0 


-١‏ باب هل يسافر بالجارية قبل أن 


يستيرتها انمه ساح اس لا ا 1 
5- باب بيع الميتة والأصنام م VT‏ 
- باب ثمن الكلب مو 

كتاب السّلم 
١‏ - باب السّلم في كيل معلوم o‏ 
؟- باب السلم في وزنٍ معلوم ا 
۳- باب السلم إلى من ليس عنده 


فهرس الموضوعات 





5 - باب السّلم في النخل ا 
0- - باب الكفيل في السّلم . ا 


- باب الرهن في السلم... 0ن 

۷- باب السلم إلى أجل معلوم ........ 147 

۸- باب السّلم إلى أن تنتح الناقة ...... ۲۹٤‏ 
كتاب الشفعة 


-١‏ باب الشفعة مالم يقسم» فإذا وقعت 


۳- باب أي الجوار أقرب؟ ان 
كتاب الإجارة 
١‏ - باب استئجار الرجل الصالح وقول الله 


سد سے سر كو ال ال ص 


تعالى: لت حبر من أَستَعْجَرت لقو 


2ے 


آلأمين) والخازن الأمين ومن لم يستعمل 


٣باب‏ استتجار ا مشر كن غنذ اضر ورة أو 
) إذالم يوجد أهل الإسلام ... ا 1 
4 - باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد 
ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنو جاز 


وهماعلى شرطهها الذي اشترطاه. إذا جاء 


ه - باب الأجير في الغزو 0 
1- باب من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل» 


۷- باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم 


خنائظا يزيد أن تقض از 1م 
۸- باب الإجارة إلى نصف النهار ons‏ 515 
۹- باب الإجارة إلى صلاة العصر IAs‏ 


.... باب إثم من منع أجر الأجير‎ -١ 

٠٠٠١. بات الإجارة من العصر إل الليل‎ -١ 

ات انيف ااج ر أجيرا فترك اجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد» أو من عمل 


الغ تافل o‏ 
۴- باب من آجر نفسه ليحمل على 
ظهره ثم تصدّق به» وأجرة الال ظ 
E‏ الهسو م ا 
8 اج اسان عدن E‏ ودين 
مكرك ق أوضن الخرات؟ د۲۱۸ 
7- باب ما يعطي في الرّقية على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب .............779 


1¥ باب ضريبة العبدء وتعاهد 


ضرائب الإماء TEE‏ 
۸- باب خراج الحجّام .... OEY.‏ 
4 باب من كلم موالي العبد أن يخففوا 

عنه من خراجه Eide‏ 


فتح الباري بشرح البخاري 





45 
۰- پاب كسب البغىٌ والإماء ا واه E‏ 
-١‏ باب عسب الفحل O‏ 


احدھما EO‏ 
كتاب الحوالات 
-١‏ باب في الحوالة» وهل يرجع في 
الحوالة؟ ا e‏ 


۲- باب إذا أحال دين الميّت على رجل 
جاز وإذا أحال على مل فليس له 


رد TO DE‏ 
كتاب الكفالة 
-١‏ باب الكفالة في القرض والديون 
بالأبدان وغيرها SS,‏ ا 


ا بات قول الله: 2 وار عاقدت 


وم هر 


أ 2 م فاو هم د 4 
۳- باب من تکفل عن ميْتٍ دیناً فليس له 


EY 


ان یرجح E‏ ما ا 1 1 1 
-٤‏ باب جوار أبي بكر في عهد النبئ ڪر 
وعقده O‏ 
ه- باب الدين لواو ال 
كتاب الو كالة 
تبات وكالة الشريك الشريك فين 
القسمة وغيرها ا 


؟ - باب إذا وكّل المسلم حربياً في دار 
الحرب أو في دار الإسلام» جاز .... 7/65 

۳- باب الوكالة في الصرف والميزان 

5 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة 


TAV... 


۸- باب إذا وکل رجل أن يعطي شيئاً ول 
يبن كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه 


9- باب وكالة المرأة الإمام في النكاح .۳۹۹۰ 
١‏ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى 


- باب الوكالة في الوقف ونفقته» وأن 


يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف 5٠5..‏ 
١‏ - باب الوكالة في الحدود 000 0 


فهرس الموضوعات 

ديات الوكالة في البدن وتعاهدها .. ٠١8‏ 

5- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه 
حيث أراك الله» وقال الوكيل: قد 


CNL 1 ونحوها‎ 

كتاب الحرث والمزارعة ٠‏ 

e اع ناك نشل رع‎ 
a ET EE TTD منه‎ 


۲- باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة 

الزرع» أو مجاوزة ا لحد الذي أمر به ... 5١7‏ 
١ات‏ ا کی لحت 
٤‏ - باب استعمال البقر للحراثة e‏ 
5 - باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو 


بره وات کی ا ae‏ 
٦‏ - باب قطع الشجر والنخل .........570 
ات ys‏ 001000 
۸- باب المزارعة بالشطر ونحوه ....../571 
4- باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة . 4 57 
خياب حو مخ ا 1 
-١‏ باب المزارعة مع اليهود es‏ 
- باب مايكره من الشروط في 

المزارعة 0 1 


0۹۷ 
١١‏ - باب إذازرع بال قوم بغير إذنهم ‏ 
وكان في ذلك صلاح هم ..........57/8 
5- باب أوقاف أصحاب النبي كل 
وأرض الخراج ومزارعتهم 
ومعاملتهم.... es‏ 


۷- باب إذا قال رب الأرض: أقرّك ما 


أقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماء فه) 


۸اد باب شا كان أضخات ال علد 


يواسي بعضهم بعضا في الزراعة 


والفضة 1 11[ 1[ 1 E‏ 
ا ا ey‏ 
ا meg‏ 
كتاب المساقاة ٠‏ 
اخوات ل ا ن ن 


سے ر۶ سم 


وس سا س ی 4 د ص ظ 

#من الماء كل شىء حي أفلا ونون 4 :. 570 
م- باب من رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة» مقسوما كان أو غير 


مقسوم وأمواما م مهام م موه ا 21 ۰ 


م 


0۹۸ 


فتح الباري بشرح البخاري 





۲- باب من قال: إن صاحب الماء أحقٌ بالماء 


۳- باب من حفر بثراً في ملكه لم 
يصمن eee‏ مولع قاف ae‏ ها مامه 8ه VY‏ 


٤۷٣ . باب ا لخصومة في البئر والقضاء فيها‎ - ٤ 
(VE. باب إئم من منع ابن السبيل من الماء‎ - 


1- باب سكر الأنهار 10000 
/ا- باب شرب الأعلى قبل الأسفل .... 6/7 
۸- باب شرب الأعلى إلى الكعبين ..... 5/45 
4- باب فضل سقي الماء 00 
-٠‏ باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق باثه ا 


55 ... باب لا هی إلا لله ولرسوله کل‎ -١ 


۲- باب شرب الناس والدواب من 


الانبار ذ[ذ[1[1[ [ [ [ 1 1 0 
١‏ - باب بيع الحطب والكلاً ا ا 
-١4‏ باب القطائع ا 84 
-١6‏ باب كتابة القطائع 00 
5- باب حلب الإبل على الماء مامه 
١0‏ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب 

في حائطٍ أو في نخلٍ لعو ع وي 5 011 


كتاب في الاستقراض وأداء الذيون 
والححر والتفليس 


١‏ - باب من اشترى بالدّين ولیس عنده 


او إتلافها الطاء لطاما Gelen‏ 
۳- باب أداء الدين EE‏ 
٤‏ - باب استقراض الإبل ااه 
-٥‏ باب حسن التقاضي OT Enea‏ 
-٦‏ باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ٥۲۱۰۰۰...‏ 
۷- باب حسن القضاء OTT E‏ 


010....... باب من استعاذ من الدين‎ - ٠ 
باب الصّلاة على من ترك ديئاً....577‎ -١ 
OV Vises باب مطل الغني ظلم‎ -۲ 
0 باب لصاحب احق مقال‎ -١ 
باب إذا وجد ماله عند مفلس في‎ - 
٠۲۸... البيع والقرض والوديعة فهو أحق به‎ 
باب من أخر الغريم إلى الغد أو‎ -6 
Tae نحوه ولم ير ذلك مطلا‎ 


فهرس الموضوعات 


5- باب من باع مال المفلس أو المعدم 


فقسمه بين الغرماء. أو أعطاه حتى 


- باب الشفاعة في وضع الدّين ٠٠۷....‏ 
48- باب ما ینهی عن إضاعة الال ٥۳۹۰...‏ 
-٠‏ باب العبد راع في مال سيده. ولا 
يعمل إلا بإذنه . E e‏ 
كتاب الخصومات 
١‏ - باب مايذكري الإشخاص» ( 
والخصومة بين المسلم واليهود ..... 47 0 
١‏ - باب من رد أمر السّفيه والضعيف 
العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.. ٤٥‏ 
- باب من باع على الضعيف ونحوه 
فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 
والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه... 41 0 
4- باب كلام الخصوم بعضهم في بعض OA.‏ 
4 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 


من البيوت بعد المعرفة 016 
5- باب دعوى الوص للميت 008 
۷- باب التوئق عن تخشى معرّته ...... 56١‏ 


1 
8- باب الربط والحبس في الحرم 20 
8 - باب الملازمة 1000000 
- باب التقاضي . 00000 
كتاب اللّقطة 

-١‏ باب إذا أخبره ربٌ اللّقطة بالعلامة دفع 
إليه OO VEER O‏ 
؟- باب ضالة الإبل ee‏ 
۴- باب ضالة الخنم واس BTV‏ 

-٤‏ باب إذا م يوجد صاحب اللّقطة بعد 
سنةٍ فهي لمن وجدها Oasis‏ 

- باب إذا وجد خشبةٌ في البحر أو 
طا أو د اه 
5- باب إذا وجد تمرة في الطريق ااه 


۷- باب كيف تعر ف لقطة آهل مكّة؟ ۰۷٤...‏ 
8- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ...01/7 
4- باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردّها عليه» لابا وديعة عنده OAT elses‏ 
١٠-باب‏ هل يأخذ اللّقطة ولا يدعها تضيع 
حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ ...5814 


-١١‏ باب من عرف اللقطة ولم يدفعها 


